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تقديم لمعالى مدير الجامعة 


الحمد له رس العالمسين والصلاة علسی جمد الأمين وعلى آله 
وصحبه معن ...بعك 
فان الإسلام فل نی بالنظام e‏ البيع والشراء حركة للال واستبقاء 
له قال تعال :#. »وال الله ا یع ویم لر ہوا (البقرة/ ۲۷۵) اذ به يتوفر النشاط المالى 
وتتحقق به مصالح العباد وتطلعاتم إلى حياة أفضل . 
وقد حکم المسرة الاقتصادية ٻاٹر لمال التعبدى والسلوکی والاحلاقي والشرعى 
فجعل, الزكاة مطهرة لمال مرضاة للرب قال تعالی : ...واو شم ن ال اوائ 
ا (التور/ )٠۳‏ وقال صلى الله عليه وسلم : (نعم الال الصالح للرجل الصالح) 
مع تقديره للحوافز المادية الى تدفع الإنسان إلى العمل اللمر البناء. 
وان لحركة المال فى الإسلام نظامها وانضباطها فى إطار الحق والخير بعيدة عن كل 
تعامل فاس لا بحقتق مصلحة الإنسان وحيره ورفاهيته . قال تعالى : [... ولاتسوا 
ألم ا ۰ (البقرة/ ۲۳۷) وقال صلل الله عليه وسلم : (أعطرا الاجر أجره قبل 
أن جف عرقه) , 
والقرآن الكريم والسنة المطهرة يوجهان الإنسان إلى حياة اقتصادية نشطة استثهارا 
وإنتاجا واستھلاکا حش کک ا لمال راکدا غر ذى فائدة . وليكون منطلقا لياه حرة 
فق فيها الإنسان مله وراسحته وطمانینته فال تعال : ايوا لله ورس وی 
نوسیمک سی ...4 اید ۷ وقال تعالی : ل ک ایکون دول ب 
E‏ € (الشر/ ۷) , 
ولا للاقتصاد الإسلامی من فيمة كبرة فى التشريم فد حصصث له جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية قس| حاصا بكلية الشريعة تتوفر فيه الدراسات الاقتصادية 
المطلوبة وفق ما ورد فى كتاب الله وسنة رسوله , 


س 0 س 


الماجستم yT‏ نشر الثقافة aT‏ 
الرسائل لبذل المزيد من البحث والتاليف خير المجتمع الإسلامى الكبير وحدمة 
للدين ١‏ لیف وشریعته المطهرة . 

وسن ہین هذه الرسائل المختارة رسالة «الحانب النظرى أدالة الاستداری الاقتصاد 
الإسلامى» التى أعدها الأستاذ / خالد بن عبدالرحمن المشعل ونال با درجة 
الماجستيرف الاقتصاد الإسلامى فى كلبة الشريعة بالرياض. وقد تناول فيها : 

«المغاهيم الأساسية للاقتصاد والعوامل المحددة کک فى الاقتصاد الوضصعى 
والاقتصاد الإسلامى ومصادر وأسالیب نویل الاستمار ى الاقتصاد الوضعى 
والاقتصاد الإسلامى». 

أسأل الله أن ينفع به وأن ججعله خالصا لوجهه الكريم 

وها الكتاب يصدر ضصمن جموعة علمية سحتارة من الكتب رأت الحامعة اصدارها 
بمناسبة انتقاطما إلى المدينة الجامعية الجحديدة إسهاما مها فى حدمة الثقافة الإسلامية 
والفكر الإسلامي الأصيل ولتؤکد آن البثاء الحضاری الشامخ ۹ يقتصر عل الادة وإنا 
يتجارز ذلك ل مهضة ف الفكر ونشاط ف التدريس والبحٹ العلمى وحدمة المجتمم 
والدعوة الإسلامية. 

وان هذه المدينة الحديدة الرائعة ينبغى أن تكون عونا وحافزا للجامعة على التقدم 
والرقي فی ا اللجالات وأن تكون من الأعيال المجيدة لحكومة حادم 
الشريفين يده الله فى نحدمة العلم وأ هله وطلابه . وال أعلم . 

وصلی الله وسلم على نينا عمد ., 


مدیسر جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


عېدالله بن عبدالمحسن التركى 


سا 


ر مقدمة البحث ( 


الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا إلى يوم 
القيامة والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نينا محمد الذى أرسله الله رحمة 
للعالين وعلى آله وصحبه أجمعين. . . وعد : 

يعتبر الاستلمار أحد جوانب النظرية الافتصادية الكلية» بل إنه يعد من أهم 
عناصر الطلب الكل . 

والاستشار با يتطابه من إنفاق يعتبر أحد المصادر المامة - إن لم يكن المصدر 
الأساسي - في تكوين الدحل القومي الذى يعبر عن حجم الشاط الاقتصادى 
ومستواه . 

ونظرا هذه الأهمية فقد حازت نظرية الاستلار في الاقتصاد الوضعي على مزيد من 
الببحث والدراسة على المستويين النظرى والتطبيقي للتعرف على أهم جوانبهاء وقد 
تركزت هذه الببحوث والدراسات التي بدأت بشكل علمي ملظم مذ مطلع القرن 
الحالي بعد أن كانت جرد أفكار تراود العلماء - على دراسة العوامل المحددة والمؤثرة 
على الطلب الاستشاري والتعرف على العلاقة بين هذه العوامل بعضها ببعض من 
جهة ؛ والعلاقة بينها وبين الاستلمار من جهة أخحرى. ولازالت الأبحاث والدراسات 
تتوالى في وقتنا الحالي من أجل التوصل إلى نظرية مرضصية يمكن أن تفر وتحلل كافة 
أشكال الطلب الاستئهاري . 

ول يلق الطلب الاسنشهاري مثل تلك الأهمية في الاقتصاد الإسلامي وذلك راجم 
إلى حداثة البحث في الاقتصاد الإسلامي كعلم . وعلى الرغم من ذلك فإن الحهرد 
المبذولة لتطوير الاقتصاد الإسلامي تېشر بمستقېل رائ مدا الاقتصاد إن شاء الله , 
ولا تاج إلا إلى التنظيم فی الدراسات والبحوٹ بحیٹ لا یکون الترکیز على الجانب 
الفكري فقط وإهمال الحرائب التحليلية والتطبيقية . 


VY 


ونظرا لأن بعضص معطيات نظرية الاستنهار وفروضها ف إطار الاقتصاد الوضعي 
ليست مقبولة شرعاء لاستنادها إلى أحد المحرمات وهو الرباء هذا كان لزاما على 
الاقتصادي المسلم أن بفكر ويبحث في الجوانب النظرية التي يمكن أن تنفق مع 
الأوامر والنواهي الشرعية من جانب والمبادىء والأسس والقواعد والقيم السلوكية 
للمستئمر المسلم من جانب أحر. 

إن محاولة البناء النظري مهمة علمية أساسية وضرورية لاكتال الفكر العلمي في 
جال ما وما أحوح الاقتصاد الإسلامي طمذه الناحية فى مرحلته الحالية» فالقصور في 
هذا الجانب مجعل علم الاقتصاد الإسلامي يظل فى مرحلة بدائية من الناحية العلمية 
وعلیه جب أن تركز الجهود بشكل منظم وواع ودقیق فى هذا الإتجاه. 

ونظرا لا للعلاج النظري من أهمية وضرورة فى هذه المرحلة» فإن معالحة موضوع 
والسياسات الاقتصادية التى يجب اتباعها فى إطار الاقتصاد الإسلامي لتدشيط حركة 
الاقتصاد ودفعه نحو التوسع والازدهار. 
جال البحث وفرضينه . 
معالحة الموضوعات . 

وعملية البحث في الاقتصاد الإسلامي لاد وأن تعتمد على القيم والمبادىء التي 
جاءت بها الشريعة الإسلامية لتحكم الحياة. إذ أن الاعتماد على سلوكيات المجتمم 
المسلم المعاصر عند التحليل قد تؤدى إلى نتائج مظللة لانعدام التطبيق الإسلامي 
الكامل في هذه المجتمعات . 

وما لاشك فيه أن مصادر الشريعة الإسلامية وكتب الرعيل الأول من العلماء 
والفقهاء معين حصب لاستلباط الالحكام الشرعية لكثبر من القضايا والخلواهر 
الاقنصادية» كا أنا فى الوقت نفسه جال لاستكشاف الكثر من الأراء رالتحليلات 


ak 


الاقتصادية التى تناو هما علاء الاقنصاد الاسلامي الأرائل فى كتبهم ومؤلفاعہم كأبي 
یوسف (۱۸۲ه) وأبي عبید (۲۲۲ه) والماوردي (١٥٤ه)‏ وأ عل (۸٥٤ه)‏ 
والجوینی (۷۸٤ه)‏ والغزالي (٥۰۰ه)‏ والدمشقي (القرن السادس امهجري) وابن 
تیمیه (۷۲۸ه) وابن القیم (۱١۷ه)‏ والشاطبي (۰٥۷ه)‏ وان خلدون (۸۸۰۸) 
والمقربزي (٥٤۸ه)‏ وغبرهم كثير» حيث اهتم هؤلاء المفكرون بتفسير وتحليل كير 

من الظراهر الاقتصادية في عصورهم وبيان العلاقات الاقتصادية من رجهة نظرهم 
بل وتقديم الحلول لكشر من المشكلات الاقتصادية التى واجهتهم . ویعتر کتاب 
الخراج لأبي يوسف المؤلف في القرن الثامن الميلادى واحداً من عشرات الأمثلة عل 
ماد کرنا. 

وبتكون هذه الخلفية والقاعدة الفكرية والعلمية يستطيم الاقتصادي المسلم ان 
بضع اسسا للتنظر لكشر من القضايا الاقتصادية المعاصرة من وجهة نظر الاقتصاد 
الإسلامي . 

ومن هذا المنطلق سنيتم فى بحثنا ذا الموضوع بالتعرف على دالة الاستشمار 
والعوامل المعحددة والمؤثرة علل الاستار ركذلا معاير الاستلار ومصادر مويله فى اطار 
الاقتصاد الإسلامي فى ضوء المبادىء راللواعد والقيم الحاكمة فى الشر عة الإسلامية. 

ويشوم هذا الببحث على فرضية أن العوامل التي تحدد الاستلمار في الاقتصاد 
الإسلامي وكذلك أيضا معايره ومصادر تمريله ستختلف عا في الاقتصاد الوضعي 
نظرا لالحتلاف الأسس والقواعد والأصرل التي تحكم كلا النظامين . وكفرضصية مشنفة 
فإن دالة الاستشار في الاقتصاد الإسلامي ستختلف في اساسها ومنطوقها عنما في 


الاقتصاد الوضعي . 
ولكي نصل إلى المدف وهو إثبات تلك الغرضية أو نفيها قسمنا معابلة الوضوع 
ر ا 


الفصل الأول : مفاهيم أساسية. 

ويبحث في : 

١‏ مفهوم الاستلار. 

١‏ آأنواع الاستشار. 

١‏ أهمية الاستشار. 

. العلاقة بين الاستشار والدحل القومي‎ ١ 

١‏ الدول النامية والاستئار. 

۱ معنی اقتصاد إسلامي . 

. أهمية وأهداف الاستشمار في الاقتصاد الإسلامي‎ ١ 
. مصطلحات» كا يعد هذا الفصل بمثابة تمهيد ومقدمة للموضوع‎ 


الفصل الثانى : العوامل المحددة لالانفاق الاستلاري في الاقتصاد 
الوضعي . 
وپېحٹ في : 
۲ دالة الاستشار. 
۲ الكفاية الحدية لرأس المال, 
- جدول الكفاية الحدية لرأس المال. 
- خحصائص الكفاية الحدية لرأس المال, 
۲ سر الفائدة. 
- العوامل المحددة لسعر الفائدة عند الكلاسيك. 
- سعر الفائدة ودوره في تحديد حجم الطلب الاستلارى. 


ر 


الانتقادات الموجهة لسعر الفائدة كمحدد للاستثار. 
السياسة النقدية وأثرها على الطلب الاستشاري . 
۲ العوامل الأحرى المؤثرة على الاستئار. 
۲ الدحل القومي وطلب المستهلكين والأرباح . 
۲ نففة الاستبدال (سعر العرض). 
۲١‏ المخزون من السلع الرأسالية. 
۲١‏ العوامل المالية : 
- هيكل الضراثب. 
أسعار الأوراق المالية والاستدار. 
0/۲ التقدم التقي . 
۲ النمو السكاني. 
۲ السياسات الاقتصادية الحكومية . 
۲ اختلاف أئواع وتجالات الاستلمار 
۲ النظام الاعي (الاشتراکي) والطلب الاستشاري. 
الفصل الثالك : العرامل المحددة للاستشار في الاقفتصاد الاسلامي . 
ويېحٹ فسي : 
۳ الزكاة كمحدد لاناق الاستلهاري. 
۳ القيمة الحالية وسعر اللخصم"' في الاقتصاد الإسلامي . 
(#) استخدم ى هيدا البحسث للح (سمر اللصم) باعتيماره الأرجمسة العربية الشالعة للمصللح الاجلبى 
ly (discount rule)‏ تبنباً مله الرجمة فى جين يمل يعض الا لتسادين إلى إستخدام مصطلم (سعر 
الستم) بدلا من سر املتصسم باعتبار ان كلمة (السمم) .رهي معني القع ى اللعة العربية - أقرب إلى 
الدلالة على المقسرد من المصطللم الاجنيى (ع )۲1 1140111110) من كلمة (الللصم) الث تع لى اللنة ال للصرية 


(اثظر لان العرب / فل اللناء والياء من باب الميم ومعجم مقاييس اللغة / مادة ج س م ومادةح ص م) 
رسن هزلاء الاقتصادیین ؛ 

آ,د. مد انس الزرقاء ى بحت القيم را عابي الإسلامية لى تقريم المشروعات . ملة المسلم المعاصر ٣١‏ 
پوليو ۱۸۸۲م , 

د . رفیق المصري فی کتابه الربا راسم الزسي فى الالتساد الإسلاي . 


A 


۴۳ القيمة الحالية في الاقتصاد الإسلامي . 
أولا : بيع السيئة (البيع لأجل). 


۳ توضیح وترجیح . 
۴ الأآدوات المقترحة لخصم القيم الأجلة. 
۳/۳ العوامل الأخحرى المؤثرة على الاستلار في الاقتصاد الإسلامي . 
۴ الطلب الاستهلاكي والطلب الاستشاري . 
۴ نظرة جديدة لأثر الزكاة على الاستثار. 
۳ دور التقدم التقني . 
۳ دور التشريعات الاقتصادية والاجتاعية . 
۳ الاستقرار السياسي والاجتهاعي . 
۴ النشاط الحكومي والطلب الاستشماري. 
ملاحق الفصل : 
أولا : التخريج الفقهي لزكاة الأصول الرأسمالية (المستغلات). 
ثانيا : الآثار الاقتصادية المترتبة على هذه الآراء. 
الفصل الرابع : تقويم المشروعات الاستشارية في الاقتصاد الوضعي 
والاقتصاد الإسلامي 1 
ويبحث في : 
٤‏ مفهوم تقويم المشروعات وأميته . 
٤‏ المعايير العامة للاستثار في الاقتصاد الإسلامي . 
4 معیار الحلال وا لرام . 
٤4‏ معيار رعاية المصلحة. 


۳/4 معاپر الاستثار المنداولة ف الاقتصاد الوضعي ونظرة الأقتصاد الاسلاي 
ها, 
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. معيار الربحية التجارية‎ ٤١ 
. معيار النقد الأجنبي‎ ٤١ 
. معاپیر استخدام الموارد المحلية (المادية والبشرية)‎ ٤ 
معيار الانتاجية الحدية الاجتاعية.‎ ٤ 
لالعيار المكاني وتوطن الاستشار.‎ ٤ 
تقويم المشروعات العامة.‎ ٤١ 
. نظرة معاصرة لمعايير الاستلهار في الاقتصاد الإسلامي‎ ٤/٤ 


الفصل الخامس : مصادر وأساليب تمويل الاستلهار في الاقتصاد الوضعي 
والاقتصاد الإسلامي . 
٠/٥‏ مصادر وأساليب تمويل الاستنمار في الاقتصاد الوضعي . 
۱/۱/۵ الادحار. 
٠٥‏ القروض الخاصة. 
۳/۱/۵ الضراثب. 
٥‏ التمويل بالتضخم . 
٥‏ القروض العامة, 
٠/۱/٥‏ القروض الخارجية (الأجنبية) . 
٥‏ الاستلارات الأجبية. 
۲/٠‏ مصادر وأساليب تمويل الاستشار الخاص والحكومى ثي الاقتصاد الاسلاي . 
٠‏ الادحار في الاقتصاد الإسلامي. 
أ“ حکم ما فضل عن الحاجة. 
۲ ضوابط الإنفاق. 
۳ الزكاة والادحار. 
لظرة علماء الاقتصاد الإسلاي الأرائل إلى الادخار, 
المدحرات الالحثيارية والتدمية الاقتصادية في الاقتصاد الإأسلامي . 


۳ 


٠‏ القروض الخاصة. 
۴/۲/٥‏ الضرائب. 
- مبررات فرض الضرائب في الفكر الوضعي . 
٤‏ الأساس الشرعي للضرائب . 
التمويل بالتضخم . 
٥‏ القروض الحكومية (العامة) . 
٥‏ القروض الأجنبية . 
٥٠‏ الاستشارات الأجلبية. 
٠‏ النح والمعونات . 
الملصارف الإسلامية والدور المطلوب . 
٥‏ مقدمة 
٠‏ المصارف والواقع العملي , 
٠‏ المصارف الإسلامية والحاجة الملحة لإنشائها وانتشارها. 
٠‏ الصارف الإسلامية والصفات المميزة. 
o/۳/o‏ ودائع المصرف الإسلامي وثكييفها الفقهي . 
//1 دور المصرف الإسلامي في تقويم المشروعات . 
٠‏ الوسائل والأساليب الاستشارية في المصارف الإسلامية . 
١‏ التمويل بالمشاركة. 
حصائص نظام المشاركة . 
ا 
الات اا 
ا اا 
- الربح في المضاربة. 
صور المشاركة الأحرى. 
۲ الاستشار المباشر. 
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۳“ التاجر. 
ا 
٠‏ المزايدة الاستحاربة. 
ى البيع بالشمن المؤجل . 


۷- الاقراض. 


خحاتمة البحث وفيها أذكر ما توصلت إليه في هذا البحث من نتائج . 
هذه هي الخطوط العريضة لمعالحة هذا الموضوع وهذا يعي أن هناك عدة مسائل 
ونقاط فرعية تنضح من حلال ال لث . 


من الببحث : 
هجت في البح المج التالي : 


أبد بعرض جوانب الموضوع في الاقتصاد الوضعي ؛ مبرزا أهم الأراء حوله. 
والانتقادات الواردة عليه ثم أعرض تلك الأراء على الاقتصاد الإسلامي 
موضحا ما یمکن قبوله أو رفضه منہا واولا اماد البديل المناسب . وهذا المج 
يشمل غالب فصول ومباحث هذا البحث. 

عند دراسة الموضوع من الناحية الفقهية أحاول جهدى حصر الموضوع وامجازه 
با بحقق الهدف. كا أهتم باستقاء الآراء الفقهية من أصوها مراعيا قدر 
المستطاع الترئبب التارځي لمذاهب الفقهاء. 

فمت بعزو الآيات القرآنية الواردة في البحث بذكر رقم الآية واسم السورة في 
كل موضع نرد فيه الأية. 

حاولت جاهدا توثیق كل فكرة أو رأي يرد في هذا البحث. 

حرجت الأسحاديث الواردة في البحث بعزو كل حديث إلى راوية في مرجعه 
بذكر رقم الصفحة أو رقم الحديث. وإذا كان الحديث قد أخرجه البخارى 
ومسلم اكتف اء آما إذا م چخرجاه أو أحدهما فأذكر ما تير من رواه من 
رهما , 
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- قمت بتخريج الآثار من الكتب الموثوقة . 
- أحرج الحديث والأثر في أول موضع يردان فيه وبإمكان القارىء الكريم 


الأثر. 
- قمث بترحة لعظم الأعلام الواردة آساؤهم في هذا البحث ووضعت تر هنهم 
في فهرس مسنقل في اينه . 


هذا ومن أجل اعطاء الموضوع حقه من البحث فقد زرت واستفدت من معظم 
امكتبات الحكومية ومراكز الببحث والمعلومات والدراسات الاقتصادية دالحل المملكة 
العربية السعودية وحارجها وبخاصة دول الخليج العربي وجمهورية مصر العربية 
وغيرها من الدول. 

كا قمت بالاتصال بكشر من المؤسسات المالية والمصارف المحلية والأجنبية 
وصناديق التدمية فى الداحل والخارج للالتقاء بالسؤولين والمستشارين فيها للحصول 
على المعلومات والبيانات اللازمة ثل هذا العمل . . . وعلى الرغم ما بذلته من جهد 
فیبقی جهدى جهد المقل . 


هذا وأتقدم بالشكر لكل من أعان على هذا البحث باعارة كتاب أو إسداء نصبحة 
أو تقديم رأي ومشورة أو بيان مشكل أو توضيح غامض . وأخحص بالذكر فضيلة رئيس 
لجنة مناقشة الببحث الدكتور محمد حامد الزهار أستاذ الاقتصاد المشارك فى قسم 
الاقتصاد الإسلامى سابقا وى كلية التجارة بجامعة المنصورة حاليا لما بذله من جهود 
قيمة فجزاه الله حيرا . كا أشكر عضوي نة المناقشة على ما أبدوه من ملحوظات قيمة 
وهم سعادة الدكتور محمد أنس الزرقا أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز بجدة 
وسعادة الدكتثور مسعد السعيد السيد رجب أستاذ الاقتصاد المشارك بقسم الاقتصاد 
الإسلامي بالرياض 


كما أتقدم بالشكر والعرفان لحامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مثلة في إدارتها 
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وكلياتها وأقسامها وبخاصة قسم الاقتصاد الإسلامي بكلية الشريعة لما تسهم به من 
جهود جباره في سبیل نشر العلم واعلاء رایته . 


وصلى اللهم وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد ومن سار على هديه إلى 
يوم الدين . وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


خالد بن عبد الر من الملعسل 


“(Y~ 


Converted by Tiff Combine 


۱/١‏ مفهوم الاستثار. 

١‏ دالة الاستلمار. 

١‏ أنواع الاستفمار. 

٤/١‏ مفهوم رأس المال. 

١‏ أهمية الاستلمار. 

. العلاقة بين الاستلار والدحل القومي‎ ١ 

١‏ الدولة النامية ولاستغار. 

۱ ما معنی إقتصاد إسلامي . 

۱/ أهمية وأهداف الاستشار في الاقتصادالإسلامي. 


~۹ 


Converted by Tiff Combine 


مقدمة: 


إن وضع نحطوط عريضة لموضوع الدراسة وإيضاح المفاهيم المتعلقة به يعتبر مرحلة 
مهمة من مرا حل البحث. كا يشكل إطارا يدد جال الدراسة والتحليل بالصورة التي 
تحقق التناسق العلمي . 


ومذا فإن البحث سبكز في هذا الفصل على إيضاح بعض المفاهيم الاقتصادية 
الواردة في موضوع البحث وحصوصا لتلك المصطلحات الاقنصادية التي تحتمل أكثر 
من معنى ودلالة » كا يعثبر هذا الفصل بمثابة مدحل ريسي للموضوع الذى سنقوم 
بدراسته ومقدمة پسهل فهمه . 


ا 


جاء في لسان العرب : ثمر ماله نماه. يقال ثمر الله مالك أي كثره» وأثمر الرجل 
کثر ماله" . 

وجاء فی تاج العروس : تمر النبات تلمرا نفض نوره وعقد ٹمره . ویقال شجر 
ثامر. وثمر الرجل آي کثر ماله . وقد ثمر ماله یثمر کثر» وقوم مشمورون کثروا المال. 
ومن المجاز ثمر الرجل ماله تثمبراً تاه وكثره . والثمر؛ أنواع المال الملمر المستفاد". 

وجاء في المعجم الوسيط ثمر الشجر أي طهر ثمره. وأثمر الثيء أتى بنتيجته. 
واستلمر المال ثمره" . 

وعلى ذلك فإن استشار المال يقصد به طلب الثمر منهء مثل طلب اللمر من الشجرء 
والاستشار هو في الحقيقة طلب الحصول على الربح من المال وليس هو الربح . 


ثم إن لفظي الاستشمار والتشمير لا يقتصران في المدلول اللغوي على الأموال فقط 
بل يشملان کل شيء له نفع وٹمره" کالانسان وا یوان والنبات حیث يشمل المدلول 
اللغوي كل أنواع الال المثمر المستفاد ". 


۱(٠‏ ) ابن منظور» لسان العرب» الناشر دار صادر» دار بیروت» بیروت ۱۳۸۸ه. فصل الثاء من حرف الراءء مادة 
ثمر. 

(۲ ) محمد مرتضى الزبيدي تاج العروس من جواهر القاموس» دار مكتبة الحياةء بيروت» فصل الثاء من باب 
الراءء مادة ثمر. 

(۳) مجمع اللغة العربية» المعجم الوسيط دار ا-حياء التراث العري. بيروت» فصل الثاءء مادة ثمر. 

ه١‎ ٤١ ٤ د. شوقي أحمد دنياء مويل التدمية في الاقتصاد الاسلامي » مؤسسة الرسالة بيروت» الطبمة الأرل»‎ )٤( 
.AV 

(#) من الملاحظ أن استعهال لفظ استلمار في كتب الفقه الإسلامي الأول استعبال ليل مدا وهناك الفاظط تدل عل 
تفس المعنى جرى الفقهاء على اسعخدامها: كتشمر المال, 
جاء في المداية : لو حلط مال المضاربة بماله أو مال غيره فلا يدنحل في ملق العقد ولكنه جهة في اشيم . 
انظر: أبو اسن المرغيناي» المداية شرح بداية المبثدى المكتبة الإسلامية ۲٠٠١/۳‏ . 


۷ 


ولكلمة اسنشار (۲«ء٣اء٥۷١1)‏ معان كثرة في الاستعمال العام ولکنہا ذات معنى 
واحد في تحليل الدحل القومي . فهي فيمة ذلك الحرء من رجات الاقتصاد في فترة 
زمنية معينة » وقد تتمثل هذه المخرجات ف المباني والمعدات رالآلات الحديدة وكذلك 
التغبر في الخزون"“ . 
وبعبارة ألحرى يقصد بالاستلار في المفهوم الاقتصادى إيجاد أصول رأسہالية جديدة 
مثل إنشاء المصانع والمزارع » وانتاج الآلات والمعدات الرأسمالية التي ساعد على ايجاد 
مزید من السلم والخدمات الاستهلاكية. 
وي تنوم ذلكف فإنه جب التفرفة بين الاستثار من وجهة نظر الفرد وبين الاستثار 
من وجهة نظر المجتمم › ویمعنی الحر جب أن نفرق ٻين المع الاقتصادي للاستثمار 
وپین غبره. فشراء منزل أو مصنع قائم لا يعتبر من وجهة نظر المجتمع استثمارا وإن 
اعتره الفرد كذلك» وبالمئل فإن شراء الأوراق المالية أو أسهم شر کات فائمة لا يعتر 
استلارا وإنا جرد نقل للملكية من شخص إلى الحر» حيث إن عملية نقل الملكية لا 
یترتب علیها تغیر في الأصول الإنتاجية للمجتمم . وپعد ذلك استٹارا إذا کائت هذه 
کا اسشیښدم المفهاء لفظ : استداء المال, 
جاء في بدائم المسنائم : لان المقصود من هذا العقد . أي عقد المضاربة . استهاء المال .أي طلب ثمره وزيادته , 
انظر: علاء الدين أب بكر الكاسائي ٠‏ بدائع المسنائم في رتيب الشرائع المطبعة العالية ممر» الطبعة الأولى» 
AA RIYA‏ 
واستیخدم الفقهاء ضا لفطل : ناء المالي, 
جاء ي المهدب: ولان الائان لا يترسل إلى نهالها المقصرد إلا بالعمل فجاز المعاملة عليها ببمض النهاء املدارج 
مسا كاللخل في المساقاة. انظر : أب اسحاق الشيرازى. اهدب في فقه الإمام الشالعي » مصطفى الباي 
العلبي ؛ مصر) درك تحديد طبعة أر تاريخ ؛ A۱‏ 
واسٹخدم الففهاء لظ : التمية , 
جاء في بلة السالك في املتكمة من مشر رعية القراش : وليس كل أحد بقدر عل التدمية بلفسه . انظر ؛ أعمد 
محم الصارىء بلفة السالك لأقرب السالك إلى مدهب الإمام مالك دار المعرلة پیروت» ۹۸١۳١ه‏ 
40/۲ 


Edward shapiro ‘Macroeconomic analysis (Harcourt Brace Jovanowich) (1( 
New York 1974, P: 156, 


ل 


الأوراق المالية تباع لأول مرة لأجل المساهمة في اقامة مصنعم جدید أو التوسع في مصنم 
قائم أو تکوین شركة صناعية أو زراعية جديدة. . 


: : دالة الاستثار‎ ۲/١ 
من المصطلحات المتكررة في علم الاقتصاد مصطلح دالة الاستشمار ودالة‎ 
الاستهلاك وغبرها.‎ 
المعنى اللغوي لكلمة دالة؛‎ 
. جاء في لسان العرب : الدالة : ما تدل به على هيمك . شبه جرأة منك‎ 
والدليل : ما يستدل به. والدليل : الذّالّ وقد دلّه على الطريق يدلّه دلالة ودّلالة‎ 
. وول"‎ 
وجاء في معجم متن اللغة : الال والدليل : المرشد والكاشف“‎ 
وجاء في حيط المحيط : الدالّة مؤنث الدال» والدال اسم فاعل وهو فى مايلزم من‎ 
العلم به العلم بشيء آخر“.‎ 


وجاء في الحديث : إن الدالّ على الخير كفاعله“. 


() انظر : د/ محمد حامد الزهارء النقرد والبنوك والتجارة ا-لنارجيةء الناشر: مكتبة الملاء بالمنصررة» ۱۹۸۲م » 
ص ,.۳4١‏ 
د/ كامل بكرى» مقدمة في الاقتصاد اللبزثى والتجميعي » الناشر: مؤسسة شباب ال حامعة للطباعة والسر 
والثوزیع » مصر» ٤۱۹۸م‏ » ص ۲۰۳ . 
د/ سید عېدال مول أصول الاقتصاد دار الفکر العربي» ۱۹۷۷ ص ۲۸۸ . 
د/ أحمد توفيق الفيل› اساسیات علم التحليل الاقتصادى الكل , طبعة بالاستئسل, ذلية الشريعةء جامعة 
الإمام محمد بن سعرد الإسلامية الرياض» ١١٠٣١ه»‏ ص ١ه٠,‏ 

(۲) ابن منظور» لسان العرب» فصل الدال من حرف اللام» مادة دلل , 

(۳) احمد رضا» معحجم متن اللغة » مكتبة دار المبياة بيروت » ۷۷١۳٠ه‏ مادة دلل , 

(4) بطرس الستاي» حيط المحيط» مكتبة لبنان» ۱۹۷۹م مادة دلل , 

(ه) آحرجه الترمدې عن انس بن مالك فې کتاب العلم برقم )۳٣۷۰(‏ وقال الترملې : وهلا حدیٹ غریب من 
هذا الوجه من حدڀٹ انس . وجاء في مح الزوائد : رواه البزار عن ابن مسعرد رفيه عيسى بن المختار تفرد سنه 
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المعنى الاصطلاحي ٤‏ 

جاء في مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التي أقرها مجمع اللخة العربية : الدالة : 
دالة س هي أي مقدار جبري أو غير جبري بجحتوي على س وتنوقف قيمته على قيمة 
س في مدی معين . 


وجاء ف الموسوعة العربية الميسرة ; دالة في الرياضصة كمية ثتخبر قيمتها العددية › 
ويحدد هذه القيمة كمية أخحرى أو أكثر تسمى المتغبرات المستفلة لأننا نفرض ها فيمة 
مستقلة فتشحدد لذلك فيمة الدالة . فمثلا المسافة التي بقطعها جسم سافط تحت تابر 
الجاذبية هي دالة تتوقف قيمتها على الوقت الذى سقط فيه . وأيضا س' دالة للمتغير 
1 فإ سر 


والدالة في علم الاقتصاد تعني ببساطة : علاقة بين متغيرين أحدهما ثابع والآحر 
مستقل ۔ وقد يشمل عدة متخحبرات - بحيث يمكن معرفة مستوى أو فيمة أو تأثر المنغبر 
التابم بمحرفة مستوى أو قيمة أو تألبر المتغير المستقل . 


ويقصد بدالة الاستلمار في هذا الببحث أساسا العلاقة بين الاستشار كمتغير تابم 
والكفاية الحدية لرأس الال .(۸1اامهء f‏ رعمع ef)‏ اMargina)‏ وسعر الفائدة وغبرها 
من المحددات كمتغيرات مستقلة بحيث نستطيع أن نتعرف على تأثير سعر الفائدة 
(Interest rate)‏ أو مaaكJ (Profitablily rale ) upd‏ و التقدم 


کر بن عبدالرہن, ررراء احد عن بریده رفیه شعیف ومن شعفه ل یسم » ررواه الطبران فی الکبیں رالارسط 
صن سهل بن سمد. 
انسظر: المافظ رر الدين عل بن أي بكر الميلمي (المترى ۷٠۸ه)‏ مجمع الزرائد ومابع الفوالد» مكشة 
القاس القاهرة ,۱١۹/١ ١٣١۲‏ 
(۱) ائظر ؛ امرجم الماکور أملاہ دیسم ۱۹۵۷م ؛ س .۲١١‏ 
(۲ ) الموسرعة المربية الميرة. مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر ردار الشعب» سررة طبق الأإسل من طبعة عام 
۵م س ۷۷۷ 
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التقني ) yÎ (Technological progress‏ اللمو السكاني أو السياسة الضريبية 
ax Policy‏ ) وغبرها من المحددات لمستوی الاستشار 
ونلاحظ أن هناك ارتباطا بين المعنى اللغوي لكلمة دالة والمعنى الاصطلاحي 
حیٹ يدور المعنیان حول وجود عامل یدل على عامل آحر ویرشد اليه ویکشف تأٹره 
عليه . 
ولعل التخريج اللغوي السابق لكلمة دالة یشفح فی استخدامها في هذا الہحٹ 
على الرغم من آنا مصطلح شائع الاستعال في علم الاقتصاد. 


: أنواع الاستنار‎ ۳/١ 

يمكن تقسيم الاستشار إلى عدة أنواع من زوايا حتلفة كالتالى : 

: أنواع الاستشار حسب أصل الاستشار‎ ١ 

يقسم الاستشمار من حيث نوع الأصل محل الاستلار إلى استثار حقيقي او عيني 
)Real investment)‏ واستلkاار‏ مالي“ (Financial investment)‏ 

أ - الاستشار الحشة 
حيازة أصل حقيقي » ويقصد بالأصل الحقيقي كل أصل له قيمة اقتصادية في حد 
ذاته تظهر اما في شكل حيازة سلعة أوفي شكل التمتع بخدمة. ويقوم مفهوم الاستلمار 
الحقيقي أو الاقتصادى على فرض أن الاستشمار في الأصول الحقيفية هو فقط ما يثرتب 
#( یطلق بعضص الاقتصادیین مطح دالة الاستئيار على العلاقة بین الدعل القرمي متفر تابم والاستيار کنر 

مسقل بحیٹ يوضح اثر التغير في مستوى الاستشار عل الدحل القومي من خلال عمل ما يسمى بمضاعفب 


الاستشار (Multiplier)‏ کا سیتضح ذلك ف مہیجٹ احق ان شاء ابه مل الرشم 2 أن المقصرد تحصطلح 
دالة الاستلهار في هذا البحث هر الملكور أعلاه, 


١(‏ ) يطلق البعض تازا على توظيف الأمرال في سوف الأرراق المالمة لفط استثيار, وهلا يدث عندما بام التمامل لي 
أسهم وسندات لمنشآت قائمة فعلا وليست جديدة. 
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للمجتمع» وذلك ب) تخلقه من قيمة مضافة» ولذا يطلق البعض على الاستشارات 
الحفيقية أو الاقتصادية مصطلح استش ارات الأعمال أو المشر وعات -اsء۷!‏ وعدأو .)B‏ 
(1«ء" فالاستشمار العيني أو الحقيقي هو الاستلهار في أصول ثابتة أو متداولة (مخزون 
سلحي) ملموسة منتجة خلال الفترة الزمنية موضع الدراسة بينا الاستشار امال - كا 
سيأني - يتعلق بشراء وبع الأصول المتراكمة عن فرات سابقة سواء كانت هذه 
الأصول مادية ملموسة کالاراضي والعقاراث أو حقوق ملكية كالأسهم والسندات. 
ويلاحظ أن التعامل في أصول مادية ملموسة متراكمة عن فترات سابقة يعتبر استشارا 
ماليا (اسميا) لاعينيا (حقيقيا) لأن هذا التعامل في الوافع تعلق بحقوق نقل الملكية 
وليس بإنتاج هذه الأصول فقد تم ذلك خلال فترة سابقة اعترت فيها استثارا عينيا 
(حقیقیا) . 


ولعل أهم مكونات الاستلار الحقيقي مايل : 
الاستشهار في الآلات والمعدات (المصانع وا مشر وعات) . 
الاستلار ف المباني (الإنشاءات). 
ص الاستلثار ف المخزون السلعي . 
ولا : الاستشار في الآلات والمعدات : 


— 


يشتمل هذا القسم على كل المعسدات الإنتاجية كالالات والأدرات والمكائن 
والأجهزة والقاطرات والمولدات وال حرارات ووسائل النقل المسشعملة في الإنتاج» إلى 
غير ذلك من الأنواع التي لا بمكن حصرها, 
ويدف رجال الأعمال من القيام بالاستلمار في المشر وعات الإنتاجية أو في الأاصول 
الرأسهالية عموما هر حفیقی آکر رم مکن , لذلك فإن رجال الأعمال قبل إقدامهم 
(۱) اسظر : د/ دال مهنا سال د عطية مطرء مادء الأستلار الناشر الميئة العامة للتعليم التطبياي 
والتدریب. الکویث العطبعة الأرلی عام ٩۱۹۸م‏ س س ۳۷ .١۸.١‏ 


د/ اج ابأنسريني ٠‏ التسليل الافتممادى الكلي؛ الناشر مشه عين شمس الفاهرة مطبعة دار غريب درن 
مدید طبعة أو ثاربخ ص 1۵, 
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على الاستشار في مثل تلك المشر وعات نجدهم يقومون بدراسات الحدوى الاقتصادية 
للمشروع وبالتالي يتحدد قرار الاستشار. 


ثانيا : الاستثار في المباني والإنشاءات : 


إن احتساب إنشاء الأبنية السكنية ضمن عملية التكوين الرأسمالي من | لامور 
المتعارف عليها على اعتبار أن الأبنية السكلية تعمر طويلا ومن غر المعقول اعتبارها 
نفقات استهلاكية . بل إن مالكي البيوث يعاملون في الحسابات القومية كمنشآت 
تجارية فكأنمم يؤجرون بيوتهم على أنفسهم . وتشمل الإنشاءات أيضا المباني الصناعية 
والمصارف والمباني التجارية ومستودعات البضائع ومباني الخدمات العامة كدوائر الدولة 
والبرق والبريد والهاتف والطرق العامة وتعبيدها وتشييد اللجحسور والانفاق والسدود 
والسكك الحديدية والمطارات وغيرها من الأصول التي تستخدم من أجل الإنتاج طوال 
سنوات مستقبله - بعد أن يننهي العام الذى انتجت فيه - بختلف عددها بحسب نوع 
وطبيعة الأصل الإنتاجي الثابت". 


معظم دول العام . 


الث ٤‏ الاستئمار في المخزون السلعي 

يقصد ذا النوع من الاستئار التخر في قيمة المعخزون الصناعي والتجاری سواء 
تعلق بمواد أولية أو نصف مصنوعة أوّتامة الصنع الذى يوجد في ناية العام عن قيمة 
اللخزون من هذه المواد الذى كان موجودا أول العام . فإذا م محدثٹ أي تخیر في 


Robert J. Gordon: Macrocconomics (Lille, Brown and Company) انظر:‎ )١( 


Boston 1078, PP 2728,‏ 
د یمد هشام حواجکیه ۰ مبادی الاقتصاد» الناشر: دار الفام بالم اة 4 annals‏ الو E‏ الحم ax hall yo, e‏ 
الأرل ۷م ص ۳۸۲ . 


د/ امد جامع » النظرية الاقتصادية » دار النبضة العربية» ط ۳ ۱۹۷۹م .۱۷١۹/۲‏ 
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الخزون السلعي عن الفترة السابقة فلا يمكن اعتبار أن هنالك استثارا من هذا, 
النوع . 

وعليه لو كانت هناك كمية كبيرة من المخزون وبقيت على حاها قياسا بمستوى 
الفترة السابقة فلا نستطيع اعتبار أن هذا المقدار يمثل استلارا جديداء لأنه سبق وتم 
احتسابه ضمن تدفق الإنفاق الاستدارى حلال السنوات السابقة. وتعتبر الإضافات 
إلى المخزون رأسمال ولو لم تكن سلعا انشاجية» فمن المحتمل أن تشمل ساعا 
استهلاكية نائية أو سلعا غير مصنرعة (مواد حام ووقود وسلع نصف مصنعة) 
بالاضافة إلى الأعمال الإنشاثية التي لم يتم إنجازها خلال السنةء والمواد الزراعية 
الخزونة في المزارع . والسبب في اعتبار الاضافات إلى الموجودات - المخزون السلعي - 
استلارا صافيا هو أنه إنتاج تم إنتاجه ولكنه م يستهلك. وم تم استهلاك جزء من 
اللخزون السلعي في السنة التالية بالشكل الذى يؤدى إلى انخفاض مستواه عن السنة 
المعنية ففي هذه الحالة سيكون استشار المخزون السلعي سالباء وذلك يعي أننا 
نستهلك من السلع أكثر من إنتاجها. وبالعكس فإذا كان المخزون موجبا فهذا يمثل 
سهام النشاط الاقتصادي للاقتصاد القومي في هذا المجال حلال العام“ 

ويعتبر الاستلار في المخزون السلعي من أسرع أنواع الاستشار تأثرا» فمن أهم 
العوامل المؤثرة عليه مستوى الإأنتاج والمبيعات» وكذلك سعر الفائدة حيث يقارن 
المستشمر بين الاحتفاظ بالاستشار العيي ع ف شکڪل عزون وبل سعر الفائدة الذى 
سيحصل عليه لو أودع أمواله لدى مؤسسة مالية . اضافة إلى بعض العوامل المهمة 
كتكاليف التخزين ومعدل التلف وتكلفة التأمين" . 
ب د الاستش|ر ۹| : (Financial investment)‏ 

ويتعلق بتوظيف الأموال في سوق الأوراق المالية» كما سبق أن أوضحناء حيث 
)١(‏ انظر: د/ أحمد جام النظرية الالتصادية مرجم سابق» ۱۷۹/۲. 

د/ مد هشام حراسکیة, مبادیء» الاقتصاد, مرجم ساب سس ۳۸۱. 


¥( انسظر: یسیل عل الليس ۽ ع مسك اسلیسید الدش. الاققصاد, الميئة العامة للمعليم التطبيشي والتدرپب. 
الكربت. العلبعة الثانية ۷م جن س YY.‏ 
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يترتب على عملية التوظيف هذه حيازة المستثمر لأصل مالي غير حقيقي » يتخذ شكل 
سهم أو سند أو شهادة ايداع . و الخ . 
والأصل ال مالي يرتب للمستلمر حقا في ا لحصول على عائد الأصول احقيقية . 


وللأوراق المالية أسوإاق على درجة عالية من الكفاءة والددظطيم قلما 
تتوفر لوسائل الاستلمار الأحرى". فلها بجانسب السوق الأولسي 
)Pr|mary Market)‏ سوق انوي )Secondary Market)‏ » كما انه پچانسب 
الأسواق المالية الملحلية توجد أسواق دولبة كسوق اليسوردولار 
marke)‏ arااEurodo)‏ وسوفق السندات الدولية . وتعد تكاليف الترظيف فى 
الأوراق المالية عادة مدخفضة بالمقارنة مع وسائل الاستلار الأحرى . فهى قد ثنم با هاتف , 
ولا تحتاج إلى صبانة أو تخزين . وتتمتع الأوراق المالية بخاصية التجانس فأسهم شركة 
معينة أو سنداتها غالبا ما تكون متجانسة في قيمتها وشروطهاء وهذا يسهل عملية 
تقويمها واحتساب العائد المحقق من كل ورقة» كا لا محتاح الاستثار فيها إلى خحبرات 
متخصصة تجب توفرها في المستشمر» بل يستطيع المستلمر العادى أن جد فرصته في 
السوق بمساعدة الوسطاء والوكلاء . إلا أن أهم عيوب الأوراق الالية انخفاض درجة 
الأمان في الاستشار فيها عن تلك المتوفرة في وسائل الاستدار الأخرى. كا بتعرض 
الملستثمر في الأوراق المالية - وبخاصة السندات ‏ لمخاطر التقلبات اللحادثة في القرة 
الشرائية لوحدة النقد حاصة إذا كانت من النوع طريل الأجل › فالتضخم قد پزثر 
على القوة الشرائية للنقود". 
)١(‏ مال تكن هذه الأرراق الالية متعلقة بمنشآت جديدة فتعد في هله املحالة استتارات 
(# ) يقسم بعضص الاقتصاديين وسائل الاستمار إلى : 
)١‏ الأوراق المالية: کالاسهم والسنداث , 
۲) العقار, ويقصد به شراء المباني والأراضى . 
۴) السلم: ويقصد با بعض السلع المتميزة لان تكون أداة للاستلار رما اسراف نحاصة على غرار أسراى 
الأوراق الالية كالقطن والدهب والشاى والبن, 
4) المشروعات الاقتصادية : ويقصد بها ا مشر رعات التي تفرم عل الأدرات رالمعدات والباي . . الح 
(۲) انظر لزيد من التفصيل : د/ عہدالله مهنا سال مادیء الاستلیار» مرجم ساب سس س 4۲۰۳۷ , 
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ومن جهة آخحرى فإن واقع التعامل في أسواق الأوراق المالية المعاصرة بخالف أحكام 
الشريعة الإسلامية في كثبر من نشاطاته لا يقوم عليه من ربا وغرر وتدليس» ولا فان 
الأمر يتطلب السعي الحاد لامجاد سوق مالية إسلامية تقوم على الأسس والقواعد التي 
جاء ہا الشرع . 
کا ني لن أتطرق هدا النوع من الاستشار في هذا البحث لأنه يتطلب بحا 
مستقلا نظرا لتشعب جوانبه وكثرة عناصره . 


: _ أنواع الاستلار حسب الغرض منه‎ ١ 
: ينقسم الاستثار حسب الغرض المقصود مله إلى ثلاث أنواع‎ 
استثار احلالي.‎ | 
لا اسار صاي.‎ 
. ج استلار اجمالي (کلي)‎ 
. فالانفاق الاستشارى الكل يتكون من جزاين‎ 
الاستشار الاحلال : وهو ذلك الحرء من الاستار الاحالى الذى يطلب من‎ ١ 
. أجل أن يحل محل رأس الال المستهلك أثناء العملية الإنتاجية‎ 
٠ الاستلار الصافي : وهو الإضافة إلى الأصول الرأسمالية الموجودة‎ . ۲ 
وبعبارة احرى » يجب التفرقة بين الاستهار الكلي والاستنار الاحلال والاستشمار‎ 
الصافي, فکل ما نتج ص راس مال“ جدید ف فارة زمنية مسين يمثل الاستنمار الكل‎ 
: ف هذه الفتّرة» ويلاسحظ أن رأس الال الحديد يطلب لغرضين‎ 
J.C", Poindexter/ MacrOdCOnNOMÎCY (The Dryden Press) NewYork را ) الظسر:‎ 
I0BL,P: 159 
Cumpbell R, MeConnell/ Beonomics (Mc Chuw-HHill) NewYork 19400 P: 171, 


(#) تقدر فيسة راس امال با أنفق عليه , رمسا ببب التضرفة بين الائشاق الاسشهارى كتار نقدى 
(0Wا)‏ رین راس الال کامیل )5)00k(‏ , 
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الأول : استبدال الآلات والعدد القديمة المهلكة بالات وعدد جديدة حتى 
ا يستمر الإأنتاج على مستواه. 
الثاني_ : زيادة الطافة الإنتاجية حثى يمكن زيادة الإنتاج عن طريق التوسح وانشاء 
وحدات إنتاجية جديدة . 

وعلى هذا نجد أن الاستفار الاحلالي يتضمن الإنفاق على شراء رأس الال الحديد 
لاحلاله حل القديم أو المهلك للمحافظة على مستوى الإنتاج . أما الاستلار الصاف 
فيتضمن الإنفاق على (شراء) رأس الال الجحديد بهدف زيادة الإنتاج ورفع مستواه. 
إلا أنه يلاحظ أن عملية الاحلال غالبا ما تتضمن اضافة للطاقات القائمة» نظرا 
للتقدم التقني الذى يزيد من الطافة الإنتاجية للآلات الحديدة التي ستحل محل تلك 
اللستهلكة . كا جب أن بلاحظ أيضا أنه على الرغم من أن عمر الأصول الإنتاجية 
يتحدد بانخفاض الايراد الصافي للأصل ووصوله إلى الصفر إلا أن بعض الأصول قد 
تستبدل قبل انتهاء عمرها الإنتاجي للمحافظة على مستوى الإنتاج في ظل التنافس 
الميجود بين المنتجين في السوق. ومن الناحية الحسابية يقتطع سنويا من 
ايرادات المشروع قسطا يمشل قيمة ماأهلك من الأصول. فالاستشار الكلي 
(الاجالي) = الاستلارالإحلالم + الاستشار الصاي . 

والاستشار الصافي = الاستشار الكلي - الاهلاك."“. 


۱ اأواع الاستشار حسب القطاع القائم به : 

أ استٹہار 7اض (Private investment)‏ . 

ب ۔ استشمار عام (-حکومي ) ٥1۲(‏ 1۷۵1 ماbا۴)‏ . 

وتختلف الأهمية اللسبية لكل نوع من هذين النرعين پاحتلاف النظم الاقتصادية 
(۱) انظر: د/ آبوبکر متول» مبادىء النظرية الاقتصادية » مکش عین شس ۱۹۷۹م س س ۸۳ ۸4. 


د/ اهمد امعوینی » التحليل الافتصادى الكليء مرجم سابق؛ ص ٠٩‏ . 
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الفلسفية والاجتاعية والثقافية التي تسود ف کل نظام . 

ففي النظام ا لماعي نجد أن القطاع الذى يقود عملية الاستشمار هو القطاع العام 
حیٹ لا وجود للقطاع الخاص إلا ف أضیق الحدود ؛ نظرا لقيام هذا النظام على مبدأً 
اللظام الرأسالي» حیٹ یکون القطاع الخاص (۲٥ء٥؛ )۴۲1۷۵٤۲‏ هو القائد لعملية 
الاستلار نظرا لقيام هذا النظام أساسا على مبدا الملكية الفردية لعوامل الإ نتاج وعلى 
الحرية الاقتصادية المطلقة. " . 

ف حون جد أن النظام الاقتصادی الإسلامي الذى يفوم على ماجاء ف کاب الله 
نظرا لقيام هذا النظام الرباي عل الاعثراف بكلا الملكيتن العامة والخاصة؛ کہا وضع 
ضوابط وحدودا تنظم العلاقة بيا بالكل الذى محقق الترازن ف الحياة الاقتصادية . 


: أنواع الاستثار حسب جنشية القائمين به‎ ١ 

يقسم الاستلار -حسب جنسية أصحاب رأس الال إلى نوعين : 
استثار لى (وطشی ) (011 1۹۷10 )N4110141‏ , 
اسار اجلبی أو حارجي (Foriegn investment)‏ , 
النوع من الاستلار الذى يقوم به الأفراد والمؤسسات املناصة والعامة الوطنية » أى أن 
المشروعات الاستشمارية تقوم با رؤوس أموال وطنية سواء كانت ملوكة للقطاع 
الحكومى أو القطاع الخاص . 
(# )يتطق الكلام السابل على الاممول الفلسفية للنظم الاقتصادية رلا بتطبق على الواقع النمل مدا النظلم سحيث 

ترد بم الاستیارات املیاسة ي الشات الاشاراكية كروسيا وبرلندا وبلغارياء كما أن الاستشمار العام أر 


الدکرمي يوجد وبشكل كبر في المجتمعات الرأسمالية بل إن اللورد كيئز أحد اقطاب الراسمالية قد جل الطلب 
اللیکومي (الاستهلاکې رالا نشار ي ) احد مناصر الطللب الفعال (Effective Je n4)‏ . 


f 


۳۴ دالة الاستلمسار 


في حين أن الاستشار الأجنبي أو الحارجي إن بتحقق نتيجة للعلاقات الاقتصادية 
المتبادلة بين الاقتصاد القومي والاقتصاديات الأجنبية . أو بعبارة أحرى فالاستدار 
الأجنبي هو مايقوم به فرد أو مؤسسة (عامة أو خحاصة) في بلد آخحر. فهو هذا البلد 
«المضيف» استشار أجنبي » ویمکن أن نمیز بين نوعين هما : 


- الاستشار غير المباشر: ويأحذ شكل الفروض والتسهيلات الإئتهائية بمختلف 
أنواعها. 

- الاستشار المباشر : ويأحذ بصفة أساسية شكل مشاركة راس الال الأجنبي في 
ملكية المشروعات التي تقام على أرضص الدولة المضيفة"“ . 


والاستشمار الأجنبي سواء في صورته المباشرة أو غير المباشرة» قد تقوم به 
المؤسسات الخاصة الأجنبية أو المؤسسات الحكومية الأجبية أو مؤسسات 
وصناديق التمويل والاقراض الدولية والاقليمية . كصندوق النقد الدول والبنك 
الدولي للائشاء والتعمير. وصندوق التدمية العري» وصندوف التلمية 
الأفريقى"» وغرها من المؤسسات والصناديق الدولية والاقليمية أو متعددة 
الأطراف كا تسمى أحيانا. 


: أنواع الاستشار حسب علاقته بمسنوى الدحل‎ ١ 
: يقسم الاقتصادیون الاستثار من حیٹ علاقته بالدحل وتبعینه له إلى نوعین‎ 


)%( لد نظام 1 ستٹیر راس لمال الأ سسس ف الملكة المادر بالىرسوم الملكي رقم t4/‏ وتسسار ن 
۲ه المقصرد برأس الال الأجنبي بأنه : النقود والأوراق المالية والالات رالمعدات وفطم الغبار والراد 
الأولية والمنعجات ووسائل النقل والحفوق المعنرية کحھق الاسحتراع والعلامات المارفه. وما مال دل ۹ن الهم 
منی كانت ملوكة لشخصس طپيعي لا يتمتم بجلسية المملكة العربية السعودية 1 لشحص مرن e‏ ۵ 

)۱ ( انظر: أسامه وفاء الاستئهار ف المملكة الحربية السسردية 2 اشارة اسه لعامة ساره امار اداره 1 ips‏ 
الاقتصادية بالغرفة التجارية الصناعية ٻالمجمعة صمر عام ۷١٤١هى.‏ 
د/احمد جامم » النظرية الاقتصادية. مرجم سابق» ۸۱۷۹/۲ ۱۸۱ . 
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„ (Aulomomus investment ڇJaikl‎ gÎ الاستفار التلقائي‎ 
,„ (Induced investment) الاستثار التاب‎ 


ویعنبر الاستشار تلقایا أو مستفلا إذا م يتح مستوى الدحل» ولم يتأثر به وإنما بتأثر 
بعوامل أخرى غبر مستوى الدحل كسعر الفائدة» والكفاية الحدية لرأس الال . 
فالاستلار المستقل : هو مقدار الطلب على الأصول الرأسمالية الحديدة الذى لا يتر 
تبعا للتغيرات فى مستوى الدخحل» أو قد يتغير على الرغم من بقاء مستوى الدنحل على 
ما هو عليه . 

أما الاستثار التابع فهو ذلك النوع من الاستمار الذى يتأثر بالتغيرات فى الدحل 
القومى . ومعنى ذلك أن التغبر فى الدحل القومى قد يؤدى إلى انتقال منحنى الطلب 
الاستثهارى حتى مع بقاء سعر الفائدة أو غيره من محددات الاستلمار التلقائي على ما 


ویمكن توضيح هذين النوعین بالرسم کا فى الشكل .)-١(‏ 


اليكل )١«١(‏ ب 


اجار (رت) 


حيث نقيس على المحور الأفقى الدخحل القومي (ل) . وعلى المحور الرأسى الانفاق 
الاستهارى رث). أما الخط المستقيم (ث ق). فقد رسم موازيا للمحور الأفقى . 
وهذا الخط يمثل الاسشار الذى يتحدد بالعوامل الأحرى غير مستوى الدحل كسعر 
الفائدة والكفاية الحدية لرأس الالء أي أن : ث = د(ف). ومن ثم فهو لا 
بتأثر بالتغیر فی مستوی الدحل انخفاضا أو ارتفاعا. وهو کا سبق القول يسمى 
بالاستلار المستقل أو التلقائي » ويلاحظ أن مستوى هذا النوع من الاستشمار يظل ثابتا 
عند مختلف مستثويات الدخحل القومي ل ٤ ٤‏ . ولكن لو انخفض سعر الفائدة 
أو ارتفع مستوى الكفاية الحدية لرأس الال فإن هذا الاستشمار سينتقل إلى أعلى 
والعکس صحيح 
OG‏ 
حط موجب الميل يبدأ من نقطة الأصل وهو (د و)» ويلاحظ أن هذا الاستفار الذى 
یسمی بالاستشار التبعني کا سبق القول یساوی صفرا إذا کان مستوى الدخحل يساوى 
صفرا» ويرتفع كلا ارتفع مستوى الدخحل» والعكس صحيح 
وبجمع الاستشمار التلقائي والاستثار التبعي عند کل مستوی من مستویات 
الدحل نحصل عل دالة الاستثار الكلي» وهي التي يمللها ا خط ث ث . ویلاسحظ 
أن الفرق بين دالة الاستشار التابم الي پمٹلها ا حط (د و) وین د الة الاستلار الكل 
عند أي مستوى من مستويات الدحل ثابت يمثل مستوى الاستشار التلقائي وٺ . 
ومن جهة أخحرى جب أن نلفت النظر إلى أن الفصل بين المحددات المختلفة لكل 
من مستوى الاستشار التابع أو التلقائي قد يكون فيه بعد عن الحقيقة» وذلك لأن 
الدخل القومي قد يؤثر على مستوى الاستلمار التلقائى من خلال تأثبره على معدل 
١(‏ ) الظر : د/ محمد حامد الزهار» دروس في علم الاقتصاد (التحليل الكلي)ء مكتبة املتلاء با منصررق ۱۹۸۳م 
ص ص ۱۳۹-۱۳٤‏ . 
د/ محمد یی عويس» التحليل الاقتصادی الكل . مکتة عین شس الفاهرة ۱۹۷۷م س س ٠١١‏ . 
۹ 


د|/ صقر امد صقر النظرية الاقتصادية الكلية. وكالة المطلوعانت» الکوبت المليحة ااا 14A‏ ت 
ص ۲۵٣۳-۲٣۲‏ . 


ا 


الربحية أو الكفاية الحدية لرأس المال. ومثل هذا الترابط الدقيق والعلاقات المتبادلة 
بين المحددات يجب أن ينظر إليها بعين الاعتبار» وإن دعت فروض التحليل 
الاقتصادى إلى الفصل بين المحددات. لأن اهمال مثل هذه العلافات فد يؤدى إلى 

وسيتطرق البحث لزيد من التفصيل حول هذين النوعين من الاستلار في فصل 
ععددات الاستثمار. 


هناك ثلائة مصطلحات مترادفة كثرا ما ترد ف علم الاقتصاد» رهذه المصطلحات 
ي 
الاستلار (Invostmen|)‏ . 
- نکوین زا (Capital Formation) JUI‏ , 
التراكم الرأسمالي (Capital Accumulation)‏ , 
وسل هذه المصطلحات تدور حول معنی واحد وهر الاضافات إل راس امال 
القائم مع المحافظة على ما هو موجود منه 1 
مجموعة أموال الإنتاج الي لا تستخدم في اشباع حاجات الانسان مباشرة» وإنا في 
انناج أموال ألحرى . وعلى ذلك فإن رأس الال يشمل اللات وإلادوات التي تستخدم 
فى النشاط الإنتاجي أيا كان نوعه» والمباني والماشآت المقامة لاإنتاج» والمواد الخام» 
وبعض الموارد الطبيعية بعد تطويعها وجعلها صاللحة للاسهام في العملية الإ نتاجية" . 
(# ) يلاسمظ اسمسلاف المدارس الافتصسادية في مديد مفهرم راس امال . ففي حن جد ان المدرسة التقليدية 
الانجليزية ترى ان رأس الال هر عة أمرال الانتاح التى سبق انتاجها بسبب الالتلاف بين الطبيعة رالعمل ؛ 
واسذا فهي لا تدشسل ضمن مفهرم راس الال الأمرال التي لم تكن نتيجة لمعمل سابق كساقط المياة وبعضشس 
العلاصر الطبيعية » رلمل أهم ما يرجه لثلك المدرسة من نقد هر وة التعرف شل أمرال الائتاج الناثجة عن 
عمل ساق من غيرها من الأمرال , وعل ارم من ذلك فإت هله المدرسة قد أبرزث بعض حماس راس الال 
رال تخس لي کرن راس الال نتيجة لنشساط انتاجي ساب وتاج الى فترة زملية لتکوینہ کا آنه مناج قبل 
ذلك إلى ادشارات قبل اسهامه أي العملية الإنداجية . 


¥ 


HH 


وقد اتسع مفهوم رأس المال في الاقتصاد الوضعي بعد ماكان محصورا في مفهومه 
المادي » حيث أدخحل فيه المعارف والعلوم وكل ما يزيد الانتاج من السلع غير المادية . 
حیٹ قد تبین أن ما يقدم للانتاج من خدمات انتاجية قد يتفوق على راس المال 
المادي . وقد أطلق على هذه اللفدمات الانتاجية رأس الال البشري ومن ثم الاستلمار 
البشري )Human Investment)‏ الذى ينصرف إلى تنمية قدرات الانسان العلمية 
والحسمية لا ها من تأثبر جوهري على الكفاية الانتاجية للفرد" . 


١/ه‏ أهمية الاسنشار : 


يعتبر الإنفاق الاستشارى متغيرا مهما في نظرية الدحل والعمالة» كما بعتب من أهم 
محددات مستوى الدحل القومي . وهناك ثلاثة أسباب رئيسية تعطي الاستلار دورا 
هاما في الحياة الاقتصادية : 

١‏ إن الإنفاق الاستشارى يؤثر على الطافة الإنتاجية حيث إنه بمدف إلى توفير 
السلع الرأسمالية التي تعتبر العنصر المنتج للمزيد من السلع والخدمات» ومعنى ذلك 
أن الإنفاق الاستشاري له تأثير يتجاوز الحاضر» وبذلك يعتر عاملا حیويا فی النمو 
الاقتصادى المعتمد إلى حد كبير على سرعة توسيح الطاقة الإنتاجية الي تلمو بدورها 


ونجد أن المدرسة الحدية تعرف رأس الال بأنه جموعة من الأموال الوسيطة التي يمكاما عن طريق اطالة فثرة 
الانتاج زيادة العمل الانساي . ومن أهم أقطاب تلك المدرسة برهم بافرك )مس84 301٠‏ رالاقتمادی 
الأمريكي كلارك ۲ه1٣‏ .8 وقد ركزت هله المدرسة على دور راس المال فى العملية الإنتاجية . 
ونجد المدرسة الماركسية» ثرى أن راس امال ما هر إلا عمل متراكم وتز ویرى ماركس أن العمل هر 
عنصر الإنتاج الوحيد» ويقسم ماركس راس الال إلى راس مال ثابت ورأس مال متداول» ويرتبط تفسيمه هذا 
بنظريته في فائض القيمة ولا علاقة له بالعملية الإنتاجية . فرأس الال المنداول هو ما ممصمل عليه العيال من 
حخصصات الأجور. أما راس الال الثابت فهو ذلك الحزء من راس الال النقدي الذي يخصص لرسائل الإنقاج 
والمواد الأولية وأدرات العمل . 
انظر: د/ سید عېدالمول , اصول الاقتصاد» مرجع ساہق» ص ص ۲٣۵‏ ۔ ۲۹۱ . 
١(‏ ) انظر : د/ شوقى أحمد دلياء مويل التدمية في الاقتصماد الإسلامي » مرجع سابل » س .۸١‏ 
د/ حسين عمر» موسوعة المصطلحات الافتصادية » دار الشر وق جد طبمة ۲۳/ ۸۱۳۹۹ س ۷١‏ 
د/ سید عدالمول» أصرل الاقتصادء مرجع سابق» س ۲٠٠١‏ . 


A 


من خلال تراكم رأس المال. والتوسع الكمي والنوعي في القوى العاملة» 
والتحسينات والتطورات التي تحدث في أسالیب الإنتاج . وحيث إن تراكم رأس الال 
الحقيقي يحدث فقط من خلال الاستليار» لذلك فإن الاستلمار بعتبر محددا رسيا 
لنمو الاقتصادى في الأجل الطويل . 

۲ إن الطلب على السلع الاستلمارية يشکل جزءا كيرا وهاما من الطلب 
الكليء وهذا فإن الإنفاق الاستثاري يلعب دورا بالغ الأمية في الاقتصاد القومي › 
لأن التقلبات التي قد تحدث في كل من الدحل والعمالة تنج في الخالب من التغيرات 
في الإنفاق على السلع الاستشارية" لا عن التغيرات في الإنفاق على السلعم 
الاستهلاكية. 

۳ إن الإنفاق الاستثهارى يعتبر شديد التقلب. فالتقابات التي تطرأ على قطاع 
إنتاج السلم الرأسبالية أعنف بكثير من التقلہات التي تطرأ على إنتاج السلع وا لخدمات 
الاستهلاكية . وذلك لان الإنفاق الاستلاري يتوقف على عوامل تحدث آثرها في 
الغالب في الأجل القصير (كالربحية والتكلفة) بعكس الإنفاق الاستهلاكي الذى 
يتوقف على عوامل تحدث أثرها في الأجل الطويل (كمسترى الدنحل والعادات 
والتقاليد) . 

ولذلك فإننسانجد أن التغيرات في إجمسالي الساتسج القومي 
(0۸۳) قد حدثت بسبب التضيرات في الإنضاق الاستشہارى» حيث إن التغبر في 
الاستلهار يؤدي بفعل مضاعف الاستلمار إلى تغيرات أكبر في الناتج القومي أو الدحل 
القومي . ومذا فإن دراسة العوامل التي تحدد الاستلار تحتبر مهمة لا للاستلار من 
أهمية كبيرة في عملية التدمية . كا يمكن لسياسات الاستقرار الاقتصادي أن تؤدي 
عملها من حلال تأثبرها على الاستتمار» سراء في ذلك السياسة النقدية - من حلال 
تأثبرها على تكاليف تمويل الاستثهارء التي تؤثر بدورها عل طلب رجال الأعمال لراس 
( ) جب أن نلاسحط ان التغيرات أي آلإنفاق الاستهارى مدت نتيجة لوجود تخيرات إما في كميات السلح الراسمالية 

امنتجة المباعة أو في أسسارها أو فيهما معاء أي أنه بب التفرفة بين التغيرات النقدية رالتئررات الحقيقية الى 
تسدٹ ې الا سار . 


۹ 


المال . أم السياسة المالية التي تحدث أثرها من خلال الضرائب وغيرها. 

ولقد حازت نظريات الاستشار على اهتام کبیر حلال العقدین الماضیین» إلا أنه 
رغم ذلك لا يوجد اتفاق واضح حول أفضل نظرية في الاستشار. ونجد كذلك أنه لا 
يوجد اتفاق عام حول تعميم نتائج الدراسات التطبيقية في موضوع سلوك الاستشار. 
ويرجع ذلك إلى عدم وجود دالة مناسبة للاستثار تستطيع أن تعبر بدقة عن سلوك 
الاستشمار والتنبوء با مسار الزمني له" . 


/١‏ العلاقة بين الاستشار والدخل القومي 

يۇدى الاسنشار" إلى تکوین رؤوس الأموال الحفيقية › وپالتالي | إلى زيادة الطاقة 
الانتاجية» ومن ثم إلى زيادة الناتج القومي » وبالإضافة إلى ذلك يؤثر الاستفمار بشكل 
حاسم على مستوى الدخل القومي والعالة من حلال المضاعف (ءء ناما )N‏ والمعجل 
(Accelerator)‏ . 

وبادیء ذى بدء يجب التنبيه إلى أن المضاعف برتبط بها يسمى بالاستلمار التلقائي 
أو الذاتي» ما لعجل فإنه پرتبط بالاستشار التبعي . وهلا ما سنوضحه فیا بلي ا 


1/1/1 llضelف (Multiplier)‏ 
لقد أبرزت النظرية الكينزية أهمية الاستشمار في النشاط الاقتصادى فهي تعتبر 
الاستلمار هو المتغير المستقل الذى يؤثر تأثرا كبيرا على مستوى الدخحل القومي . كا أا 
أظهرت أن تأثير التغير في الاستار على الدخحل القومى لا يتوقف فقط على مقدار زيادة 
الاستثار أو نقصه بل تنضاعف هذه الزيادة أو هذا النقص . فزيادة معينة في الإنفاق 
)1( ilظر:‏ .85 Charles L, Schuttze/ Nalional income analysis (Prentice-Hall) 3rd adition FP‏ 
- ج. آکليء الاقتصاد الكلي » النظرية والسياسات. ترجمة د/ عطية مهدى سليمان» الناشر : المناممة المستلصر ية 

بخداد ۰۳۱۹۸۰ ۸۷۱/۲ ۸۸۰ 
د/ محمد هشام هواجکیه » مبادى الاقتصادء مرجم ساہق ص ۳۸۰ , 


Pnul Wonmucet/ Macroeconomics (Richard D., Irwin) Ontario 1978, P; 452.‏ 
(# ) نقصد بالاستلهار هنا الاستلار الصافي . لان الاستثار المساي هو المثر الأساسي على معدلات النمر الانتمادى . 


س )س 


الاستشماري”" تنولد عنما زيادة أكبر في الدخحل والعكس في حالة نقص معين في 
الإنفاق الاستداري . وهذه العلاقة بين التغير في الاستشار والتغير في الدحل القومي 
هي التي يطلق عليها كينر اصطلاح مضاعف الاستثمار. فمضاعف الاستثار نفسه 
هو المعامل العددى الذى بحدد مقدار التغير في الدحل القومي النانج عن التغير في 
الإنفاق الاستشاری أى أن : 
مضاعف الاستفار و 
۸ الاستلمار 

وما مجدر ذكره أن فكرة المضاعف إنا عدف إلى بيان تأثبر العوامل الخارجة عن 
نطاق الدحل القومي على الدحل نفسه . وطمذا يشترط في التخبر في الإنفاق الاستفماري 
أن لا يكون بسبب تغبر مستوى الدنحل القومي حى يؤدي المضاعف عمله. وهذا 
تأكيد لا سبق ذكره من أن المضاعف يرتبط أساسا بالاستهار المستقل أو الذاتي. 

ولقد كان للأسشاذ («1هK )۸.1١١‏ الفضل الأول في ابراز فكرة المضاعف ولكن 
دراسته كانت من خلال العلافة بين حجم الاستلار وحجم التوظف"» أما كيئز فقد 
ركز دراسته على العلاقة بين الاستثار والدحل القومي . 

ویوضسح الشكل )١-١(‏ كيفية عمل المضاعف حيث نفترض أن الانفاق 
الاستلهارى المقصود كان صفرا. وفي هذه احالة سيكون توازن الدحل القومي عند 
۰ ملیون ريال . ولکن لو فرر رجال الاعہال فجاة اناق ٠١‏ ملاپن ريال على شراء 
آلات ومعدات كل سنة فإنه سيترتب على ذلك انتقال منحى الطلب الكلى رك + 
ث ) إلى آعل بواقع ٠١‏ ملایین ریال. 

وہب أن نلا-حظ أن مستوی الدحل القومي ارتفع لیس فقط ب ٠١‏ ملايين ريال 
(##) لا يقتصر عمل المضاعف عل التغير في الإلفاق الإستلهاري رحده؛ بل يشمل أيضا كافة عناصر الطلب 

الكل , هناك بالانافة إلى مضاعف الاستلمار مضاسف الإتاق التكومي ومضاعف الضرالب رغيرها رلكل 
مها تأثررء المتلف. ولكن سيركز البحث عل الإنفاق الاستلهار ى ااناس والعام قط , 


١(‏ ) نشرت هده الدراسة في بحث بعنران : «الملافة بين الترظيف الدالملي والبطالة» اريدة الاقتصادية» عزيران» 
۳م 


«fl 


ث٤‎ 


ر ف ) ال شالف یی لان الرالات 
بل ب ٠٠١‏ مليون ريال. ونلاحظ أيضا أن الزيادة التي حدثت في الدحل القومي 
۰ ملیون ريال تتکون من جزأین : 
الزيادة ف الإنفاق الاستشاری ب ٠١‏ ملاپین ريال . 
- الزيادة الاضافية ف الإنفاق الاستهلاكي ب ٩٩‏ ملیون ریال» (وهي تثوقف على 

مقدار الميل الحدي للاستهلاك في المجتمع). 

والسؤال كيف حدثت تلك الزيادة في الإنفاق الاستهلاكي ؟. 

للاجابة على هذا السؤال نفترض أن اميل الحدي للاستهلاك كان معادلا ل 
)٠ ,۹(‏ آي ان الأفراد ينفقون على سلع وخحدمات الاستهلاك ۹, ٠‏ من كل زيادة في 
دحوهمم ویدخحرون الباقي . وعلیه فعندما پنفق المستدمرون ملغ ٠١‏ مليون ريال على 
سلع الاستلمار فسوف يؤدى ذلك مباشرة إلى توليد دحول بهذا المقدار للعمال والموظفين 
وموردي مواد البلاء رالآلات الذين پفدمون الخدمات اللازمة لاانتاج : وأصحاب هله 
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الدنحول الحديدة ينفقون مها على سلع الاستهلاك ٩‏ مليون ريال XxX 1۹ ٠(‏ ۹4). 
والذین بہیعون سلم وحدمات الاستهلاك ستزداد دحوم بهذا المبلغ أي ب ٩‏ مليوڻ 
ریال» وسینفقون منه بدورهم أيضا على الاستهلاك x a ١‏ 
۹( . وهكذا كل زيادة في الدخحل يتولد عنما زيادة في الإنفاق على سلع وخحدمات 
الاستهلاك التي تعنى بدورها زيادة فى الدحل وهكذا. وہجمم هذه الزيادات الناشئة 
فى الدحول نحصل على الزيادة الكلية التي تطرأ على على دحول الأفراد كنتيجة لاستشار 
أولي مقداره ٠١‏ مليون ريال» وتكون هذه الزيادة الكلية في الدخول مساوية ل ٠١١‏ 
ملیون ريال ( ۰ ١‏ ملیون استدار رل × ٠١‏ مضصاعف الاستشار (بافتراض ان اليل 
الحدى للاستهلاك ۹, م = ۱۰۰ ملیون ریال) . 


ويلاحظ أن الزيادات امتنابعة في الإنفاق على الاستهلاك الناشثة عن إنفاف أولي 
على الاستثار مقداره ٠‏ مليون ريال قد اتجهت إلى التلاقص بمرور الزمن» حيث 
نجد أن كل زيادة تقل عن الزيادة التي قبلهاء حیٹ کانت ٩‏ ملیون ریال» ثم 
اننخفضت إل ۱ ,۸ ملیون ریالء ثم إلى ۷,۴ ملیون ریال (۸,۱ × ۰)٠۹‏ وپناء 
على ذلك فان الدحل سوف يستمر لي الزيادة لفارات مثثالية › ولکن بمعدل متناقس 
إل أن تصبح الزيادة في الدحل مبلغاً ليا للغاية . ومعلى ذلك أن عملية الزيادة 
ا الناتجة عن زيادة أولية في الاستشمار لن تنم إلى مالا ماية بل إا 
توقف بعد فارة . 


ویمکن حساب مضاعف الاستشهار في ضوء التحليل السابق» وتوضصيح العلاقة 
اں مفب اع الاستشسار و سان لديل ادي للاستهلاك هکدا: ا 
الميل ادي للاستهلاك ( (Çı) (Marginal Propensity to consume‏ = 


gerntirin tertir arian wtiittreirynanprra 
: تخد م الیش بعشضس الرمرز للدلالة ملل بعس اممطلحات کالال‎ (#( 


ب * اليل اند للاستهلاك راہ بب * اپل ادى للد شار, 
ل ك الدشمل القربي د * الإدسار 

" الاسشار ۸ * الس بالزہادة آرالنقس 
« الاستهلاك 


f 


(۱) 


وحیٹ أن : ل = لك + ث (بافتراض عدم وجود تعامل خارجي) . 


A+ dA = JA : وأ‎ 
SA.JA = A : فان‎ 


۸ ل 


8 مضا د 51 | ۳ 
e‏ 
وبقسمة كل من البسط والمقام على 4 ل نحصل على النتيجة التالبة : 
مضاعف الاستشهار = — 3 
| 
A‏ ل 
ولكننا نعلم من المعادلة )١(‏ أن : 
A 0‏ ك 
۰ ھل 
. . مضاعف الاستشار = () 


فمضاعف الاستئمار هو مقلوب اليل الحدي للاد حار  ۱(‏ ب) (Marginal rop»‏ 
t0 save(‏ رtاومع‏ ونلا-حظ مما ثقدم آن هناك علاقة طردية بين قيمة المضاعف وبين اليل 
الحدي للاستهلاك. فكلا كان الميل الحدي للاستهلاك كبيراً كان المضاعف کبيراء ومن 
ثم بكون الأثر الذى يحدثه التغبر في الاستثار على التغير في الدحل القومي كبيرا"'. 


س م چ 
(* ) ونطرا لان اميل اللحدى للادمار ” ( ١‏ - اليل املحدى للاستهلاك ) فان هناك علام ة كيه ن رة 
المضصاعف وبين اليل الدی للادحار, فکلا کان اميل اطلیدی اهار شرا ۾ کاش یمر الاه مره 8 e‏ 
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وتبدو أهمية المضاعف عندما نريد أن نعرف توازن الدحل القومي الذى شرطه 
توازن الادحار المرغوب فيه مع الاستلار المرغوب فيه . فلو كانت قيمة المضصاعف (4) فإن 
زيادة الاستشار بمقدار )١(‏ مليون ريال مثلا تؤدي إلى زيادة الدحل القومي بمقدار 
۽ مليون ريال وهذا بتحقق في ضوء فروض معينة سيأتي ذكرها فيا بعد. وتنحقق 
نفس النتيجة أيضا في حالة النقص في الاستلمار فلو انخفض الاستشمار بمقدار ١‏ 
مليون ريال فإن الدحل القومي ينقص بمقدار ٤‏ ملايين ريال. 

ومن الناحية النظرية تنتشر قيم المضاعف من الواحد إلى مالانماية. ولكن لا يمكن 
أن نتصور أن قيمة المضاعف تكون مساوية للواحد الصحيح › لان معنى ذلك أن 
اميل الحدي للاستهلاك رب) = صفرا. وهذا لا يمكن أن تصل قيمة مضاعف 
الاستشار إلى مالا نهاية » طالما كان الفرض الذى يقضى بجعل الميل الحدي للاستهلاك 
أقل من الواحد الصحيح سليا.". ٠‏ 


الانتقادات الموجهة إلى المضاعف : 


تقوم نظرية مضاعف الاستلهار على عدة فروض تعرضت للنقد من قبل بعض 
الاقتصاديين › وفيا يل امم الفشروض التي تقوم علیها هذه النظرية رالانتقادات 
الميجهة إليها : 
- إن تحديد مقدار الميل الحدي للاستهلاك لمجتمع بأسره بالغ الصعوبة وذلك 


emanreppatrpyety agement nroererentrrerrrerntenepatntrarneryatpuyetna arrayed 
: حیٹ پمثل الیل اندي للادمار امقام أ المسادلة‎ 
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* مشافسف الاستشسار‎ 
اميل ادى للاد سار‎ 
J. Keynes, the general theory of employment interest und money انظر:‎ )۱( 


(Macmillan press) London 1973 pp. 114-120, 

* Thomas FP, Derndurg, Duncan M. Medougnll Mnere economics, 

= (Me Connel Hill book company) Sunfranciscee 1943. pp 71-70%, 

« Campbell R. MeC'onnel, Economics (McGraw-Hill) NewYork 1000, p., 242-250, 


د شیمد امك الرهار؛ المفرد رالبنرك رالنجارة انار جي مر سابق» س ص FA = A\‏ 
د/ امد جامع» النظرية الاقلصادیة , مرجع سابل ؛ س ص ٠٠١.۳۰۴۳‏ 
د/ امد اسانعریني ۰ التسليل الاقسادى الكل مرجم ساب س ۳۷ . 


لاحتلاف الفئات الاجتماعية » وأناط توزيع الدحل» ولذا كان حساب مقدار 
المضاعف يثر مشكلة احصائية. 

- يفترض تحليل كينز للمضصاعف غياب عنصر الزمن أي أن آثار الإنفاق 
الاستهلاكي تكون فورية . ولكن في الحقيقة هذه الآثار تأاحذ وقتا. وأثناء هذا 
الوقت يقل الميل الحدي للاستهلاك. ومعنى ذلك أن دالة الاستهلاك لن تبقى 
ثابتة طوال مدة عمل المضاعف» على الرغم من افتراضص ثباتها في الأجل القصيرء 
oes‏ الاقتصادية من تخار مستمر. 

- تفترض نظرية كينز أن الدحول الناجمة عن الاستلار المستقل (الذاني) تستخدم 
إما في الاستهلاك ۲ وفي الادنحار, ولكن هذا أمر بخالف الواقع . فقد تستبخدم هذه 
الدحول في الاکتنان أو دفع ديون» أو الاستراد من الخارج»› ولو ألحذت هذه 
التسربات ني الحسبان فسيكون مقدار المضاعف أقل من مقلوب اليل الحدي 
للادخحار. 

2 بفترض تحليل كينز للمضاعف وجود طاقة إنتاجية معطلةء > أي أن الاقتصاد يعمل 
عند مستوى أقل من مستوى التشغيل الكامل» وهذا ا ا لاله لو 
كان الاقتصاد يعمل عند مستوى العمالة الكاملة» فإن أي زيادة في الإنفاق 
ستنعكس في صورة ارتفاع ف الأسعار («0نامدااه!) وهذا ما يحدث غالبا في 
البلدان النامية نظرا لضعف مرونة الجهاز الإنتاجي فيهاء ما بجعل مرونة عرض 
السلع والخدمات في الاقتصاديات النامية شبيهة بمرونة عرضها في الاقتصاديات 
الي بلغت مستوی التوظطف ٠‏ 

کا يفترض تليل كينز أيضا ثبات دالة الاستلار طوال مدة حدوت الزيادة في 
الدحل القومي بعد زيادة الانفاق الاستشارى» أي خلال مدة عمل المضاعف , 
ولكن ما بحدث في الواقع هو أن دالة الاستثهار يمكن أن تغير خلال هذه المدة. 
فقد تتسبب الزيادة في الدخحل القومي التي تحدث بفعل المضاعف وما يصاحبها 
من زيادة في الإنفاق الاستهلاكي في زبادة حجم الإأنفاق الاستلماري ومن ثم زيادة 
دالة الاستلار عن القدر الذى كانت عليه وقت حدوث الزيادة الأولية في الإنفاق 
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الاستشاري . وي هذه الحالة يكون الاستلار متغبرا تابعا يرتبط بالدخحل القومي 
الذى يعد متغرا مستفلا. وهذا من شأنه أن يرفع منحنى دالة الاستشار إلى اال 
ک)] في الشکل .)۳-١(‏ 

شکل ( ۳-۱ ) 


المواملالمستقاة المحددة 
للاستثمار كالكناية الحد ية 


الإاشمار 


ومعلی ذلك بعبارة أحرى أن الزيادة غير المباشرة أو الثانوية في الدحل القوي التي 
تعدث نتيجة للزيادة الأولية في الانفاق الاستشماري لن تکون في شکل زيادة في الإنفاق 
الاستهلاكي فحسب» بل إا ستشمل ! إلى جانب ذلك زيادة اضافية في الإنفاق 
الاستلاري کون من شاا هي الأحرى احداث زيادة في الدخحل القرمي وي هذه 
الحالة سيكون التاثر الكل للزيادة في الإنفاق الاستشماري على الدحل القومي أكر 
من تلك التي يدل عليها مقدار المضاعف الذى لا يألحذ في e‏ سوی تادر الزيادة 
الأولية في الاستلار على الإنفاق الاستهلاكي فحسب ريفتضي يقتضي الأمر إذن مراعاة تاثر 
الزيادة في الدنحل القوعي على الإنفاق الاستڻاري حش نه نتضح الفكرة پشکل کامل 
عن ألر زيادة ما في الإأنفاف الاستلهاري على مستوق الداحل ا وهڏه هي مهم 
العجل کا سیأتي ذكره بعد ذلك" . 
Campbell R. MeConnell, Economics Opell, HAA TT (O‏ » 


د/ سید عبدا لرل اسول الاقنصاد مرجم سابل , س س ۲۹۵ ۲۹۸۰ . 
د/ امد جامم, النظر به الافتسادية ‏ مر جع سابل Yar. PYt/Y‏ 
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ونظرا للانتغادات التي وجهت إلى نظرية المضاعف فقد أجرى الاقتصاديون بعضس 
التعديلات التي تجعل عمل المضاعف أكثر دقة. فأدخلوا عنصر الزمن» واهتموا 
بالسلوك الاستهلاكي للمختلف فثات المجتمع» وتفادوا ما يفترضه تحليل كيز من أن 
الريادة في الاستشار يقتصر أثرها على الزيادة الأولية في الدخحل دون أن تتبعها زيادات 
متتالية في الدحل تسببها الزيادة الحاصلة في الانفاق الاستهلاكي الناجمة عن الاستغار 
الأرلي كا سبق القول" . 


۲/۳/۱ المعحل ™" (Accelerator)‏ ! 
دف المعجل إلى بيان تأثير التغير في حجم الطلب على السلع الاستهلاكيةء أو 


(#) 


(##) 


إن هذا المفهوم السابق للمضاعف لا يوضح الكيفية التي يصل بها النظام الاقتصادى إلى المستوى التواز الجحديد 


نتيجة لافتراض أن التغير في الانتاج الذى محدث لواجهة المستوى ال حديد للطلب يشحقق فورا دون اتقضاء فترة 
من الزمن وبالشكل الدى لا يعطي الفرصة لبحض المتغيرات . مثل تفضيلات المسدهلكين وتوزيع الدخل 
الخ لكي تلعب دورها, ولكن الأمر الواضح هوأن الائتاج لا يتغير بهذا الشكل السريع في الياة العم لبه حسث 
لابد من مضي بعض الوقث لتوظيف العال ال حدد وزيادة الالتاج . . الح . ومذ جب ادخال سصر الرس عند 
قعليل اثر المضاعف على الدحل» ومن هنا فقد نظر بعض الاقتصادییں إل المصاعت فمفهرم حجري 
(miوPyn)‏ بدلا من المفهوم الساكن (51110) ومعنى ذلك ان تأحذ فترة الإبطاء (1 1 ١١آ!)‏ في 
المحسبان» وهذه الفترة تنمشل في ثلاث فترات للإبطاء في تيار التدفق الدائرى للدحل , 
الفترة الأول : تتعلق بمتوسط الفرة الزمنية التي تلقضى بين اسئلام الدحل بواسطة الأفراد والقيام بالإئفاق 
ويطلق عليها فثرة ابطاء الإنفاق ٠‏ أو فترة روبرتسون )00٥/1501(‏ , 
ما الفترة الثانية : فتختص بمتوسط الفارة الزمنية التي تلقضي بين حدوث الإنفاق وشقن الزيادة في الإلتاج 
والدحل . ويطلق عليها فترة ابطاء الإ نتاج. 
أا المترة الثالثة : فتتعلق بمتوسط الفثرة الزمنية التي تنقضى بن اكتساب الدحل وسن هااا ره مى الال 
الذى يصل إلى حوزة الأفراد ويطلق على هذه الفارة عادة فثرة إبطاء الاستلام . 
وتہتم فترات الابطاء هذه ترضيح الوقت الدى يقضى بين حدوث السب والتر هه ويي حن عروها إلى 
أسباب نفسية واجتماعية (مثل إبطاء الإنفاق) أو لأسبات فة مشل فرة إنطاء الإ راج أو لأ ا راط وه مكل 
فترة إبطاء الاستلام وبرجه عام تكتسب هده الفارات أهية لماصة فى الدراسات الحعاقة الاب هلل السار 
انظر ؛ د/ صقر أحمد صقرء النظرية الافتصادنة مرجم سابقں ص ص ۲٠۷. ۲٠١‏ 
قدم مدأ العجل لارل مرة الاقتصادى الفرنسي الوت افتاليرن ي عام ۹٠۱۹م‏ وطرره عام ۳١1۹م‏ وهر باد 
تفسر الأزمان الاقتصادية الدورية . ولكن الذى تول عرض مدا الممخل شل واو فان هر الاه ماد الامر بلي 
جم کلارك بجامعة کولومپیا ئى عام ۱۹۱۷م , د/ أحمد جامم» التطرية الاقتصادنة مرم ساو س ۳۲۹ 
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النهائية بصفة عامة » على التغير في الطلب على السلع الاستثمارية « أموال الإنتاج» 
اللازمة لإنتاج هذه السلع. وهکذا فإنه في حين يوضح مبداً المضاعف تأیں تغیر 
الإنفاق الاستشماري على حجم الدخل القومي › فإن مدأ المعجل يوضح العلاقة بين 
تغبر الطلب الاستهلاكي والدحل القومي والتغير في الاستثمار التابع . 

ولتوضيح فكرة المعجّل نفترض أننا بصدد صناعة استهلاكية . فلو كان حجم 
الاستهلاك على سلعة ما ٠٠٠١‏ وحدة تنتجها ٠١‏ الات وفقا للمستوى الفني والتقني 
القائم» وأنه يتم تجديد أو احلال آلتين منها سنويا تستهلك بفعل العملية الإنتاجية. 
فإذا زاد حجم الطلب الاستهلاكي بلسي ۰ه آي ٻلغ ٠١‏ | وحدة فإن الطلب على 
الآلات يصبح في السنة موضم الدراسة سبع آلات (ه الات لإئناج الكمية الزائدة 
ف الاستهلاك رآلتين للاحلال أو التجديد) أي أن زيادة قدرها ٠١‏ في الطلب 
الاستهلاكي أدت إلى زيادة الطلب على الألات بسبة ٠٠١‏ بمعنى أن الطلب على 
الآلات تضاعف بدرجة كبرة نتيجة لزيادة الطلب على السلع التي تنتجها الالة. 

وعلی الرغم نما قد يبدو على مبدأ المعجل من جاذبية فإنه يستند في عمله إلى جموعة 
من الافتراضات التي يصعب تحقيقهاء وهذا بجعل مبدأ المعجّل غير واقعي إلى حد 
کبیر. وأهم الافتراضات التي يقوم عليها مدا لعجل مابلي : 


عدم وجود طاقة إنتاجية معطلة أو غير مستغلة في الصناعة . لان وجود هذه الطافة 
العطلة سؤدي إلى التاثبر على عمل المعجل . إذ لو حدثت زيادة في الطلب على 
السلع الاستهلاكية في تلك الصناعة فإن الأمر سيواجه باستخدام تلك الطاقة 
العطلة » ومن ثم لا يكون هناك طلب على سلع رأسمالية جديدة . كما بفترض أيضا 
عدم وجود خزون من السلع الاستهلاكية لأنه في هذه الحالة سوف بقل الطلب 
عل السلح الإنتاجية الحديدة . 

وجود علاقة ثابتة بين رأس الال والإنتاج . وعلى الرغم من وجود مثل هذه العلاقة 
فعلا إلا ابا ليست ثابتة أو جامدة فكثير من المشروعات تستطيع إحلال العمل 
محل راس الال . وحصوصا المشروعات التي لا تعدمد على النمطية في الإنتاح - نما 
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م ۽ دالة الاستلمسار 


مجعل عملية الطلب على السلع الإنثاجية «الاستفار» أكثر تعقيدا ما يشر إليه مبداأ 
المعجل -. 

- من بين أهم الفروض أيضصا أن المنظمين لابد وأن يتوقعوا استمرار الزيادة ي 
الطلب الاستهلاكي في المستقبل» وأا لن تكون زيادة وقتية . لأنه إذا م يتحقق 
هذا الفرض فسيعمد المنجون إلى مقابلة الزيادة في الطلب الاستهلاكي بعدة 
طرق مہا : التوسع في استخدام عوامل الإنتاج المنغيرة» وتشغيل الطاقة الموجودة 
إلى أقصى حد نمكن حتى لو ترتب على ذلك زيادة عدد ساعات العمل» أوتشغيل 
عمال جدد» لكنہم لن يطلبوا المزيد من أموال الإنتاح" .". 

- عدم تأثر الاستشار التابع بمتغيرات أخرى بخلاف الطلب على المنجات النائية» 


لکله قد پصاحب الزيادة ف الدحل القومي وف الاستثهار الذى يتحقق ننيجة ها 
ف البداية نقص ني الموارد المتاحة للمشروعات» أو إرتفاع في أسعار أموال الإنتاج 
فحدوث ذلك كفيل بتخفيف أثر الزيادة في الطلب على الاستثار. 


ونظرا لصعوبة أو إستحالة تحقق هذه الافتراضات التي يستند اليها مبدأ المعجل 


لذلك م يكن غريبا أن ثكون المحاولات الاحصائية الق جرت لاثباته عملیا غير 
حاسمة إلى حد كبر" . 


*) 


(1 
#) 


تحتفظ بعض المشر وعات ال يتميز الطلب على مستجامها بشىء من التقلب عادة ندر من العلافه الاتاة اطا 
( بعضس يتميز الطلم ٻنيء مسن الد ن 


كاحتياط لواجهة التغبر في العللب على منتجاتا في المستقبل» وعادة ما شعدد مل هذه المشر وات حب م انها 
الانتاجية على أساس متوسط الطلب خلال جموعة من الفترات المخدلفة و فى مثل هذه التالاب لأ برجا عليه 
بين معدل التغر في الطللب على المنتجات البائية وبين معدل التعر في المللب على أمرال الإا 
د. أحمد جامم » النظرية الاقتصادية مرجع ساب » ص ٠٣٠۲۳‏ . 

) يعثر الاقتصادى ( )1:181٥۲‏ ) من أكثر المؤيدين بدا المعجل رأكثرهم تشددا لى مهاجمه الباءائل الاسر تى دا الا 
على الرغم من أله بعترف بأن الاحتبارات الاحصالية للشكل الط لبد الممجل الذي تيمل الام ار الال رنث) 
بتوقف على التغيرات الحارية فى الدخحل  (‏ ۸ ل )فد فشلت فی اثبات سح هاا ادال دل الطروف 
والأوقات بشكل واضح . ولعل السب في هذا الفشل يرجم إلى اللبسط اكم لبا المعل , رر ر ١اا‏ ) 
بصورة أساسية على ان الأشكال البسيطة ليدأ السجل تفارض أن أى تعر في المبمات الارن , هلر ااه اا امول على 
آنه تعیر دائم , ما إذا توقم رجال الأعال ان هلا لیس تخررا دائہا, انه نوجد آمامهم اتل ١‏ امالا | اوم 
بدون اللجوء إل طلب معدات رأاسمالية جديدة. رمن بين البداثل اللجرء إل العمل الامان أر اس ارام الاب 
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وما يجب التنبيه إليه أن تغير الدخحل القومي والطلب الاستهلاكي يؤثر بلا شك 
على حجم الاستشار الكل في الاقتصاد التومي ما يقنضي منطقيا الاعتراف بوجود 
استشار تاب إلى جانب الاستفمار الذاتي أو المستقل» ولا يمكن أن يعتبر مبدأ المعجل 
هو الأداة التحليلية التي يمكن بواسطتها تقدير مثل هذا التأثير. ومذا فإنه جب مراعاة 
التفاعل بين مبدا المضاعف والمعجل . وهذا التفاعل هو الذى يحدث آثارا تراكمية في 
الكميات الكلية أي في كل من الإنتاج والدخحل والاستهلاك والاستشار". 


وحلاصة القول أن هناك ارتباطا وثيقا بين أثر الإنفاق الاستاري الأول المستقل 
وبين الإنفاق الاستلهارى التابع . بمعلى أن زيادة الاستشار المستقل لا يقتصر أثرها 
على زيادة الدحل عن طريق الإنفاق الاستهلاكي فقط وفقا لبدأ المضاعف» وإنا 
تتعداه كذلك إلى زيادة في الاستمار التابع وفقا لبد المعجل» وهمذا فإنه لعرفة الآثار 
الكلية لاناق الاستشماري الأول «المستقل» فإنه يجب أن تراعى عملية الارئباط 


ومعدات اقل كفاءة او ترك الأسعار ترتفع . رعل الرغم من أن هاده الطرق البديلة لما تعض العيوب بالقارنة مم 
التوسم في الطاقة إلا أن ها مرايا أحرتي. والنتيجة هي أن المنشاث تكون حلرة في رد فعلها تجاه الزيادات أو 
الائخفاض امار فى مجم الميعاتث تى لثأكاد من وجرد تفر سقفي رليس جرد صررة حادسة (311[) لا تستمر 
إلا اة فة سسا 
ولقد اسار 1١111١١‏ مهوم الشمررات الدائمه أي الد حل سن فريدمان لنوضيم نوع العمليات التي تقوم بها 
اتشات عند تشدبر تفريم الشغرراث ال حار ية أي #بجعاتبا , ولا يعبي ذلك أنه لا توجد لدي المؤسساث أية معلومات 
حول مد اسشمرار به التخرات لي البيعات عدا ملاسظاتا حول وجود هله الشخيرات فعلاء وما يعليه 
ja La ( Eisner )‏ أن ورد التشرات نها هر أكثر المعلومات أهبة وأكثرها اقناعا للماشأت وان هذا هو 
النوع الوحبا. الدى سكن ادساله بائتطام لي نظر بة الاستلمار الكل . 
کہا بر )141۹1٥1(‏ أن امشات تمرم بإعطاء أهمية أك للقغررات في المبيمات للصناعة كلها من تلك الأمية التي 
تعطلیها للامرات في امسات الخاصة ا , 
ج اكل الادساد الخلى, النظربه والسیاسات, مرجع سابل , ۰۸۲۵/۲ ,۸١١‏ 
(#) نظرا لا سود الدول النامية بسفة عامة من لفرة التسر بات التي تاح شكل الاستيراد من اللنارج أو الاتناز 
النشدى لي الدسملء ونظرا لعدم وجرد مسلاعاث للسلم الاتاجية بها 1# يرب على زيادة الطلب عل السلم 
الاستهلاكيه زبادة أي الطلب على الاعات المنشجة للساع الرأساليه فى انار عن ريق الشجارة امار جية ؛ 
فإن اثار دل من المصاعف والمعضل خرن ضصعيفة جدا ي تلك الدول. 
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الوثيق بين مبدأي المضاعف والمعجُل» وذلك لأن فصل هذين المبدأين عند عملية 
التحليل ستؤدى إلى نتائج خالفة للواقم". 
٠/١‏ الدول النامية والاستدار : 


يحنل الاستلمار أهمية كبرى في عملية النمو الاقتصادى» حيث إن التراكم الرأسمالي 
والتقدم ف فلو الإنتاج من أهم العوامل لشحقيق التقدم الاقتصادى» وع ان 
من ذلك نجد أن فلة حجم الاستثيار وضصعف التراكم الرأسالى تعر عقبة و و 
عقبات التنمية الاقتصادية» الأمر الذی یتطلت الاھتام الکہیں بالاستهار کا وكيفا 
وخحصوصا في تلك الدول التي لا تزال في طور النمو. 


ولقد سجلت كثير من الدراسات العلاقة بين الاستشار ونمو الدحل الحقيقي . 
حيث أظهرت هذه الدراسات أن البلدان التي تخصص للاستشار نسبة أك من دخلها 
القومي قد تمتعت - عموما - بمعدل نمو أعلى في المتوسط . وفي دراسة أجريت على 
ا وعشرين دولة نامیة خلال الفترة من عام ۱۹۷۱ الى ۱۹۷۹م ٿٻين أن 
نسبة مجموعة الاستلمار إلى إجمالي الناتج القومي قد تراوحت بين /٠١‏ في هايپتي ونحو 
في سنغافوره . 


كا اتضصح أيضا أن معدلات الاستثار المرتفعة ترتبط عادة بمعدلاث نمو مرتفعة. 
وعلى الرغم من أن هذه العلاقة ليست مؤكدة لأن هناك متخيرات تحدث أثرها في هذا 
الملجال» مثل نمو القوى العاملة والتغيرات في الإنناجية والتقدم التقني ٠‏ إلا أنه يمكن 


Michael K. vue, Macroeconomic Activity (Harper & Row publishers), :رظil‎ (1) 
Newyork 19600, pp; AÛ B3, 

ج اكلي؛ الاقتصاد الكلي» النظرية والسیاسات» مرجم سابق ص ص ۹۲۵ ۸۲۹. 
د/احد جامع » النظرية الاقتصادية» مرجم سابق» ۳۲۹/۲ ٠٣١١‏ , 
د/احد الجعرینی. التحليل الاقتصادى الكل ؛ مرجع ساب مس ص ٥۵.۵4‏ , 
د/ سید عېدالمول , أصول الاقتصاد, مرجع سابق؛ س ص ۲۹۹ .۲۰۱ 
راريد من التفصيل حول مدى التماعل بين الممجل والمضاعف راثر ذلك عل الاشعل الفري ابر 
Michael K livans: OP, cil, PP:362-366‏ 
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القول بوجه عام ہوجود ارتباط ہین ارتفاع معدل الاستشار وبين ارتفاع معدلات لمو 
الدحل القومي . 

وعلى مستوى الدول العربية" نجد أن إنتاج البلدان العربية من السلع الرأسمالية 
يشكل حوالي /١‏ فقط من الإنتاج العا لمي » بينها يشكل إجمالي طلب هذه البلدان على 
هذه السلع أكثر من ./٦‏ وقد استورد العام العربي من هذه السلع الرأسالية في عام 
۰ه ما قیمته نحو ۲۹ بلیون دولار» کا أنفق حوالي ٠١‏ بلیون دولار على 
مقاولات ائشاء المشروعات الصناعية الرئيسية» كمشروعات النفط والأسمنت 
والحديد والصلب وغيرها التي تتضمن نسبة كبرة من السلع الرأسمالبة ا لمستوردة 
وبعض السلع الوسيطة. وقد شكلت واردات الأقطار العربية من السلع الرأسمالية 
حوالی ۱۰ من الصادرات العالمية من تلك السلع في أوائل الثانينات . وهذه اللسبة 
ھی للاثة أضصعاف ما كانت عليه في أوائل السبعينات» وتشكل هذه الواردات حوالي 
٥‏ من إجالي الإنتاج العالمي للسلع الرأسمالية وحوالي ۸/ من إنتاج الدول الصناعية 
الغربية التي تعتبر المصدر الرئيسي للا قطار العربية من تلك السلم. 

ريلاحظ أن الاقطار العربية قد ركزت على تصنيع عدد قليل من السلع الرأسمالية . 
وحققت معدلات للاكتفاء الذاتي تزيد على ۰ في ثلاث جموعات فقط هي هياکل 
الالمنيوم ۲ والحرارات الزراعية /4١‏ والمياكل الحديدية ۲١‏ . 


ویرجم لف التصنيم العربي ٤‏ فطاع السلم الرأسمالية ل اساب ليده 


أہرزها, : 
١‏ أن الطلب العربي على السلم الرأسمالية لم يتزايد بشكل كبير إلا خلال السنوات 
القليلة الماضية. 


۲ إن حجم أسواق الكثر من السلم الرأسمالية في أغلب الاقطار العربية لا يزال 


انظر: مارير ابيجر» مسن ٠س‏ مان الاستلهار امليامس في البلدان الثامية أهميته وكيف يتاثر بالسياسة 
العامة مجحلة التمريل والتنمية جلد ٠۲ ۲١‏ اصمدار مندوق النقد الدرل» ۹۸4٠م‏ 

(#) ركز البحث على الدول العربية من سطلق ان معظم الدرل الاسلامية درل عربية» اضافة إلى أن ترفر البيانات 
والمعلومات مل مسترى الدول العربية أكثر منه عل مسترى الدول الاسلامية ككل . 
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دون الحدود الدنيا الي سمح ٻالإنتاج الاقتصادى للمشروعات الصناعية 
الحديثة. 


۳ عدم ثوافر المهارات الفنية في المجالات اهندسية والصناعية والادارية ذات 
ا لخرات الطويلة والضرورية في هذا المجال. 
ونظرا لتلك الصعوبات بالاضافة إلى عدم وجود القدرة والرغبة اللازمتين لتصنيم 
السلع الإنتاجية في الأقطار العربية فقد تم توظيف نسبة كبيرة من الفوائض الالية 
العربية"“ حارج المنطقة العربية في شكل ودائم واستلمارات عقارية وأسهم وسندات 
لشركات أجنبية في الدول الصناعية . ونتج عن هذا الأسلوب من التوظيف نحفق 
تكامل اقتصادي مع الخارج على حساب التكامل العربي» في الوقت الدى نعا 
لمنطقة العربية والإسلامية من تخلف اقتصادي وإجنماعي وتباين في اهياكل 
الاقتصادية» سواء في الموارد الطبيعية أو الكشافة السكانية أو قوة العمل وأنماط 
الاستهلاك والدحول ونصيب الفرد من الناتج ومعدل النمو الاقتصادي» كا أدى 
التركيز على توظيف الأموال في الدول الأجنبية التي تستدمر فيها الفوائض إلى التاثير 
على حرية التصرف فيها سواء بالسحب أو التحويل مع احتمال تعرضها حطر التجميد 
أو التأميم أو المصادرة عند نشوب نزاع سياسي بين البلدان العربية وهذه الدول 
الأجنبية . وإلى جانب ذلك فإن التوظيف في شكل أصول مالية دون التملك المباشر 
للمشروعات الإنتاجية بعرض قيمتها الحقيقية للتاكل » وذلك نظرا للتضخم المتفاقم 
في الدول المستثمر فيها هذه الأصول. يضاف إلى ذلك أثر التقلب المستمر في أسعار 
العملات على القيمة الحقيقية هذه الأموال. 
وقد أصبح من المؤكد الآن أن النضوب التدريجي للفط يستلزم الألحذ بسياسة 
اقتصادية تحل محل سياسة التوظيف في اقتناء الأصول المالية والبحث عن مصادر 
(#) بالرغم من الاحتلاف في تقدير الارقام النشيقية للشرائمس الالية العره معدلاب مراعها إل أب للمارم 
السنوية للدول العربية الأعضاء في الأربك تظهر أن هله الفرائضش فد بلد ت ۲۰۹۸ ماار دولر ل مام ۹۹۸۰م 


عن (المستثمر العري والتنمية) ورقة عمل مقلهة إل مشر المستا ر یں اأرء 1421 3 اأولا ۴ ا ا 
الثائية عام f4‏ 
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استشمار حقيقية بديلة» ولع الحل السليم هو الاستثشار في شكل أصول إنتاجية 
كا مشر وعات الصناعية والزراعية في العام العربي والإسلامي . ولا شك أن مثل هذا 
التصرف يعتبر أحد الوسائل المهمة والضرورية لإدخال التفنية الحديلة للوطن المسلم . 
كا إا تجعل منه منطقة تعتمد على نفسها في مجالات نطوير إمكاناتما الذاتية في 
لتقل 

وجب التأكيد على أن تطوير الدول الإسلامية للصلاعات الزراعية والصناعية 
بصفة عامة والسلع الرأسمالية بصفة حاصة يعتبر شرطا أساسيا للتصنيع المتكامل في 
هذه البلدان من جهة ولإاقامة وتطوير الصناعات الدفاعية المتطورة من جهة أحرى . 

إن أكبر صعوبة تاها الأقطار العربية والمسلمة لتطرير صناعاتها الرأسالية هي 
عدم قدرة وحدانما الإنعاجية على تصنيع السلع الرأسمالية بالواصفات العالية والتوعية 
الحيدة لكي تكون مبافسة يلاما المستوردة من الدول المنقدمة صناعيا . لذلك فإن 
الأقطار الإسلامية تكون في أمس الحاجة إلى التعاون فيا بينها في هذا المجال. وهذا 
يتطلب التضحية الآنية با مصسالح القطرية الجرثية لصالح المنافع العامة الأكبر في 
المستقبل حتى لا تبقى الأقطار الإسلامية معتمدة في إفامة ونشغيل مشر وعامما التدموية 
على الدول الأجنبية المتقدمة صناعياء وما يتبع ذلك من آثار سلبية على الاستقلال 
الافتصادي والسياسي . 

ولاشك أن الدول الإسلامية ستجني بإذن الله المنافع الكبرى من تطوير صناعانا 
الإنتاجية سواء تم ذلك ضمن برامج الثدمية لكل قطر مسلم على حدةء أوعن طريق 
إقامة مشر وعات مشتركة . إذ أن تحقيق ذلك سيمکنما من أن نحطو نحو بناء قاعدة 
إنتاجية -حديثة ومتطورة من السلع الرأسمالية في أمد قصير. 

وجب أن تعتمسد عمليات الاستلار في الدول النامية بوجه عام على المدحرات 
الملحلية الأمر الذى يتطلب الإهتمام بتعبثة وتشجيم المدخرات المحلية على وجه 
الخصوص في الدول غر المنعجة للنفط» وعن طريق اقامة المؤسسات الادخحارية» 
حصوصا وان هذه الدول تعاني من ندرة ر ؤوس الأموال» وتواجه صعوبات ومشكلات 
الإقتراض من الأسواق .العامة , فشد بلغ مجموع ديون البلدان النامية ٠٠١‏ (مليار) من 
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الدولارات الأمريكية سلة ٤‏ ١٤اه‏ » وينتظر زيادة فيمة هله الديرن ٤‏ السنوات 
المقبلة على الأقل بفعل الفوائد التي تتراكم على هذه الدول من عام لاحر ولأوضاع 
أسواق النقد الأجنبي غير المستقرة". 


۱ ما معنی اقتصاد إسلامی ؟ . 
إن التصرر الشائع للنظام الاقتصادي الإسلامي هو أنه لا بختلف عن النظطم 
الأخرى إلا ني تحريمه للفائدة. وعلى الرغم من أن إلغاء الفائدة هو وجه عام من 
أهم السات الرئيسية هذا النظام» إلا أن ذلك ليس كافيا لكي يوصف النظام في 
مجموعه بأزد نظام اقتصادي إسلامي . 
فالاقتصاد إلاسلامي يعني نظاما كاملا بطرح أنباطا من السلوك الاقتصادي لكل من 
الأفراد والمجتمع في اطار أسلوب حياة إسلامي” شامل للنواحي الاجتماعية وا لقية 
بجانب النواحي الاقتصادية » ويستند هذا النظام إلى القواعد التي جاءت با أدلة 
الشريعة الإسلامية ف کتاب الله وسنة بيه والإ ماع والقياس وغرها من الأدلة 
الشرعية. 
ويقوم الاقتصاد الإسلامي على عدد من الأسس والقواعد من أبرزها : 
- إن امالك الحقيقي للأموال هو الله تعالى» وما الإنسان إلا مستخلف على هذا 
الال» يعمل فيه بأمر المالك الحقيقي . ومذا نجد أن هناك ضرابط الحلال 
)١(‏ انظر: المستلمر العربي والتدمية» ورقة عمل مقدمة من الاد طرف املتليج الحري إلى مزر الاو س المرب 
المئعقد في الطائف في ه جمادى الثائية ٠١١‏ أه., 
'التقرير الاقتصادى العري الموحد» عام Niro‏ ۵م رر تادر المقك الري صر ۹ :۷۹ 
صباح کجه جي . مؤشرات أولية حول راقع وآفای سسناعات السلع الرأسمالية ل الرطى الدري عام اأ به 
الصناعية العربية العدد الثالث. شرال ٤‏ هم الناشر: المنظمة العربية للسيرة الصتاعيي امه الدرل 
العربيةص .٠٤‏ 
التقرير السلوى لدار الال الإسلامي القابضة عام 49م س ٦‏ 
(۲) مسن سان وعباس مرانحور» اعلار العمليات المعبرفية واسالییها (السپات اريسي لنطام اففادی اساي 
وكيف يمكن أن تعمسل المؤسسات المالية دانحله)» بحث لي مجلة التمريل والتتميه الماشر ١‏ دري اللف 
الدوليء جلد ۲۳ رقم ۳ سہتمبر عام ۹م 
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والحرام» وضوابط المصالح وامغاسدء وضوابط الإنفاق (الحقوق والواجبات). 
تحقيق عبادة الله > والقيام بخلافة الله في أرضه»› کا آراد سبحانه . یقول تعالی : 
ااذ E _re‏ آل 0 ر اوک 
ہو وهر ازى جعلڪم حاتف رض ورقع ہعضکم وق بعض درجت ل ف 
سے روف ی ص م AI o‏ 
اتک إن ريك سریع لقاب وله عفر ررحم (الأنعام .)٠٠١/‏ 


ویقول تعال : 

س 2 ر س 2 ج م 1 ر Aer‏ 2 
و کیک ف آلأرض مر بد هم لظ رکف تعملود ‏ (یونس .)٠٤/‏ 

ویقول تعالى : 


س مل صر 


و تاوا یا ورشولیہ مرا ہکا کمک شاوی فی مالین انوا وک وشوا 
جر کی رال حدید / ۷). 
إن للأفراد حقاً في الملكية . وهذا احق محمي من الاعتداء عليه . كما إنه مقيد 
بضوابط الشر يعة . 
إن للدولة حقا في الملكية أي بعض الأموال العامة . كا أن ها وظيفة مرافبة الملكيات الخاصة 
والتدحل في سحالة الضرورة» وذلك إذا رات أن هناك للا وحروجا عن الوضع السليم. 
إن کلامن الملكيتين العامة وا-لخاصة تؤديان دورما بشكل متوازن ومكمل للا لحرء 
على حلاف ما هو حادث في النظم الألحرى سواء تلك التي ألغت الملكية الحخاصة 
نماماء أو تلك التي جعلت للملكية الخاصة دورا مهيمنا في الحياة الاقتصادية . 
إن أمداف الاقتصاد الإسلامي تشمل النواحي الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية . فمن الناحية الاقتصادية تتمثل أهدافه في الدمو والاستقرار وعدالة 
الثوزيم » ومن الناحية الاجتماعية تتمثل أهدافه في تأكيد علاقات الأحوة في الدين 
والأرحام والجوار. ومن الساحية السياسية تتمشل أهدافه في تأكيد عزة المسلم 
وندعيم الشورى ومنع الظلم والقهر'“. 
د معد املدارسهى ٠‏ النظام القدى رامال في الاقتصاد الإسلامي » بحث مقدم إلى ندوة النظم المالية التي نظمها 
مكتب الثر بية العري لدول انليج في صفر ١‏ ١٠١أه.‏ 
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: _أهمية وأهداف الاستشار في الاقتصاد الإسلامي‎ ٩/١ 

لا أحد ينكر أهمية الاستشار في الحياة الاقنصادية حيث إن معدل النمو الاقتصادي 
بتوقف أساسا على معدلات التكوين الرأسمالى والاسشار. ومن هذا المنطلق جاءت 
نظرة الاقتصاد الإسلامي للاستشار متسمة بشيء من الإهتمام والتركيز. ولا أدل على 
ذلك من النصرص التى جاءت في كتاب الله وسئة نبيه وكتب الرعيل الأول من 
السلمين» مؤكدة على أهمية الاستشار. 

ول تكن نظرة الاقتصاد الإسلامي للاستشار أو التكوين الرأسال قاثمة على 
التفريق بين راس الال المادي وراس المال البشرى. کہا هو الال ب بوچه عام ہہ ف 
الاقتصاد الوضعي » بل انصبت هذه النظرة عل الاهتام بكلا همذين النوعين بشكل 
متوازن. لذلك ل بهم الاقتصاد الإسلامي بتكوين السلع الرأسمالية على حساب 
تدمية العنصر البشرى إدراكا منه أن التكرين الرأسالي المادى وحده لإا يکفي لأداء 
الدور المطلوب مله في عملية التنمية الاقتصادية إذا م واكبه تكوين رأسمال بشري قادر 
على تطوير وتطويم الاستفمار المادى بالشكل المحقق للأهداف المطلوبة . 

وفي ضوء ذلك يمكن تعريف الاستثار بوجه عام في الاقتصاد الإسلامي بأنه جهد 
واع ورشيد يذل في الموارد المالية والقدرات البشرية دف تكثيرها وتنميتها والحصول 
على منافعها وٹیارها" . 

ولاشك أن البحث في موضوع الاستثار البشري رغم أخميه لا يدنحل بشكل 
أساسي في اطار هذا الببحث » إذ أن موضوع هذا الببحث سيركز على جانب الاستشار 
المادى في الاقتصاد الإسلامي . 

لقد جاء اهتمام الإسلام بالاستلار عن طريق عدد من السبل متها الأمر بعمارة 


۸۷ د/ شوقي دنياء مويل التدمية في الاقتصاد السلا مرجم سابی » س‎ )١( 
ملحوظة : لا يعني تعريفنا للاقتصاد الإسلامي اعلاء ان تعريف الاسشار ل الاقساد الرصهي ي دول‎ 
ولکن ما نود ابرازه هنا هو ان الاقتصاد الإسلامي لا بد التفريق بين الاستلهار ادلي رالاسا اشر ي لان‎ 
کلا الاسنشہارین مهان دا رلا يفوم احلا إلا بوجود الأخر. ولو اقتمرنا على تعر نف الاس ار الاد في‎ 
, الاقتصاد الإسلامي جد أنه لا تلف عن تحریفه فی الاقتصاد الرضي‎ 
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الأرض والمشي فيهاء وكذلك النبي عن تعطيل الموارد » والحكم بانتزاع الأرض ممن 
بتكوين المدحرات اللازمة لعمليات الاستفهار. 

يقول الله تعال : 
۰۰ هرانا تالاش واستعمر با...4 (هود/ )٩۱‏ . 

جاء في تفسير هذه الآية : قوله استعمرکم فيه يعني مرکم من عارتها بم تحتاجون 
إليه . وفيه الدلالة على وجوب عبارة الأرض للرراعة والغراس والابنية». وفي هذا 
دليل على أن عملية الاستثمار والتي تعنى إيجاد رؤوس مادية على اختلاف أنواعها تعتبر 
من الأمور التي جب القيام ہا پا والحرص علیها , 

ویقول تعال : 
شای جک کہ الرس دلول امش وای ماک ہار نولشو (املك .)٠١/‏ 


ففي هذه الأية حث على عدم القعود والتواكل بل على السعي الحاد في الأرضص 
وعیارتہا في كافة المیجالات . 


ٹم إن موقف الإسلام من إحياء SS‏ یم الاستلار. 
الرسول - صلل الله عليه وسلم - «من حي SL‏ 
وقال عروة وقضى بذلك عمر في لحلافته ". والإحياء يكون بالزراعة أو البليان. يقول 
أبو عبيد : وكذلك البناء مثل النخل عندي ‏ ولقول عمر بن عبدالعزيز: إن من أحيا 
أرضاً پہنیان او حرٹ مالم تکن من أموال قوم ابتاعوها من موا م أو أحیوا بعضا وتركوا 


. ٠١۹١/۳ الامام ابر بكر اما بن على الميصاس اجام القران, الاش : دار الكتاب الري برروت‎ ) ١( 
اخرجه الہبخاری عن مائشة» فی باب من اسیا ارضا مرائا.‎ )۲( 
واحرج ابو داود في سنه خن غر وة رقم ۲ ان رسرل الله ممل الل عليه وسلم قال: من أسيا أرضا ميئة‎ 
فهې له.‎ 
. ۱۳۷۸ واحرجه الترمدی فی سنه عنه أپضا ی شتاب الاسکام رقم‎ 
, ٠٤١١ ومالك في المرطا في باب القضاء ي عبارة الأرض رقم‎ 
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بعضاء فأجز للقوم إحياءهم الذى أحيوا بہئيان أو حرث". ومعنى هذا أن هناك 
تشجيعا للاستثار الزراعي» وكذلك إقامة الإنشاءات العمرانية . 


ومن جهة أحرى يمثل الاقطاع أحد وسائل استلمار الأراضي والاستفادة مها . 
والإقطاع ليس عملية ليك وإن) حق يمنحه الإمام للفرد. وطمذا يشترط أن يقوم الفرد 
باستشمار الأرض وإحيائها. وإن امتنم انتزعت منه . جاء في كتاب الأموال : أن عمر 
قال لبلال بن الحارث المزني الذى اقطعه الرسول صلل الله عليه وسلم العقيق . إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك لتحجره عن الئاس» وإنها أقطعك لتعمل 
لتستٹمر ۔ فخذ ما قدرت على عارته - استماره - ورد الباقي". وقد روى أن عمر 
قال: انظر ما قویت عليه مہا فأمسکهء ومالم تطق ومام تقو علیه فادفعه الینا نقسمه 
بين المسلمين. قال: لا أفعل والله شيثا أقطعنيه رسول الله صلل الله عليه وسلم . قال 
عمر: والله لتفعلن . فأحذ منه ما عجز عن عبارته فقسمه بين المسلمين" 


ومن جهة أحرى اهتم الإسلام بعملية تكوين المدنحرات بتلظيمه لعملية الإنفاق. 
یقول الله تعالى : 


ae 2 e i SET اا‎ 


ووا وال انفقو رفوا ولمیقرو ا رکا ن ہے دلا راا (الفرقان )١۷/‏ , 


والإسلام وضع ضوابط لاإنفاق الاستهلاكي تحكمها نظرة الإسلام للخل 
والتبذير والتقتبر على نحو ما سيرد ممصلا في فصل مصادر شويل الاسشار. 


ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : إن الله تبارك وتمالى يرضى لحم ثلاثا 
ویسخط لکم ثلاثا. یرضی لکم أن تعبدوه ولاتشرکوا به شیا وان تعتصموا بحبل 


)1( ابو عبید القساسم ٻن سلام ؛ الامرال» شقیی وتعلین سد ليل هراس ؛ وار الب ي الملمية ه راس 
الطہعة الأول ٩۱4۰ه»‏ ص ص ١۱۰٣۔٠ .٠٠٣١‏ 

() الرجع السابق» ص .٠٠۲‏ 

)™( بجی بن ادم القرشي ( المشرنى ۲ (n‏ اسراح ہا وسر سه وو هارسه × امد وبا شار 
الناشر: المكتبة السلفية ومطبعتهاء ۷١٤۳١ه‏ س ۸۳ 
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الله حميعاء وأن تناصحوا من ولاه أمركم . ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة 
الال" 

وجاء في المنتقى في شرح هذا الحديث: محتمل أن يريد بقوله إضاعة الال ترك 
تلمره وحفظه . ویحتمل أن يريد به إنفاقه في غبر وجهه من السرف والمعاصي". وهذا 
بلا شك دليل على إهتام الإسلام بعملية اسار امال حيث محتمل أن ترك استلمار 

امال واكتنازه من الأمور الي اانا الله تعالل عنما . 

ي بيتك شیء؟ فقال بلی حاس" لہس بعضه ونہسط بعضه وقعب" نشرب فيه من 

لاء فقال ائتیی پا . فتاه مېا فانحذ هما رسول الله صلل الله عليه وسلم بيده وقال من 

بشترى هذين» فقال رجل أن آحذهما بدرهمين فاعطاهما إياهء وأحذ الدرمين 
وأعطاهما الأنصاري › وقال اسر بأحد ھا طعاما فأنہدذه ال املك واسر بالا حر قدوما 
فائتنی په . فاتاه به فشد فيه رسول الله صلی الله عليه وسلم عودا بيده ٹم قال : اذهب 
فاحتطب ولا أرينك خمسة عشر يوماء ذهب الرجل محتطب ويہيع فجاء وقد أصاب 
عشرة دراهم فاشتری بہعضها وبا وہہعضها طعاماء فقال رسول الله صلل الله عليه 
وسلم هڏا حير لك من ان جيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامةء إن المسالة لا 

ج ج ا 

)١(‏ اجه مسلم في باب الغبي عن كثرة المسائل من كتاب الاقصية عن أب هريرة. واحرجه البخارى عن المخيرة 
ہن شعہة ې ثاب الاستقراس ٠‏ باب ما پاہی عن إضساعة الال بلفظ : إن الله جرم عليكم عقرق الأمهات وواد 
البئات ومشم وهات وکره لکم فيل وفال وألثرة السؤال واشساسة الال , 

(۷) الإمام أبو الرليد سلیهان بن لف بن سحا الباجي . الماش شرح موطا مالك دار الكتاب العري؛ بيروت ٠‏ 
الطبعة الرابعة ,١٠١/۷ »ه٠٤١ ٤‏ 

(۳) الحلس : قیل هو کساء رقیی بكرن سب الردعة. و فال لبسامطل البيت اميلس , 
انظر : لساب المرب ممل اباء سن حرف السبن مادة خلس . 

(4) القعب : القدح الفحم الغليظ اباي . رفبل : ندح من نشب مقعر. الظر: لسان العرب فصل القاف من 
حرف الباء. 

() رجه أبو داد في كتاب الزكاةء باب ما تجوز فيه امسالة عن أنس بن مالك رقم الحديث ٠۹۴١‏ . 
وار جه ابن ماجه عه أيضا لي كتاب التجارات رقم الادیٹ ۲۱۹۸ راشرمه امد في مسندة عن انس 
114/۳ 


E 


في هذا الحديث نجد الاهتمام الشديد بعملية تكوين المدخرات والاستشارات . 
فنجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد باع سلعا معمرة هي في درجة الضروريات 
من أجل تكوين رأس الال وتراكمه» حيث اشترى بشما آلة إنتاجية هما وزنما في ذلك 
الوقت وهي القدوم . وقد ترتب على هذه العملية الإنتاجية أن تعصل الرجل على دحل 
مکنه من شراء أحسن نما کان عنده من سلع . 

وجاء أيضا في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : بینا رجل ي 
فلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة : اس حديفة فلان . فتلحى ذلك السحاب 
فأفرغ ماءه في حرة"“. فإذا شرجة" من تلك الشراج قد استوعبت فتتبم الماء فإذا رجل 
قائم في حديقة بحول الماء بمسحاته فقال ياعبدالله ما اسمك قال فلان» للاسم الذى 
سمع في السحابة . فقال له ياعبدالله لم تسألني عن اسمي؟ فقال: ني سمعت صوٽا 
في السحاب الذى هو ماؤه يقول : اسق حديقة فلان لاسمك فما تصلع فيها؟ قال : 
أما اذ قلت هذا فإني انظر إلى ما يخرج ما فأتصدق بثلثه وأكل أنا وعيالي ثلا وأرد فيها 
ئلا“ , 

نلاحظ في هذا الحديث أن هذا الرجل الذى أكرمه الله بماء السحابة لتصرفه 
الحسن في الأموال التي بحصل عليها من زراعته حیث کان يقسم تلك الاموال إلى 
ثلاثة مجالات انفاقية : 
- الإنفاق الاستهلاكي «أكل أنا وعيالي ثلثا» . 
- الإنفاق الخبرى أو التطوعي «فأتصدق بثلله» . 
- الإنفاق الاستشمارى « وأرد فيها ثلثا) . 

ومع ذلك ان الإنفاق الاستهارى» سواء كان إنفاقاً استثاريا صافيا أو إحلالياء 
من وجه الإنفاق التي حث عليها الحديث الشر يف . 

١(‏ ) الحرة أرض بها حجارة سود كثررة» أنظر: تار الصحاح» مادة ج رر. 
(۲ ) وشرجه جمعها شراج» وهي تجاری الاء في اللحرارء الظر: لسان العرب» فصل الشين من حرف اب ليم . 


™( أحرجه مسلم عن أبي هريرة في کتاب الزهد والرقائق , کیا آلحرجه ایضا امام امد لي مسنده (مسند آي هر بره)ء 
۲ 


س 


کا اهتم الاقتصاد الإسلامي بالمحافظة على الأصول الاستشارية بكافة أنواعها. 
حیٹ يقول رسول الله صلل الله عليه وسلم : من باع منكم دارا أو عقارا فمن أن 
لايارك له إلا أن بجعله في مثله"“. ففي هذا الحديث اهتمام واضح بأحد أنواع 
الاستغار الحقيقي » وهو المباني السكنية وغيرها . 

ہل نجد ان الرسول صلل الله عليه وسلم قد هى عن ذبح الشاة اللحلوب فعن أبي 
هريرة أن رسول الله صلل الله عليه وسلم تى رجلا من الأنصار فأحذ الشفرة ليذبح 
سول ايله » فقال له صلی الله عليه وسلم اياك واللحلوب"', والحقيقة أن الشاة الحلوب 
تعثبر أصلا إنتاجيا . فالأمر يشمل كل أصل إنتاجي له منفعة حيث يقع تحت دائرة 
الي عن تدمره أو عدم الإاهتمام به. 

وجاءت نظرة مفكري الاقتصاد الإسلامي الأوائل كدليل على قرة الإدراك وسعة 
لأفق حول هذا اموضوع : 

فقد نبه الإمام الغزالي علل أهمية الاسشار والتراكم الرأاسمالي وأكد على أهمية توافر 
السلم الإنتاجية والي عرفها بانما آلات الالات . والالات إنا تؤحذ ما من النبات وهر 
الأحشاب» أو من امعادن كاحديد والرصساص؛ أو من جلود الحیرانات فیقول : «ثم 
إن هذه احرف والصناعات (العياكة والزراعة ء والبناء» والاقتناص) لا تحم إلا بالأموال 
رالآلات . والمال عبارة عن أعيان الأرض وما عليها نما ينتفع به وأشلاها الأغدية ٹم 
الأمكدة التي يأوى الإنسان إليها رهي الدور ثم الأمكنة التي بسعى فيها للتعيش 
كالحوانيت والأسواق والمزار ع » ثم الكسوةء ثم أثاث البيث والاتهء ثم آلاث الألاث. 
وقد یکون فی الالات ما هو حیران كالكلب الة الصيد والبقر الة الفلاحة". 

ا اجان سه قات الرهرك شن سبل س ربث رفم ۰ رامد اې ده ۰۳۰۷/8 
رار داود الطیالسي ل سند برام ۲۲۲ 
واعرجه الدارمي ې سه س سا س "ر یٹ ورل میق الس ء رفپہ اسہاعہل ہں مھاجر رھر سیف 
اثظر : سنن الدارس ٠‏ دی مدال هاشم الناشہ ‏ دی آگادیم ؛ باکستان 4اه 1۸4٩/۲‏ 

(۲ ) ارچ مسل فی صحییسہ ی أ هری ی ات الاشر به دا ارج ایی ماجه ې سنه ن أي هر یره أیضا 
ف باب الاي سن دبع دراس الدر س فاس الالح ٠‏ رفم الیایٹ ۳۹۸۰ 

(۳) اپرحامد الخرال احياء عارم الدیں دار الیاره الیدیدف بر رت دون مدید یمه آر اریخ » ۲۲۷/۳ . 


س س 


ويقول في موضع آخر: «فلو م بجمع الله تعالى البلاد وم يسخر الحباد وافتقرت إلى 
SS‏ لاحظ کیف 
نبه على أهمية همية رأس الال المادى ودوره في العملية الإنتاجية ۔ فلا تری کیف مدی اللہ 
اک ا ن ا ا الأعيال العجيبة رالصنائم الغريبة . فأنظطر 
إلى المقراض مغلا وهما جلمان متطاہقان ينطبق أحدهما على الآحرء فيتناولان الشيء 
معا ويقطعانه بسرعة . ولو لم یکشف الله تعالی طریق اتخاذه بفضله وکرمه ا قبلنا 
وافتقرنا إلى استلباط الطريق فيه بفكرنا» ثم إلى استخراج الحديد من الحجر وإلى 
تحصيل الآلات التي يعمل با المقراض» وعمر الواحد منا عمر نوح» وأوتي أكمل 
العقول لقصر عمره عن استنباط الطريق في اصلاح إنتاج هذه الألة وحدها فضلا 
عن غرهاء o‏ . . وانظر لو خلا بلدك عن الطحان» أوعن الحدادء أو 
عن الحجام» وهواً خس العمال. > أوعن واحد من جملة الصناع» مادا 
يصيبك من الأذى وكيف تضطرب عليك أمورك كلها" . 

وامتعمق في هذا النص يدرك مدى اهتمام الخزالي بعملية تكوين السلع الرأسمالية؛ 
سواء أكانت صناعية أو زراعية » ومدى أهميتها في الحياة اليومية . 

وقسم الراغب الأصفهاني الصناعات إلى ثلاث أضرب : إما أصول لاقوام للعام 
بدونا. وهي أربعة أشياء: الحياكة والزراعة والبناية والسياسة» وإما مرشحة لكل 
واحد من ذلك. كالحدادة للرراعة » والحلاجة والغزالة للبحياكة . وإما ثمره لكل واحد 
من ذلك ومرتبة له . كالطحانة والنبازة للزراعةء والقصارة للحياكة" . 


فتلاحظ أن هذا النص يبن أن الخبز أو الثياب لا يمكن أن نحصل عليها بدون 
زراعة وحياكة. والزراعة لا يمكن أن تثوفر بدون حدادة لعمل الات الزراعة. 
وكذلك الحياكة لا يمكن أن تنوفر بدون توفر الألات اللازمة للغزل واللحلج . ومعنى 
ذلك أن السلع الرأسمالية والاستشار مهان جدا في الحياة الاقتصادية . 
١(‏ ) ابو امد الغزالي» المرجع السابقء ٠٠۹/4‏ . 


(۲ ) الراغب الأصفهانيء الذريعة إلى مكارم الشريعة» الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة. الطبمة الأرلء 
۳ه ص ۲۱۳ . 


س 


ويضيف الأصفهاني إلى ذلك أن الله قد سخر الناس لعمل هذه الصناعات كل 
حسب طبعه وحبه هها. فقد يؤثر الفرد حرفة يكرهها غره . فالتباين والتفرق 
والاحتلاف في نحو هذا الموضوع سبب الاجتهاع والإتفاق' . 

ومن جهة أحرى حث الإسلام على حسن استغلال الأموال وعدم اضاعتها. فقد 
ذكر صاحب العقد الفريد مايل : قالوا لا مال لأحرق ولا عيلة على مصلح . وفالوا: 
إن صاحب الدنيا يطلب ثلالة ولا يدركها إلا بأربعة» فأما الثلاثة التي تطلب فالسعة 
في المعيشة والمنرلة في اللاس» والزاد في الآحرة . وأما الأربحة الى تدرك بها هذه الثلاثة 
فهي : إكتساب المال من أحسن وجوهه » ثم التلمير له . ثم إنفاقه فيم) يصلح للمعيشة 
ويرضي الأهل والإحوان» ويعود في الآحرة نفعه» فإن أضاع شيا من هذه الأربعة م 
يدرك شيئا من هذه الثلاثة , إن لم یکتسب ل یکن له مال یعیش به ون کان ذا مال 
واكتساب ولم بحسن القيام به ۔ استشہارہ ۔ بوشك أن یفنی ویہقی بلا مال» وك هو 
أنفقه ول يلمره لم تمنعه قلة الإنفاق من سرعة النفاد» كالكحل الى إن يحل مئه على 
اميل مثل الغبار» ثم هو مع ذلك سریع نفاده» وإن هو اکتسب واصلح وثمر ول بق 
الأموال في أبوا مها كان بمنزلة الفقير الذى لا مال له» ثم م يمنم ذلك ماله من أن يفارقه 
ويذهب حيث لا منفعة فيه كحابس الماء في الموضع الذى تنصب فيه الياه إن | رج 
مله ہقدر ما حرج من أماکن شتی فيذهب الماء ياعا" . 

نلاحظ أن هذا النص قد ركز عل نقطة مهمة جدا وهي أن عملية استفار الأموال 
تعد الطريقة الوحيدة حفظها إذ أن تركها بدون استثمار قد يعرضها للنقص بفعل 
الزكاةء أو بفعل عوامل ألحرى» كانخفاض القوة الشرائية للنقود نظرا لما يشوب الحياة 
الاقتصادية من تضخم . 

وهذا نجد أن علماء اللسلمين قد اهتموا بعملية تمر الأموال. قال سعد القصر : 
«ولاني عتبة أمواله في الیجازء فلا ودعت قال: پاسعد تاھد ۔ استٹمر۔ صغیر مالي 


(۲) ابو عمر امد بن عمد بن صيدربه الأندلسي ‏ العقد الفريد؛ مطبعة نة التأليف رالنشر ؛ القاهرة» الطبعة الثائية 
FY A\TFYY‏ 


م دالة الاستلمسار 


فیکش ولا تضیع کثیره فیصغر فانه لیس يشخاني کثیر مالي عن إصلاح قلیله. 

وما لا شك فيه إن زیادة معدلاث الاستنمار ف أية دولة تۇدي ا تفدمها. وهذا 
بدوره يكسبها احترام وهيبة الدول الأحرى. وهلا ينطبق على ما بحدث في عصرنا 
الحاضر. حيث نجد أن الدول المتقدمة والتي تدميز بإرتفاع معدلات نمو الاستثار فيها 
تکتسب احترام وهيبة الدول المتخلفة . يقول ابن عبدربه: اعلم أن تلمير الال ألة 
للمکارم وعون على الدين . ومن فقد الال قلت الرغبة فيه والرهبة ا وهلا پنطبق 
على الدول كانطباقه تماما على الأفراد . قال حكيم : يابني عليك بطلب الال فلوم يكن 
فيه إلا أنه عزفي قلبك وذل في قلب عدوك”. وقال ابن حبان - منبها على أمية 
الاستشار- : واستثار الال قوام المعاش» ولابد للمرء من اصلاح ماله وما ارتم أسحد 
قط من إصلاح ماله“ . 

ومجمل القول أنه طالا أن الإنفاق الاستلارى ينصرف إلى تكوين أصول مادية 
وبشرية» وإلى المحافظة على القائم مها لذلك فإنه سيكون لازما وضروريا لعملية 
البناء الاقتصادى بلا شك . 

وللتدليل على صحة ذلك يمكن .أن نتصور إنه لو اقتصر عمل جيل في نشاطه 
الاقتصادي على الإنفاق الاستهلاكي دون إفامة التجهيزات والآلات والمعارف وغيرها 
من الأصول التي تثمر على مر الآيام لافلقر المجتمع . وقد عبر عن ذلك الإمام 
الماوردى پقوله : ولا أن الثاني - أي الجيل الثانی ۔ پرتفق با آنشأه الأول حنی پصسر 
به مستغنيا لافتقر آهل كل عصر إلى إنشاء ما يحتاجون إليه من منازل السكنى وأراضي 
الحرٹ وي ذلك من الإعواز وتعذر الإمكان مال حماء فيه" 

وأما عن أهداف الاستشار في الاقتصاد الإسلامي فتتلىخص في : أن الاستشار 


E aT ET 

(۲) ابن عبدربه» امرجم السابق ۲۸/۲ وقد نسب الكلام إل الحاحظ في كناب الأدب . 

(۳) ابن عبدربه» امرجم السابق» ۲۸/۳. 

(4) اپو حاتم محمد بن حبان (٤١٠ه) ٠‏ روضة العقلاء ولزهة الفضلاه مقي عمد جامد الففي , ممه اة 
الممحمدية» 4 م» س ۲۲۸ , 

() دا/ شوقي دنياء مويل التنمية في الاقتصاد الإسلامي» مرجم سابقی» س ۸۸ 


سا 


يسشهدف في الهاية تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتهاعي للأمة الإسلامية الذى 
يساعد بدوره على تحقيق الرخاء لكل فرد» وذلك بإشباع حاجاته الروحية والفكرية 
والجسمية» فالاستلمار لا يدف إلى اشباع الحاجات الاقتصادية - الادية ‏ لالإنسان 
فقط» وإنما يستهدف بشكل أساسي إشباع الحاجات الروحية . «يقول الرسول صلى 
لله عليه وسلم» وما جعلنا امال إلا لإقام الصلاة وايتاء الزكاة» ». فالاستشار اذن 
وسيلة لتحقيق عبادة الله وحلافته في أرضه بكل ما يشمله ويتطابه هذه المدف النہائى 
من أهداف مرحلية كثرة . ۰ 


irpyteptieittjutgteiniein dtne ristem 
.۱٤١۷ 4۳ د. شرفي ديا , امرجم السابل» مس س‎ )١( 
. ۲۲۷/١ والندیٹ رجه امد في المسند من يدال بن مرد‎ 
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Converted by Tiff Combine 


العوامل المحددة للانفاق الاستشياري 
فی الاقتصاد الوضعى 


۲ دالة الاستشار. 


۲ العوامل الأحرى المؤثرة على الاستلمسار. 
۲ النظام ا لماعي (الاشتراکې) والطلب الاستشماري . 


EE 


Converted by Tiff Combine 


(العوامل المحددة للانفاق الاستشارى فى الاقتصاد الوضعى) 


مش دمه : 


سبق القول بان الإنفاق الاستلماري من أكثر المتغيرات تقلبا في نظرية الدحل 
القومي » ولعل السبب في ذلك هو أن الإنفاق الاستلماري يتاثر بكثير من العوامل 
الكيفية (النوعية) التي يصعب قياسها كميا بإججاد علاقة دالية ثابتة فيا بينها» باعتبارها 
متغيرات مستقلة وبين الإنفاق الاستشهاري باعتباره متخيرا تابعا. ومذا فإن الإنفاق 
الاستلاري أكثر تعقيدا وتقلبا من الإنفاق الاستهلاكي . الذى بعت - نسبيا۔ أكثر 
استقرارا من الإنفاق الاستشاري . 

ومن بين العوامل التي تؤثر على الاستلار عامل التوقعات» وخحصوصا إذا علمنا أن 
الإنفاق الاستلهاري يرتبط بألة أو بمعدات ها عمر إنتاجي قد يصل إلى عدد من 
السنوات . وتعتمد هذه التوقعات المستقبلية عن الار باح والظروف السياسية والمناحية 
على المشدرة من جانب المنظمين وأرباب الأعمال على التبوء المستقبي» وليس على 
معلومات مؤكدة . ومعئى ذلك أن الاستنار يتوقف على الاعتباراث النفسية وغبرها من 
العوامل غير المحسوسة التي تؤثر في سلوك أصحاب المشروعات والمستلمرين. ومن 
الواضح أنه لا يمكن قياس مثل هذه العوامل كميا لكي نصل إلى تائج وعلاقات 
ابتة. ومن هنا كانت صعوبة التوصل إلى دالة محددة وإلى نظرية شاملة يمكن أن 
توضسح بشكل مباشر كافة العوامل التي تؤثر على الإنفاق الاستلاري . ولذلك سيكون 
عليلنا لاإنفاق الاستشهارى في جوهره تعليلا لمختلف العرامل التى من شأمبا الثاثبر على 
توقعات المشروعات بالئسبة إل ما ستحصل عليه من عائد من وراء إنفافها 
الاستشهاري"' . 
)1( ilظر: ‏ ;1978,1 Cumpbell KE Me Connell, Eronamics, (Met haw HHI) NewYork‏ 
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د/ امد جامم ١‏ النمطربه الانشسادیق مرجم سانل ۲۳۸/۲ ۲٣١‏ , 
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۲ دالة الاستشار : 
قبل الستشمرون على الاستهار إذا كان مربحاء آي إذا كانت الإيرادات المتوقعة 
من الاستار أكبر من التكاليف التي سيقومون بتحملها. 
ولكن كيفية تحديد نسبة الربح والعوامل المؤثرة عليها تعتبر موضوعا حيويا تعرض 
لكشير من البحث والدراسة من قبل علماء الاقتصاد. ولقد حاول هؤلاء العلماء 
الوصول إلى إجابة على سؤال يهم الكثير من رجال الأعمال وهو: هل الاستثار مربح 
آم لا ؟. 
وتكمن الصعوبة في الإجابة على هذا السؤال في أن قرار الاستشار الذى نحن 
بصدد الحدیث عنه يتميز أنه استلمار طويل الأجل» فشراء آلة استشارية ها عمر 
إنتاجي قد يصل إلى عشر سنوات مثلا ؛ يتطلب حساب العائد المتوقع على مدار العمر 
الإنتاجي للآلة» وليس فقط لسنة وإاحدة. ومذا فإن عملية حساب ربحية هذا 
الأصل الرأسمالي تحتاج إلى شيء من التعمق , 
وعلى هذا الأساس يمكن القول إنه ربا لا يكون هناك فرار في ميدان الأعمال أهم 
من قرار الاستثار طويل الأجل . فهو قرار يتعلق باستلار أموال حاضرة» ولا يتوقع 
الحصول على أي عائد قبل مرور سنة على الأقل من بداية الاستثهار. واستخدام فترة 
سنة هنا مسألة حكمية » حيث إنه إذا كان العائد فبل سنة فإن ذلك يعشر. غالبا من 
العمليات الجارية ولا يدحل في مفهوم الاستمار. فالاستلار ارتباط مالي بهدف إلى 
تحقيق مكاسب يتوقع الحصول عليها بعد مدة طويلة في المستقبل . 
وعلى هذا الأساس فإن نجاح المنشات في المستقبل ينوقف على قرارات الاستثمار 
التي تتخذ في الحاضر» ومذا فإن أي حطأ في نقدير أهمية الاستثهار تكون نتائجه 
حطبرة» وتزداد ا لخطورة كلا كانت المبال الطلوب استثارها كبرة. وكکلا کائت 
الأحوال الاقتصادية بالبلاد في تغبر سريع . يقول شومبيتر: إن الاستثمار طويل الأجل 
في ظل تغيرات سريعة مثل عاولة إصابة هدف ليس فقط غير واضح » وإنا بتحرك 
ويتحرك بطريقة لا يمكن توقعها' , 


)د سید امراری» الادارة المالبة (ج ااذ الفرارات) ١‏ متب عون شمس» القاهرة ۵م س ص ۵ ۶۲, 


«VY 


وقد حاول بعض الاقتصادين وعلى رأسهم اللورد كينز أن يتوصلوا إلى دالة 
الاستشمار من خحلال ربط الإنفاق الإستشماري كمتغير تابع بالعائد المتوقع من 
الاستلار» 8 الكماية الحدية راس امال وسعر المائدة» کمتغرات مستفلة , 

هذا فإن هذا البحث سوف يشرح بالتفصيل هذين المحددين» ثم يتطرق إلى 
العوامل الأحرى المحددة والمؤثرة على دالة الاستشار. 


(Marginal officioncy of capil) : Jl الكفاية العدية لرأس‎ ١ /١ /۲ 


إن الربح والخسارة التي بہتم بها رجال الأعمال من القیام باستشمار معن تقوم اساسا 
علل العلاقة بين ثلالة أشياء : 
. تيار الايرادات المتوقعة من السلعة الراسيالية (الأصل الرأسمالي). 
_ سعر شراء هذه السلعة (تكاليف الأصل الرأسمالي). 
تكلفة مويل الاستدار (سعر الفائدة السوقي). 

وإذا كنا نتحدث عن الدحل المتوقع في المستقبل فإن الأمر يتطلب لحساب لسبة 
الربحية حسابا سلي) أن نشرق بين القيمة الحالية والقيمة الاجلة للايرادات الصافية 
التوقعة من استخدام أصل رأسمالي حتى يمكن تفدير تكلفة راس الال النقدي 
والايرادات الصافية السنرية التي نمثل الفر ق بين الايرادات الكلية المتوقعة والتكاليف 
الخاصة بتشغيل الأصل وصيانته . 

والقيمة الحالية بلغ اجل؛ أي ينتظر اللحصول عليه بعد فترة ما مدد القدر من 
هذا المبلغ الذى إذا توفر اليوم وأمكن ايداعه في أحد المصارف بسعر الفائدة السائد 
ف السوق لأعطلى قيمته الاجلة . ولتوضيح ذلك نفترض أن سعر الفائدة السوقي كان 


ي نہاپة السنة ۱۰۰ دولار. ( ٠٠١ * )/ ٩ × ٩٩, ۲۴( ۱ ٩۰,۲۲‏ دولار). 
ومعنى ذلك ان القيمة الحاليه لبلم ۰ دولار پستلم بعد سنة هي ٩٩ , ۲٣‏ عند 
سعر فالدة 0/, 


YY 


ويمكن توضيح ذلك بالعادلة التالية : 
إل إلا ب القيمة الأجلة _ ۰۰ 


(۱ + ف )1+( 
أو القيمة الآجلة = القيمة الحالية × را + ف“ 
والقيمة الحالية ل ٠٠١‏ دولار يستلم بعد سنتين عند سعر فائدة /١‏ هي : 


0,4 > 


E 
(2e + 1) 


وبوجه عام سڈ ستطيع إمجاد القيمة الحالية لأي مبلغ يستلم في المستقبل عن طريق 
خصم القبمة الأجلة باستخدام سعر الفائدة السوقي . 

وکل| ارتفع سعر الفائدة" انخفضت القيمة الحالية للم للمبلع الأجل. فمثلا مبلغ 
الفائدة كالآني : 


علد سعر فائدة /٤‏ تكون الفيمة الحالية = .۸۲,١۹‏ 
علد سعر فائدة /٥‏ تكون القيمة الحالية = “VA, To‏ 
- عند سعر فائدة /٦‏ تكون القيمة الحالية = ٣ئ‏ ,ع“ 


ولتود a‏ ما سبق بشکل أدق نسوق هذا الخال البسيط : فارص وجود أصل 
رسال قيمته ۹۹| دولار وعمره الانتاجى سله واسحدة» وأنه سيدر عائدا افیا مقداره 
30 دولار» وأ سعر الفائدة 3 ومعنی ذلك أن استخدام هلا الأصل سپحشن 
ربحا امالا مقداره ۲۰ دولار (۱۲۰- )٠٠١‏ أي بسبة ۰ وهه نسبة ربح 
احمالية مرتفعة اذا ما قورنٽ بسر القائدة السائد. وإذا كان الملستشمر مشارضا لشيمة 
الأصإ"“ فإنه سیشوم ف ايه العام بدفع درلارات من قيمة العائد الصا ویکون 
(# ) جب التنبيه إلى أن المقصود بسعر الفائدة هنا هو السعر المرب وليس السيط. 
(۱) د/ اوبكر مولي » مہادىء النظرية الاقتصادية , مکتبة عین شس القاہرہ ۱۹۷۹م ہم ۸٩‏ 
(# #) تيطلب الحسابات الاقتصادية السليمة حساب تكلفة راس الال النقدى سراء قان مر شا أو راقرا لدي 
المستئمسر ص أسسوالسه الساصسة, وف الاڈ الأسرة تحشر الدجل 4 جل ۾ اله رب د ال ليله 
Jl (Opportunity cost).‏ العائد الذى سيحصل علبه أو أفرض ماله 
انظسر : Paul wonmuvult, Mucroevonomics, OP (it, 1978, POS‏ 


Vf 


التبقى ٠٤‏ دولارا نمثل ربحه الصافي وبنسبة ۲ ٠۳١,‏ (حيث ينسب الربح إلى قيمة 
القرض وفوائده» والتي تمل في الواقع تمن الأصل بالسبة للمقترض . 

ویلاحظ في المغال السات أننا فارنا بين مبالغ أجلة سيتم الحصول عليها بعد عام » 
أي بين العائد الصافي وجملة المبلغ المقترض . ولكن في الحقيقة إن الأصول الراسالية 
ذات أعار إنتاجية متفاوتة »> كا أن ايراداتها متفاوته أيضا. وههذا فإن حساب نسبة 
الربح بالطريقة السابقة يصبح معقدا جدا. ودا پرى بعض الاقتصادیین أنه من 
الأسلم استحضار القيمة الحالية للايرادات والعوائد الصافية السنوية المرقعة على 
أساس سعر الفائدة السائد حيث يمثل تكلفة راس الالء وبالتالي فإن طرح ثمن 
الأصل من القيمة ال لحالية للعوائد الصافية المتوقعة سوف يعطينا مقدار الربح الصافي» 
ومن ثم ينسب إلى من الأصل ونعرف بالتالي نسبة أو معدل الربح من استخدام 
الأصل الرأسالي". 

ومن هذا الان کن اف ت مل ت ار ف السابق : 


NAT,yY = الفيمة الحالية‎ 
)(/ + ١( 


فإذا حصمنا قيمة الأاصل تېقی لدینا رحا قدره ۲ ٠۳,‏ دولار 
(۲ ,۱۱۳ ۰)۰۹ آی بسبة ۱۳,۲ . 

ویمکن توضیح ذلك أکثر پاستخدام : 

ق = القيمة الحالية . 

E 


ف e‏ سعر الفائدة, 


ا 


+١ (‏ ف ) rT‏ (۱+ ف)* 


A4 ابر بګر مرل مادء لطر به الأ لفتهاده , مرم سابوي ي‎ A: انظر‎ (1) 
Thomas F, Dernbury & P.M, Motlongull, Mies Eeronuniles, Op, Cil, PP 95-04 


وي حالة معرفة المبالغ المتوقعة التي سوف تدرها الآلة كعوائد ولنفترض أنها كانت 
۰۰ دولار كل سنة» وعمر الآلة كان 0 سلواث وسعر الفاثدة 0/ فعلى ذلك : 


0 ۹ +۹ ۰۰ 1.۰ 
سسس‎ F + + = ق‎ 
(ret) Gist) (ret) (r0) (8+) 


fEPY,AE = VA,FoO FAT,TY FAN;TA +A, HAo,YE = 


والآن نفارض أن سعر الشراء أو ثكلفة السلعة الانتاجية رك معروف» وكذلك 
تدفقات العوائد الصافيةع , a‏ 


واللى نريد أن نتعرف عليه الآن هو السعر الذى مجعل القيمة اللحالية للعوائد 
المتوقعة من الأصل الإنتاجي مساوية لتكلفة الأصل أو سعر العرض (ك). ولي 
المعادلة التالية نريد أن نعرف قيمة (ر) بمعرفة قيم ك٠‏ ع . 


وجب أن نلاحظ أن السعر أو المعدل الذى سنجده في المعادلة الساقة وأشرنا اليه 
بعلامة (ر) يختلف عن سعر الفائدة السوقي (ف) وسنوضح الفرق بعد قليل . 
وإذا عرفنا قيمة (ك) وكذلك العوائد السنوية أمكننا التعرف على قيمة () . فإذا 
کانٹ : 

ك = 4۷,۹۲ دولار. 
وكانت العوائد السنوية للآلة هى ٠٠١‏ دولار كل سنة لمدة مس سنوات هى عمر 
الآلة» فإن (ر) في هذه الحالة تساوى /.١ , ١‏ عن طريق حل المعادلة التالية : 
۱۰ ۹۹ ۱۹ ۱۹۰ ۹۰ 

F 4 + 


LE = V۲ 


(' + (+ں' (" (' 


ويمكن اتباع هذه الطريقة لتحديد قيمة أي مبلغ احر حتى ولو كانت العوائد 
المتوقعة متفاوته في کل عام . 


ويمكن الحصول على قيمة (ر) عن طريق التجربة والخطا حى نصل إلى السعر 


س 


للعوائد الصافية المتوفعة (ع , ٠ع‏ ب a ٠‏ > ع ) الذی پساوی ہین سعسر 
العرض ( ك ) وبين القيمة الحالية ( ف ). 

رجب التبيه إلى أنه كلما كان سعر الشراء أو تكلفة الأاصل مرتفعة تطلب ذلك 
استخدام سعر حصم (ر) اقل » والعكس إذا كان سعر الشراء منخفضا. 

ففي الثال السابق إذا كانت : 


4A0, ۳۵ =‏ دولار. فان فيمة (ر) ستکون ا ولکن اذا کانت ك ت ۲۹۹ 
درلارء فاننا سلجد أن فيم (ر) ستکون AE‏ 

وهذا السعر أو المعدل الذى مجعل القيمة ال لحالية للعوائد الصافية المنوقعة مساوية 
لدكلفة الأصل هو ماسماه كينز بالكفاية الحدية لرأاس الال . وقد أصبح هذا المصطلح 

والهم في هذا هو أننا يمكن باستخدام الطريقة السابقة أن نتعرف على الكفاية 
احدية اراس الال (د). وبمقارنة ا( معدل المائدة السرقي (ف) نستطیع أن تسرف 
على ربحية الاستلمار من عدمها. 

وف الخال السابق اذا کانت (ر) “ ۵ , ۰/۵ وكان سعر الفائدة يساوق ٠/١‏ فمعشس 
ذلك أن الاستلهار غير مربح ٠‏ ولكن إذا كان سعر الفائدة السوقي ١‏ فإنه يمكن 
اعتبار الاستشار مر بحا في هذه اللحالة. 

ونظرا لان كل من الكفاية الحدية لرأاس المال (ر)» وسعر الفائدة (ف) عبارة عن 
اسب مشوية فقد يتشد البعس أا سواه , ولکن ف اة هلاك اسستلافا کہرا 
(ف)» ولكن تقدير الربحية هو اذى يعتمد على المقارنة بين هاتين النسبتين» 
ومستوی (ف) یتحدد بس النظر عن أن السلعة الراسمالية ستشترى أم لاء ولكن 
(ف) لا تحدد على أية حال الكفاية الحدية هذه السلعة", 


EOE 7 
Hlward shupirt, Muero eon inulyae, up Cr, PPF 15H 101, انظر:‎ ) ۱( 
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ولعل سبب الخطأ القائم هو أن بعض الافتصادين يستخدم سعر الفائدة حل 
امعادلة الثالية : 
القيمة الخحالية ا ` N‏ 
( + ف +١‏ ف" ٣۱(‏ ف 

ثم يقارن النتيجة التي محصل عليها والني تمشل القيمة الحالية للعواثد المتوقعة بسعر 
العرض أو تكاليف الأصل الرأسمالي (ك) 

فإذا وجد أن القيمة الحالية أكبر من (ك) فمعلى ذلك أن الاستشار مرح › 
والعكس اذا كان سعر العرض (ك) أكر من القيمة الحالية للعوائد المتوقعة من الأصل 
الرأسمالي . 

والحقيقة أنه يمكن التعرف على ربحية الاستلمار بكلا الطريقتين . أي باسشخدام 
سعر الفائدة السوفي واعتباره سعر حصم» أو باستخدام سعر اللخصم الذى يسارى 
بين القيمة الحالية للعوائد المتوقعة وبين سعر العرض» ثم مقارنة هذا السعر الذى هر 
| لكفاية الحدية لرأس الالء بسعر الفائدة السوقي" . 


(#) يمكن توضيح ذلك في هذا المسال المسددى البسيط : تفسترص أن : ك " ٠١۲۷,۹۱٩‏ دولار » هدد 
سدرات العمر الإنتاجي للالة = ١‏ سنوات» والعائد الصالي المترقع في العمسر الإنتاجي للالة مرتبسا 
وع = e‏ 2 ۹ م for‏ 
وعليه يمكن أن تعرف على ربحية الاستشهار باستخدام احدى الطريقتين : 
١‏ اعتبار سعر الفائدة كسعر لحصم» وبالتالى مقارنة القيمة الحالية للعوائد الصافية المارفعة ري) اليب 
الأصل (ك)» ريكون الاستار مربحاً إذا كانت : 
N aT‏ 1( 
۲ أوباستخدام الطريقة الأحرى والتي تقوم أساسا على التعرف أولا عل قمه (ر) سر لاتم ومفارثه بعر 
الفائدة السوقى (ف) ويكون الاستار مربحا إذا كان : 
1 ا () 
مامتال السابق يمكن حله بإحدى الطريفتين (ا)» (۲), 
الطريقة رقم )١(‏ ؛ ولميز فيها بين ثلاث سالات : 
حالة (أ) : لتفترض أن ف 0 /٠١‏ وعلیه تکون ؛ 
Yo: 0 f‏ 


WA > Af o im 1 a 4 mm = 
ARD (1 1) (h1 * 1) 


VA 


على أنه مهب التأكيد على أن سعر الفائدة ليس هو سعر الخصم» اا شما یران 
لمان کا سبق القول. 
وهذا المصطلح الحديد الذى اطلق عليه كينز الكفاية اللحدية لراس المال يقيس 
معدل العائد المتوقع من استمار معن إلى نفقة هذا الاستثمار نفسه. وتعرف الكفاية 
الحدية لرأس الال بالنسبة إلى نوع معون من الاستلهار بأما: سعر اللخصم الذى من 
ای أن الاسٹار پکرت عه مر غوت و لان ی أصمو دی ل 


حالة (ب) ۲ تفارضس أن ؛ 5 ¥ dye Ala,‏ 


9 A i 
CVA TINAG oul © os ا ا‎ 
r1 IF * 1) (" + ۱) 
اى أن الاستتار كرد عر افو لاب ف أف س ك‎ 
اة ( جسم لعاص ارو د مفو‎ 
0 A bi 
درلار‎ ۹ E t ق اند ا 2 اک‎ 
fê ' |) (le ' 1) (lo ۹ 1) 
۷1 رهلا الاستشپار لیس مر سسا ولا عاسرا لأ ق لل‎ 
) ١ أا حل الال باللر بف‎ 


A li alolall j {i} tn Fs hre fp فیشطاء ب آل آي‎ 


٤ 1 
1 3 
۳ 1 4 3 9 ل‎ 


)۱۱( e} N 


یٹ (() ۸ي سم الحصم القن ااي م فجد ق )ك أب م الحقانه اليه لراش الال کیا سبل 


الشرلك. 
Y0 TAs (r‏ 
FSR i 7,14‏ ا 
)1( )1 )1( 


١ - ا اأسادلة السايفة‎ le have (J te ae E ke o al, ومک باا ار یھ‎ 


دا اقرا أ 
)ا( وس ~ لل ا ب ١‏ مف گی الاسدیار غم رقرب فيه 
)۲( و ~ ۴ یں آل ور * ف رن الاسلارنفرلا. 
)۳( و “- ه/ ا اب و س ف فلار سء 


افر : ې اكل الأمصاة "اخلى: ر عم ساي س ۸40 ا ادما 
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شأنه جعل القيمة الحالية لسلسلة الايرادات السنوية المتوقعة من الأصل الانتاجي 
محل الاستلار مساوية لنفقة استبدال هذا الأصل أو لثمن عرضه" . 
ومن الواضح أن هذا المصطلح يعمد على ثلاثة عناصر مهمة : 
- الايرادات المتوقعة السنوية. 
التكاليف المتوقعة. 
- سعر العرض أو تكلفة الاحلال. 


ولتوضيح أهمية تلك العناصر دعنا نتصور أن منشاة اقتصادية زراعية تريد أن 
تشتري صلا انتاجیا ولیکن جراراً ۲۲۵107) مثلا لإستخدامه في عملیات الحرٹ» 
ويمكن للمنشأة أن تحصل على عائد من عمليات الحرث في كل عام . ويطلق على 
هذا العائد الايرادات السنوية أو تيار الدحل» وجب على الماشأة أيضا أن تحسب 
التكاليف التي ستتحملها والتي ستتمثل في هذا المغال في تكاليف الزيوت وأجور العال 
والشرائب وهنا من المصاريف الألحرى» ويطلق عليها تيار التكالسف 
)Strea o cos‏ والفرق ٻين هڏذين التيارين يطلق عليه تيار صافي الدحل 
)Stre2m o ne return 8(‏ للجرار» ولا چب ان يقتصر اهنمام المنشأة فقط بالعائد المتوقعم 
(۵اeر‏ ٥۷اا٥هم٥۴)‏ من الجرار» ولکن ينبغي أن ناحذ في الحسہان تکالیف ال حرار أو 
ٹمن عرضه» ویقصد بها تكلفة احلال هذا الجرار بجرار جديد يشابه تماما الحرار الذى 
سيتم الاستشار فيه» ويطلق على تكلفة العرض تكلفة الاحلال ٥0۸٥۸1 ٥081(‏ ۸ا6p‏ 4 

وبوجه عام يمكن القول إن المنشأة حينا تقرر إنفاقا استثاريا في شكل شراء أصل 
إنتاجي جديد إنما تنظر أولا إلى ذلك التيار من الايرادات السئوية التي تتوقع ال لحصول عليه 
نتيجة لبيع منتجات هذا الأصل طول عمره الإنتاجي . والمقصود بالايرادات السنوية هنا 
الايرادات الصافية بعل خصم نفقاٹ الإنتاج الحارية» کالواد الام والوسيطة والا مار 
وأجور الحمال وغيرها من المدخلات الأحرى كالضراثب. 


ف ج نے 
9 انظر ۽ . 135 Keynes, the general theony, OP. cil. P:‏ 
() انظر :؛ د, امد الفيل» اساسیات علم الشحليل الافتصادى الل ٠‏ مرجم ساہں؛ س ۱ه 
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ويلاحظ أن الفائدة على الأموال التي استخدمت في شراء الآلة لا تدحل صمن 
النغقات التى أشرنا إليهاء وذلك حنى نتمكن من مقارنة معدل العائد الصافي من الاستثار 
في الآلة الكفاية الحدية لرأس المال) بسعر الفائذة» ومن ثم يتم اتخاذ القرار الاستلاري . 
ولكن هذه الايرادات المتوقعة ليست هي كل ما ينعين على المنشأة أن تأخذه في الاعتبار 
وهي بصدد القيام بالاستلار حل البحث. بل يجب عليها بالاضافة إلى ذلك أن تفكر في 
اللمن الذى ستدفعه للحصول على الأصل الإئتاجي الحديد محل البح أو إنتاجه» 
والذى يعرف بشمن عرض الأصل الإنتاجي . ولا بقصد بثمن العرض هذا ثمن الأصل 
الإنتاجي الموجود فعلا من قبل والمشابه للأصل محل البحث. بل يقصد به اللمن الذى 
يجب دفعه لنتج السلع الرأسمالية حثى يقبل القيام بإنتاج وحدة اضافية . فهو إذن ليس 
اللمن الذى يدفع للحصول على سلعة رأسمالية موجودة في السوق قد إنتجث من قبل» 
بل هو تكلفة إنتاح وحدة اضافية جديدة من الأصل الرأسمالي. وهذا بطلق على سعر 
العرض نفقة الاستبدال . وهذه تسمية أوضح في الدلالة على أن المقصود بنفقة الأصل 
الإنتاجي هو ذلك الشمن الذى يجب دفعه للحصول على أصل إنتاجي جديد تماما" . 
وني مصطلح الكفاية الحدية لرأاس الال فإن كلمة كفاية تشير إلى نسبة العائد الصاف 
من راس الال إلى فقته. أما كلمة ال حدية فإما تدل على أن هذه الكفاية إن تنصرف إلى 
الاصافات اللحديدة إلى رأس الال الموجود فعلا وليس إلى هذا الرأسمال تشه" , 
ومن هذا المنطلق فإن أي تغبر في العناصر السابقة كا أو كيا سيؤثر على الكفاية الحدية 
لراس الال فارتفاع الايرادات المتوقعة , سواء كان ذلك بزيادة الكميات الباعة أو بارتفاع 
أسعارها أو با معاء أو انخفاض التكاليف المترقعة ستؤدي إلى ارتفاع الكفاية الحدية 
لراس الال . كا أن انبخفاض سعر عرض الأصل الإنتاجي من شأنه أن يزيد من الكفاية 
زه ) لحيل أن يجله راء الله واي اس لمن المرس لا ندل صمل نيار التخاليف الى فنا ببخصسه من بار الائد 
الحصرل عل سال الماد اريم يهلا تمي أن صا الماد الونع صن لضص الاملاك السترى أي أن أقساط 
الاه هلال لا لعفم ف ار الماد الوم عل حلادء بض المخالمف فها سى القول رس الراسج أن ععمر غ القيمة الحالمة 
ال مى صا المالة اريم ونه الال بعد املي اذكه لأب وأ ادل مم شس المرض 


انر صم أحد صم , اال به الاقسادیه الکلی مرجم سای اس س ۲۳۲ ۲٣۷.‏ , 


۲11/۲ د/ امد لم امل مه الا صااه فر حم سای‎ )١( 


«A\ 


الحدية» ونظرا لارتباط الايرادات والتكاليف بالمستفبل» فإننا نجد أن التوقعات تلعب 
دورا کبرا فى تحديد الكفاية الحدية لراس الالء سراء تعلقت هذه التوقعات بالكميات 
المباعة أو بالأسعار أو بالنمو السكاني أو التقدم التقني أو بالسياسة المالية أو النقدية للدولة 
أو بالعوامل النفسية والاجتاعية للمستلمرين. وهذا ما ستفصله تحت مبحث العوامل 
الأخرى المؤثرة على الاستممار. 

ويتم القرار الاستاري بمقارنة معدل الربحية (الكفاية الحدية لرأس المال) بتكلفة 
تمويل الاستشار. ومن هذه المقارنة تتضح ربحية الاستلهار من عدمها . فإذا تبين أن الكفاية 
الحدية لرأس الال أكر من معدل تكلفة التمويل (سعر الفائدة) ٠‏ سواء كانت هذه التكلفة 
فعلية في حالة كون الأموال مقترضة أو كانت نكلفة فرصة بديلة في حالة كون الاموال 
علوكة للمنشأة» ففي هذه الحالة سيم الاستفار والعكس بالعكس""'. 


جدول الكفاية الحدية لرأس المال ودالة الاستلار 

اذا كان هناك تصور واصح لدی الشركة لقيمة الكفاية اديه للاسنتار بالنسة لأى 
مشروع تفكر في القبام به» فيمكن للشركة أن تقوم بترتي المشر وعات نحت الدراسة ترثيبا 
تنازلبا حسب الكفاية الحدية للاستشیار» وبالتال پمكن الحصول على دول أو نشی 
الكفاية الحدية للاستشار بالسبة هذه الشركة . 

فمشلا قد ترى شركة مقاولات أن شراء شاحنة تكلف ٠٠٠٠١‏ دولار» تعش أعل 
معدل للعائد /۲١‏ متلا في جين أن شراء اله للرضس (کسارة) تاها irr‏ دولار 
١(‏ ) انظر لزيد من التفصيل ؛ 

Pit slip, Mivte ovunomic tnalysis, op, CH PP: 158-103. 

Thonus FE Deruluurg und Duncun M. Medougall, M, Medougall. Macro economics 


the meautrmett, iHHlYsis tnd control Of uygregale Economic activity (Me Craw HiIl 
huk cumjimy), New York 1064, PP: 95.90, 
۸۲١ ۸٩ مبادىء النظرية الاقتصادیة مرجع ساب س س‎ ٠ د/ أبوبكر متولي‎ 
,۸۹۱ ۸۸۵/۲ » ج. آکلي. الاقتصاد الكل » مرجع ساق‎ 
۲٣۹. ۲٤۳/۲ د/ أحمد جام » النظرية الاقتصادية» مرجم سابق‎ 
۲۳۷ ۲۳۲ د/ صقر أحمد صقر النطرية الافتصادية الكلية, مرجم سای سس س‎ 
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تعقق عائدا قدره »/.٠١‏ وأن شراء الألات المكتبية ستكلف ٠٠٠٠١‏ دولار في حين أا 
قق عائدا قدره »/.٠١‏ وأن آلات الحفر التي تتکلف ٠٠٠٠١۰‏ دولار تحقق عائدا قدره 
/٥‏ .ومن هذا الخال یمکن أن نحصل على منحلی الطلب الاستٹماری الفردی کا فى 
الشکل »)١-۲(‏ حيث يشير إلى أنواع الاستغار السابقة بالنقاط (أ ب» ج د). 
شکل رقم ( ۱-۲ ) 
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ويمكن اشتقاق منحنى الكضابة السدية للاستلار للاقتصاد ككل بهذه الدالة 

الوضحة بالشكل رقم (۲ -۲) حيث يمكن الحصول على منحلى الكفاية الحدية 

للاستلار إذا تم مم كافة الطلبات الاستشارية الفردية أفقيا. 
شکل رتم ( ۲۲ ) 


ويتضح من الشکل (۲-۲) أن لكل مسنوى من الطلب الاستشارى قيمة حددة 
بن الكفاية الحدية للاستشار تتفق مع هذا المستوى» وبمجرد معرفة سعر الفائدة الذى 
ابد وأن تدفعه الشركة للحصول على الأموال اللازمة» يمكننا معرفة مستوى الطلب 
الاستفارى الذي بحقق التعادل بين الكفاية الحدية لرأس المال وسعر الفائدة. 

فمثلا لو كان سعر الفائدة ۸/ فإن حجم الطلب الاستلارى سيكون ٠١‏ مليونء 
رعلى مستوى الشركة في المثال السابق ستكون المشروعات الاستشمارية الأول هي 
الطلوبة» ولكن الطلب على آلات الحفر لن يتم لأن هذا الطلب سيكلف أكثر ما 
يعطى كعائد . ولو كان سعر الفائدة /١١‏ فإن الشركة لن تفوم بشراء اللات المكتبية . 
وغل مسشترى الاقتضاد ترجه عام فان سخر فائدة 7(١‏ سرف فص حم الاستار 
إلى ١ه‏ مليون. 

وهكذا يتوصل التحليل الكينزى إلى دالة الاستلار للاقتصاد القومي ككل والتي 
تظهر أحجام الانفاق الاستثمارى المختلفة التي يتوق أن تقوم بها المشر وعات خلال 
فترة معيدة وذلك عند تختلف أسعار الفائدة" , 


ا 


شکل رقم ( ۲-۲ ) 


~a F 3< ۴‏ 
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ويمكن بعد هذا الشرح أن نلخص العلافة بين سعر الفائدة والكفاية الحدية 
للاستلار كمتخيرات مستقلة » والاستلار کمتغیر تابع بالشکل رقم (۲ -۳). 

ويمشل المنحنى رك ك) الكفاية الحدية لراس المال. ويتحدد طبقا للتحليلات 
السابقة مستوى التوازن للاستشار عندما ينقاطم منحنى الكفاية الحدية لرأس الال مم 
سعر الفائدة. وعلى ذلك فإن المستوى التوازني للاستلمار هو (أب)» وسعر الفائدة 
الى بحقق هذا التوازن هو ( ف ). فإذا انبخفض سعر الفائدة إلى ( أف ) فإن 
اللستوى التوازني للاستشار يصبح (أ ج). وهكذا نجد أنه بانخفاض سعر الفائدة 
يزداد الإنفاق على الاستشمار» بافتراض ثبات الكفاية الحدية للاستلار عند معدل 
معين. وبارتفاع سعر الفائدة يقل الإنفاق الاستشمارى. وهذه احدى النتائج المامة 
لنظرية كينر . 

والواقم أن مدى زيادة أو نقص الاستمار الناشثة عن تخفيض أو رفع سعر الفائدة 
تتوقف عل مدى مرونسة منحنى الكفاية الحدية لرأس المال (متحنى الطلب 
الاستلارى) . فإذا كان منحنى الطلب مرناء فإن تخفيضا طفيفا أو زيادة طفيفة في 
سعر الفائدة يؤدى لزيادة كبرة أو نقص كبر في -حجم الاستلار» والعكس في حالة 
كون المنحنى ليس مرناء فإن تخفيضاً كبيرا أو زيادة كبيرة في سعر الفائدة تؤدى إلى 
زيادة أو نقص طفيفين في -حجم الاستثار. ويمكن توضيح أشكال مدحنى الطلب 
على الاستشار من حيث المرولة الاي : 
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كا أن مرونة الاستلمار بالسبة لسعر الفائدة تعتبر نقطة حلاف كبير بين 
الاقتصادیین. کا سيأتى تفصيل ذلك . 

خصائص الكفابة الحدية لرأس المال : 

١‏ يتميز مصطلح الكفاية الحدية لرأس الال الذی جاء به كينز» بأانه لا يتطلب 
أن تتساوى الايرادات السنوية المتوقعة طوال العمر الإنتاجي للأصل الرأسمال . فقد 
تختلف هذه الايرادات من سئة لأحرى بحيث تكون 4١‏ في السنة الأول و ٠١‏ في 
السنة الثائية و ٠١‏ في السة الثاللة . ومه) كان الاختلاف فإن سعر النخصم فيل 
بجعل قيمة الايرادات السنوية مساوية لقيمة نفقة الاستبدال أو سعر العرض. ولي 
هذا اخحتلاف عن المفهوم الكلاسيكي والذى لازال بعض الاقتصاديين يتمسك به 
وهو الإنتاجية الحدية لرأس المال , فهذا المفهوم يركز على الإئتاجية اللندية المارية 
لرأس الال في الوقت الحاضر» أي على مقدار الئاتج السنرى الجارى الناشيء عن 
تشخيل الأصل الرأسمالي محل البحث» وذلك بعد حصم تفقات الإنتاج ابتار ية 
ومقابل الاستهلاك» ويطبق هذا العائد على المستقبل دون اهتمام بإمكانية الحتلاف 
الشوقعات حول الايرادات السنوية للأصل الرأسمال في تلف سنوات عمره 
الإنتاجي » على العكس من الكفاية الحدية لرأس المال كا سبق القول . وباحتصار: 


A" 


فإنه في حين أن الناتج الحدى لرأس الال هو مفهوم سکوني (٥نا٥51)‏ » آي لايدحل 
عنصر الزمن ني الحسبان . فإن الكفاية الحدية لرأاس الال هي على العكس من ذلك» 
فھی مفهوم حرکي (Dynamic)‏ ي تدنحل علصر الزمن في اسان , 


۲ ثم إن الكفاية الحدية لرأاس الال عبارة عن نسبة مثوية وليست قيمة 
مطلقة ٩.‏ 


م _ هناك علاقة طردية بين الكفاية الحدية لرأاس الال وحجم الاستهار كا ذكر 
كينز. بمعنى أن ارتفاع الكفاية اللحدية لرأس المال يؤدى إلى زيادة حجم الاستشار. 
والعکن بالعكس . وعل الرغم من صحة هذه العلاقة ء إلا أن زيادة حجم الاستفار 
تؤدی بمر ور الوقت إل انخفاض الكفاية الحدية لرأس الال . وتفسير ذلك أن الريادة 
في حجم نوع معين من الاستشمار تؤدي إلى زيادة منتجاته . وهذا بدوره بؤدی إلى 
الخفاضص أسعار هذه المنتجات الأمر الذى يؤدى بدوره إلى انحخفاض الايرادات 
الترقعة » كا أن زيادة الطلب على هذا النوع من الاستشهار تؤدي إلى زيادة من عرضه 
الناشثة عن زيادة أثبان المواد الأولية وزيادة أجور العال والندمات الألحرى اللازمة 
لإنتاجه". وعلى ذلك فكاما ارتفع حجم الاستلار إنخفضت الحصيلة المتوقعة 
وارتفعت نفقة الاستبدالء وهذا يعني انخفاض الكفاية ا لحدية لرأاس الال . 


وغالبا ما تكون نفقة الاستثار هي العامل الأهم في تناقص الكفاية الحدية لرأس 
امال في الأجل القصم . أما في الأجل الطريل فإن عائد الاستثار غالبا ما بكرن هر 
العامل الأهم في هذا التناقس لارتباط هذا العاثد بالتوقعات في المستقبل " 
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(۲) د/ رفت المسجرنب اللا , العمل, د ال پوه العر مه الط مه االله ١1۹۸م‏ ص ٠١١‏ 

(۳) انر Keynes the genel beury, up vit P 14h‏ 
(#) برق يعض الالتسادين أن اعا الضفايه المدبه اراس الال هر نفس المعدل الى تر يد به تكاليف السلم 
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وجب القول إن إتجاه الكفاية الحدية لرأس الال إلى التناقص كلا زاد حجم 
الاستلار هو أحد العوامل الرئيسية التي تساعد على تحقيق التوازن في حجم الاستلارء 
وذلك لأنه لو كانت الكفاية الحدية لرأس الال ثابتة أو تتجه إلى التزايد كلما زاد -حجم 


| 
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ومعلوم ان ٹکالیف السلم الراسالية تثوفا عل مسلوی الانتاج, والوافي أن *™ "A atk ala MH i‏ 
پنخفضص ٻلفس اللسبة الي پرتفم ا می تکالیضف انشاج السام الرأسهااه و le yT‏ م 1 اا أ 
المرآة للمنحلى (س) أي متحلى عرض السلع الراسمالية هكذا : 
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الدستعام 


انظر: ج آکلي» الاقتصاد الكل » مرجم سابق, ۹۰۵/۲ .۹۰٩.‏ 
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الاستثمار فإن الطلب على الآلات الرأسالية سيكون مرنا مرونة لانمائية (٥ه)‏ أي أنه 
لا پوجد حد يستقر عنده الاستشار" . 

وعلى الرغم من حصائص الكفاية الحدية وميزاماء إلا أنه يوجه إليها بعض 
الانتقادات التي تتلخص في : أا نخفي أكثر نما تظهر من الحقائق . فلتوضيح التغير 
ف الكفاية الحدية لرأس الال ينبخي توضيح التغير في سعر شراء السلع الرأسمالية من 
جهة» والتغير في صافي الدخحل المتوقع من جهة أحرى. 

والمشكلة التي تواجه رجال الأعمال هي حالة توقعاتهم حول هذه التغيرات التي قد 
تكون متفائلة فترتفع الكفاية اللحدية لرأاس المال ويزداد الاستهار» بينما قد يسود رجال 
الأعال موجة من التشاؤم تؤدى إلى انخفاض الكفاية الحدية لرأس المال» فينخفضص 
الاستلار» وينعكس ذلك على الطلب الفعال والدحل والعمالة. كا أن هناك متغيرات 
حارجية ألحرى تلعب دورها في هذا الملجال» ومن أهمها: اللمو السكاني» 
والاحتراعات والظروف السياسيةء والنشاط الحكومى . وهذه المتخرات لا تؤثر على 
شكل مدحلى الكفاية العدية لراس الال وانيا تؤثر على مكان المنحنى . فسيادة التفاؤل 
بين أصحاب الأعمال يؤدى إلى انتضال المنحنى جهة اليمرن» والعكس فى حالة 
التشاؤم ". کا هو واضح فى الشكل .)٤-۲(‏ 


شکل ( ۲-۲ ) 


ف ١ك‏ ر الكفاية الحديسة 
لرأس الال وسعر الفائد ة ) 


.٠١١ ١٠۱٤۹ د/ شيد الزهارء المقرة وارلا مرجم سان س س‎ )١( 
. ۸ ۔‎ ۵١ ابطر د/ أا الل باساب علم التجابل الاقتسادی الکل» مرجع سابل » مس س‎ )۲( 


AA « 


۲/ ۲/۱ سعر الفائدة (٥)۲51۲۵٥)ہ])‏ : 

إذا كانت الكفابة الحدية لرأس المال تلعب دورا مهما في عملية نحديد حجم 
الاستشار» فإن هناك عاملا لا يقل أهمية في نظرية كينز» وهو سعر الفائدة . فطبقا مذه 
اللظرية» يتوقف حجم الاستثار على العلاقة بين الكفاية الحدية لرأاس امال وسعر 
الفائدة النقدى طويل الأجل. فزريادة الكفاية الحدية لرأس المال أو انخفاض سعر 
الفائدة يؤدي إلى زيادة حجم الاستشار. وبالعكس فانخفاض الكفاية الحدية لراس 
الال أو ارتفاع سعر الفائدة بقلل من حجم الاستدار. 

والسبب الرئيسى في اعتبار سعر الفائدة النقدى من ضمن شعددات الاستثار هر 
ان هذا المعر بل تكلفة باعل الستلمر لها وجرا إذا أذر كا أن عة 
الاستشار تستخرق وقنا بحدده عمر الأصول الإنتاجية وهو إما أن يكون فعليا في حالة 
تموبل الاستلمار عن طريق الاقتراض» وإما أن يكون تكلفة فرصة بديلة ف حالة تمويل 
الاستشمار من أموال المستلمر اللخاصةء لان المستشمر في هذه الحالة يوظلف نقوده في 
سلعة إنتاجية نما يثرتب عليه عدم -حصوله على الفائدة الي يمن أن بعصل عليها لر 
أقرض نقوده إلى الغ فشراء المعداث الرأسالية في هذه ابلحالة يعت استعالا بديلك 
لشراء الأوراق المالية» وحصوصا السندات طويلة الأجل . 

ومن هنا فإنه لاد أن يقارن المستمر بين سعر المائدة باعتباره تلحلفة ثب ألحذها 
في الحسبان وبين العائد المنوقع من الاستلار - الكفاية الحدية للاستمار . وتستمر 
عماية الإنفاق الاستفهارى إلى المرحلة التي تتساوى فيها الكفابة الاية لأس المال مم 
سعر الفائدة النغدى السوقي. 

- العوامل المحددة لسعر الفائدة 

يمكن تقسيم النظريات التي طهرت لتفسيرء وبيان العرامل الحددة هما إل : 

, ۲۵۹ د/ محمد الزماء التفرد والبنك» مرجم سابی» س‎ )١( 


بوسول» جانسدار» عام الاقتصادء العمليات رالسياسات الامصادة »۰ ف دار 1ا ANE ahe‏ 
4-۱ ص ۲۷٩‏ . 


أولا : النظريات الحقيقية : 

تأحذ هذه النظريات في الاعتبار رأس المال العيني . وهي تفترض أن النقد حيادى 
) اء أو حجاب أو غر مو جرد ) وکا فان الكلاسيكف القدامي آدم سمیٹ 
٥ Smith)‏ ۸) وسینپور )8:۸1٥۲(‏ وکورسیل (1)) و سای (yه؟)‏ » والکلاسیكف 
الحدد بوهم بافرك (Marshal!) Jll (Fisher) phy (Bohem Bawerk)‏ . „ الخ 

م یروا في الفائدة سوى أما ثمن للادخار ومكافاة له . وعلى المفترض أن يدفم 
للمدخر هذا اللمنء لأ ادخحار الغير أصبح ملكا له أو رأساله» وي ظل هذه 
النظريات يكون تفضيل الزمن وإنتاجية رأاس الالء هما العاملان الحاسمان للفائدة» 
الي ھی ظاهرة حقيقية ٠‏ وليست نفدية. 
انيا : النظريات النقدية : 

وف مقابل هذه النظریات السابقة جد أن هناك نظريات تفسر الفائدة بعوامل 
لقدية فقط . وأهم هذه النظريات هي النظرية الكينرية » والنظرية السويدية» حيث 
٤‏ طلهما يلعب النقد والائتان الدور الحاسم في تحديد معدل الفائدة. فالفائدة هي 
علاقة بين طلب النقد وت رمه ٠‏ أي علاقة بین كمية النقرد وتفضيل السيولة. فهې 
ظاهرة نشقدية" . 

راتلخص نظرية كيئز في أن الناس يطلبون النقود لثلاثة اسباب أو بواعث أو 
دوافع"" : 

| دافم المعاملكت (renee n0v e(‏ . ويد به أن النقرد تطلب 
لاجراء المساملات , شل المصر وفات والمشتريات اليرمية والامجار. ويلاحظ أن هذا 
لرصيد المخصص للمماملات ل يف دفعة واسحلة» ولکن إنفاقه پمند حت انقضاء 
الفترة التي يرد بعدها الدحل أو الراتب أو الأجر الشهرى أو السنوى التالي , 
ار 5 رف لھم ی تر aw,‏ الاس ی : مإسسة الرسالف روش الطلعة الأرل» س ص 


, YAR YAY 
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۲ دافع الاحتياط (iveاno‏ eeeutionaryا)‏ ویقصد به احشجاز صاحب 
الدنحل جزءا من دحله لمواجهة ظروف الحياة المستقبلية الطارئثة . وهذا الرصيد بطبيعة 
الحال يجتجز بعد احتساب الدافع الأول. 

وبرى كينز أن الباعثين السابقين ينوقفان على مستوى الدخحل ويرتبطان به . 

۳ دافع المضاربة (veاoص‏ iveاaا0uمSp)‏ . ويقصد به الاحتفاظ بجزء من 
الدحل فی شکل نقدی سائل بیع وشراء الأرراف المالية » ولحصوصا السندات ف سوق 
الأوراق الالية بهدف تحقيق أرباح . وقد ركز كينز على هذا الدافع في تعليله لسعر 
الفائدة. وقال إن سعر الفائدة يتحدد عن طريق عرض النقود والطلب عليها لخرض 
المضاربة. 

والمقصود بعرض النقود هو الكمية من النقود التي تكون في حوزة المجتمع والني 
تشمل النقود الورقية » والمعدنية المساعدة ونقود الوداثم (الحسابات الجارية). ومن 
الواضح أن السلطات النقدية تستطيع التحكم في كمية ر الورقية » وكذلك 
المعدنية المساعدة» كا يستطيع المصرف المركزى أن يتحكم في نقود الوداثم » عن 
طريق أدوات السياسة النقدية. ويمكن توضيح العوامل المحددة لسعر الفائدة في 
نظرية کینز الشکل رقم : (۲- .)١‏ 


سر ا ارو 
ne .‏ الل اة 
عرس اا سود 2 ( 
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ANE‏ 
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الى على انور اعرش اللمنارية 


شکل رقم ( ۲ ه) 


~A 


ف الشكل (۲- )١‏ يتحدد سعر الفائدة التوازني عند التقاء ملحلى الطلب على 
القود لغرض المضاربة مع منحنى عرض النقود عند النقطة (ي). ويكون سعر 
الفائدة التوازني هو ٦./ء‏ لانه عند ۸./ يكون عرض النقود أكبر من الطلب عليهاء 
اخ کے اپ ورب هل دك اتحتاض عر الالدة إل الس تراز 
لأن المتعاملين في هذه الحالة سيقومون بشراء السندات » وبالتالي يتخلصون من 
السيولةء وهذا بدوره يؤدى إلى انخفاض الفائدة إلى ١‏ . 

وعلل العكس عندما يكون سعر الفائدة /.٤‏ فإنه في هذه الحالة يكون الطلب على 
النقود أكر من عرض النقودء أي أن ه و < هل ومذا فان المتعاملين 
سيحاولون أن يحصلوا على نقود أكثر عن طريق بيع السندات ومذا فإن سعر الفائدة 
سرتفم إلى "٦‏ 

وعليه فإن نظرية كيثز عن سعر الفائدة تقوم على أساس أن احتفاظ الأفراد بها يزيد 
عن حاجة المعاملات والاحتياط من نقود يمثل حسارة لصاحبهاء ومن ثم ينبغي 
تحويلها إلى أصول تدرر مادا (۸ داد اا) ودا فإن احتفاظ الأفراد بأرصدة 
سائلة دف إلى اقتناص فرصة أفضل - أى الفرصة التي تعطي عائدا أكبر- وقد سمى 
کیئز ذلك تفضیل السیرلة (۲۲١٠٠٠!ءم‏ ااا اا) , 

وتتمثل الفرصة التي تعطي عائدا أك في ارتفاع أسعار الفائدة إلى المستوى الذى 
پتوقع هېرطها بعده. أما قبل ذلك فإن شراء الأوراق المالية (السنسدات أو أذونات 
الرانة) سودي إلى نحسارة رأسمالية (۹٠ا‏ اماام) ولتوضيح ذلك سرف الال 
اتال : 

اشثرى (زيد) سندا فيمته الإسمية ٠٠١‏ دولار بسعر فائدة إسمي ٤‏ وعليه فان 
زیدا سیحصل عل عائد سنوی مشداره ٤‏ دولارات . ولکن بعد مدة اشتری (بکر) 
سندا قيمته الإأسمية ۰ دولار ولکنه یعطی عاٹدا سنویا قدره ۲ دولار بسعر فائدة 
إسمي قدره ۲/, أي أن سعر الفائدة الاسمي اتخفض . 


NERY PARRY (HE DOHIYEOYITPINTIIITIYTLEOEDTE HRA olek 
Paul wonnucutt, Mace evna, up vit, PP 10° انطر‎ )١( 


«Ar. 


وإذا راد بکر أن محصل على عائد سلوی قدره ٤‏ دولارات فإنه يجب عليه أن 
یشتری سندا آخر» وها یعنی أن القيمة الحقيقية للسند الذى اشتراه (زید) تتساوی 
مع القيمة الحقيقية للسندين اللذين اشتراهما (بك" . وعليه يمكن القول إن قيمة 
السند الذى يعطى عائد /.٤‏ قد تضاعفت نتيجة انخفاض سعر الفائدة من /٤‏ إلى 
IA:‏ 

وبرى كينز أن الطلب على النقود من أجل المضاربة هو الدافع الوحيد الذى يتاثر 
مباشرة بسعر الفائدة" وإن كانت بعض النظريات الحديثة تشر إلى أن الباعثين 
الآخرين يتأثران كذلك بسعر الفائدة ولكن بشكل غير مباشر لكون وحدات النقود 
متكاملة . 
ثالثا : النظرية الحديلة في سعر الفائدة : 

قام الاقتصادیان هیکس (k5ء!!)‏ وهائسن (۸۸۰1!!) با مزج بين النظر يات ا-لمفيشية 
والنقدية التى اهتمت بدراسة العوامل المحددة لسعر الفائدة. وخحلاصة وجهة النظر 
التي تقوم عليها النظرية المحاصرة في سعر الفائدةء أنه جب أن أذ فى اسان كاد 
من العوامل الحقيقية والعوامل النقدية إذا أردنا أن نصل إلى تفر أصوب لسعر 
الفائدة. ومعنى ذلك أنه يجب أن متم بكل من إنتاجية راس الال والرغبة في 
الادخار, وكذلك تفضيل السيولة» وعرس النقرد. 

فالنظرية الكلاسيكية ترى أن عرض المدخحرات بتناسب طرديا مم سعر الفائدة 
الذى پعتاره الكلاسيك مکافاة الادحار. ونسظرية الأرصسدة اشد" تصرر عرس 
(#) نلاحظ أن هناك علاقة عكسية بون سعر الفسائشدة والأسسار النفيقية لادا فار ام اله الا يش 


الحفاض القيمة احفيفية للسند» ووصول سعر الفائدة إلى اعل سا مین بسي أن أ مار اا اراب امشات 
إلى آدنی حد نمکن» والعکس بالعکس. 
(۱ ) انظر: د/ آبوبکر مترل» مہادىء النظرية الاقتصادية. مرجم ساب س ص ٧١٣۳ ۱١١‏ 
Keynes, the penetil they op, cil, PP: 70-174, (‏ 
(# #) قام الاقتصادی فیکسل (۱۸۵۱ - ۱۹۲۹( ورون بتطوير نطرية الار دة اديه ال اسه ارام 
انظر : د/أحمد صفي الدينء مقدمة في الاقتصاد الإترئي , دار الماوم الرناضن ااطبيه الال ١١اه‏ 
ص ۲۲۲. 
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المدحرات كمجموع للأرصدة القابلة للاقراض من المصادر المختلفة . وهذه الأرصدة 
تربطها علافة طردية أيضا مع سعر الفائدة. ويمكن الوصول إلى منحنى الادخار 
الاستشار (8 1) عن طريقق تصوير منحنيات عرض المدخرات عند كل مستوى من 
مسٹویات الدحل المختلفة . ونأحذ معها منحنى الطلب الاستلهارى» ويوضح هذا 
اا الحدید (8 !) مستويات الدحل عند معدلات الفائدة. ولكنه لا يحدد سحر 
الفائدة التوازني . كا في الشكل (۲ .)١-‏ 


(ج) الااسسار 


ا ا 


الرشری اي 


ال سسا ا شکل رقم (۲ 2 1( ال الي 
فالحزء (أ) يوضح مدحنى الطلب الاستلمارى وعليه يمكن تحديد حجم الاسشمار 
بمقارنة الكفاية اللحدية للاستلمار بسعر الفائدة - كا سبق أن ذكرنا, 

والمحزء (ب) رسم فيه حط "٤٥‏ والذی بتساوى عند كل نقطة عليه الاستشار بع 
الادحار, وإذا كنا قد سددنا جم الاستثار فإنه يمكن ديد -حجم الأدحار نظرا 
لأن توازن الدحل القومي يفتضى توازن الادحار والاستلار. وإذا حدد حجم الادخار 
آمکن باستىخىدام دالة الادحار | ۲ ر١‏ ب) ل للتعرف على حجم الدحل 
القرمي . وسن الأجزاء الثلاثة من الشکل (۲۔ )٩‏ |۰ ب ؛ ج ؛ يمكن أن نصل 


بے 9 س 


إلى الحزء (د) وهو منحنى (8 1) والذی پمٹل العلاقة بين سعر الفائدة وحجم الدحل 
القومي . 

ومن التحليل الكيدزى نستطيع تصوير منحنيات التفضيل النقدى ومستويات 
الدحل المختلفة . فإذا عرفنا كمية النقود المعروضة والتي تحددها السلطات النقدية ؛ 
أمكننا تكرين منحنى السيولة - النقود (۷ )1٠‏ . حيث يوضح هذا المنحنى الحديد ما 
ستکون عليه أسعار الفائدة عند كل مستوى من مستويات الدخحل المختلفة» ولكله 
لا محدد سعر الفائدة التوازني كا في الشكل (۲ - ۷). 


آرم ةا للات 


nwa wa ermemone? 1 1 hM af 4 Fw culet 


الطب عاي انقو لمر المشارة ا این ال 
شکل رقم (۲ ۔ ۷) 
فالجزء (أً) يوضح العلافة بين سعر الفائدة والطلب على النقود لخرض المضاربة» 
کا سبق توضيحه» ويمكن تحديد حجم الطلب على النقود لغرض المضاربة. 
وإذا كان الطلب على اللقرد يمكن أن يقسم إلى قسمين: الطلب على النقود 
لغرض المضاربة» والطلب على النقود لغرض المعاملات والاحتياط . فيمكن عن 


~۹ 


e SE 
. لغرض العاملات والاحتياط کا في الجزء (ب)‎ 
وني الحزء (ج) يمكن أن نتعرف على حجم الدخحل القومي » نظرا لوجود علاقة‎ 
. دالية مباشرة پين الطلب عل النقود للمعاملات رالاستیاط وین الدعل القوي‎ 
OR ومن الأجسزاء اللللائةأ. ب » ج یمکن ا‎ 
. الذى يوضسح العلاقة ہین سعر المائدة والدحل القومي‎ (L.M) 


فإذا معنا هذين المسلحنلين : منحشى الادحسار . الاستششمر (15) 
ومدحلى السيولة - النقود (1.۷) في رسم بياني واحد» وما 'يمثلان متغرين هما الدحل 
وسعر الفائدة, أمكننا أن لحدد سعر الفائدة التوازني» حيث بتمحدد سعر الفاثدة 
والدحل عند تقاطمع المنحنيين''. كما هو راضح في الشكل (۲ -۸) : 


سر الیاره 


الرخل 1 a‏ 
شکل رقم (۸-۲) ی ا 
سعر الفائدة ودوره في دد حم الطلب الاستثهار ي عبد الكلاسيك : 

کان الاقتصادیرن الکلاسیك ۔ کہا سہق وان اشر نا ۔ يعتقدون بار ا 
ا مد ملي لسعلل دا سد الاش » اتاد مرجع سای مس ۴4 


د/ساءي حال , بطر نه الماد الكليء دار ال رة العر ية , القاهرة A‏ س اس ٤ o ot‏ 


Vo 
م۷ دالة الاستتمسار‎ 


الفائدة هما قوى العرض أى عرض النقود» الذى يتمثل في الادخار» وقوى الطلب 
على النقود» أي الاستثار. 

ويرى الكلاسيك أن المنافسة بين المستلمرين والمدخرين سوف تحرك سعر الفائدة 
إلى المستوى التوازني الذى يتساوى عنده الادحار مع الاستشار. ويمكن توضيح ذلك 
بالشکل (۲ - .)٩‏ 


سرا لیا زره 


الادضاد دالاستعا ‏ شکل رقم )٩  ۲(‏ 

فلو كان سعر الفائدة أعل من ف فمعنى ذلك أن الأموال المعروضة عن طريق 
الدحرين ستکون آکبر من الأموال المطلوبة من قل المستشمرين . وهمذا فإن سعر 
الفائدة سبهبط سیهبط إلى مستواه علد ف . والعكس في حالة كون سعر الفائدة أقل من ف 
ا الا اال ستودی إل ارتفاع سعر الفائدة الى فم وستك هذا 
السعر پتحشق الثوازن. 

ونجمل القول إن النظرية الكلاسيكية ركزت على أهمية ودور سعر الفائدة كما بلي : 
- ينخفض مستوى الاستلهار امرغوب فيه حينا يرتفع سعر الفائدة. 
- يرتفع مستوى الادحار الرغوب فيه حيلم يرنفع سعر الفائدة. 


AA 


_ يتر سعر الفائدة ولا پستقر إلآ عندما پتساری الادحار مع الاستشار. 
فالعلاقة بين الاستشار والادحار في ظل هذه النظرية تنمثل في أن ارتفاع سعر 
الفائدة يقلل من مقدار الاستلار ويزيد من مقدار الادحار بحيٺ يتساوى الاثلان في 
ا فر امار نالفي الد التو ن 
رئى الحقيقة تقوم النظرية الكلاسيكية على عدة فروض من أهمها : 
. يتمتع الإنفاق الاستشماري بمرونة كافية عند تغير سعر الفائدة. 
: إن سعر الفائدة يتميز بحرية كافية بحيث يجعل كلا من الادخار والاستثمار 
متساويين بسرعة". 
وسن المهم أن للاحظ أن انتقال النقود من المدحرين إلى المستشمرين يتضمن أيضا 
انتقال موارد الإنتاج الاحرى. فقرار إدحار جزء من الدحل الجارى هو قرار من 
مستلمي الدخل بعدم الحصرل على كل متطلباتيم الاستهلاكية كاملة. وهلا يطلق 
الموارد من إنتاج السلم الاستهلاكية ريتيح إنتاج السلع الاستحمارية. 
ولکن السؤال هل سر الفائدة قادر على تحقيق التوازن بين الاد حار والاستلار كما 
بعتقد الكلاسيك ؟ . 
یقول شبيرو : إن الكالاسيك محطئرن""' في اعتقادهم بان سعر الفائدة يلعب الدور 
الرئيسي ف تعديد القدر الذى يرغب الناس في ادحاره . فسعر الفائدة لا يقرم ي 
الحقيقة بذلك لان الادحار كا ذكر كينز بضع أساسا لمستوى الدحل. فمستوى 
الدحل هو المؤثر الفعال ي مديد الادحار وليس سعر الفائدة". أما الذى مخضم لتاثر 
سعر الفائدة فهر الشكل الذنى تكون عليه الاموال المدخرة وليس حجمها, كالطلب 
عل النقرد لغرض المضار بة في سحالة تواجد سعر فائدة ملام کا سبق القول. 
(۱) د مد هسام محراجکیه» سادق الادادں مرحم سابل ص ۳۸۲ 
(#) يعر الاشادی السر دق 3 Kut Waka: Jh‏ ۱۸۵۱ ۱۹۲۹ ) اول من اشار إل أن مثا 
راقن کیلب عا أف ار إل اللاسيك عت لبمس للمالة الخاملة أن تلفق إلا اذا كانت الأسحار 


والأجور رنه بدرجة لال 
(۲) انظر: .270 Shapiro, Macro econamic analyais, OP, cil P;‏ 
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وهذا يى كيار أن انخفاض سعر الفائدة إلى مستويات دنيا قد يوجد ما يسمى 
تمصييكة السيولة (صة۲! رااف:سونا) حيث يفضصل أصحاب الأصول النقدية الاحتفاظ 
نہافی شکل سائل عن ع إقراضها زا لحصول على عائد مخفض › dd‏ 
أشجار الفائدة إل 'الحد الذى يتوقع الخفاضها بعده. ومعلی ذلك أنه لاہد وأن يون 
سعر الفائدة من حد تفضيل السيولة حى يمكن أن تنوافر المبالغ القابلة 
لللاقراضص o‏ 

وظیفا ارب کپنز فان lt‏ ا في الدخل القومي هو الذى سيعيد 
ا ا التوازن وهذا الف ماقرره الكلاسيك . 


...اماما هو أكر دلالة على حطأ الكلاسيك وفيه ما هدم التحليل الكلاسيكي في 
واقع:الإمسر؛ وهو أنه في جين يأحذ رجال الأعمال سعر الفائدة في السسبان عند 
الابيسشنان» فإن هدفهم النهائي هو الربج ٠‏ فإذا رأوا أن الأفراد ينفقون أقل ويدخرون 
٠‏ ذلك بعلي بإقصا فن البيعات ٠‏ وفي حالة تناقص المبيعاث فمن العبث التفكر 
ن أسمار الفائدة الخفضصة التي سہبها زيادة المدحرات من شاما أن تدفع أصیحاب 
ام إل زپادة الاستدار. ٠‏ ع انخفاضص الإنفاق الاستهلاكي في هذه الحالة يمکن 
مول نول ٻأنه حت ت رحص الأموال ا ولو اقترب سعر الفائدة من الصفرء فإن 
ر إلإعمال بظلون مججمين عن الاستشار عندما تكون توقعاتم عن الأحوال 
التجارية سيف ولدلڭ فکر الكلاسيك أن لدم التوازن ا في قانون سای" 
واوا ذلك مفتعین بان لاقتصاد الرأسہالي مستقر بطلبيت" 


e‏ ا ال ارق اود جره من نظرية الكلاسيك"" ومن الهم ان 


(۱) ۵/ ابویک امتولي» ملادى؛ التفرية الالتسادیة» مرجع سایق س ص 
(# ) كل عرض يخلق طلبه الحاص المسارى له في القيمة . 
(۲) انظر؛ جان س. هرجندورن. ادارة الاقتصاد املندیٹ (دلیل مرجر لتطہیں نظر په الافتساد اعلیایم) برجید. 
' امد وده الداشر:؛ مكتبة الوغي العربي . القاهرةء مس ٠١‏ 
(##) . وهو اتلحزءاللناصو. بالفلافة' اللكلية بين جم الاستلهار وشعر الفائدة رادل طاح الخمايه اليدبة لراس 
امال بدلا من مصسطلح الائشاجية المسدية لراس امال مدد انرمع سمر المالدة سحث تولف الفرار 
الاتعارى ممل اعالاق بون اهذين المحددين كما سبق القرل. 


س ۴۹ 


زلاحط أيضا أنه على الرغم من أن كلا النظريتين تقرر أن هناك علافة عكسية بين 
الاستلار وسعر الفائدةء إلا أا لاتعطيان سعر الفائدة نفس الأهلية» فكيئز ومعظم 
الاقتصاديين من بعده» يعطون الاستلمار مرونة أقل بالدسبة لسمر الفائدة بالمقارنة مع 
ما كان يراه الكلاسيك . حيٹ يرى الكلاسيك أن الاستلار مرل بالسبة لشعر 
الفائدة ولدلك فإك آي لغیبر پسيط في سعر الفائدة من شأنه أ ل بيك بين 
الادحار والاستثار المخططين 4 li,‏ 

وحلاصة القبول إن النظرية الكينرية وإن كانت قد أعطك لسعر المائدة 
أهمية كمحدد للاستلهار ضعن حددات أنحرى ها أهمية كبررة أيضا كالتوفعہات 
المستقبلية ومسشوى الطاب الجسارى على السلع الاستهلاكية وغرها من 
العوامسل الى تؤشر عاسى ماسماه ليسنز بالكفاية المسدية لبراس المسال" 
Yj (Moeitnt hciney of Gapilil) (MEC)‏ اا شبعله المحدد الوحيد للااستلار كما 
اعترته النظرية الكلاسيحية . 


وني ضوء هذا التحليل فإن السياسة النقدية المتبعة ستقوم بدورها المطلوب هن 
طرق التحكم في سر الفائدة ارتفاعا وانخفاضا. إلا أن سعر الفائدة"" قد تعرض 


٠ انطو لزيد ي التمصل‎ )١( 
۲۸۳ د/ رفیق المر ى هره اام الاسااي ماس الرسالق وت الطلعا الأرل ۲ ص ص‎ 
At 
٠٠٤۔١١١ د/ آبریگر شرل مادء اط به الاص اده مرس ساق ص ص‎ 
“wurd shupiro, Micro evanonre tilyan, ap, f, pp 22 ANA, 
= Paul womneutt, Mucre events, of. tl, pp HBF UM, 
۳۸۲ س‎ ١ د/ دد هدام سراسطه د اء ال مسال فرع ساس‎ 
ای س , فرییاء رب ر ادام ال یساد املیدپ (داول رجز لين الانتساد الیث), ترجف امد جرد‎ 
١١ الناش , مختيه لري المر ي العاهرم ص‎ 
وسمر الفالدة الأسمى‎ ) 1 e ا‎ ne1) من الهم ف اداه امغر بر سي مم المائده اللاي‎ 
. ف الما ليقي هو سر الادة الإسمى ناقا معدل التضفم‎ Ne ا اا‎ le) 
٠/٠١ ولش رسیم داك تمس أن سر المالدة الأسي الدي اتف سليه عند مقد القرس هر‎ 


۰) 


~~ 


رنفرس ایضا آي الاسمار آرتمسٹ مدل ٠١‏ سندا بقارس شخس ما ٠٠١‏ درلار لى بداية السنة فإنه ‏ مت 


لوجة عنيفة من الانتقادات» سواء باعتباره أحد أدوات السياسة النقدية » أو فيا يتعلق 
بمدی تأٹره على الطلب الاستئمارى. 
وسنعرض في الصفحات التالية بشيء من التفصيل بعضا من أهم هذه الانتقادات 
والملحوظات والتحفظات التى أثرت حول مدى فعالية سعر الفائدة وتأثيره على بعضص 
جوانب النشاط الاقتصادى» مع التركيز على ايضاح الاراء المختلفة للاقتصاديين 
الذين اهتموا ذا الوضرع . 
أولا الانتفادات الموجهة لسعر الفائدة كمجدد للاستشار : 
لر حجم الاستثار في التحليل الكينزى بسعر المائدة بصفته أحد حددات 
الاستار كا سبق القول. ووفقا هذا التحليل فإن التاثرر في العوامل المحددة لسعر 
الفائدة بمكن أن محدث التغير اللازم في حجم الاستشار. فخفض سعر الفائدة عن 
طريق زيادة كمية النقود المعروضة » سراء كانت بزيادة اللإصدار النقدي أو بزيادة نقرد 
الودائم التي يمكن للمصارف النجارية أن نرجدها. والني تتأثر بدورها بالاساليب 
الكمية والكيفية التي يتبعها المصرف المركزى» يمكن أن يؤدى إلى زيادة الاستئمار. 
ولا شك أن التأثر على عرض النقود يكون أسهل من التاثر على الطلب على النقرد 
اللذى يحضم لاعتبارات شخصية واجتاعية"' يصعب التنبوء بها أو التعرف عل 
سیدفع ١١‏ دواري مپاپة السنة. رلكن هده الدرلارات التي أعيدت للمقرش تشر ى نمس الكمية من السلع 
الي كان يمكن شراؤها عندما اقترضت النقرد في بداية السنة , لأن معدل التضسحم لي هذه امليالة هر ١٠٠١٠/ء‏ 
وعليه فإن سعر الفائدة الحقيقي المستلم هو صمفر /١١(‏ سعر لالدة سحي . /٠١‏ معدل التصيحم ~ 
على الرغم من أن سعر الفالدة الاسمى كان ./٠١‏ رذللك لان القرة الشرالية ل ٠٠١‏ درلار هي نفس الفرة 
الشرائية ل ٠٠١‏ درلار, 
ومعلى ذلك أله كلها زاد معدل التضخم الخفض سعر الفالدة انفرشي . 
lئظر‏ : Rudiger Dornbusch, Stunly Fisher. Marero economics, (Me Graw Hill).‏ 
NewYork 1078, PH: HA IK,‏ 


وأيضا؛ ساستيان ادواردل» أسمار الفائدة فى البلدان النامية ؛ مملة المريل رالتنمية , جلد ۲۲ ۔ ١‏ ندري 
النقد الدرلى» عزیرا م 


, التي يتمثل اهمها في انعادات رالتقاليد رالظروف السياسبة والاجتماعية راللقافية السالدة في المحتمم‎ )١( 
, ۲٣۵ انظر ؛ د/ سيد عبدالمولى» أصول الاقتصادء مرجم سابل , مس‎ 


SDE 


مسارها في الستقبل. ولقد تعرضت النظرية لمجموعة من الانتقادات نذكر بعضها فيا 

على الرغم من أن كينز ومعه الكثير من الاقتصاديين يرون أن سعر الفائدة 
طويل الأجل هو العامل المؤثر في الحياة الاقتصاديةء إلا أننا نجد أن فريقا آخر من 
الاقتصاديين وعلى رأسهم هوتري (۱۱۰۵۷11۷) يرون عكس ذلك . فمن رايم أن سعر 
إلفائدة قصر الأجل هر العامل الفعال في التأثرر عل النشاط الاقتصادى. وتنلخص 
رجهة النظر هذه في أن تجار سلع الاستهلاك يمليون إلى الاحتفاظ بأنواع متلفة من 
السلم الاستهلاكية لاغراء الأفراد علل الشراء . ولاشك أن كل تاجر بحتاج إلى قروض 
حتى يتمكن من شراء وتغزين أعداد كبيرة ومتنوعة من السلع لكي يعرضهاء وهه 
القروض بطبيعة الخال تكرن قصرة الاجل . وي ضوء ذلك فإنه كلا الخفلض سعر 
الفائدة قصر الاجسلء كان ذلك عاملا مشجما للتجار لشراء المزيد من سلح 
الاستهلاك» والعكس في حالة ارتفاع سعر الفائدة قصبر الأجل , 

ولعل السبب الرئيسي في ذلاك أن سعر الفائدة قصبر الأجل يعتبر من العناصر 
الهمة التي تنكون مها تكاليف شراء السلع الاستهلاكية . ويترتب عل اقبال التجار 
علل طلب سلم الاسنهلاك . أى زيادة الطللب من جانبهم عليهاء أن يزداد الطلب 
عل سلع الاستشهار بتأثير المعجل. 

وعل الرغم من أن هذا الرأى الاير يبد قبولا لدى بعض الاقتصاديين إلا أنه 
تعرض للنقد على أساس أن سر الفائدة النقدى قصير الأجل ليس هو العنصر المهم 
الوحيد من عضاصر اللشاليف الكلية . فهناك تكاليف التامين وتكاليف التخزين 
بالاضافة إلى ا-لفسائر الي ثد تصيب التجار لتعرض بعض السلم لدم للتلف أو 
لانمراف الناس عنما . قحل هذه العوامل جتمعة هي التي يهنم بها التجار وليس فقط 
سعر الفائدة. ولمذا إن الدافع اميتي لاحتشاظ التجار بمخزون كبر هو ترقعاتم 
لارتفاع الأسعار وتفاؤشم با لمتشا E‏ 


2 E 
. ۳٣۷۔۳٣۵ انظر: د/ مد الرهارء المقرة رالسرك, مرمع ساس , س س‎ )١( 


u 


آما وجهه نظر کیئر فهي كا سبق القول» تتلخص ني أن سعر المائدة طويل الأجل 
هو المؤثر الفعال على الميل للاستنیار» أى ميل المنتجين إلى ل إنتام ج الات ومنشات واقامة 
مضانع خديدة» دید و 

وکن یب أن نین آنه على الرغم من الاختلاف النظرى حول سعري الفائدة 
السابتين إلا أنه من الباجية العملية ليس هناك احتلاف . حيث نجد أن هناك ارتباطا 
وثيقا ون 8 الفائدة قصبر الأجل وسعر الفائدة طریل الأجل". فام انتحفص 
سجر الفشائرة ا انخفضص عا له سر الشائدة طویل الاجل والعکم 
صحیح . SE‏ تلخيص أسباب ذلك في الاني :" 

ا ارتباط الطب على الأوراق الالية سعر الفائدة قصير الأجل : 

إذا كان لدى الأفراد أو الشركات فائض من الأموال عن -حاجاتيم ؛ فإنيم في العادة 
يقورون بعملية مقارنة بږن ايداع هذه الأموال في المصارف وبين توظيفها فی شراء أوراق 
مالي e‏ حالة ارتفاع سصر الفائدة قصير الأجل ل المصارف فسيفضسل الأفراد 
والشركات أن محتفظوا بأمواهم في المصارف ويحصلون على عائد مرتفع » ليس هذا 
فحسب ؛ بل تظل أموالمم تحت طلبهم في TT‏ رأسسمالية 
e‏ السندات في وقت غر مناسب . وتفضیل 
الأفراه أو الشركات الاحتفاظط پالنقود فی شکل نقدی سائل یؤدی إلى انخفام الطللي 
على السندات فتخفض فيمتها أي يرتفع سعر الفائدة طريل الأجل. 

ب- ارتباط سعر الفائدة طويل الأجل بأسعار السندات : 

نظرا لان الكثير من عملاء المصارف التجارية پيملکرن آسهیا وسندات و يشون 
جڑءا منہا کضہان لا پطلبونه - - پو وقٽ واحر . - من قر وض من المصارف فإنمم ينضلون 


r 

(# ) صد بسعر الفائدة قصیر الال : هر الذي پکرن عل روص وردائم المسارقي أا س a‏ وپل 
الأجل : فھو الى پتعلق پأسعار السنداث یربط بپا. 

(۱) انظر: د/ مد الزهاں اللقود والبنوك ؛ مرجع ساق م ۲۵۷ ريا بمدها. 
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أن بقترضوا من المصارف عن بيم السندات في حالة كوت دحل السنداث أكرمن سعر 
الفائدة الذى يمكنہم الاقتراض به. ولكن لو رفع المصرف المركزى سعر الفائدة 
الخاص به» وارتفع تبعا لذلك سعر الفائدة على قروض عملاء المصارف التجارية تبعا 
للعلاقة الطردية بين السعرين. ففي هذه الحالة سيفضل هؤلاء العملاء أن ببيعوا 
جزءا من سنداتهم لتسديد المصارف ولتمويل عمليانہم من مواردهم الذاتية ما أمكن 
ذلك . وعندما پزداد بیع السندات تنحخشض قيمتها. وهذا معناه ارتفاع سعر الفائدة 
طويل الأجل» والعكس في حالة تخفيض المصرف المركزي لسعر الخصم الخاص به 
إذ لخفض سعر الإقراض من المصارف التجارية وهذا يشجم العملاء على الاقتراض 
بدلا من بیع سنداتہم وقویل مشر وعاتہم عن طريق أمواهم الخاصة» بل إن هژلاء 
العملاء سيسشخدمون مواردهم النقدية في شراء السلدات فترتضع قیمتها ومن ثم 
بلخفض سعر الفائدة طويل الأجل, 


ومن جهة أحرى فإننا نر أنه في حالة رغبة المصرف المركزى في فيض كمية 
اللقود المداولة. فإنه يقوم باتباع ادي وسائل السباسة النشدية رهي عملیات 
السوق المفترحة » والي تتمشل ف دنله ف السوق بائعا للااسهم والسنداث» وغالبا 
ما بقرن هذا الاجراء أيضا بفيامه برفع سعر الفائدة اللخاص به محارلة منه لتخفيضص 
كمي النقود المرجودة ف المجشن ت وهلا مدت سند ما پسود التضخم ملا ب فعلد e‏ 
السندات للا فراد يدف له الأفراد قيمتها بشيكات مسحوبة على المصارف التجارية» 
ٹم بسحب المصرف المركزى قيمة هذه الشيكات فيقل الاحتياطي من العملة المرجودة 
ف هذه المصارف ۰ iT‏ بلك الي س الاحتياطي من العملة زب الودائم 
ونصبح دون السبة القافونية أو التقليدية» ولمذا تعاول المصارف رفع هذه النسبة إلى 
مستوها الأصلل وسبيلها إلى ذلك هر أن تيم مالديما من الأوراق المالية فتقل عندئذ 
ودائم المشترين أو یرید الاحتياطي ص العملة أو يتضافر العاملان» وتر جم السبة إلى 
ما کانت عليه اه . ومسا هنا القرلك u‏ إقبال المصارف على بيع السنداث التي لي 
حرزتا يؤدى إلى انخفاض قيمتهاء وهذا يعني ارتفاع سعر الفائدة طويل الاجلء 
والمكس يحدث في حالة فيض المصرف المركزي لسعر الفائدة الحاص به اتباعا 
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لسياسة نقدية نوسعية فيزيد بذلك من كمية النقود وقد يكون من بين وسائله لتحقيق 
ذلك شراء الأسهم والسسدات . ويترتب على اقبال المصرف على شراء الأسهم 
والسندات أن ترتفع قيمتها وهذا يؤدي إلى انخفاض سعر الفائدة طويل الأجل , 

۲ إن التحلیل الکینزی نفسه يوحي بلا دي غموض بان توقعات رجال 
الأعال بعينا وليست اعتبارات تكلفة الإقتراض «سعر الفائدة» هي المؤثر الرئيسي 
على القرارات الاستشمارية . فقد لا نحد الأسعار المرتفعة للفائدة من الاقدام عل 
التوسع في النشاط الاستلهاري إذا كانت توقعات رجال الأعمال متفائلة » وذلك لان 
الستلمر سوف يحول عبء الزيادة في أسعار الفائدة إلى المستهلك برفع أسعار 
المشجات . ٹم إن انخفاض سعر الفائدة قد لا يؤدي إل زيادة الا مار إذا كانت نظرة 
رجال الأعمال متشائمة . ويترتب على ذلك أن السياسة النقدية المبنية عل سعر الفائدة 
قد لا تحدث أثرها وحصوصا في ظل موجات التفاؤل والتشاؤم"“ التى تسود دوائر 
الأعال. 

۴ كلل انتت الرت والسدراسات التطبيقية التي قام بها عدد من 
الاقنصاديين في الاضي والحاضر" عدم حساسية الاستليار لتغيرات سعر الفائدة. 


ت 
| ) انظر: د/ مد عارف» السياسة النقادية لي افتصباد اسلامي - طبيمتها ونطاقها ء ٠‏ ترجمة نميل الرويء الناشر : 
1( 2 
المركز المالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي » جامعة املك عبدالعرين جدة ١١اه‏ س ۷. 
j Jf, Ehrenule, The Influence pf inleresl rales UPON enterpreneurial‏ 
Jecimsiany in businenseit case study (1 {nrvard business Review) Autum 1938.‏ 
١‏ 
‘he wien anl P.W.S, Andrews (eds), Oxford stulies in Price mechanism‏ 2 
(Oxlo umıvetsly press) London 1951,‏ 


31 R.aner, Interview und other survay techiques und the study of investment, 
Natunal Bureuu of economic resenrch, problemes of Capital formation, studies 
in income und weultl vul 1%. 
۲۲۳ انظر : د/ صقر أحمد صضر؛ النظرية الافتصادية الکلیة مرجم سابل مس‎ 
A Jorgerson's investment theory. 
.١۱١ الظر : ج. آكل» الاقتصاد الكل مرجم سابق؛ مس‎ 
(Brooking ttutiun conlreince 1907), : الورئة التى قدمها (١101عء8) إل ڙر‎ ) *( 
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یکون خطا راسیا . 
ولتار هذه اللقطة مهمة لأمها تعلق بمدى فعالية السياسة اللقدية كعامل موجه 
لاط الاقتصادی . 


الفائدة تعود إلى مايلي : 


al‏ هناك شواهد كشررة تدعو إلى الاعتقاد بأن رجال الأعال وأصحاب 
الاشآت يتوقعون أن تسترد التجهيزات الرأسمالية اللمن الذى دفع في شرائها في فترة 
قصيرة. وتارارح هذه الفترة بین ۳ ۷ سنوات» وتسمى هذه الفترة بفترة الاسترجاع 
Pay period)‏ ) پالنسبة للا صل الرأسمالي الحديد. والسبب الرئيسى الذى من أجله 
بسعى رجال الاعال إلى أن تسدد الأصول الراسمالية ثمها ني وقت قصير. هو حوفهم 
من تقادم الآلات ربطلان اتس اا een ee(‏ یeاsoا0)‏ فکلما زاد احشپال بطلان 
الاستع ال نظرا للتغرر التقني السريع ستكون فترة الاسترجاع أقصر. وبمعرفة هذا 
اميل من جانب رجال الأعمال لاسترداد قيمة الألات والمعدات في فثرة قليلة يصح من 
السهسل معرفة لاذا يكون للتغيرات في سعر الفائشدة أثر ضعيف على الإنفاق 
الاستلهاري › فإذا كان سعر الفائدة يعثر مؤشرا صحيحا للتكلفة المالية للحصرل على 
العداث الرأسمالية > فإ التكلفة الالية ليست إلا جرءا من التكاليف الكلية» وأهميتها 
كعنصر تكلفة تكون صخيرة بالسبة إلى من العرض عندما تكون فترة الاسترجاع 

ولشوضصيح ما سبق نفترض أن ثمن العرض لالة رأسمالية هو ٠٠٠٠١‏ ريال 


tratetsemilertirteatrterorarhlae nrt Araeaiojrweet emrro) 
رطبعت عام ۱۹۷۱م سپٹ رسد آں اثر سمر الغالدة مل الاستیار بطیء جداء رهدا لير الشكرك حرل فعالية‎ 
: السهاسة النقدية المعتيدة على أسمار المالدا أي ديد سمجم الاستلار . الظر‎ 
Paul Wonnnevtt, Macro economics, OP, cit, PP:452=45H 


û Thomas HF, Dermbureg, Macro economies, OP, elt. P47 
, سپٹ در الکائب أن بس الدراسات التطبيفية ألبدت أن سعر الغالدة ليس هاملا مها‎ 
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ويتوفع أصحاب المنشأة أن يستردوا ثمن هذه الآلة حلال ۵ سنوات » وأن سعر الفائدة 
الحارى بالسبة لقرض استنمارى خلال هذه المدة هو ۳ . فإن التكلفة المالية 
للحصرل على هذا الأصل تکون ٠١۹۲‏ ريال» وهذا في الحقيقة ليس مبلغا ضخا 
إذا ما قورن بشمن الأصل البالغ ٠٠٠٠٠١‏ ريال . وحتى لو تخير سعر الفائدة إلى 4,/, 
فإن التكاليف الالية وان ارتفعت بمبلغ 4 ریال إلا آما لا تقارن بثمن العرض 
للأصل. ومن هذا المنطلق يمكن القول أن تغبر سعر الفائدة لي هذه الحالة لن يكون 
عأئقا لرجال الأعءال للحصول على هذا الأصل إذا كان ربحه المتوقع مشجعا. 

ولكن تكمن الصعوبة لي حالة الاستلارات لأجال طويلة . ولتوضيح ذلك نفترضص 
أن هناك صلا رأساليا من عرضه ۰ ريال أیضا» ولکن فترة استرجاعه هي 
٠١‏ سلة وليست ه سنوات. فإذا افترضنا أن سعر الفائدة هو ۳/» فإننا نجد أن 
التكاليف ال الية الناتجة عن استخدام الأصل لفترة ٠١‏ سئة هي ۸٠١‏ ريال» وها 
مقدار لا يقل عن ثمن العرض الأصلى إلا قليلا ولو زاد سعر الفائدة إلى 4./. فإن 
الفائدة غلى القرض سترتضفم إل ۱۱۹۱۱ ریال» أي بزیادة ۱۹۱۱ ريال عن ٹمن 
العرض الأصلي» فسعر الفائدة يمكن إذن أن يكون عامل تكلفة هام في الاستشارات 
طويلة الألججل. کالمنازل والمشروعاث الحكرمية کالمباي العامة والطرف 4 فف هله 
الاستشمارات يمثل عبء الفائدة نسبة كبيرة من نجموع تكاليفها الكلية . فلو فرضنا أن 
بلیون ربال استئمرت في ہناية بيعت بعد عشر سنوات وأن الايرادات الناجمة عتا قد 
استبخلمت في سداد فيمة القرض الذى استخدم في انشائهاء وحتى لو أهملنا الحساب 
بالفائدة الركبة فإن ارتفاعا في معدلات الفائدة بمقدار ٠١‏ ,./ من /.١‏ يمكن أن يزيد 
عب ء الفائدة خلال عشر سنوات بمقدار ٠٠٠٠٠‏ ريال أو /.١‏ من فيمة الاستشار 
الأصلي“ البالغ بليون ریال" , 
(۱) انظر:د/ کامل بکری مقدمة ي الاقتصاد. مرجم سابل » س ۲۲۲ . 

بومول» جاندلرء علم الاقتصاد» مرجم سان » س ۲۵۷ , 
(#) يرجع السبب في أن الفائدة تؤثر في الأجل الطريل أكثر مها في الأجل القصير إلى أن ارتماج سعر المائدة يزار 
عل العائد الى نحصل عليه من الأصرل المختلفة أي الاجل الطريل تصررة أكر متها في الال المصر, لان 
العائد يتم حصمه بسعر مرتفع للفائدة لفترة طريلة , 
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ب س عدم التأكد من التوقعات الرأسالية : فالشركة أو المؤسسة لا يمكن أن 
تعدد بدفة أسعار المنتجات أو أسعار عوامل الإنتاج» والعمر الإنتاجي للآلات. 
رذلك لأن هذه الأمور تتأثر بالعوامل السوقية والتفنية والاجتماعية والسياسية . وهذا 
دعا بعض الاقتصاديون إلى تركيز البحث في منطقة الكفاية الحدية للاستشار ولس في 
زفطة محينة پمٹلها لصي واسحك. 

ونرى في الشكل (۲ - )٠١‏ أن المنشأة غير متأكدة من المائد الذى يمكن الحصول 
عليه من الوحدة الحدية للاستشمار. فالعائد من الوحدة «ل» يتراوح بين ./٠١ ١‏ 
وبناءاً عليه لن يؤدي ارتفاع سعر الفائدة من ٠١ ٠‏ إلى عدم القيام بالاستشهار 
باليحدة «ل» , أى أن الخطين (أ أ)» رب ب) يوضححان المنطقة التي يسودها عدم 
التأكد بالسبة للكضاية الحدية للاستمار . وثزداد حالة عدم التأكد هذه مع تزايد البعد 
الزمنى الذى ينظر إليه المنظم فيم يتعلق بمستوى الأسعار وسعر الفائدة والظروف 
القول“. ‏ رب سرا 

n‏ دالكناية المدية 
الاسل سار 


waren 
ر‎ eem | | 
راف ہم امسر عایه سد یں هر ۱۷ , ۸۱ رال‎ ٠١١ ولترصسيح ولف بای اله سه اخ تما مسار‎ 

سندها پول سر المائده ١‏ ,ات المد اال اماس الماد الد بس الول عليه بعد شر سنواتٹ فن 
ار اياده شي ٣ lix yy EÛ‏ آل اھ و ٢‏ ار سا e‏ و بالہھم اس ل اسار المائدة 
طريله الأحل سرا ي أسمار الما م ب ٠‏ الالي 

اظر د/ صر أحد صم اللظر ب الامهادی مر عع ساس ۲ س ٠٢١‏ 

1( د السار امد اسار ؛ العلر به اياده رم be‏ , س ۲٣۲۳‏ وبا بد ها , 
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وعليه فإن ارتفاع أسعار الفائدة بشكل'بسيط لا يؤثر على عملية القرار الاستشارى 
البني على الكفابة الحدية للاستئمار في منطقة وليس في نقطة أو حد معين . 

ج ومن الأسباب الخاصة بضعف مرونة الطلب الاستشارى لسعر الفائدةء أن 
الاقتراض ليس هو المصدر الوحيد لتمويل الاستشمارء بل إن كثيرا من المنشآت وخاصة 
ال كات :لكر e‏ للاعتماد على مصادر خحارجية للأموال اللازمة للانفاق 
الاستشاري . بل إا لا هتم بالنكلفة الفعلية النانجة عن استعماها لأمواهها الخاصة في 
هذا السبيل» e‏ بعض الدراسات التطبيقية . ومعلى ذلك أن تفضيل 
المشروعات الاعتماد على مصادر التمويل الداخلي - كالأرباح غير الموزعة والأصول 
السائلة - وقلة الاهتمام بتكلفة الفرصة البديلة في استعمال هذه الأموال دعت عددا 
من الاقتصاديين" إلى القول بأن معدل الفائدة غير مهم في قرار الاستشمار". 


وتبين الدراسات التطبيقية أيضا أن کثرا من مؤسسات الأعبال تحجم بشدة عن 
اللجوء إلى المصادر الخارجية س الاستئمار حيث إن هذا إما يضطر المؤسسة ی 
نكشف عن معلومات سرية عن عملياتما للغرباء, وإما إلى اقتسام رقابة عمليات 
المۇسىسىة مع مثل هؤلاء الغرہاء» كما بحدث مثلا إذا كانت الأموال للاستار والتوسح 
تحصل عليها المؤسسة عن طريق بيع أسهم الشركة ". 


وعلى الرغم من أن الاقتراض ليس هو المصدر الوحيد لتمويل الاستثهار» كا سبق 
ان گرا 6 ل ان قرولا امار فون ان سعد للاثة مصادر هي : 


2 الأرباح غير الموزعة» وتسمى التمويل الداخلي. 


- J.C, Poindexler, Macro economies, OP, eit, pp:178 180. انظر:‎ )١( 

(#) بل أثبتت بعض الدراسات أيضا ان معظم المئشآت لا متم بتكلفة الاقتراض. لان معظم مشر وعانيم الإلتاجية 

ستعطيهم حسب توقعهم عوائد أكثر من تلك التكلفة , ولا مهتم بعر الفائدة إلا المنشات التي تكون مشر وعاتها 
الاستلمارية حدية. بمعلى أن العوائد تقترب كرا إن لم تتمادل مع سعر الفائدة. 

Thomas F.Dernburg. Duncan M, Medougall, Macro CCONnOMiCS, انظر ؛‎ 


OP, Ci, P 0700,‏ 
) دا کامل بکری مقدمة فی الاقتصاد, مرجع سابق » س ۲۲۲ . 


NYE 


_ الاقتراض من المصارف بسعر فائدة. 
إصدار أسهم جديدة. 
فالقيقة أن التكلفة التي تتحملها المؤسسة تختلف في كل واحدة من هذه المصادر 
السابقة . فالأموال التي تتحصل عليها المؤسسة من المصدر الأول تعتبر أقل الأموال 
تكلفة . وتسمى تكلفة استخدام هذه الأموال بتكلفة الفرصة البديلة» في لو وضعت 
هذه الأموال في المصارف بسعر فائدة. ويليها في ذلك الأموال المقترضة ثم الأموال 
الحصل عليها من اصدارات مالية جديدة» کالأسهم والسندات . ويمكن توضيح 
ذلك في الشكل التالي رقم (۲ .)١١-‏ 


نی | لتکلنه ا لرل ( لاح ت) 
سے 


کالیی یریل 
ية ملويف) 


المرمل الراحاي 


ية الاععال شکل (۱۱-۲) 

فيتضح من الشكل رقم (۲ - )١١‏ ما بسمى بملحنى التكلفة الحدية لتمويل 
الاستشار A] (Marginal Gost of finance)‏ 2 ث] ۔ ویلاحظ في هذا الشكل ان 
تكلفة الاقتراص (ب) أعلل من تكلفة التمويل الداحلي» كا أن شكل المنحنى 
تصاعدى» ما يدل عل أن تكلفة الاقتراض تختلف بانحتلاف الكميات المقارضة. 
فتزید بزیادتہا بسبب زيادة المخاطرة . کہا نجد أن (ج) أکبر من (ب). ولعل أسہاب 
زيادة تكلفة إصدار الاسهم عل تكلفة الاقتراض» كا هو موضح بالشكل» تعرد إلى 
أن إصدار الأسهم رالسندات يشتمل عل علصرين: توزيع جزء من الأرباح» 
بالاضافة إلى الضرائب على الدحل بالشسبة للأرباح الموزعة. على عكس الفوائد 
امدفوعة على المبالغ المقترضة فهي تخصم من حساب ضراثب الدخل. 


ااا“ 


TT‏ التكلفة الحدية لاویل 
ت تکلفه المریل 


ابه مثريق) 


ية امال شکل (۱۲-۲) 
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لتأثبر على تكاليف النمويل | إلا أن بعض الاقتصاديين لازال يؤكد على أن سعر الفائدة‎ 
زئيسيا في التمويل حتى مع تعدد المصادرء لأن انخفاض سعر الفائدة‎ 
يؤدى إلى انخفاضص كل من تكلفة المويل الداخحلي» وكذلك تكلفة المبالع المقاحة من‎ 
الإإصدار ات الجيبة من والسندات . والسبپب في ذلك هو أن انخفاض سعر‎ 
الفمائد: پؤدې إلى زپادة أسعار السندات والعلاقة ٻڍن أسعار السنداث رالفائدة‎ 
وسعر الفائدة قصر الأجل‎ E معروفة» کا أن العلاقة بين سهر الفائدة مرل‎ 
طردية كما هو معروف أيضا, ويمكن توضيح أثر سعر الفائدة على تكاليف التمويل‎ 
إلى (ك ح ت ۲) وهذا یعنی انخفاضا فی‎ )١ المجتلفة باننقال المنحنى من (كح ت‎ 
التمويل.‎ 
ولاشاك أن احتلاف أو انتقال منحنى التكلفة اللحدية لتمويل الاستثهارء أو منحلى‎ 
الكفاية الحدية للاستنار (كح س) سیؤدی ال نہر فی مستوى الإنفاف الاستشاري‎ 
لأن توازن المستدمر يكون عند النقطة التي يلتقى فيها هذان المنحنيان . فانتقال ملحن‎ 
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ويلاحط في الشكل السابق رقم (۲ - )١۳١‏ أن لانتقال رك ح ت)» أو رك ح س) 
اثراً على المبالغ التي ينبغي اللحصول عليها لتمويل الاستشهار» وهي المبالغ التي تعطي 
أكر استغلال مكن . ونقطة التوازن تتحدد عند التقاء المنحنيين كما أوضحنا. 

فنقطة التوازن (أ) تتبحدد بالتقاء منحنى (ك ح ت )١‏ مع منحلى (لكح س١).‏ 
وعند هذه النقطة تكون المبالغ التي تمشل نقطة التوازن هي ٠١‏ مليون ربال» ولكن لو 
الخفض مستوى تكلفة الاقتراض. بمعلى أن المحلى ائتقل من (ك ح ت )١‏ الى 
(ك ح ت ۲) فسيتحقق ترازن جديد عند رب)» وتكون المبالغ التي ينبغي أن تطلبها 
المؤسسة هي ٠‏ ملیون ریال. 

ولو ارتفع منحنى رلك ح س) الى رلك ح س ۲) فإن هذه الزيادة في الكفاية الحدية 
للاستلار تؤدى إلى زيادة المبالغ التي يمكن اقتراضها إلى ۷١‏ مليون عند النقطة (د) 
التي تمشل نقطة التوازن, ولكن لر زادت تكلفة الاقتراض وبالتالي إنتقل مستوى منحني 
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التكلفة الحدية من رك ح ت ۲) إلى (كح ت )١‏ فإن نقطة الترازن الحديدة تكون 
هي (ح) وتكون المبالغ التي ينبغى اقتراضها هي ٠۰‏ ملیون ريال . 

ويمكن القول بوجه عام إن حجم الاسشمار يتأثر بالتغيرات في التكلفة الحدية 
لتمويل الاستثهار. وبالكفاية الحدية لرأس الال . وهذا يرى كثير من الاقتصاديين أن 
لسعر الفائدة والتوقعات أثراً كبراً على الاستفهار“. 

د - ومن الأسباب التي تشهد أيضا لضعف مرونة الطلب على الاستلمار 
للتغيرات في سعر الفائدة» عدم كال الأسواق . حيث نجد أن انعدام المنافسة الكاملة 
قد جعل في مقدور الشركات أن تسيطر على الأسواق بمنتجاما. وهمذا فإن هذه 
الشركات لا نتم بالزيادة التي تحدث في أسعار الفائدة لأا تستطيع تحويل هذه 
الزيادة إلى زيادة أسعار السلع المنتجة بصورة أكبر نما تبرزه روف العرض والطلب في 
حالة المنافسة الكاملة . وعليه فإن الشركة عندما تقوم بإئتاج سلعة جديدة تماما فإنها 
ستنظر إلى ما تتحمله من الفائدة على أنه جزء من النفقة الثابتة . 

ومعنى ذلك أن مرونة سعر الفائدة الحاصة بمنحنى الكفاية الحدية للاستنار قد 
تعتمد على هیکل الأسوا بحیٹ تتجه هذه المرونة إلى الانخفاض في حالة عدم كمال 
الأسواق وانخفاض درجة الملافسة . 

ه- كا أن هناك أسبابا تنظيمية وقانونية وسياسية تؤثر كذلك في هذا المجال. 
ومن بينها أن بعض القوانين الضريبية في بعض البلدان تأاحذ في الحسبان ما تتحمله 
المشروعات من فوائد عند حساب الوعاء الضريبي باعتبار الفائدة جزءا من التكلفة 
غا يترتب على ذلك إتجاه مدفوعات الضرائب إلى الانخفاض مع ارتفاع أسعار 
الفائدة. 

كا أن طول فترة الانشاء الخاصة بالمشروع تؤثر في هذا الجانب » أي أن مروئة 

الطلب الاستلمارى بالسبة لسعر الفائدة تقسل إذا زادت فترة الحمل ‏ 
Fdwurd Shapiro, Macro cconomic dnalysis, Op, cit, ۳۳. 201-206. _  :رظنا )٩(‏ 
د/ ابوبکر متول» مبادى النظرية الاقتصادية» مرجع ساب س س ,٠٠۸١١٠١١‏ 


(#) يطلق عليها بعض الاسصاديين فترة التفريخ ريشصد با تلك الفارة الى بسترفها الث رع فل الندء لي 
الانتاج . 


“V\ f~ 


Period)‏ ionاGesta)‏ فلو امتدت فترة الانشاء الخاصة بمشروع معین إلى سنتين فإن 
هذا يشر إلى أنه ليس من الضرورى توفير كل الال اللازم لانشاء المشروع من 
البداية . وتبرز أهمية ذلك لو أن الشركة توقعت انخفاض أسعار الفائدة خلال هذه 
الفترة» إذ لا يؤثر ارتفاع سعر الفائدة الجاري على قرار الشركة في هذا الصدد. وفي 
هذه الحالة يمكن للشركة أن تنظر إلى اللحظة المناسبة التي تنخفض فيها أسعار 
الفائدة للحصول على قروض طويلة الأجل. 

ومن جهة أخحرى فقد يكون المشر وع جزء! من حطة متكاملة وعليه يكون القيام به 
صروريا حتى لا مختل البرنامج الاستشهاري بغض النظر عن أسعار الفائدة". 

وقد افرح بعض الاتتصاديين وعل راسهم الروفسور لفن مانس ٣]۵۸۵۲(‏ ہہاۂ) 
أن جدول الطلب الاستشیارى قد يكون غبر مرن نسبيا عند المستويات الدئيا لسعر 
الفائدة . ولكنه يكون مرنا نسبيا عند المستويات العليا لسعر الفائدة. ومذا يتطلب 
الأمر للتار على الاستلمار أن تكون أسعار الفائدة مرتفعة . وقد اقترح هائسن أن 
معدل فائدة قدره ۸/ فد يون الفط الفاصل بين المستويات الدنيا والمستويات العليا 


E 
ety اللاب نشاف‎ 


LOYOLA OINUITDY LIKE mittee trot riin pirate 
,۲٤۸. ۲٤۲۳ انطر : د/صقر أحد صر الطر به الامصادیه فرشم ساس س ص‎ )١( 
۲۹۵ د/ سید سدالمرل أصرل الامساد سر سم سال ص‎ 


0 


لأسعار الفائدة» بمعنى أن ما دون ۸/ فلا يؤثر في الطلب الاستثهارى وما فوق ۸ 
يمكن أن يؤثر على الطلب الاستثارى. ويمكن توضيح هذه العلاقة بيانيا كما في 
الشکل رقم (۲ .)٠٤١-‏ 

وبذلك رى هانسن أنه عند مستويات أسعار الفائدة تحت ۸./» فإن الاستشمار يكون 
عديم الحساسية بالسبة للتغيرات في سعر الفائدة . وهذا يميل منبحنى الطلب الاستثهارى 
لأن يصبح خطا رأسيا. ولكن فوق معدل ۸/ . فإن كافة أنواع الإنفاق الاستتمارى تصبح 
حساسة للتغبرات في أسعار الفائدة كا هو واضح من شكل ملحنى الطلب الاستشهارى 
الموضح بالشكل رقم (۲ .)٠٤١٠-‏ 

ويضيف هانسن كذلك أنه بالسبة لمعظم الدول الصناعية المتقدمةء فإن أسعار الفائدة 
ذات الصلة - السائدة - هي التي تقع تحت معدل ۸./» وبالتالي يصل هائسن إلى القول 
بأن الانفاق الاستشاري حنمل أن يكون غير حساس للتغيرات في سعر الفائدة. 

ولكن يجب أن نشبر إلى أن هيكل أسعار الفائدة في الدول الصناعية قد تحرك إلى أعل 
مدذ منتصف الخمسینات حئی أن معدل ۸/ الڏی اعتره هائسن في ليله حطا فاصلا 
بين المستويات الدنيا والمستويات العليا لسعر الفائدة أصبح بحتاج إلى تغيبر أبضا". 

ومن هذا المنطلق يرى بعض الاقتصاديين أنه لكي تكون السياسة النقدية - القائمة 
على تغيير سعر الفائدة ‏ ذات فعالية فيجب أن يكون سعر الفائدة مرتفعا بالقدر اللازم 
لإحداث الأثر الطلوب وبذلك يمكن لتغيير سعر الفائدة ۔ بالارتفاع - أن محخفض من 
الطلب الاستثمارى» أو أن بحد من توفر أموال الاستثهار, ذلك لأن الارتفاع في أسعار 
الفائدة فد يؤدى إلى هبوط أسعار السندات» وبالتالي منع المؤسسات المالية من بيم 
السندات ومن ثم عدم اتاحة الأموال السائلة للمستلمرين. وبعبارة أحرى. فإن أسعار 
الفائدة المرتفعة حتی اذا م تؤد إی تفبيط الطلب الاستتهاری» فإما قد بس أمرال 
الاستثمار بصورة فعالة» ومن ٹم تحد من الأئشطة الاستنهارية. 

ولكن في الحقيقة هناك فيودا صارمة تضعها الدول على المستوى المسموح به لارتفاع 
(۱) انظر: د/ کامل بکری» مقدمة نی الاقتصادء مرجع ساب ؛ س س ۲۲۲ ۲۲۵ نفلا عن : 


Alvin Hansen, Business ¢ ‘yeles nod national income, NewYork 1951, pp: 133-140. 
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أسعار الفائدة. فالمستوى المرتضع لسعر الفائدة يؤدى إلى ارتفاع خحدمة الدين العام» 
الأمر الذى يتضمن عبئا ضر يبيا أثقل وطأة وتوزيعا للدخحل وأكثر بعدا عن العدالةء 
لأنه بكون في صالح الدائنين الذى يفترض أمم الأحسن حالا بين أفراد ا لمجتمم . 
كا أن المستوى المرتفع لسعر الفائدة يؤدى من ناحية ثانية إلى تنمية القطاع 
الاحثكارى في الاقتصاد الوطني › وهو القطاع الذى بلعم بوضم أفضل پسمح له 
بتحويل عب ء أسعار الفائدة إلى المستهلكين في شكل زيادة في أسعار المنتجات» مم 
الأحذ في الحسبان أن هذا القطاع يحتمل أن بكون في مثناوله وسائل بديلة للتمويل 
کا أن الأسعار المرتفعة لسعر الفائدة من جهة ثالثة قد تضيف مزيدا من الضخوط 
التضصخمية عن طريق زيادة تكاليف الإنتاج. 
ولا يخفى أن الأسعار المرتفعة للفائدة تكون غالبا في صالح المشروعات قصيرة 
الأجل ولا تكون في صالح المشر وعات طريلة الأجل , ولا كانت مشروعات الثدمية 
للفائدة تمثل عائقا كبرا في عملية التلمية الاقتصادية ga (Heonomie development)‏ 
ما يترٽب على ذلك سن وجود تضارب بين أهداف الاستقرار وأهداف الئمر 
الاقتصادى'"' . 
وليس هذا فحسب بل إن أسعار الفائدة المرتفعة تعجه إلى أن تصبح مشكلة 
سياسية إذ تتعرض السلطات النقدية لضغوط من أجل تخفيضها". 
)١(‏ الظر : د/ سید سارف ال اسه السا اتساد اساي ٠‏ ر سابی ؛ س س ۱۳۔۱۹ , 
آدرارد و یسر الاساس الاسليه ,ايارس لادارة الین مل التريل والتبمية. شلد ۲۲ مدد ۲١‏ الناشر 
سدوق المد الدر ل٠‏ ام A48‏ 
رملارء مل ذلك فإ أمماء المالدة مز نمدم الاستقرار بل تيل إلى الإرتفاع» لئشير بعض المصادر إل أن 
أسمار الفائده في البلداب الام د سال الامرام الثلاثه س عام ۷۹ ۸۲ لائت أكثر ارتفاعا رثغررا من أى 
ولت مضي يلال المددينى اضرم اد نام موسط الفية الاسمية لمعدلات الفائدة القصيرة دالطويلة الأجل 
ي الرلايات الميحدة على سيل الال رال 71۳١‏ ميد الربع الثالث لمام ۷۹م وى عام ١۸م‏ لي محين بلغ 
موسط القيية الأسدبه اسم الائ في الدرل الصساعية الأوربية السبم ۲ وكان المترسط لأسمار الفائدة 
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٤‏ - وأخيرا فمع التسليم جدلا بأهمية سعر الفائدة كعامل عدد للطلب 
الاستثهارى» فإن السعر السائد في السوق في وقت ما إنا يضع حدا أقصى جم 
الاستشمارات الذى تكون المشروعات مستعدة للقيام به . وداي تتساری عنده 
الكفاية الحدية لرأس الال مع سعر الفائدة. لكنه لا يضع حدا أدني هذا الحجم. 
فسعر الفائدة إنا يعمل في اتجاه واحد فقط وهو وضصح الحد الأقصى الذى لا يتوقم أن 
يزيد عله حجم الانفاق الاستشارى لأن الكفاية الحدية لرأس المال بعد حجم معین 
ستكون أفل من سعر الفائدة السائد في السوق. لكنه لا يتحتم أن يبلغ -حجم الإنفاق 
الاستثهارى ذلك الحد الأقصى ويقف عنده بالضبط. فقد يكون أقل منه بكثر أو 
بقليل » أي قد تكون الكفاية الحدية لرأس الال أكبر من سعر الفائدة ومع ذلك لا 
تانوسع المشروعات في إلفاقها الاستثهارى» ويرجع السبب في هذا إلى أن قرارات 
الاستشمار تتوقف أساسا على الحالة الشخصية والنفسية للمستلمرين . بالاضافة إل 
الظروف السياسية والاجناعية والاقتصادية المتوفعة . 


یتراوح فی هله الدول بين ٦ ٠ ٠‏ / قبل ارتفاع أسمار النفط أي فى اعفد ۳ ٣۷م‏ . 

وعن معدلات الفائدة الحقيقية والئي يقصد بها ممدلات الفائدة الاسمية التي رى احتسابها رتمدبلها سسب 
معدل التضخم لاجمالي النائج القرمي » نجد أن التناقضص لا قل دة عیا ہی ب فا بلح متوسط معدلاث 
الفائدة الحقيقية في الرلايات المتحدة نحلال الأعرام الللائة السالفة الذكر 4/, ونماز هذا الممدل لي الراقم نسبة 
٩‏ عدة مرات حلال عام ۲م . وتتراوع متوسط معدلات الشائدة املنفيشية لال الفارة 1۳ ۷۴١.‏ بين ١,۷١‏ 
٥‏ وقد بلغ معدل تأدب متوسط القيمة الاسمية والفيقية لأسعار الفائادة اال استرات ۱۹۷۹ء 
۲م ما پین ثلاث إلى أربعة اضصعاف ماکانت عليه شلال السنوات المشر السابه لمام ۱۹۷۴م , 

وتكمن المشكلة الى أله لا پوجد بالطرع نمودج ار تظرية متكاملة لتحديد أسمار الفائده تخل بسر فافة 
التحركات الى شهدتہا هذه الأسعار, ولکن کل ما پمکن فرله ان ارتفاع اسار المائدة طاهره تخس العف 
وعدم الثوازن في الاقتصاد» وتدمثل فى معدلات التضخم الرئئعة ولى المجرزات الضضيه ي الميزائيات, 
وعلاوة المجازفة التي يطلبها المدحرون لواجهة غمرض ترجهات السياسة الاتصادية» ورعم أن ارتام أسعار 
الفائدة هو أبعد ما بكون عن السبب في حدوٹ ظاهرة الكساد اللضخمي الراهنة الإ أنه في الراقم يما اسنها 
الحتمية. 

انظرف هذه النفطة ولزيد من التفصبيلات عنها: 
أسعار الفائدة . الانعكاسات واسالبب التكييف. جلة البثرول والغاز العري. المد ١١‏ اله ٠١‏ نردم 
۹7م 
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رهذا فإنه من المتعذر القطم مقدماً با لحجم الذى لن يقل عنه الإنفاق الاستلارى 
المتوقع . 

رعایه فإنه بافتراض وجود حد أقصی متوقع للانفاق الاستش‌اری تحكمه معدلات 
الفائدةء فإن ذلك يمنع المجتمع من الوصول إلى مستوى التوظف الكامل. فلو ) 
پوجد هذا القيد (سعر الشائدة) لتوسع المجتمم ف 1 شار 

ومن جهة أحرى فإن الحد الأدنى للاستارات تحكمه عوامل أحرى في الإسلام 
سيناقشها البحث في الفصل التالي. 


ثانيا السياسة النقدية وأثرها على الطلب الاستثمارى : 

إن التشكيك رالانتفادات التي تعسرضس ها سعر الفائدة كعامل محدد للطلب 
الاستثارى» جعلت بعض الاقتصاديون يشكك ۔ كا سبق القول - في مدى فعالية 
السياسة النقدية المعتمدة على سعر الفائدة . فمن وجهة نظرهم أن سعر الفائدة لا بؤثر 
عل الجاهات النشاط الاقتصادى فحسب. بل ولا يؤدي دوره في مرحلني التضخم 
رالانکاش على قدم اللساواة ويبدو أنه أكثر مقدرة على معام حة التضخم من معالحة 
الانكماش". بل إنه حتى عند استخدامه كرسيلة لعالحة التضخم فهو موضع شك . 
فقد سبق لنا القول أن هناك أسسا نظرية وعملية قوية - نوعا ما ينطلق مما الرأي 
القائل بأن الزيادات في أسمار الفائدة قد لا تعمل على تثبيط الطلب الاستثهاري ولا 
تعد من توفر الأموال بصورة ملسوسة". 


۲( انظر ١‏ و/ اھا امہ اا مل ره ار سا ورم ساس کر ا 
(#) ب الہ ف أب م اعاتا مه ل اي سام فاداء امعاديه لماليه الكساف أنه في مثل هذه الأحوال 
تسیر الاص رل ارآ إا م مده اله رس ا عل الللرب لدا قان لدينا ٠٠٠١‏ الة متاح للاستخدام 
واجعسي الطاب غاا ل م مم إا لل ١‏ اله تسيل إن اماس سر المائدة لن يري المسشمرين عل 
رباد الاس ار عل ا 
انر .08 ۲إ ,ااا Thoms PF, Dernburg, D.M, Medeugll, Mavis econuunt a, ip‏ * 
)( انر د/ عمد مارقیی اہ ا المعدیی م سم ساو س ۱۵ 1۷ 
د/ ییا شام راسا مادء الماد مرحم سای س ۹۸ 
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ویتضح هذا الأمر جليا في الدول النامية أكثر منه في الدول المتقدمة. فعلى الرغم 

من أن الاستفار في الدول النامية يتقيد غالبا بتوافر الأموال المعدة للتمويلء إلا أن 
السياسة النقدية ‏ المعتمدة على سعر الفائدة ‏ تعر قليلة الحدوی لأسہاب مہا : 

- عدم نمو الجهاز المصرفي . ويتضح ذلك من عدم انتشار المؤسسات المصرفية» 
ومن سوء التوزيع الحغرافي اء وعدم تنظيمها وضعف سيطرة المصرف المركزى 
عليها . وبالتالى عدم سيطرته على حلق الاثتمان الذى تقوم به المصارف التجارية . ومن 
ثم عدم قدرته على التحكم في كمية النقود المعروضة. 

- عدم نمو كل من السوق اللقدية والسوق المالية . ويتضح ذلك في عدم انتشار 
العادة المصرفية . وهذا بؤدي بدوره إلى قلة الودائم . کا أن صي نطاق السوق المالية 
وعدم تعود الجحمهور على توظيف رؤوس أمواهم فيها يؤدى إلى قلة رؤوس الأموال 
اللخصصة للاستلار. كا أن ضعف العلاقة بين السوقين الالية والنقدية يؤدي إلى 
ضعف العلاقة بين سعر الفائدة طويل الأجل وسعر الفائدة قصير الأجل . يضاف إلى 
ذلك أن الطلب على النقود لغرض المضاربة الذى علق عليه كينز أهمية كبيرة في تحديد 
سعر الفائدة لا يتمتع بالدور المتوقع مئه القيام به لافتقار أسراق المال في هذه الدول 
النامية - بافتراض وجودها - إلى التنظيم والسهولة والسرعة في التعامل . 

ومن جهة أخرى نجد أن اليل للاکتناز في هذه الدول مرتفع » سواء كان هذا 

الاكتناز في شكل أرصدة سائلة أو في شكل ذهب لثبات قيمته نسبيا. وهذا بطبيعة 
الحال أدى إلى قلة رؤوس الأموال المخصصة للاستلار» ثم إن هذا النوع من الاكتناز 
يعد عديم المرونة بالسبة للتغيرات في سعر الفائدة , 

- ثم إن ارتفاع درجة المخاطرة في البلدان النامية وانخفاض الكفاية املحدية لرأاس 
الال بدرجة كبيرة أدى إلى بقاء مستوى الطلب الاستشماري' منخفضاً جد بدرجة 
يصعب عندها رفعه حتى ولو انحفض سعر الفائدة إل مستويات متدنية جد 
خصوصا وأن تحقيق ذلك يحول دونه عدة اعتبارات بنبانية". 

(۱) ماریو. آ. بلجي رحس خان الاستار الاس في البلدان الناسيةء اة التمريل رالتميةف علد ۲١‏ ۲ 

پونيو ۱۹۸4 , 
د/ رفعت المحجوب» الطلب الفعلي؛ مرجع سابق؛ س س ۲۷١۲۹۷‏ 


س ٢ا‏ 


ولمذا دعا هؤلاء الاقتصاديون إلى عدم استعخدام السياسة النقدية في الدول النامية 
لعدم فاعليتهاء وأكدوا على ضر ورة قيام السياسة المالية بالدور اللازم . 


ل أننا نجد من جهة أحرى أن بعض الاقتصاديرن قد اهتم بالسياسة النقدية التي 
تعتمد على سعر المصرف. وتتمثل وجهة نظرهم في أن سياسة سعر المصرف يجب أن 
ينصب تأشيرها بدرجة أكبر على السهولة أو الصعوبة التي يمكن با الحصول على 
القروض› بالاضافة إلى اهتمامها بأثار رفع سعر المصرف أو حفضه على تكاليف ونفقة 
هذا الإقرا اض . فالوسيلة التي يجب أن تنخلها السياسة النقدية في الزس القصير 
. على الأقل ‏ هي أن تعدث أثرها عل المقرضين» أى المصارف وغبرها لا المقترضين» 
رعلل سهولة أو صعوبة الحصول على راس الال , فتغيير سعر المصرف» كرفعه مثلاء 
فد يؤدى إلى ارتفاع سعر الفائدة» ولكنه يحب أن يؤدى أيضا إلى امتناع المصارف عن 
اقراض الأفراد عل النطاق الواسع الذى كانت تثبعه من قبل؛ حتى إذا بقى سعر 
الاقتراص . الفائدة - على ما هو عليه " 

ومعنی ذلك أن السياسة النقدية بمب أن تعثمسد على مايسمى التقسين 
اللاسعرى للائسان )n0npriee rationiong uf credit)‏ حي لا يعتمد الطلب 
الاستلارى عل سعر الفائدة فقط» بل على مدی توافر الاثتہان ۲۰ء ٥۴‏ )ان۷ ۸) 
(ال فبغض النظر عن سعر الفائدة الذى يمكن للمؤسسة أن تدفعه مقابل الاقتراض 
نإن هناك في الحقيقة حدودا معينة لقدرة المؤسسات عل الاقتراض» فالمصارف يجب 
أن تطالب بقدرة اثتهائية معينة لكل حجم من القروض.» وبالتالي تصل المؤسسة إلى 
الحد الأقصى الذى يمكنا أن عصل عليه من القروض» عل الرغم من أن العائد 
من الوحدة الاضافية قد يفوق تكلفة الإئتمان", 

وحلاصة هذا الرأى أنه مم التسليم جدلا بان الاستثهار الخاص عديم المرونة ماما 
بالسبة للتغيرات في سعر الفائدةء فإ اتباع المصرف المركزى لسياسة إثنمائية انكماشية 
() 73 عم الرهارء الود والسرلكء مرحم سابل ص ۲۷۲ 


(۲) انظر : 170-184 J.C. Poinderter, Muero economies op,cit PI:‏ 
د/ صقر اد صف المطر به الاقنصادية مرجم ساب س ,۲۵١‏ 


پرفع بمقتضاها سعر المصرف من شأما أن تؤثر على النظام الاقتصادى تأثيرا انكماشيا 
زاضحاء نتيجة للأثر المباشرالذى تحدثه فثة المقرضين. فعرض النقود من جائب 
هؤلاء المغرضين يتمتع بمرونة عسوسة حتى إذا كان طلب المقترضين على القروضص 
غير حساس لسعر الفائدة. ونتيجة لأن عرض النقود مرن» فإن رد فعل المقرضين 
كالمصارف وغيرها - على السياسة النقدية الحديدة بعد رفع سعر المصرف هو أن 
بقللوا من سهولة الحصول على النقود بدلا من أن يرفعوا أسعار الفائدة ۔ بأى أسلوب 
تنظيمي - فا دام رفع سعر الفائدة لن يؤدى إلى نقص الطلب على القروض لعدم 
مرونته المرونة الكافية» فإن المصارف تستطيع أن ترفض مباشرة منح هله القروض 
بالكمية التي تعتقد أن مقدار الارتفاع في سعر المصرف بتطلبها» وهم يستطيعون ذلك 
فهم الفئة التي تقرض النقود“ , “ 


ملاحظات وتفظاث 


على الرغم من تركيز بعض الاقتصاديين على إلغاء دور سعر الفائدة كمحدد 
للطلب الاستشاری واستدلاهم على آرائهم بأدلة نظرية وتطبيقية › إلا أن ما جب ذکره 
في هذا المجال هو أنه ليس هناك إتفاق تام بين الاقتصاديين على هذا الإلغاء. بل نجد 
أن بعضهم لا پزال پرکز على أهمية سعر الفائدة كأحد العوامل المحددة للطلب 
الاستاری" . 
فمن وجهة نظر هذا الفريق من الاقنتصاديين أن الدراسات التطبيقية التي شككت 
في أهمية سعر الفائدة بالسبة للطلب الاستلمارى كان يشوا نقص واضح في الإجراء 
الخاص پسؤال رجال الأعبال عا إذا کانوا پعلارول سجر الفائدة کعامل هام ف قرار 
(۱) د/ محمد الرهارء النقود والبنوك» مرجم سابق» س ص ۲۷۵ ۔ ۲۷٩‏ . 
(# ) ترى المدرسة النقدية بجامعة شيكاغو وعلى رأسها ميلتون فريدمان أن الرسيد النقدى ولس سعر الفائدة هر 
العامل المؤثر من وجهة نظر السياسة الاقتصادية الكلية . كا ثري هذه المدرسة أيضا أن الفرة الزسية اللازمة 
لشنفيل سياسة نقدية هي سلة أو أكثر. 
انظر : جان س. هوجندورن» إدارة الاقتصاد احدیٹ. مرجع سابل س ٠۷١‏ . 
Roger I. Miller, Heonamics loday: ‘The Macro vicw, (Harper & Row, Pub- (¥)‏ 
lisheis) NewYork 1078, PP: TBI UBD,‏ 
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الاستهار أم لاء فرجل الأعمال في الحقيقة ينظر إلى الفائدة على أا عامل واحد فقط 
من عدة عوامل تؤثر على قرار الاستلار. 

کا أنه في الحقيقة لا يفكر في هذه العوامل بنفس الكيفية ولا في نفس الاطار الذى 
يفكر فيه الاقتصادي . فعندما يقوم الاقتصادي بہناء جدول للطلب على الاستلهارء 
فإنه يتمسك في الواقع بعلاقة دالية بين الاستلار وسعر الفائدة مع افتراض أن بفية 
العوامل التي تؤثر على الاستلمار ثابتة . وني ضوء ذلك فمن المشكوك فيه أن تستطيع 
أكثر الأسثلة والاستفسارات دقة وعناية في التصميم أن تمكن رجل الأعمال- المؤسسة - 
من أن يحلل أثر سعر الفائدة على الإنفاق الاستثهاري في عزلة عن العوامل الألحرى 
التي تؤثر على الاستثمار. فعالم رجال الأعال هو بہساطة عام لا ينطبق فيه فرض مع 
بقاء الأشياء الأخحرى على سحاها (امسوء دأ عمطا امط0) فكل هذه العوامل ليست 
ثابتة» ولمذا فإن الفروض التى يضعها الافتصادى تبعد نحليله عن الواقع .. 

ومن جهة ألحرى فإن الربط بين قرار الاستلار وسعر محدد للفائدة أمر مہسط 
للخاية» حيث إنه في الواقع لا يوجد سعر واحد للمائدة وانہا عدة أسعار تختلف 
باحتلاف مدة القرض وشر وطه ودرجة المخاطرة" . وقد يترتب على هذه الاعارات 
إنجاه متوسط أسعار الفائدة للتغبر دون أن يتخير سعر الفاثدة الذى يمكن لمؤسسة معينة 
أن تحصل عليه » مع ما يترتب على ذلك من عدم قيام المؤسسة بنغيير احططها 
الاستشارية بالرغم من التغير في متوسط أسعار الفائدة. وفي مثل هله الحالة فإن مرونة 
طلب هذه المؤسسة على الاستلمار ستبدو مدخفضة بالسبة للتغيرات في تكلفة الإثنمان 
إذا تم قياس هذه التكلفة بواسطة هذا ا معدل المتوسط » بالرغم من أن تكلفة الإئتمان 


(۱) انظر: د/ فاسل باکر مدمه في الافتساد. مرم ؛ س ۲۲۹ , 
(# ) يزداد المب ء اللفي على حال المقارض فى النظام الربري بثلائة عوامل ريسية : 
الضهات الذي دمه فكلا فلب تروته فل ضهانه رزاد سر الفائدة افيف . 
حجم الرس فكلا فان جم الفرض أو المبلغ المتماقد عليه كبيرا زاد عب» الفائدة. 
مدة الفرض. فسسدل الفائدة على القروضس قصيرة الأجل أقل من نظيره عل الديون طريلة الأجل. ولي 
سالات نري نمس الوصم. 
انظر: د/ عيسى ماده وشيم الرنا قي البناء الاقتصادی دار الاعتصام ط ۲, عام ۱۳۹۷ هب ص ٠۲۸‏ . 
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هذه كانت عاملا هاما في القرارات الاستلارية الخاصة بتلك المؤسسة . 
ولکن مع كل هذا بمكن القول بأنه لا يمكن استبعاد أثر سعر الفائدة عل 
القرارات الاستشارية في ظل الاقتصاد الرأسمالي“ . 


۲ العوامل الأخرى المؤثرة على الاستشار : 

يقصد بالعوامل الأحرى الؤثرة على الاستشمار تلك العوامل التي تحدث أثرها على 
الكفاية الحدية لرأس الال أو سعر الفائدة. سواء كان تأثيرها مباشرا أم غير مباشرء 
وسواء ظهر أثرها في الأجل القصير أم الطويل. 

فالكفاية الحدية لرأس المال تتأاثر - كا سق القول بسعر عرض الاصل الراسمالي 
كا تتأثر أيضا بالعوائد الصافبة المتوفعة التي ثتأثر بدورها بالتكاليف المتوقعة والايرادات 
المتوقعة. 

فبالسبة لسعر العرض» كا سيأني بيانه » فإنه يتأثر بتكلفة إنتاج الأصل والظروف 
المحيطة به عند عرضه . وعلى هذا فإن ارتفاع أسعار عوامل الإنتاج لأى سبب» سواء 
کان نتيجة للتضخم أو للاحتكارات أو لزيادة معدلات الضرائب أو ندرة المواد الخام 
أو الأيدى العاملة أو لريادة تكاليف النقل والقخزين والشاأمين وصيانة الالاث 
الرأسمالبة يؤثر على الكفاية الحدية لرأس المال. 

أما ٻالسبة للعرائد الصافية فتؤثر فيها عدة عوامل تدخحل في دائرة ما يسمى 
بالتوقعات المستقبلة (i0«sا»اءمم×)‏ حيث تلعب توفعات رجال الأعمال المتفائلة أر 
المتشائمة دورا كرا في تقدير هذه العوائد . وقد حارل بعض الاقتصاديين إغباد علاقة 
بين موجات التفاؤل والتشاؤم التي تسود بين رجال الأعيال وبين البقم الشمسية 
والاشعاعات الكونية القادمة من الفضاء الخارجي ‏ ولكن الدراسات الحديثة توضح 
)١(‏ د/ صقر أحمد صقر النطرية الافتصادیة مرجم سابل س سس ۲١٠.۲٤۷‏ 
(# ) «بالرغم من هله الالحتلافات في وجهات النظر الا أن الأدلة المتاسة في الرفت الراهى ندم إل أن در به اللاب 


الاستلهارى بالنسبة للتغير لي سعر الغائدة تعد كييرة إلى سعد ماء مع أنبا بالتاكيد أل مى الإحاءه. 
د/ صقر أحمد صش مرجم سابی» س ۲۹۱ , 
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أن توقعات رجال الأعمال تبنى إلى حد كبر على الدراسات والبحوث والإتجاه العام 
لخدلف الظراهر رالقوى الاقتصادية والتحليلات في الصحف والمجلاث 
| ۰ 4 
ونظرا لارتباط هله الترقعات باحالة اللفسية للمستثمرين ‏ ڦهي إذن صر غر 
مستقر. کا أن أهتمام ينز (#هره») بالغلات المتوقعة قد أعطى نوعا من الحركة 
والرونة عند ااذ القرارات الاقتصادية . بدلا ما کان سائدا من قبل حيث كان 
التحليل الاقتصادى واتخاذ القرارات يتم في اقتصاد ساكن . 
ويميز بعض الاقتصاديين"' في هذا المجال بين نوعين من التوقعات : 
_ التوقعات قصيرة الأجل: وهي تلك التوقعات التي تمد إلى أجل يساوى طول 
الفترة الإنتاجية . فهي التوقعات التي يقوم بها رب العمل إذا أراد تغبير حجم 
الإنتاج دون تغيير في -حجم الأصول الرأسمالية الثابنة . 
التوقعات طويلة الأاجل: وهي التوقعات التي تمتد إلى أجل يساوى طول عمر 
راس الال الثابت . فهي التوقعات التي يقوم بها رب العمل إذا أراد تغبير حجم 
والتوقعات فقصيرة الأجسل لا تعتبر مشكلة كبيرة» حيث يستطيع المستشمر أن 
پستیخدم المعلوسات التي تتوافر لدیه عن الماضى القريب لتقدير حجم الاستثهار. 
فالمستلمر في هذه اللحالة يسترشد بالارباح التي فقت في الماضى القريب. ودا يعار 
مستوى الربح في الزمن الحاضر من بين أهم العوامل التي تؤثر في التوقعات بالسبة 
للمشر وعات". 
ولكن المشكلة تكمن في السرقعات طريلة الاجل» حيث إن استخدام الأرباح 
العحقفة في الماضى الريب أساسا ها قد يؤدى إلى نتائج حاطئةء وبالتالي يمكن أن 
يترتب على قرار الاستشمار اذى ينبني عليها حسائر كبيرة. والسبب في ذلك أن 
(1) ج اکل / الأسساد الكل مرجم ساس ؛ ۷/۱ 


(۲) د/ مد الزمار, اللمرد والسرك؛ مرمع ساین) س س ۳۸۹ ٠٠١١‏ 
(۳) د/ اح امع النطر به ال مصاديه» مرجم سابل ۰ 0/۲ 


Y~ 


التوقعات طويلة الأجل ترتبط أساسا بالمستقبل البعيد ؛ وبخاصة ما يتوقعه المستلمر 
من أرباح بعد عدد من السئين". ومذا تلعب التوقعات المتعلقة بالنمو السكاني 
والنشاط الحكرمي والتقدم التقني والظروف السياسية الداخحلية والخارجية وكذلك 
حالات المستفمرين المتفائلة أو المنشائمة دورها الكببر في هذا الشأن. 


وبعبارة أحرى فإن هناك علاقة وثيقة بين الاستلار من جانىب . والبيشة ‏ 
)Envirome(‏ التی نتحیط په من جانب اجن فالاستشار لایتم ف فراع p7‏ وان( 
يتأثر تماما بمختلف الظروف المحيطة به سلبا وامجابا. بمعنى أنه كلا كانت الظروف 
مواتية ومستقرة من الناحية السياسية والاجتهاعية » ساعد ذلك على توفبر البيثة المناسة 
لازدهار الاستثار ونموه. والعكس صحيح فإن عدم الاستقرار السياسي وضعف 
البنبة الأساسية وتخلف القطاعات الاقنصادية وعدم الإهتام بالتقدم التقني وساد 
بعض التقاليد الببالية» فضلا عن تضارب القوانين والتشر يعات والسياسات الى 
تحكم أنشطة الاستشمار وعدم استترارها كلها عرامل معرقة للاستتمار ومقيدة له ` 


وعليه فإننا سنعرض لأهم العوامل المؤثرة على الاستلار في النقاط التالية : 


Thomas HF, Dernburg 12.M. Medpmgiut, Macro ceonomics op. Cit, PP: 98-100. 0) 

( ) يقصد ببيئة الاستلمار حتلف الظروف والاوصاع السياسية والافنصادء وال ياه ١العار‏ ء٠‏ البي لكل المناح 
الذى تعمل لاله مشر وعات الاستلار . وينصرف تحبر مناخ الاساار إل عمل الأوصام والطر وف المزثرة لي 
اتجاهات رأس الال وتوطنه , فالوضع السياسي للدرلة رماي ما پحسم به من ار ار والعل ماتا الادار ه وها نیز 
به من فاعاية وكفاءةء ونطامها القائوني ومدى وضره واسافه ولبانه وبرازت وامات الدولة الامضادية 
واجراءاتہاء وطبيعسة السرفق واليانه وامکائیاشه من یس ای ما دواد ر اھ اہ ی کیم رات اساسیة 
(Invra structures)‏ ومن عشاصر انشا وسا تشمیز به الدوله مر سات راه ال دلا شکل 
مکونات ما اصطلح على تسميته بمناح الاستليار. وهي مها عنام ماله ود ابمل وداد مله متیر 
ومن ثم فهي تور ونناثر ببعضها البعض ما یؤدی دائیا الى ایاد اوشاع جاده تحط اس دا ئر عل ترات 
راس الال , 
انظر تشرير ماح الاستشار في اللدول العر بيه لعام ١۱۹۸م‏ , الناشر اله الم مد فان الاار 
الکریت ۰ ۹۸٩‏ ص ,٩‏ 

(۲ ) اساسه وفاءء الاستلار في المملكة العربية السمردية» مع اشارة معاصية متفه سلير الاش ؛ ادارة المحوث 
الاقتصادية بالغرفة التجارية والصناعية بالمجمعة ١١اه‏ س .٠١‏ 


SME 


۲ الدخل القومي وطلب المستهلكين والأرباح : 

من البديهي أن الطلب الاستهلاكي يعتبر أهم حدد للطلب الاستثاری» لأنه لا 
پتصور آن یکول هناك طلب استشاری على الآت أو معدات تقرم پانتاج سلع 
استهلاكية غبر مطلوبة » ومذا غالبا ما تحدد حصائص السلم الاسنهلاكية خصائصس 
السلع الاستلثارية . 


ويعد الدحل القومي" من المؤثرات المامة في تحديد مستوى طلب المستهلكين على 
م حاتت المشروعات . فعلدما پرثفم الدحل القرمي پزداد طلب الستهلكين ومیل 
المشروعات إلى التوسع في إنفاقها الاستثارى . 


وهناك عدة أسباب للعلاقة بين الدحل والاستمار ما : 


١‏ علاقة الأرباح بالاستلار: فمن المعلوم أن بعض الاستلمارات تمول داخحليا 
عن طريق الأرباح غير المنوزعة» وقد يتحقق ذلك إذا ازداد دحل الأفراد القابل 
للإنفاق» حيث تزيد في هذه الأحوال قدرة الأفراد على الشراء وبالتالي تزيد مبيعاث 
المشروعات ومن ثم تزيد الأرباح ويترتب على ذلك أن يزيد الإنفاق الاستلمارى. 


وقد ألبتت الدراسات التطبيقية أن مستوى الاستلار ذو علاقة كبرة ہمستوى 
الأرباح , ويرجع ذلك - كا سبق لنا القول ۔ إلى أن الأرباح تعد من مصادر مويل 
الاستلمار. فريادة الأرباح توفر للمنشاة مصادر كبيرة من التمويل الدحلي ما بشجم 
على زيادة الاستلمار. ونظرا لوجود علاقة وثيقة بين الأرباح وبين مستوى الدحل فقد 
أعاد بعض الاقتصاديين كتابة دالة الاستلار بالصيغة التالية : 


(# ) يقمر بمض الاقتصاديين تائ الدخل القرني سل الأستلار التبجي دون المستقل ولكن نرى أن الدحل القرمي 
پؤثر عل الاستنہار المستشل اپضا كما سيتضح من شلال التحليل , ونعتقد أن الفصل بين العرامل المحددة لكل 
من الاستشيار التبعي والمستقل هر فصل من أجل التحليل وليس مرتبطا بالراقع . 


۷ 


د( ف »ل ) 


ل مستوى الدحل . 

ن سر الفاة: 

ومن الواضح في هذه الدالة أن الاستثار يكون ذا علاقة عكسية مع سعر الفائدة 
ورهذ ى مستوي اللعل, وار اغلا رس جتزل الطاب الإستارى باه عل 
النحليل السابق» فسوف پکون لدينا عدة منحنيات وكل ملح يمثل علاقة مم 

مستوی دخل معین. کا هو موضح بالشکل (رقم ۲ ۔ )٠١‏ 


فعند سعر فائدة ف فإن مستوى الاستمار سيكون ثٹ عندما یکون الدحل ل 
وإذا ارتفع الدحل إلى ل فسرتفع الاستشار إلى ث وإذا ارتفع الدحل إلى ل فإن 
الاستمار سيرتفع إلى ث عند نفس سعر الفائدة ف 


)٠١-۲( شکل‎ 


ت ۾ دف ملي) 


وهناك صورة بديلة لدالة الطلب الاستنهارى رهي : 


ت 


= 


د (فا» 4ل 
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حيك حل التغير في الدحل ۸ ل في الدالة محل مستوى الدحل وقد بئيت هذه 
المعادلة على أساس أن المؤسسة ستحتاج إلى توسيع قدرنما الانتاجية إذا زادت خرجاتما 
ف حين أن المستوى الثابت للمخرجات لا يتطلب فدرة اضافية وهذه الفرضية 
)Hypothesis(‏ تسمى پمبداً Accelernation Principle) Jali‏ ( . 
ومن جهة آحری فإن بعض الاقتصادیین یری أن المستوی الحالی للاأرباح یعتبر من 
ضصمن محددات مستوی الاستثهار. فالمستوی الحا للارباح الملكشسبة إذا كان مرتفعا 
فإنه سيشجع على توجيه القرارات إلى المزيد من الاستثار. والعكس في حالة كون 
الأرباح الحالية قليلة فهذا بدوره يؤدى إلى الحد من الاستلار. وهذا في احقيةة لا يريد 
عن کوله توقعات تدور في خحلد رجل الأعمال» فالأرباح ا مجيدة الحالية تزيد من روح 
التفاؤل وتقود إلى تقديرات متفائلة عن المستقبل . والأرباح المنخفضة الحالية تقود إلى 
التشاؤم" . 
حلاصة القول إنه توجد علافة قوية بين مستوى الدخحل والطلب على السلم 
الاستهلاكية ومستوى الأر باح فارتفاع مستوى الدخحل يؤدى زيادة طلب المستهلكين 
وارتفاع معدلات الارباح» فتتمكن بذلك المشروعات من القيام بالاستثمارات 
الجديدة وذلك عن طريق التمويل الذاتي. بهذا يكون الإنفاق الاستهلاكي دالة 
متزايدة للدحل القومي ولطلب المستهلكين . ونلاحظ هنا أن الربح الذى تحصل عليه 
الشروعات يكتسب أهمية ذات شقين فيما يتعلق بالإنفاق الاستلهارى» فهومن ناحية 
بعتب مؤشرا جيدا في الدلالة على امكانيات تعقيسق الربح فى المستقبل › 
وسن ناحية أخحسرىق يعشم مصدرا أساسيا لتسول استشمارات المشر وعسات*“ 
)0( ر Thomas F, Dernburg, D. M. Medougill, Meru econ oj, cil, PP:‏ 
A‏ 


رانظر ایضا: بیار مار ی برایدل: الادسار رالاسستیار ترجه مهاد رفا دار الأئرار العطبحة الأرلی ٩۱۹۹م؛‏ س 1۳١‏ 
(۲ ) انظر : Jin S. Hogendorn, manuging the modern cvanbmy i (Winthup‏ * 
pubilisherinc) Cambridge 1072 PPA 43,‏ » 
(# ) تسم بعص امار إل أب الاراح المتسعة ي الشركات هي س أهم العناسر التي يعتمد عليها الترسم 
الالتادي الام بكي ١‏ ونطهر الدراسانك الأمساليه أن الأر ناح التي حقفت في الفترة بين عامي ١۱۹٤۷‏ بت 


۱۹~ 
۳ ۽ دالة الاستلمسار 


بمعنی ان الربح يؤثر على القرار الاستلمارى من هذه الجانبين“ 

۲ علاقة الطاقة الإنتاجية بالاستدار : عند المستويات المنخفضة من الدحل 
سيكون لدى قطاع الأعمال طاقة إنتاجية زائدة» بمعنى أن كثيرا من المشروعات 
سيكون لديا آلات ومعدات عاطلة لعدم وجود طلب استهلاكي » وعليه لن تقدم 
هذه المشروعات على شراء سلع استثمارية اضافية . ولكن بزيادة الدحل فإن هذه 
الطاقة الزائدة ستختفي وستبدأ المنشآت بزبادة زوا من السلع الاستشارية". 


: نفقة الاستبدال (سعر العرض)‎ ۲١ 

لا پتوقف حساب الكفاية الحدية لرأس المال على الايرادات السنوية المتوقعة 
فحسب» بل يتوقف أيضا على نفقة الاستنمارء وهذا فإن ما پژثر عل هذه النشقة سؤر 
بطبيعة الحال على الكفاية الحدية لرأس الال . ففي حالة انخفاض ثمن شراء الأصل 
الإنتاجى أو بعبارة أحرى نفقة الاستبدال ( 081 pn‏ ) نتيىچة لإنخفاض 
التكاليف ف صناعة معدات الإنتاج» لتقدم في أر بره ۰ پزداد أمل المشر وعات ف 
تحقيق معدلات أرباح مرتفعة . وهذا سيؤدى إلى زيادة الإنفاق الاستلهارى من قبل 


وتتسم نفقة الاستبدال - على العكس من الايرادات المتوقعة ‏ بأنما ذات طابم 
موضوعي إذ يمكن للمشروعات أن تعرفها مجرد أن تتصل بالمشر وعات العاملة في 
الصناعة التي تنتج ما نحتاجه من معدات إنتاجية وهكذا فإن نففة الاستبدال إن 
تعكس حالة التكاليف وأوضاع السوق في الصناعات المنتجة لمعدات الإنتاج ولا 


سے 
٥م‏ کائٽ هي العمرد الفقرى للدم بل إن أكثر من نصف الأمرال التى استخاه.ت فى شراء الالات 
ا حديلة و پناء المصانم رف الأہحاث ولال هله الفترة انا کان یار ها الأر اج المر مله اجره لادی 
الشركات, 

انظر: دیمتری کوسولاس 0 مفتاح العقدم الاقتصادى. ترج شید ماهر بوره دار الجر لغري دول 

طبعة أو تاريخ » ص ٤١‏ , 

(۱) انظر د/ مد جامم» النظرية الاقتصادية» مرجم ساب » ٠۵۲/۲‏ , 

« (,R.MvConnell, Beonomics Op, cit. p24. انظر:‎ )۲( 


E 


تعكسها توفعات المشر وعات ك هو اللحال بالسبة للايرادات المتوقعة من الاستشار" . 
ومن جهة أخحرى فإن سعر العرض أو نفقة الاسنبدال تتأثر بسعر السلع الاستثارية 
نفسها» فمعظم المصانع الحالبة تنطلب تكاليف بناء أكبر نما كانت عليه قبل عشرين 
سنة مثلاء وهذا أمر يجب أن يأحذه المستشمرون في الاعتبار. وبالإضافة إلى هذا فإن 
هناك تكاليف عوامل الإنتاج الألحرى كالوقود والعمل والتأمين . . الخ » وعملية 
صيانة المعحدات الرأسالية وقطع الغيار؛ حيث تعتبر تكاليف الصيانة والتشغيل 
)Acquisillon, malnlanance, and oporating costs)‏ من آم بنود الشقات . ومذا 
فإن هما ثرا كرا على معدلات الاستلمار من حلال تأثرها على الكفاية الحدية لرأس 
الالء وذلك لأن زيادة هذه النفقات تؤدى إلى الخفاض معدلات الأرباح وبالتالي 
مستوى الاستشار. وهذا يؤدي إلى انتقال منحنى الطلب الاستئهاري إلى اليسار. 
رالعكس في حالة إنخفاض هذه النفقات. إذ يؤدى ذلك إلى زيادة معدل الأرباح 
وینتقل مدحنی الطلب الاستلمارى إلى اليمين. كما بتضح من الشكل .)٠١-۲(‏ 
1 له ف 
تسل 
(I ¢)‏ 


کا مہب آن نلا حظ ان سياسات الأجور في الدول قد تؤثر على منحنى الطلب 
الاستداری لان معدلات الأجور تعتر سن مم تكاليف التشغيل ". 


O O POE IIE HEE 
. ۲١۲/۲ را ) د/ امد سام انعر به الامتسادیة, مرجع سابل‎ 
«Campbell. R, MeConnell, Economies, up. cit, 1978, Pi A0, انظر:‎ )۲( 


¬ Roger L.Miller, Heonomics today, the macro view Op, Ct, p: TBA, 


SAE 


۲ المخزون من السلع الرأسالية : (The Stock of Capital goocis on hand).‏ 
تؤدى زيادة كمية رؤوس الأموال المتوافرة فى الصناعة أو المتراكمة فيها إلى إنخفاض 
معدل العائد المتوقع من الاستلارات الحديدة في هذه الصناعة وذلك راجع إل 
سہہین : 

الأول : من المفترض أن الاستشارات الأول في الصناعة قد تمت فى المشروعات 
الأكثر ربحا فيها تاركة للمشروعات التي تأتي بعدها الاستهارات الأقل ربحا. 

أما السبب الثاني : وهو في الحقيقة نتيجة للسبب الأول» وهو أن زيادة حجم 
الاستشمار تؤدى إلى انخفاض الكفاية الحدية للاستلمار» حيث يؤدى المخزون من 
السلم الرأسالية إلى انخفاض الطلب على الآلات الجديدة وإنتاجها وفي هذه الحالة 
سوف يكون معدل الأرباح المتوقعة ملخفضاء ويمذا فإن نيز صناعة ما بكثرة المتراكم 
فيها من رؤوس الأموال من شأنه جعل المشر وعات تتوقع عدم الحصول على عوائد 
كبيرة من وراء إنفاقها الاستثهارى في هذه الصناعة و المكس صحيح . ويترتب على 
هذا انتقال منحنى الطلب الاستمارى إلى اليسار في حالة زيادة المخز ون أو إلى اليمين 
في حالة نفص المخزون وزيادة الطلب''. کا هو موضسح بالشکل (۲ ۔ ۱۷) 


9و 
کل ر (\N‏ له م 
| 
أ 
| 
| لر سما ٿث اسسا 


ى 
۷( انظر : د/ امد جامع» النظرية الاقتصادية» مرجع سابی» ۲۵۲/۲ , 
CR. MeConnell, op, cit, 1978, pp + 240-241,‏ . 
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إلا أن ما يجب ملاحطته أن هذا لا يعني أن فرص الاستمار في الدول المتقدمة 
تضعف بمرور الوقت وتراكم رؤوس الأموال الموجودة في ختلف الصناعات» فالواقم 
أن وجود مثل هذه الصناعات كفيل في حد ذاته بإتاحة الفرصة لقيام صناعات جديدة 
تستفيد من التسهيلات المبختلفة التي تقدمها الصناعات القائمة. وذلك في حدود 
الوارد الاقتصادية التي تتوافر لدى المجتمع . ومن جهة أخحرى فإن ميل الكفاية الحدية 
لرأس المال إلى التناقص بزيادة رؤوس الأموال فى الصناعات المختلفة في الدول 
امنقدمة قد يعوضه ما يطرأ في المجتمع من تجديدات فنية ونمو سكاني وتوسع في التنمية 
الإقليمية". بل إن سيطرة تلك الدول على موارد وأسواق الدول النامية يعبر من بين 
أهم العوامل التي ساعدت على زيادة حجم الاستشمارات في الدول المتقدمة. 

في حون نجد أن الوضع على مستوى الدول النامية بختلف تاماء بل إنه مليء 
بالتلاقصات التي تتمثل في انخفاض الكفاية الحدية للاستثهار وكذلك انحفاض الميل 
للاستشار بدرجة كبيرة على الرغم من وجود فرص استمارية كبيرة. وهذا في الحقيقة 
راجع إلى عدة أسباب مترابطة تتلخص في : عدم توافر الصناعات الرئيسية وكذلك 
عدم توافر البنية الأساسية (رأس الال الاجتماعي) اللازمة للإنتاج» يضاف إلى ذلك 
عدم توافر بعض أنواع المواد الأولية والأيدى العاملة المدربة وارتفاع درجة المخاطر في 
جال الاستشمارات بسبب سوه التوقعات الاقتصادية وعدم استقرار الأوضاع السياسية 
رالاجتماعية . 

۲ العوامل المالية : 

ذكرنا فيم سبق بعض العوامل المالية التي تؤثر في الاثماق الاستثهارى وسنركز الأن 
دراستنا عل عاملين الحرين يؤثران أيضا على الاستشار هما : 

: هيکل الضرائب‎ ١ 

من المعلوم أن رجال الأعمال محسبون معدلات عرائدهم من الاستفارات على 
أساس العسوائد الصافيه أي بعد نحصم الضرالب من الأرباح. ومذا فإن زيادة 
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معدلات الضرائب على أرباح المشروعات يؤدى غالبا إلى انخفاض معدلات العائد. 

ومن جهة أخرى فإن الضرائب على الألشطة النجارية والزراعية والصناعية سواء 
كانت مباشرة أم غير مباشرة قد تمس تكلفة الأصل مما يترتب على زيادتا انخفاض 
الكفاية الحدية لاإستلهار. ومعنى ذلك انتقال منحنى الطلب الإستشمارى إلى اليسار. 

ومن جهة ثالثة تؤثر الضرائثب المباشرة وغبر المباشرة المفروضة على دحول الأفراد 
الستهلكين - على إلخفاض فدرتهم الشرائية ما يترتب عليه إنخفاض النطلب 
الاستهلاكي ومن ثم الطلب الاستلاري. 

وهذا ما أكدته بعض الدراسات التطبيفية التي اهتمت بقياس آثار التغيرات المالية 
-وبصفة خاصة آثار الضرائب - على الاستشمار والتي قدمت إلى مقر 
)Brooking nei litutlon Conference)‏ عام ۱۹۹۷م في شکل ربعم ورقات عمل , فقد 
اتفقت نائج هذه الدراسات على تأثير التغبرات الضريبية على تكلفة استخدام راس 
الال ومن ثم تأٹبرها على الاستٹار. کا آظهر ۲۱0۸ل ا اذا ا) من خلال 
دراسته) آن السياسة الضریہة یمکن أن تژلر کٹا على تغییر مستوی ووقت الانفاق 
الاشتشاری کا أوضح ( (۸۲0ەە8) في دراسشه أن تأثير سعر الفائدة على مستوى 
الاستشمار بطيء جدا وها ما أثار الشكوك حول فعالية السياسة النقدية المعتمدة عل 
سعر الفائدة في تحديد حجم الاستشار". 


ا غاز الأوراف المالية والاست|ر : (lock Pees vos)‏ 

أعطی کیئز ))٠۷٣١5(‏ أهمية كبرة لمستوى الأسعار في سوق الأوراق المالية كمحدد 
لمستوى الاستمار» ويبدو أن کیئز کان مفشعا بأن الأسعار في سرق الأوراق الالية 
يمكن أن تحدث تأثررها على مستوى الاستلمار» لأنها تعد مؤشرا يستطيم المستشمر من 
خلاله أن یقدر ۔ عى ساس الظروف الحالية للسوق . العوائد المتوقعة من الأصول 
١(‏ ) انظر هذه الدراسات وازيد من التنصیل عنبا في : 


 Puul Wonnucott, Muero eeunomies, Op, Cit, PP+452-458 
Rudiget Pornbusch, Stunley Pixher, Maer J iconomics, Op, Cil, p, 190. 
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النتجة التي مملكها المنشآت سواء أكانت هذه العوائد المتوقعة على جميع أنواع الأصول 
أم على أنواع معينة من الأوراق المالية أو من الأصول العينية . ويميل كثير من الراغبين 
في دول مجالات الاستلمار إلى قبول مشل هذا الحكم خحاصة في غياب بديل ملائم 
اکر دقةء وحتى لو كان المستفمر الجحديد لا قبل أحكام وتقديرات السوق فإنه 
پسشطیم عندما تكون الأسعار في سوق الأوراق المالية منخفضة ‏ الحصول على 
الأصورل المنتجة بواسطة شراء أسهم شركات معينة للسيطرة عليها بدلا من شراء 
أصول جديدة» أو أنه يستطيع - إذا كانت الأسعار في سوق الأوراق المالية مرتفعة - 
أن يقوم بالاستلار ماشرة في الأصول العيئية بدلا من شراء الأسهم من سوق الأوراق 
الالية . وعلى هذا فإن الأسعار في سوق الأوراق المالية تؤثر على الاستلار الحقيفي . 


0/۲/۲ التقدم التق (Toelnologleel progres)‏ 
يعتر التقدم التقي من بين العوامل المامة المؤثرة على مستوى الاستدارات من 
علال تأثره علل الكفاية ا-حدية لراس الال . بل يرى بعض الاقتصاديين أن التقدم 

لقي سيظل المصدر الرئيسى لفرص الاستلمار". 

والتقدم التفني يعني ببساطة الانحتراعات رالا بتكارات التي تثمثل في الآني : 
إنشاء صناعة جديدة أو إدحال ت#عسينات على الصناعة القائمة. 
استعال طرق مستحدلة في الإنتاج . 
فتح سوق جدیدة. 
الترصل إلى مرارد جديدة. 
ويتميز عصرنا الحاضر بالتقدم التفني الکٻير. ففي کل يوم بعد تقدم في في جال 
ما» بل قد لا يمضي إلا رقت قصير حى يتحقق نقدم يطفى على التقدم الأرل 
وهکذا. 


f 
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ویعتر شومبیتر (۲٥ام1uء5)‏ من الاقتصاديين الاوائل الذين اهتموا بموصوع 
التقدم التقني . وقد قامت فكرته أو نظريته الأساسية على أن المنبع الرئيسي لو 
الاقتصادي هو نشاطات المنظمين والمجددين. ولم يكن هؤلاء المنظمون والمجددون 
من المخترعين» وإنا كانوا من بين رجال الأعمال الذين يتمتعون بقدرة فائقة ونادرة 
على رؤية الامكانيات المتوفرة للحصول على أرباح» والمتمثلة في وسائل الإنتاج 
الجديدة وي السلع الحديدة وفي الأشكال الحديدة في وسائل التنظيم والادارة. بل إن 
شومبيتر يرى أن الدوراث التجارية (#8اءرء 5s٠٠ءا8)‏ هى نتيجة حتمية للتجديد 
والاہتکار". 

ويؤثر التقدم التقني على كل من جائبي العرض والطلب للاقتصاد الكلي . وهمنا 
هنا جانب الطلب الاستارى حيث نجد أن الموجات الكبيرة من الطلب الاستشارى 
ترتبط ارتباطا كرا بالتغبرات التفنية فلقد أدى ظهور السكك الحديدية والكهرباء 
والسيارات والالات الحاسبة إلى تحقيق زيادات كبيرة في الاستهار» سواء الاستشار في 
الصناعات المتصلة مباشرة بإنتاج هذه السلع أو في الصناعات المساعدة. وقد أدت 
هذه الموجات من الاستمار - والتي استمرت في أحيان كثيرة إلى عشرات السنين - إلى 
انتشار الرواج لأا أدحلت أشكالا جديدة من الإئتاج تستخدم طرقا في الإانتاج أكثر 
كثافة لرأس الال من تلك الطرق الي اندثرت» ومن ثم أدت إلى ظهور -حاجة كبيرة 
إلى الاستشار. وحتى لو كان الالحتراع ليس ذا كثافة عالية لرأاس المالء إلا أن ادخاله 
سيؤدى بسرعة إلى تشجيع الاستثار. والنتيجة هي أننا نستطيع أن تقر أن أي اقتصاد 
ذی تقدم في مستمر سوف پوجد باستمرار سلعا جدیدة وسیکون لدیه مستوی من 
الاستشمار الصاف أكثر ارتفاعا من ذلك المسثوى الذى يظهر فى اقتصاد يكون فيه 
التقدم الفني بطيعا“. 


ت ت س 
(NY:‏ ج اکلي؛ الرجم الساہق» ۹۵۳/۲, 
(۲) انظر: ج. آکلي الرجع السابق» ص ص ,٠۵١ . ۹٩4‏ 
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يمكن القول - إذن - إن التقدم التقبي با يسببه من تقليل في تكاليف الإنتاج أو 
سين في نوعية المنتج سواء تحقق ذلك عن طريق زيادة الناتج من نفس الكمية 
السشخدمة من الموارد الافتصادية» أو إنتاج المقدار نفسه من الناتج بكمية أقل من 
الموارد سیژدی ۵ زيادة معدلاث الأرباح المتوقعة من الاستنار. وهذا يؤدى بدوره إل 
ومن الواضح أن الاحتراعات الفنية لن حرج من حيز الفكر المجرد إلى جال التنفيذ 
العمل وتاحذ شكلا معينا من أشكال التجديد الفي إلا فى حالة ما إذا توقع المشروع 
الذى يتبنى الاخحتراع اللحديد الحصول علل عائدات كبيرة من الاستشمارات الجديدة في 
الصناعات التى تدحل فيها هذه التجديدات . ومذا يمكن القول بأن الكفاية الحدية 
اراس الال إنا ترتفم فى المجالات الحديدة الثى ثدحل فيها التجديدات الفنية نما 
بشجع اشر وعات على زيادة إنتاجها فى هذه المجالات". 
ونسظرا للدرر الرئيسي للتقسدم التفي ف %1 تشجیم 1 ستشسار إن الدول الکرى 
غصص أمرالا كبيرة لتمویل ما يسمى بالہحوث والدراسات . کا تقوم الشركات 
رالمۇسسات الکہی بالإنغاق عل الأبحاث التي جريا العلماء دون اتام بەجىسيڭ 
العا . 
() ما تجار ددره ى هاءا اال أن عسي المحم عاب اي سناعة معينة فد بكرن من شاا تخفرض الكفاية اليدية 
لرأاس امال , الاي ادلات الام مار ي اعات أشري. فقد أدى اترا السيارات إلى انحفاض الكفاية 
اندي لراس الال في ماعه المر نات الي كير باللير ل٠‏ واد اترا المسراريخ امليدية بمختلف أنواعها إلى 
إتخفافس الكخمابه المدبه لي الا مارات لي شال ساععة الدبابات رادام رالأسلحة الحربية التفليدية الألحرى, 
واس هه ر u he u‏ ل اأجحديل الي ا شل ر په اید اناع السلعة تتمیز ٻالتوفیر ف 
كمي رووس الأ ال ال سمه دا امرس ربالتال مجن مل الجديدات من أن تستبدل التجهيزات الفنية 
القائيه ل المسامة هرات سمس انماما اسار با أقل ما كانت تعمللبه التجهيزات القديمة نما بعئى قا 
فی الفاق الااري ام هذا إن المشامد عله هر أن اة البائية للتجديدات الفنية هر زيادة الالفاق 
السار س 
انظر : د/ أا الميل ١‏ أساسيات ملم المليل الالتسادي الكل ؛ س .٠٤‏ 
د/ اغد اوم السار به ال اديه درم ساب ,Yar/Y ١‏ 
)١(‏ انطر: 2400 CR. McConnell, Economics, op, (It, 1978 p.‏ =« 
»ا اد حادم , ار به ال" اديه درجم ساس ۽ Yor/Y‏ ۰ 


ويعتر تدفق التفنية الحديدة والأساليب الفنية الحديثة إلى الدول النامية مطلبا 
حقيقبا لحفز عجلة النمو فى تلف القطاعات الصناعية في هذه البلدان» وجب على 
الحكومات تشجيع وترويج هذا التدفق» وني الوقت نفسه يتطلب الأمر تنظيم هذا 
التدفق ليس لصالح المشروعات الفردية المحلية فقط بل لصالح الاقتصاد القومي 
کیا 
ومن جهة أحرى فمن المناسب أن نذكر هنا أن الزيادة العظيمة في الإنتاجية ى 
الولايات المتحدة الأمريكية لم تتحقق لأن الأمريكيين يعملون فى الوقت الحاضر بجهد 
أكر أو بمهارة أعظم» وإنا هي نتيجة مجهود متواصل لابتكار الأ-حدث من الأساليب 
الفنية ولاستخدام المزيد والأفضل من الألات . فقد استطاعت الولايات المتحدة أن 
تضاعف ما نجه القوى البشربة عن طريق استبخدام وسائل كثرة غير بشرية» وم 
ذلك فإن مهارة الفرد رنجهوده وتعاونه في عمليات الانتاج لا تزال من الأسية بمکان 
وبدوا قد تلعدم الكفاية التي تحفقها الألات الحديدة والمصانع الحمديئة المنظمة 
والقوى الادية المتوفرة أو على الأفل قد تتعرض للتدهور. ومعنى ذلك ضر ورة الاهتيام 
بالعنصر البشرى. . » فالإهتمام بالقرى البشرية وتوفير ظروف العمسل السلائفة 
والاستفرار الفسى والإجتاعى بالاضافة إلى توافر الدوافع المادية المتمثلة في تشجیم 
العلماء والباحثرن» كل هذه نعتبر عناصر'لابد ما لتحقيق المزيد من الإنتاجية". 

وهناك نقطة يجب أن نلفت الانتاه إليها وهي أن التقدم العلمى في وسائل 
الاتصالات يلر على الحالة النفسية للمستلمرين. فسرعة الاتصالات جملت ما 
بحدث حارج منطقة معنة وبعیدا عنہا من کوارٹ اقتصادية فى متناول الأفراد في هذه 
المنطفة. فمثلا حالة تعثر مصرف كير في بلد أجنبي تصل اخباره على الور إلى 
البلدان الأحرى. وهدا ينعكس سلبا على ام حالة النفسية والاقتصادية في هذه البلدان 
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(۲) انظر؛ ديمترى كرسلاس » مفتاح التفدم الاقتصادي, مرجع سین م ص ٤۸‏ ٣ھ‏ 
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على الرغم من إختلاف ظروف كل بلد عن غبره من البلدان. وكذلك أخبار تقلب 
أسعار العملات العالية قد تؤثر على نفسيات المستنمرين أيضا. ولحدا فإنه بقدر ما 
كان هذا التقدم الحلمى في جال الاتصالات من الجابيات فقد كان له كذلك جوانب 
0 


۲۴ النمو السكاني : 

يعشير النمو السكاني من المتغيرات المؤثرة على حجم الاستشار في المدى الطويل» 
حيث يؤثر التغير في حجم السكان في الكفاية الحدية لرأس الالء وبالتالى في توقعات 
المشروعات الخاصة بهذه الكفاية . فعند زيادة السكان يتوقع المستلمرون زبادة الطلب 
ي الملستقبل كا يتوقعون أيضا توفر الأيدى العاملة اللازمة للصناعة» وهذا بريد بدوره 
من معدلات الأرباح المتوقعة . ومن جهة ألحرى فد يؤدى النمو السكاني السريع إلى 
تلمية مناطق جديدة ۽ كا كان الحال في الولايات المتحددة فى القرن الماصی » إذ پؤدى 
نمو السكان إلى تشجيم ا مشر وعات على اقامة استلهارات جديدة لتوقعها زيادة العائد 
الذى سيتحقق مها في المستقبل وذلك ننيجة للريادة المتوقعة في الطلب على وسائل 
النقل وحدمات السكن والأثاث وغيرها من السلع المعمرة» وبالتالى زبادة الإنفاق 
الاستتارى عل الانشاءات الحديدة من مباني سكنية وغبرهاء كا يداد الانفاق 
الاستلهارى أيضا على وسائل النقل والمواصلات والمعدات والالات المنسجة للسلم 
الاستهلاكية . 

وحدث عكس ذلك في حالة إنخفاض معدلات لمو السكان» سواء لأسہاب 
سياسية أو اجتماعية أو صحية . إذ أن أثر ذلك الإنخفاض ينعكس في المدى الطويل 
عل إنخفاض الكفاية الحدية لرأس الال . نظرا لتوقع إلبخفاض الطلب في المستقبل 
وبالتال معدلات الأرباح". 


(١1(‏ انظر: المرار م الأساد مه أا ا ہلل۷ وزير المالية والاقتصاد الرملى السعردي حول الاقتصاد السمرودى 
وایاي ي وار الالة الاقسادية عل الاسئئيار جريدة امازيرةء العدد ٠٠٠١‏ الصادر لى ۹ غرم 
MN fY¥‏ 


۲ انر »/ اء مادم ۰ الخلر به ال فلسادية» رم سابقی ۰ مس ۲۵٣۲‏ . 
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کا جب أن نوضح أن أثر النمو السكاني علي الاستثمار لا يقتصر على الحجم 
السكاني فقط» بل يتعداء إلى التركيب العمرى والحنسي والإجتهاعي للسكان. حيث 
يؤثر ذلك أيضا على مستوى الطلب الاستشاري في المستقبل . 

۷/۲ السياسات الافنصادية الحكومية : 

يتوقف حجم الاستشار وجالاته على هيكل الاقتصاد القومي ومدى الترابط بين 
قطاعاته نما قد يولد فرصا استلمارية جديدة ومتعددة . كا يتوقف محجم الاستثهار أيضا 
على معدل نمو الدحل القومي لأن إرتفاع الدحل يزيد من القدرة على الاد حار ك 
يزيد من القدرة على الشراء «الطلب الفعلي» فتسود بذلك التوقعات المتفائلة 
للمشروعات ومن ثم يزيد الاستشار“. 

ومن جهة أحرى تلعب السياسات الاقتصادية الحكومية . الكمية والكيفية » دورا 
كبيرا في عملية تشجيع الاستدار. فاللشاط الحكومي المتمثل فيى القيام بمشروعات 
استثارية حكومية » أو المتمثل في قيام الحكومة بتشجيع الاستثار الخاص» يعد من 
أهم العوامل التي تؤثر في تحديد حجم ونوع الاستشارات . 

ونظرا لكون دالة الاستلار" تحتل مكانا هاما في نظرية كيئز» فإن أي نقص في 
الاستدار الخاص لابد وأن يكمل بالاستثار العام أى اللحكومي . بمعنى أن اللقص 
في الطلب الفعال الثانج من النقص في الاستهار اللخاص سرف مخلق فجوة انكماشية 
لابد وأن تقفل بواسطة الاستدمار الحكومي لكي بحافظ المجتمم على اللمر عند مستوى 
العمالة الكاملةء وهذا الاستثمار الحکومي سیکون له أثره على زيادة دنول الأفراد 
الذين سيفقومون بالإنفاق من هذا الدحل عل السلم الأستهلاكية . وعن طريق 
المضاعف وا لمعجل يرتفع الدحل القومي بسبة أكبر من الارتفاع في حبجم الاستلار 
العام وال حكومي , 

وني الوقت نفسه فإن الاستشار الحكومي سيكون له أثر نشي كبر على توقعات 
(۱) انظر : د/ آبوبکر متولې؛ مبادىء النطرية الاقتصادية» مرجم سابل س ۹4. 


(# ) يقصد بدالة الاستلار هناء الملاقة بون الاستثهار كمتغي مسقل رالدسل الفرمي هم نانم عل سلاف ما سبل 
تحليله. 


سا 


الملستدمرين الحاليين والمحتملين» حيث قد يخلق جوا من التفاؤل نحو تسين الأوضاع 
الاقتصادية . وبالتالى تزيد الكفاية الحدية لرأس المال. من هنا فإنه يتحتم على 
الحكومة أن تسلك فى استشاراتما مسلكا يساهم في زيادة الثقة لدى المستشمرين فى 
القطاع الخاص ولا يجب أن تدحل كمنافس هذا القطاع بل يكون نشاطها مشجعا 
ودافعا لزيادة التفاؤل لدى أفراد المجتمع في إستشار مدخراتہم . 

وبوجه عام تتمشل العوامل المشجعة" على الاستلار التي يمكن للسياسات 
الاقتصادية الحكومية أن تؤديما فى الآتى : 

١‏ إمداد المستشمرين بالمعلومات الكاملة عن جيم الأمور المتعلقة بمجالات 
استشاراتهم » لا قد يترتب على نقص المعلومات من أثر سلبي على حجم الاستفارات . 
فمن أهم أسباب نقص المعلومات امتناع بعض الجهات الحكومية عن اعطاء 
الستلمرين بعض المعلومات بحجة أا سرية» وعدم وضوح الاجراءات المطلوبة 
للحصول على الحوافز» ونقص المعلومات المترفرة عن فرص الاستمار ا لمتاحة في كافة 
الجالات الاقتصادية . 

وفي الحقيقة نجد أن هذه السمة تنميز بها البلدان النامية على العكس من البلدان 
امتقدمة التى تنوافر للمستدمرين فيها ما تتطلبه استلاراتبم من معلومات . 

وهذا يجب على هذه الدول أن تساعد على تشجيع وترويج الاستدار "عن طريق 


)١(‏ د. فايز ابراهيم امليبب» نظريات التنمية والنمو الاقتصادى» الناشر: عمادة شئون ا لمكتبات بجامعة املك 
سود طہ ۱ ٤١١‏ اه س س ١.4‏ 

(# ) اثبنت بعض الدراسات الميدائية أمية تلك العوامل في تشجيم أو عرقلة رجال الأعمال على القيام بالعمليات 
الاستشيارية . ومن بين هله الدراسات : الدراسة الي قامث بها الغرفة الفجارية الصناعية بجدة في المملكة 
العربية السعودية عل عينة مكونة من ۲٠١‏ من رجال الاعمال وأظهرت النتائج مدى ثأثرر هله العوامل , 

لزيد من التفصيل اثظر: الفرس الأستفيارية المتاحة للقطاع الحا في اطار حطة التلمية ورئة عمل مقدمة 

من الغرفة التجارية الصناعية بجدة الى المؤر الثالث لرجال الأعمال السعرديين اء ٠١‏ - ۱۸ رجب 
A f‏ 

(##) إن موضسرع ویج رتشجوم الاستشمار بعتي من الأساليب الحديدة الي بدأ العمل بها في السلوات الألحيرة 
سواء كان هدف هلا الثر ويج هر تشجيع الاستلهار داحل القطر أو حارجه . ويمكن تعريف الترويج بأنه جموعة 
الإنهرد والأنشططة الى تبدل لششجيم وتمضبر رال الأعمال والمؤسسات لي درلة معينة للدحول في مشروعات 


HE 


س 


إيصال المعلومات ونشرها في الصحف رالدشرات والأجهزة المرثية والمسموعة حى لا 
يكون المستثمر جاهلا بأنظمة وشر وط الاستنار ف بلده . ولا جب عل لكاتب 
الاستشارية والتلظيمية ف الدولة ایضاح الصورة مام المستلمرين ۴ 


۲ ومن وسائل تشجیع يع الاستلمار تقديم المساعدات الفئية للمشروعات . وهل 
في الحقيقة تشمل من المساعدات. يتعلق النوع الأول منها بقيام احدى 
الوكالات الحكومية المتخصصة باعداد دراسات فرص الاستلار الحديدة وتقديمها 
للقطاع الخاص لساعدته على اتخاذ القرار. 

أما السوع الثاني من المساعدات فيتعلق بتقديم القروض أو المساعدات المالية 
لتمكين المستلمرين المحتملين من إعداد دراسات الحدوى الفنية والاقتصادية 
للمشروعات الجديدة, وتعثر المساعدة الى تقمها المكومة فى مرحلة ما قبل الاستلار 
وسيلة مفيدة جدا للتغلب على واحدة من أكبر العقبات التى تقف في وجه النمر 
الصناعى واخحتيار المشروعات الملائمة من قبل المستلمريره “ 


أستلمارية بالتعاون مع الؤسسمات الالية والاستشهارية مع دول لحري أو ي تسس الابواء , رادا تم عل جهاز 
الترويج معاونة المستامر ين المسليين في الدراسات العمهيدية لأفحار المشر وعاث الثي بلمامرن راء رفي هيز 
المستددات الناصة بالمشر وعات وتقديم النصح رالارشاد وامشررة مم فى هذا المحال. وعثده وسم حملة التزريع 
جب تحليل ظروف المستدمر المستهدف , علما أن دوافع الغاذ القرار الاسسش ار يى لان المس مر بن ثل من 
طائفة لأحرى» بل فد تلف أساليب المستلمرين فى المنسفة الراعحدة , هباك الم :مر الاي لماه المخاطة 
والربح السريم» وآحر فد پشئع باربح القليل رالامان الخبررء والث فاد تار فر با ومعطا سما , ولمذا ببب 
نحليل المظروف التي تؤشر على السلوك الاستشمارى؛ وهي ثلا اأ لر وو الي م داي | الاوصام السياسية 
والاقنصادية والاجشماعية المحيطة. کا بب ايسا تشد رسيم حفله اران امال ءباح الاشهار الداخل 
وانعكاساته عل المستشمرين وليل البيلة الاقتصادية رالشائوئية والاجد اع اباد لان مدل واا لايل ساعد 
امريج عل وضع أهداف واقعية للخملة , 
انسظر: : ترويج المشروعات وتشجيع الاستشار» سلسلة دراسات التساديه واس ايار ٠ه‏ بصا رها اة العامة 
لضان الاستیار في الكريت» العدد الأرل» دیسر ۱۹۸٩‏ س س ۱١.١١‏ . 

)1( ا حوافز واطسر التدمية الصشاعية فى درل اللي السري؛ الساشر؛ لد النايع لاستشارات 
الصناعية» الدوحة۔ قطر, پوليو ٩۹۸٠م‏ س س ۱۵۔۱۷ . 

(# ) للت أساليب الدعم الفيي التي اتبعتها الدرل امللیجية آي تحمس جهار مرم م اماه کل اي 
أو انشاء جهاز فيي مشخصص يقدم حدماته للقطاعين العام راليام بأسمار عيدده أب عرد الأكاره إلى سررة 


HE 


ms 
tt 


۴ مدى توفر التجهيزات الأساسية» حصوصا وأن من أسباب انخفاض 
الطلب الاستارى في الدول المتخلفة قلة مثل هذه التجهيزات وهذا فإن الأمر 
ينطلب قبام تلك الدول بإنشاء المشروعات الأساسية (رأس الال الإجتهاعي). حيث 
إن توافر الطرق والسدود والموانيء والمطارات والماتف والبرقات والبريد ضرورى جدا 
من أجل امجاد حوافز للاستلار الحاص حتى يتسنى له تأدية دوره المطلوب» حيث إن 
هذه المشروعات مهدف إلى تقديم منفعة لمن يستخدمها بغض النظر عن العائد من 
هذه المشروعات» ولأن مشل هذه المشروعات تعتبر الأساس الذى تقوم عليه 
امشروعات الأحرى» ولذلك فإن أى نقص فيها يؤثر على الاستمارات الفرعية 
الأحرى. 


کك| أن هناك عاملا أحر مشجعا على الاستلمار وهو إنشاء الملاطق الصناعية» إذ أن 
إنشاء مشل هذه المناطق الصناعية" التى توفر فيها جميع الخدمات الضرورية 
للمشروعات من ماء وكهرباء وغاز بأسعار رمزية يساعد على مرونة الاسنثار نما يؤدى 
إلى زيادة حجم الاستشمارات ومعدلات الربحية فيها وهذا بدوره يزيد من قدرة 
الشروعات على المنافسه ”. 


ارشاد امستدمرين عن طريق نشر الحقائق والمعلومات الصناعية. 
وي المملكة العر بية السعودية نجد أن الدار السعودية للخدمات الاستشارية تقدم حدماما للقطاعات المختلفة 
کا تنص على ذلك المادة الثالثة من نظام الدار وتتلخص هله الأغراض في تقديم ختلف الخدمات الاستشارية 
للجهات .احكومية وبر اليكومية والأفراد والشركاث راعداد البحوث والدراسات المختلفة . كا تقوم الدار 
تقد يم المشررة الفئية للمشر رعات ودراسات ال مندوى الاقتصادية ها وأرلوياها وطرق نمريلها. انظر : حوافز 
واطر التدمية الصناعية» مرجع سابق» ص ۱۷ . 

(#) یری بعض الاقتصساديين أن التركير عل إقامة المناطق المصناعية قد يترتب عليه لمال الأئشطة الاستمارية 
الصغيرة في المدن والقرى التي تبعد عن هذه المناطى » لحصوصا اذا علمنا أن هله الاعات الصغرة هي التي 
ہا أن تكرن المنطلق نحو عملية تحقيق الدمو الاقتصادى نظرا لسهولة تمريلهاء ولان تركيز الصناعة قد بؤذى 
إل الالحلال بالندسية الاقليمية. 

(#«) تنس قران بعض الدول عل مدل هله المساعدات رالاجراءات ففي المملكة الصربية السعودية تقدم 
الدولة الأراضى اللازمة لبناء المصائم ومساكن العهال بأاسعار اسمية , , وفيا بل جدول بوضح الأسعار الاسمية 
مله ابلندمات : 


E 


وما جب ذكره هنا هو أن الاستثارات الحكومية لا تہ تتمتع با مرونة الكبيرة كا يبدو 
لأول وهلة. ومعنى ذلك صعربة تخفيض تلك الاسنشارات . والسبب الرئيسي في 
ذلك هو أن الكشير من الاستغارات الحكومية تتم لسد احتياجات اجتاعية معينة 
كالتعليم والصحة والنقل والتى قد لا ترغب الحكومة في تعديلها أو التضحية بها حتى 
لو اقتضت السياسة الاقتصادية العامة ضرورة تخفيض الطلب الكلي الفعال. ويمذا 
نجد أن برنامج الاستشار العام قد يصعب تحويله في الأجل القصير. وعلى العكس 
من ذلك نجد أن زيادة الإنفاق الاستلمارى الحكومي فد لا تواجهه مثل هذه 
الصعوبات عندما تقتضى ظروف السياسة الاقتصادية ضرورة زيادة الطلب الكل 
بدلا من فيض“ 1 

وهذا فإن الاستشمار الحكومي لا يخضع لنفس العوامل المحددة الي 
الاستشمار الخاص. ومعنى ذلك أن الوسائل التي يمكن اتباعها لتشجيع أو عرقلة 
الاستشار الخحاص لا تلعب دورها في التأثر على الاستلمار العام (الحكومي) . 

٤‏ - الإعفاءات الضريبية والحمركية والدعم المالي: فما لا شك فيه أن 
الاعفاءات الحمركية الخاصة با معدات الصناعية والزراعية - من الات وأدواٽ - تعتر 
من حوافز تطوير الاستلمار الصناعي والزراعي » لأن هذه الإعفاءات تؤدى إلى 
تخفيض تكاليف الاستشمار في المشروعات المختلفة. كا أن إعفاء الصادرات من 
الرسوم من شأنه أن يؤدى إلى زيادة امكانية تصدير منتجات الصناعة المحلية إلى 
الأسواق الخارجية . 


چدول (۲ ۔ ۱) 
الاسعار الاسمية للخدمات الصناعية في المسلكة العربية السعرودية 


الأرض بالمنطقة المناعة 
۸ ريال للمار الیم ۰ رال 


للف دم . 
کمسب, 
المصدر : حوافز وأطر التلمية الصناعية في دول سالج العربى ۰ مرجم ساب ص س ۲۵١‏ . ۲۷, 
)١(‏ د/ صقر أحمد صفرء النظرية الاقتصادية» مرجم سابق» ص ۲۳١١‏ . 
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EES E EAS EN a 
الصناعات المختلفة عن طريق فرض الرسوم والضرائب المختلفة.‎ 

وتستعمل الاعفاءات الضريبية على نطاق واسع في معظم الدول النامية كوسيلة 
لتشجيم النمو والتطور الاقتصادي ي القطاعات المختلفة . وهذا الأمر يعتبر فى 
الحقيقة من وسائل علاج إنخفاض الطلب الاستشارى في تلك الدول". 


آما فيا تعلق بالدعم المالي أو القروض الحكومية فقد ألحذت معظم الدول اللامية 
بفكرة تقديم قروض حكومية بشروط ميسرة للمستشمرين في جال الصناعة وذلك 
لتشجيعهم على زيادة الاستشار ف هذا المجال الحیوی وإهام . 

وقد قامت الدول الخليجية بالعمل ذا المبدأ فشدمت القروض لمشروعامها 
الصناعية بشروط ميسرة" . 

0~ كا أن قيام الحكومة بالمراقبة الدقيقة للأسعار والقضاء على الاحتكارات 
يساهم في تشجيع الاستشارات . 

ومن هذا المنطلق فإن السياسة النقدية جب أن تؤدي دورها المطلوب في هذا 
الجالء سواء فيا يتعلق بمعالحة التضخم أو بالعمل على تنمية الحهاز المصرفي 
بالشكل الذى يجعل المصرف المركزي قادرا على التنحكم في عرض النقود» وبخاصة 
نقود الودائم . ولقد سبق أن أشرنا إلى أن الدول النامية تعاني من حلل كبير في أجهزتما 
الصرفية والنقدية والمالية . 
)%( تاراوح أشبكال الاعفاء المر بسي ي دول امللليج بين الاعفاء الكامل على الأر باح لمدة مس سنوات» أو الاج 
للمشر وعساث برد جزء س الفرفس الللامس بالاستهار وزيادة نسبة الاستهااكات السلوية المسمرح بها ولي 
امملكة العر بية السمردية نص المرسوم رقم 0۹ لعام ATA)‏ عل مثل هله الاجراءاث التشجيعية مم العلم 
أنه لا توجد شرائب عل أر ناعم رال الأعيال السمرديون رانا يطبق عليهم نظام الزكاة, 

اثر : سوافر راطر اديه ل دول الللیی , مرجم ساق س س ۳۹۔۲۲ . 
8 الأملكة العربية السمرديه يدم تاوق الخمميه اعنامي کیره ن صناديی التامية الأخحرى» كالصندرق 
المفارى» رالبنك الزراعي ٠‏ القروس المبرسطة والطريلة الأجل بدرن فرائد إلى المؤسسات الصناعية الحديدة 
القائية الي ری توسما ل ها و نفاص الممندرق الصناعي رسرما ادارپة ۲/ . 
انظر : المرجع السانل؛ س چس ۲۸ ١١ ١‏ . 
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0 دالة الاستلمسار 


ففي جال المصارف تتلخص الصعوبات التمويلية في الدول النامية في الآتى : 

- قيام المصارف التجارية بركيز تسهيلاءها لتمويل أنشطة تجارة الاستيراد بصفة 
ا 

عدم الإلتفات إلى تمويل المشروعات الإنتاجية نما ميحد من دور المصارف 
الإنمائي الذى يمكن أن نتحققه من حلال تقديمها القروض المتوسطة والطويلة 
الأجل. وي الحقيقة إن عدم مشاركة المصارف التجارية في نمويل المشروعات الإنمائية 
لا ينمشى مع الاتجاهات الحديثة في الدول النامية حفر المصارف التجارية لتقديم 
التموبل طويل الأجل والاشتراك في إنشاء المشروعات الإنتاجية. 

ونظرا هذه الصعوبات فقد دعا الاقتصاديون إلى ضرورة العمل على تطوير دور 
الملصارف التجارية لتمويل الاستشمارات كا يى : 

- إعادة النظر فى القواعد والقوانين المنظمة لعمل المصارف التجارية بها يسمح ها 
بالمساهمة المباشرة فى إنشاء المشروعات الإنتاجية وتقديم القروض طويلة الأجل ومن 


ٹم أداء دورها التلموى . 
- تخلب المصارف التجارية على الصعوبات الرتبطة بالقدرة على وفير فرص 
الاستثيار المربحة . 


وترجع أهمية قيام المصارف التجارية بعمليات التمويل بغرض الاستشار والتلميةه 
إلى أن اشتراكها في إنشاء المشروعات أو المساهمة فيها بنشر الثقة لدى الأفراد في جدية 
هذه المشروعات ما يعد حافزا للأفراد للاشتراك فيها. كا ترجع هذه الأهمية أيضا إلى 
أن الجهرد المطلربة لتحقيق التئمية الاقتصادية تفوق ما تقدمه الصناديق الحكومية من 
أموال على الرغم من قيامها بسد ثغرة كبيرة في تمويل المشروعإت الإنمائية في بعض 
الدول النامية» فضخامة الأهداف الانائية المطلوبة تقتضى قيام اللحهاز المصرفي بكافة 
وحداته بدوره الانهائي المطلوب" . 
(۱) انظر؛ القطاع الحاص السعودى في لحدمة أهداف التدمية ء نشره اعدا ادارة البحرث بالغرفة التجار ية المسلاعية 

بالریاض» ربیع الثاني عام ۱۹۰۷ه ص ص ٤۳. ٤۲‏ , 

تطوير القطاع الخاص والسياسات الملائمة لتأدية الدور المئرط به في ححطة الثميةء ورقة عمل مقدمة من 
الأمانة العامة مجلس الغرف التجارية الصناعية إلى المؤر الثالث لرجال الأعمال السعوديين المنعقد في مدينة أبها 
فی الفترة ١۱۔۱۸‏ رجب ٤١۷‏ ١اه.‏ 
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وي الحقيقة تعتبر المصارف الإسلامية حبر مثال على فدرة المصارف على أداء دورها 
الإنائي المطلوب في الدول النامية لأن هذه المصارف تقوم على أسس إسلامية لتحقيق 
أهداف اقتصادية واجتماعية وألحلاقية ولا يكون وجودها من أجل نحقيق عض 
الأهداف الاقتصادية المرحلية فقط كا هو شأن المصارف التجارية. فالمصرف 
الإسلامي لیس مصرفا ت#جاریا فحسب بل وهو کیان له تصنيف مستقل بحيثٹ مم 
بین کونه مصرفا تجاریا وکونه مصرفا إناثیا متخصصا. وکل ما تحتاجه مثل هله 
المصارف الإسلامية هو التشجيم على المستوى الحكومي والفردى . والتنظيم الدقيق 
لحمل تلك المصارف . 
وكمرحلة انتقالية فإن إدحال بعض التعسديلات في القرانين المصرفية لإعطاء 
اللصارف التجارية حرية أكشر للمشاركة في استشار رأس الال يعبر أحد الطرق 
المقترحة'" كمخطوة أولية لتطبيق نظام المصارف الإسلامية حيث إن عائد رأس ال مال على 
المشاركين (الأرباح) لا يعتبر الفا لمبادىء الشريعة بعكس الحال بالسبة للفائدة 
الربوية 
٦‏ تشجيع الصناعة الوطنية : 
يمكن للحكومات أن تشجع الاستلهارات الصناعية الرطية وبالتالى زيادة الطلب 
عل الاستثار عن طريق : 
| الماية الحمركية للمنتجات الوطلية . 
ب - تفضيل المشتريات الدكومية للمنتجات الرطنية . 
فبالنسبة للحباية الحمركية للمنتجاث الوطنية » فإننا جد أن الاستفارات غالبا ما 
تكون منخفضة الإنتاجية في بداية نشأاء ولكن مم التوسع والئمو تكنسب الحرة 
والمقدرة على التحول إلى استلارات ذات إنتاجية مرتفعة وقدرة تلافسية عالية . ومذا 
یصبح من الضر ورى هاية الصناعة الوطنية - التى تحتبر أساسا حماية للاقتصاد 
)١(‏ أسلو. راه مرل آم اا ب لمر بك النشاط الاقنصمادية في القطاع الناص » ورقة عمل مقدمة من الخرفة التجارية 
الماعيه بال بام إل المزقر اثالث لرسال الأعمال السعردبين انعفد أي سدية أبها شلال الفثرة من ٠١‏ 1۸ 


س ھر رھ ب مام 0۷ھ , 
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الوطنى - في بداية نشأة الصناعة وتطورهاء وتتمثل هذه الحاية في تهيئة الظروف 
املائمة لجعل الصناعة الوطنية الناشثة قادرة على الوقوف في وجه منافسة السلع 
الأجنبية في السوق المحلي ودفعها للمشاركة الجادة ف ویر الإحتياجات السلعية 
المتزايدة للمجتمع» لاسيما وأن هذه الإحتياجات تستنزف جانبا هاثلا من الثروة 
الوطنية يتمثل ني الإنفاق المستمر لتمويل الاستبراد من 3 وال تعط الصناعات 
الوطنية الناشئة الفرصة والوقت وا حماية فلن تستطيع أن تقف في مواجهة السلم 
الأجنبية التي تهدد الاقتصاد القومي بصفة عامة' . 


وهذا جب أن تولى قوانين الدول النامية هذا الموضوع أهمية كبيرة" . 

أما بالنسبة لأفضلية المنتجات المحلية في مشتريات احكومة فهو بلا شك يعد حافزا 
قويا لتوسيع نطاق السوق. وجب أن يستند التفضيل إلى ا جودة والنوعية حتى يؤدى 
ذلك إلى تقدم الصناعة. لأن جرد تفضيل المننجات المحلية» حتى وإن كانت 


. ٤۹ الظر : حوافز وأطر التدمية » مرجع سابق» ص‎ ) ١( 
)١ ۲( تضمنث قوانين الدول اخليجية عض التنظيهات الناصة بذدلك. كا هو موضح بالمندول‎ (*) 
جدول (۲ ۔ ۲) نسب الثعرفه على الواردات فى الدول الللليجية‎ 


عدد فثاتثت السلم المحمية۸., 
غور مروف 

دد فثات السلم المحمية ۲۸ . 
عدد فثاتٹ السلح المحمية ۱۷ 


مع نم الأسمنت والأنابيب المعدنية 
المديد والصاب الماثل للمتتج شحايا 


( المصدر؛ حوافر وأطر التئمية» ص ٥۷‏ . 
ويلا-حظ من الجدول (۲-۲) أن بعض الدرل ولت فيها الماية إلى د المنع الكامل من الاستيراد كما في الكويت 
حیٹ منم استيراد الاسمنت والانابيب المعدنية . وبعضها م تفرش أى رسم مركي . 
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ميخفضة الحودة رديثة النوع مخلق جوا من الضعف والوهن في كيان الاقتصاد القرمي . 

ومن جهة أحرى جب على الحكومات لتشجيع المشروعات الاستشارية المحلية 
عدم إرساء الناقصات على شركات أجنبية إلا في حالة عدم وجود شركات وطنية مثيلة 
۵“ 


۲ ۸/۲ اختلاف انوا اختلاف أئواع ونجالات الاستشار : 

هناك صعوبات کبرة توا جه الاقتصادي عند غعاولته ديد حجم واشکال الإنفاق 
الاستدارى الكل فى أى فترة زمنية . ومن بين هذه الصعوبات وجود عوامل مختلفة تحدد 
او تؤثر على أنواع وصور الإنفاق الاستشمارى المختلفة . ولا توجد نظرية واحدة يمكن 
ان توضسح كل صور الإنماق الاستدارى فعلل سبيل المثال نجد أن حجم الإنفاق الذى 
بقوم به اللاك لبناء مساكن لمم لا يتحدد وفقا لاعتبارات الربحية كما هو الخال عندما 
قوم رجال الأعمال بإئشاء المباني التجارية والصناعية وشراء الالات والمعدات. وهذا 
فان إنفاق رجال الأعمال عل الوحدات الاستلمارية أو المعدات الجديدة يتاثر بعوامل 
تلف عن المرامسل التي تؤثر عل حجم إنشاقهم على الزيادة فى المخرون 
(89ا0۲ا۷0) بالرغم من أن الربح المتوفع يكون هو العامل المؤثر فى كلا الحالتين . 

ومن جهة أحرى نجد أن بعض أنواع الاستلهار يكون شديد الحساسية للتغبرات 
في سعر الفائدة . وكمثال على هذا نجد أن بناء المساكن يتأاثر كثيرا بسعر الفائدة أى 
بتكلفة اقتراض الأموال» لان تلك التكلفة تمثل نسبة عالية من التكلفة الكلية ٠"‏ 


ا و ا 
رار خلس السورراء راسم (۱۹۷۷) تارج A۹1۷‏ وقسرار رفسم (۳۷۷) اریخ 
۸ھ شاب ام الأسهرة المتكرمط تمي استيااتها من الانتاج الوطني مع الزام الشركات التي 
تتمامل ممها بدلك , وفرار املس الرزراء رقم )۵١(‏ بثاريج ۴ مہ شان نظام مابة وتشجیم 
المصنا مات الرطية 

رلك المرسرم الماكي رفم ۲ لسة ۳۹۷٠م‏ الى يطل الغبلية للمنعجات الوطنية عل مثيلتها 

. الاجسية ملالا اا ميقل المد وتشيم الا سياسا‎ 
= Edward shapiro, Muero Economic Anulyhsis op, cat, p. 1t. انظر:‎ )۱١( 
= jan S, Hogendron, managing modern economy up, vit PP’ Hq H4, 
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وبخاصة إذا كانت معظم المساكن إنا تشترى من نقود مقترضة برهن للعقار لمدة تتراوح 
بین ٠١ ۲١‏ سنه والفائدة ثل جرءا هاما من قسط الرهن»› ومذا فإن إرتفاع سعر 
الفائدة سيؤدى إلى زيادة مقدار الفائدة المدفوعة فى القسط الشهرى ما يبط مم 
الراغبين في بناء المساكن والعكس فى حالة إنخفاض الفائدة. على أن هناك عوامل 
مهمة" جدا تؤثر على هذا النوع من الاستشار من أهمها معدل الزيادة فى السكان 
وحجم الأسرة وتوزيع السكان حسب العمر إضافة إلى التقليد والظروف الاجتاعية 
السائدة , 
ونجد كذلك أن سعر الفائدة يؤثر على المشروعات الصعرة الثى تقترض نسبة كبرة 
من الأموال اللازمة للمشروع على العكس من المشروعات الكبرة التى لا نتأثر كثيرا 
بسعر الفائدة كيا سبق القول. 
كذلك نجد أن عنصر المخاطرة يلعب دورا كبيرا في بعض آنواع الإنفاق 
الاستشمارى. وتعرف المخاطرة بالسبة لأصل من الأصول بأا درجة الإحتلافات 
المتوقعة فى العائد من ذلك الأصل . فشراء سندات حكومية بفائدة /.٥‏ يجعلنا نستطيع 
تقدير العوائد منها بدقة كاملة» وبالتالى يمكن القول بان خاطرة هذا التوظيف لراس 
لمال معدومة نسبياء أما شراء أسهم شركة تبحث عن البترول فى الصحراء فليس من 
لمكن تقدير العائد بدقة » وبالتالى فإنه يقال بأن حاطرة الاستثهار في هذه الحالة تكون 
كبيرة نسبيا فا لمخاطرة إذن ترتبط إرتباطا وثيقا بالتغير فى العائد المتوقع » فتزيد المخاطرة 
بزيادة التغيرفي هذا العائد والعكس صحبح . 


ولا كانت درجة الخطر ذات أهمية في تقوم الاستئار كان من الضرورى وضم 
أساس موضوعي للتفضيل بين الاستمارات التى يشرما قدر من المخاطرة . والطريقة 
الأكثر شيوعا هي إستخدام معدل حصم مرتفع للاستشارات الأكثر حطورة» ومعدل 
خصم منخفضص للاستشمارات الأقل حطورة. فشركة بترول مثلا يمكن أن تسب 
(# ) تتضح أهمية تلك العوامل حصرسا في الدول التي تقدم القروض بدون فوائد -حيث تلعب الظروف الاجتاعية 
والمحاكاة رالتقليد دورها فى هذا المجال , 
)١(‏ محمد على اليس الاقتصادء مرجم ساق » س ۳۷۳. 
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متوسط تكلفة أمواها الكلية على أساس ٠١‏ وتستيخدم هذا المعدل في تقويم 
استلارامہا اللمطية أو العادية . ولکبا تستیخدم A0‏ لعملیات التلقبب قرب 
الشاطىء. 

إن الفرق بين استشار حطر ومعدل العائد ا حاص به یساوی ۰/۲۰ وبين استثمار 
عادی ومعدل العائد الخاص به یساوی ۱۰/ یسمی بدل خاطرة u(‏ "۲۵م یا۸) , 
ویسمی معدل العائد عل استشمار غير حطر بمعدل العائد الخال من المخاطرة 
gÎ (Hiskloss ralo of return)‏ عائد حال من المخاطرة (4افأر ٥هء!-)اR)‏ ., 

رحملة القول إن الاستشارات لا يمكن أن تحكمها عوامل ددة وبنسب محددة 
ہل تختلف العوامل المؤثرة على كل نوع من أنواع الاستشارات . بل إن أجراء النرع 
الواحد ؤل تلف شیدداته عن یره سیا المائدة والربحية والميخاطرة فهله العوامل 
تؤثر على الاستلمار وتژدی دورا تلف بإحتلاف أنواع الاستثارات, 
خلاصة : 

من هذا العرض المنصل لأهم محددات الإنفاق الاستثارى بين أن الاستشهار لا 
يتوقف على جرد معرفة بعض المتغيرات وا لمؤثرات» بل تؤثر فيه نجموعة كبيرة من 
العوامل الاقتصادية والإجتهاعية والسياسية . وهذا يقرر كثير من الاقتصاديين آم 
مازالوا يفتقرون إلى نظرية مرضية ومقبولة قبولا واسعا فى جال الاستلار. وكل ما 
توصل إليه الاقتصاديون هو قائمة طويلة نسبيا من المتغيرات التي يعتقد بأ قد تؤثر 
فی حجم الاستلار. كا أن إفتراض الاقتصاديين بقاء الأشياء الأحرى على حاها عند 
الدراسة والتحليل لبعض الظراهر الاقتصادية بعل التحليل بعيدا عن الواقع بحيٹ 
انی النتائج حاطة أو ناقصة ى كثر سن الأحيان. 

ومن بين الأسباب" التي يرجع إليها صعوبة تفسير الاستهار والتلبوء به هو السبب 


fierce erika htiye 

(۱) انظر: د/ سید المراری الادارء مالي مرم سای ؛ س س ٠٠١١۸۷‏ . 

۹۵۱۔۹٩۰ انظر : ج . اقل الاقتساد الكل مرجم سابل ؛ س س‎ )١( 
۷۸-۷۷ بیار مار ی برایدل الاد سار والاساتمار ہ مرجم سایق » ص ص‎ 
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الذى أعطاه كينز منذ حوالي مسين سنة والذى يوضح فيه أن قرار الاستثار يتوقف 
على الحكم على المستقبل وبصفة خاصة المستقبل البعيد. والمستقبل أمر غير معروف 
ولا يمكن معرفته على الأقل بدرجة محددة من الثقة. وحتى لو كان من الممكن معرفة 
المستقبل في إتجاهاته العامة» فإن قرارات الاستشار لا تحدث على المستوى العام 
والكلي» ولكن تحدث في أوقات متلفة وبواسطة الآلاف من أجزاء هذا الكل. 
وبالإضافة إلى ذلك فإن نجاح أو فشل كل فرار من هذه القرارات لا يتوقف فقط على 
ما يدث علد المستوى الكل ولكن يتوقف أيضا على ما بحدث لمدشأة معينة وفي صناعة 
معينة . وإذا أحذنا مسألة عدم اليقين في هذا الاعتبار فإن المستقبل ليس مجالا للعلم 
وإنا هو جال للآمال والتخوفات )۴٠۵۲ ۵۵ ۸٥۳۰۶(‏ وتتاثر هذه الأمور كثر| بالاحالة 
النفسية والعقلية الى تتصل بجوانب إجتماعية أكثر من اتصاها بالسلوك الفردى . 

جحملة القول إن عحاولة البحث الدقيق عن المتغرات المستقلة المؤثرة على الاستتهار 
يعتبر من المتطلبات الرئيسية لواضعي السياسات المالية والنقدية بل والاقتصادية بصفة 
عامة حتى يمكن وضع السياسة الملائمة التي يتطلبها الاقتصاد الوطنى . 

وبمك بعد هلا الغرضن أن نكب معاد الأسهار بالصرن الالة: 


نٿ = ف (ف ج“ ك). 
حیٹ : 
ث = الاستٹار 
في = سعر الفائدة 
ح = الربحية 
ن = كافة العوامل النوعية والكمية الأخحرى التي يمكن أن تؤثر على الطلب 


الاستلهارى كالحالة التفاؤلية والتشاؤمية لرجال الأعمال والظطروف الإ جتماعية والسياسية 
المحيطة والنمو السكاني والتقدم التقبي والسياسات الحكومية ء إضافة إلى ما يشمله 
علصر التوقعات من عناصر فرعية كثرة . 
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۲ / ۳ النظام الجماعى «الاشتراكى» والطلب الاستشارى : 


من الأسس التي تقوم عليها النظرية الاشتراكية ما يسمى بمبدأ «فائض القيمة» 
فری مارکس أن القيمة التبادلية لأية سلعة تتحدد عن طريق متوسط كمية العمل 
اللازمة لإنتاجهاء ويرى عدم إدحال عنصر المنفعة أثناء قياس القيمة» وقوة العمل 
شاا شان أية سلعة أحرى تتحدد قيمتها عن طريق كمية العمل اللازمة لإنتاج هذه 
القوةء أي كمية الغذاء والكساء والسلم الضرورية التي تكفي للمحافظة على فوة 
العمل . فإذا كانت هذه السلم الضرورية اة العامل نتج في سٽ ساعات فان 
الراسمال ۔ کہا يسميه ماركس داثا - يعمد إلى تشغيل العامل تسع ساعات مثلا 
ليحصل على منتجات تقدر قيمتها على هذا الأساس . وهذا الفرق هو ما أطلق عليه 
ماركس فائض القيمة"'. ويحصل عليه الرأسمالي ويمثل ربحه. ويصل ماركس من 
ذلك إلى نتيجة تتلخص في أن الرأسماليين يستغلون العهال لأنهم يدفعون هم قيمة قوة 
عملهم مقابل تشغيلهم » ويشغلونهم عددا من الساعات قيمنها أكبر من القيمة 
الدفوعة ممم فعلاء ويحعصلون على الفرق بين القيمتين. وهذا هو معلى استغلال 
الطبقة العاملة في نظرية ماركس» وعن طريق «فائض القيمة» أي الربح يتمكن 
الراساليون من تركيم رؤوس الاموال الماتجة في شكل آلات ومصانع . . . الخ . 
ريفسر ماركس ذلك بأن نفسية الرأسماليين تدفعهم إلى مثل هذه الاجراءات حتى 
بشبعوا ميومم لزيادة اللإنتاج . ومعنى ذلك أن كل رأسمالي سوف يسعى إلى زيادة 
ارباحه عن طريق زيادة استلهاراته بزيادة رؤوس الاموال العينية من آلات ومعدات 
وغيرهاء وهو يعلم أنه لا يستطيع البقاء في جال المنافسة مع غيره من الرأسماليين إلا 
إذا استطاع أن پبیم سلعته بشمن اقل ما يبیم به الآلحرون» ومدا فهو يسعى دائ 
لخفيض نفقة إنتاجهء ولا يتاتى له ذلك إلا إذا زاد من إنتاجبة من يعملون لديه 
بالسبة لإئتاجية من يعملون لدى غيره . ولكي يزيد من إنتاجية من بعملون لدپه يجب 
عليه استیخدام الات جديدة وأن يكير من حجم مشروعه» لأن الآلات الحديدة تزيد 
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ائظر د/ مل لطلفي؛ النطم الالتسادية المماصرة رتطبيقابا , دراسة مقارنة؛ دار المعارف . القاهرة ص مس‎ )١( 
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من إنعاجية العامل» وکبر حچم المشروع يمكله من الاستفادة من مزايا الإنتاج 
الکہي وكلا الأمرين يتطلب زبادة الاستشارات. وهکذا تتكون رؤوس الأموال 
وتتراکم في النظام الرأسمالي وهو ما يسمه مارکس : بقانون تراكم رؤوس الأموال". 
ویترتب على هذا الاجراء من قبل الرأسمالي أن يصبح قادرا على طرد المشروعات 
الصغيرة من السوق . وبذلك يتحول صغار رجال الأعمال إل قوة عاملة تعرض عملها 
:في سوق العمل . وهذا ما يسميه ماركس تحول الغالبية إلى عمال . وينضم هؤلاء العال 
إلى العمال الذين قد حلت الآلات لهم ويتكون ما يسمى بالجيش الإحتياطي 
للعمال» ولا پستطیع بذلك العال المشتغلون من المطالبة بريادة أجورهم حوفا من أن 
يقوم الرأسماليون بطردهم نظرا لنوفر العالة المعطلة التي ترغب في العمل وبالتالي 
يقبل العال بالأجور المنخفضة التى تكفي فقط لمواجهة ضروريات الحياة. ومن هنا 
نميل الرأسالية في نظر ماركس إلى تضوية انجاه إنقسام المجتمع إلى طبقتين طبقة 
الرأساليين وطبقة العمال. والطبقة الأولى تمتاز بقلة عددها وبتراكم رؤوس الأموال 
لديها. أما الطبقة الثانية فهي الطبقة الحعظمى من السكان والتى تعيش فقط على 
الدلحل من بيع قوة عملها. 
ونظرا للاستغلال المستمر للحمال من قبل الرأساليين ينشاً شعور طبقي لدى العمال 
بالظلم والاستخلال . وهذا بدوره قد يؤدى إلى قيام العمال بثورة وبتنظيم أنفسهم 
لانتزاع ملكية رؤوس الأموال من الرأساليين. وبذلك ينعقل المجتمع من النظام 
الرأسمالي إلى النظام الاشتراكي وهذا هو الال الحتمي للرأسمالية كما يرى ماركس". 
وفى ظل النظام الاشتراكي المخطط مركزيا تقوم سلطة عليا بتحديد أهداف الخطة 
وتصبح الوسائل المادية للإانتاج نملوكة ملكية عامة وتخصص المهن للعمال بالامرء ويقوم 
(۱) انظرد/ لیپ شقیر, تاریخ الفكر الاقتصادى. دار نهضة مصر للطباعة والنشر .دون طبه أر تاريخ ؛ س س 
A-1‏ 
ut (‏ الرجع السابق» ص .۲١۸‏ 
- د/ على لطفي » النظم الاقتصادية» مرجم ساب م س ۱۸۷ .۱١۹4‏ 


د/ فایز ابراهيم الحبيب» لظريات التدمية والسر الانتصادي. عبادة شرن الات نجامعة اللك سعرد . ارياس 
۵م ص ص ۱۱۲۔۱۱۴ , 
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موظطفون حكوميون بإدارة الإإنتاج لغرض إنجاز متطابات إنتاجية حددة مسبقا. 

ولا كانت السلع الرأسمالية تتنافس مع السلع الاستهلاكية حصول كل مها على 
احتباجاتها من الكمية المحدودة من عوامل الإنتاج فإن اللخطة المركزية للدولة تشتمل 
عل حطط فرعية لحميم قطاعات وأنشطة الاقتصاد القومي . فأنواع ما بب إنتاجه 
من سلم وحدمات وكمياته» ينم تقريرها طبقا لأهداف الطة والموارد المتاحة والمهارة 
والمعرفة الفنية المتاحتين . وال لحاجة إلى توازن وتكامل سليمين للعمليات الانتاجية 
العتمدة على بعضها البعض . فالضطة المركزية تفرر كمية ونوعية كل من السلم 
الاستهلاكية والإنتاجية » العمل بؤدى مهمه أيضا أينما تدعو ا حاجة إليه وا لمديرون 
يجب أن يحققوا متطاباعہم الإنتاجية أى ببب أن ينجزوا الحصص المفررة عليهم لأنه 
إذا م تنجز إحدى هذه الصناعات هدفها المشرر فى النطة لأدى ذلك إلى عدم حصول 
صناعات أحرى عل اللنامات أو الالات اللازمة لاستكمال متطلاماء ولذلك يفترض 
فى الاقتصاد المخطط مركزيا أنه يفوم على وجوب الطاعة للأوامر بدفة. 

رالاقتصاد المخطط قد يلغي أغلب اتر یات التي يتمتع با المشر وع الخاص في ظل 
الاقتصاد الحر"'. ولر با سمح للمستهلکن أن بخثار وا من بيع السلم والخدمات التي 


(#) ا بب اله إلبه أن ه ال وا الا ااه ال0 اه وس الاشرايه الساطوبه (الشمرلية الا 0ا) 
(٠ام‏ فالمخململ المركزي الشمر لى لا يسم لي المالب باللير بات الفردبة» رممى ذلك أن الاشتراكية الشمولية 
تلض سبادة المستهلكين نالا ي ى أن الاشرافة الليرالية تسسمح للمستهلاك بأن يقرر منفعة السلمة رلذلك 
جب مراشاة رقبات المستهاةم ب ورم الاش اب الشرلية السلطرية) مبلا الالغاء بحجة أن تفارت الدحول 
سیزر عل السرق من شلال ر عاب الاسياء ثم إنه ى طل هذا النطام المعقد يقرم النتجون بشحديد نمط 
الانتاج كيا أن فرارات الابام والاسييلاك ي لل المطام السلهلرى محدد مركزياء ركدلك مخصيص امرال 
الإستهلاك رأمرال الاستثار بتم وها لحطله مر ريه ودا إن نوع ما يمنج ركم ينت ركيف يشج وکل الاجابات 
عل هله الأسئلة يدد مما ونمرم الم اراب السا جيه باتاسعها بالكيفية المطلربة , 
کا جب النتببه إل أن اللطام الا راثي أي المهاعي هی مرسله انتمالیه» فا برنی ماركس؛ إلى نظام ار يز 

وهر النظام الشبرس الاس كر أ امه مه وره ماله عم فانله للحفين ٠‏ سيك متف النطام الاشراكی عن 
النظام الشجوعي لى دد س الام ر ما 

- لي فل الام الاشاراثي جح تالاه المرديه السام الاستهلاك أما ى التطام الشيرعي فجميع اللي 
الاستهلاكيه رالاس شار به رجرب ملم له حسم عل الشرم, 
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تقرر الحكومة انتاجها» ولک لین اکر من دلت فلا سمح للفرد بحرية الاستثار 
في إنشاء مصانع مثلا" . 


وعلى الرغم من أن القاعدة العامة في النظام الاشتراكي هي الملكية الحاعية 
لوسائل الإنتاج» كما سبق لنا القول» وأنه لا بح للفرد في هذا النظام أن يمتلك 
وسائل الإنتاج المختلفة » من أرض ومنشآت ومصانع » بل تكون ملكية الأفراد قاصرة 
على السلع الاستهلاكية فقط» إلا أنه يمكن أن يوجد بعض أنواع الملكيات الفردية 
الخحاصة لوسائل الإنتاج . إذ أنه يمكن لبعض الأفراد أن يقوموا بأنفسهم بممارسة 
الإنتاج على أساس فردى . وعادة ما يكون مثل هذا النوع من الملكية متركزا فى النشاط 
ا حرف البسيط» حيث يقوم شخص بمفرده بإنشاج سلعة أو أداء لحدمة لحسابه 
الخاص» مستعينا ببعض الأدوات البسيطة الثى يمتلكهاء ولكن يشترط فى هذا الحالة 
ألا يقوم مثل هذا الشخص باستئجار عمال للعمل لحسابه وذلك تمشيا مع مبدأ عدم 
سيطرة رأس المال على الإنتاج الذى نوهنا إليه آنفا“. 


یری بعض کتاب الاقتصاد الر کک بأنه إذا سلمنا بان السلع الرأسمالية في النظام 
الجماعي ها نفس ندرة العمل 'المستيخدم في صناعتهاء وأنه من الواجب الإبقاء على 


يؤمن النظام الاشتراكي بالنقود كاداة للتعامل ويعتد عل جهاز اللمن في شمقيق بعض الوظائف في سين أن 
النطام الشيرعي يقضى على النقود وجهاز اللمن كليا, 
- فى طل النظام الاشتراكي يمح بالتفاوت بين الدحول بل هناك فعا تفارت وإن لم يصل إلى درجة التفارت 
الموجود فى النظام الرأسمالي. لان النظام الاشتراكي يقوم عل مدا لكل حسب عملهء اما النظام الشيرعى نيقضي 
على التفاوت کلية وفقا مہدا من ګل حسپ عمله ولکل حسب اجه ومعی ذلك أن دسل الفرد لا يثرئف عل 
وع العمل الذى يژديه وكميته كما في النظام الاشتراكي . وإنیاله بقدر ما چناج هر وأسرته 
أنظر : جورج. ن. هال» النظم الاقتصادية ‏ ليل مقارن, ترحمة امد روان تبه الاجلو المصر ية من 

ص ۹۹۔١١۱‏ 
- محمد حامد الزهار. التحليل الاقتصادى الكل؛ مكتية الليلاء با منصررة ١۱۹۸م‏ س س ١١ ١١‏ 

(۱) جورج. ت. هام المرجع السابق ص ٠١١‏ , 

(۲) د/ عمد حامد الزمار/ التحليل الاقتصادی الكل مرجم ساب س ١۸‏ , 
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السلع الرأسمالية ئي حالة صا-لحة للتشغيل» وان الموارد يجب تحويلها من إنتاج السلع 
الاستهلاكية إلى إنتاج السلع الرأسعالية إذا أريد تنمية الاقتصاد القومى» فمن 
الواجب المحاسبة على الندرة النوعية لراس الال بإعطاثها ثمنا نرعيا فرق نفقات 
التكلفة الأصلية لإنتاج السلع الراسمالية وهذا اللمن هو سعر الفائدة. ولكن أليس 
سعر الفائدة ظاهرة رأسالية يجب استہعادها في اقتصاد ذى ملكية عامة لوسائل الإنتاج 


الادية" ؟ . 


فمن رأي بعض الاقتصاديين أن الاقتصاد الاشتراكي ليس في حاجة لإستخدام 
حوافز في شكل فائدة للحصرل عل عرص كاف من المدحرات أو بعبارة أحرى 
الحصرل على أموال تخصص لخرض إنتاج السلع الرأسمالية بدلا من إنتاج السلم 
الاستهلاكية . فالحكومة في ظل الاقتصاد الجهاعى في مقدورها أن تحدد السبة من 
إجمالي الناتج القومي التي تكون في صورة سلع رأسمالية» کا أنها قد لا تسمح بان 
يعتمد جملة التراكم من راس المال على قرارات الأفراد بشأن الإدخار. فالدولة 
بوصفها الالكة اراس الال والأرضص والمشجة میم السلم ٿتلفی جزءا من الدحل 
القومي لي صورة فائدة أو ديع أو ربح » وي وسعها إما استلار هذه المكاسب أر 
توزیعها'". 


فاسحكومة ف الدول الاشتراكية هي الي تقرر حجم تراکم راس Jll‏ المطلوب, 


() جررج. ت. مالم؛ النظم الاسسادیة مرجع سابق » س ۹۹. 

۳ پیب آں تفر هنا بی نرعن سن راس الال , 
آ۔ راس المال المعدم سن جائب الدرلة, سحي ترم المصارف وهي مملركة للدلة بتمريل المشروعات التي هي 
ملك للدرلة أيضا رلكن ابل فالدة تفر ر لأغراس عماسيية , 
ب راس الال المعدم من جائب الافراد, فم أن القاعدة العامة في النظام ال لماعي ألا يمتلك الأفراد روس 
أموال تدر سرهم إپرادا آر دناو مجسب المبدأ المعروف في هلا النظام رالدى سبق الاشارة اليه وهر أن العمل 
هر السار الرسيد للد سل إل أن ما جمدث في الراقع غر ذلك اذ يسح للا فراد أن پودعوا مدعراعیم فى المصارف 
آر پرظفرما ل شراء سندات حکومیۀ مقابل فالدة تارارج بین ۳ ؛ ٩‏ سنریا , 

افر د/ رفمت المرشى» لطلرية الترزيع ؛ الناشر؛ جم البحوث الاسلامية بالازعر ٠١۹٤‏ مس ص 
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والهدف الجوهرى من تكوين رأس المال ليس إنتاج السلع الرأسمالية بقدر ما هو توجيه 
عوامل الإنتاج نحو الاستلار بدلا من الاستهلاك". 

ونطرح الآن السؤال التالي مرة أحرى وهو» هل تقتصر الندرة الخاصة لأموال 
الاستشار والتي تسب ظطاهرة اللمن المساة الفائدة على اقتصاد المشروع الخاص 
فحسب ؟ والحقيقة أن الرد الحاسم على هذا الساؤل لم يستقر الرأى عليه بين 
الاقتصاديين بعد. 


ويقول بعض الاقتصاديرن الاشتراكيين بأنه لا پوجد في الاشتراکية شىء یسمی 
الندرة الخاصة للسلع الرأسمالية أو أموال الاستشار. فالسلم الرأسهالية يمكن زيادشا 
إذا أمكن تخصيص مزيد من العمل لتحقيق ذلك. فالعدصر الأول والوحيد لاونتاج 
كا يقول الاشتراكيون ‏ هو العمل وعلى ذلك فالسلع الرأسمالية لا تكون نادرة إلا 
بمقدار ندرة العمل المستخدم في إنتاجهاء مع ملاحظة أن رأس ال مال يعتبر في نظرهم 
عملا خترنا ". 

ولكن هذه الحجة قد انتقدت من قبل فريق آحر من الكتاب» حيث يرون أا 
تشتمل على خطا كبي فمن المستحيل عمليا اسندعاء أى كمية مطلوبة من العمل 
لصناعة السلع الاستلمارية الجديدة. 


۲/۳/۲ الربح والمخاطرة ف الاقتصاد الاشتراكي ا 
هناك سؤال حر مهم في هذا الصدد وهو : ماذا سيبحدث للربح في النظام 
الجاعي ؟ هل يطلب من المديرين الحكوميين أن يحقغوا أقصى الأر باح باستخدام 
الأرض وراس امال المملوكين للدولة والتي تكون تحت تصرفهم ؟ قد يتف الرد 
بالإيجاب على هذا التساؤل مح الصفة الاشتراكية أو المحماعية هذا النظام نظرا لأن 
كل الأرباح تذهب للدولة» على أنه من المؤكد أن السعي لتحقيق أقصى ربح لا 
یمکن أن یکون هدفا في حد ذاته في الاقتصاد اللهاعي «الاشتراکي » وذلك لان الدولة 
1( جورج, ت. هال الاقتصادية» مرجع سابق؛ س ۱۰۵., 
1( جورج. ت . هام امرجم السابق» س ٠٠١١‏ . 
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لا تحتاج لأقصى ربح لأغراض تراكم رأس المال حيث يمكنها الحصول على البالغ 
اللازمة لذلك عن طريق الضرائب أو أساليب أخرى كالتضخم والاحتكار التي يمكن 
بواسطتها استقطاع جزء من دحل المواطنين . 

ولکن جرد تحقيق الأرباح في مصنع أو صناعة ما هو في حد ذاته مؤشر هام بان 
إنتاج هذا المصنع أو تلك الصناعة مرغوب فيه وجب التوسع فيه» ومع توسع الإنتاج 
کدلیل لالبات أن مصانعهم أو صناعات هم بالذات تستحق المزيد من التوسع". 

ويفترض في هذا النظام أن يقوم المديرون بتخفيض التكاليف واستخدام التقنيات 
الحديدة والأساليب التسويقية حتى يمكن تحقيق الأرباح“ 

ولكن كيف يتم ذلك في اقتصاد ينعدم فيه الحافز الفردى ؟ . 


(۲) الظر لزيد من التفصيل : 
جورج هال النظم الاقتصاديةء مرجع سابق» ص ١۱ء‏ ۰۹۹ ٠٠۹‏ . 
د. على لطفى , النمر الاقتصادى بين المذاهب الكبرى» ص ٠١‏ . 
محمد لہیب شقیر؛ تاریخ الفکر الاقتصادی» مرجم سابق» ص ص ۲١۱-۲۰۹‏ 
د. محمد حامد الزهار» التحليل الاقتصادى الكل » مرجع ساہق» ص ص ١١-٨۸‏ . 
د/ رفعت العوضى » نظرية التوزيم » مرجع ساہق » ص ص ۱۵۹۹ ۔ ۱۹١‏ . 
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الفصل الثالث 


العوامل امحددة لالاستثار 
ف الاقتصاد الإاسلامي 


. الركاة كمحدد لالانفاق الاستشاري‎ ١/۳ 
القيمة الحالية وسعر الخصم ف الاقتصاد الإسلامي.‎ ۲/۴ 
العوامل الأخرى المؤثرة في الاستلهار في الاقتصاد‎ ۳/۳ 
. الإسلامي‎ 
. ملاحق الفصل‎ 


ا ۴ والة الاستلمار 
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العوامل المحددة للاستثار في الاقتصاد الإسلام 

إن من أهم واجبات علاء الاقتصاد الإسلامي هر العمل عل [براز الملامح 
الرئيسية للنطام الاقتصادي الإسلامي ٠‏ وإظهار كيفية تطبيق فراعد هذا الام ف 
الحياة العملية . 

رهذا يتطلب التركيز على إبراز الاقتصاد الإسلامي ككيان مستقل عن غبره من 
الاقتصادية الوضيي ودوره حل ا المشكلات ا e‏ اي 
ا الإسلامي سد جزءا من الشريعة الإسلامية التي هي حانمة الأديان 
رالشرالم وهي في الوت نفسه عامة مإدميع المسلمين كا أا كفيلة بملاج كل مشكلة 
إلى يوم القيامة يقول تمالى : 

و الوما مثلم دینک أت ایم عم دکضی ت کم اإسکمدیا 4. 
(المائدة: ۳) 

رنظراً لان الطلب الاستلهار ي من أهم جوانب النظرية الاقتصادية الكلية فقد نال 
لصيباً من البحث من قبل علماء الاقتصاد الإسلامي من أجل التعرف على أهم 
العوامل المحددة والمشجعة علل الاستثمار من منظور إسلامي ‏ ولکن م ذلك ما زال 
في حاجة إلى مزيد من البحث رالتأاصيل , 

ولذلك سنحاول في هذا الفصيل أن نعرض بشكل مفصل أهم العوامل المحددة 
للاستسار ف الأقتصاد ال سلامي وملا المتلافها عن تلك العوامل الي قیلده ف 
الاقتصاد الوضعي مبرزين بعض الاراء والمقترحات التي عرضها بعض الا قتصاديين 
المسلمين ؛ 


f 


: الزكاة كمحدد للانفاق الاستلاري‎ ١/۳ 


قدم عدد من ٻاحڻي الاقتصاد الإسلامي بعض الاراء رالمقترحات"" المتعلنة 
بالمحدد البديل لسعر الفائدة في الاقتصاد الإسلامي . وترى هذه المقترحات أن الزكاة 
تعتبر البديل المناسب في عملية تحديد حجم الاستفهار. 

وعلى الرغم من اتفاق هذه الأبحاث على أهمية الزكاة إلا أنها تختلف في عض 
الفروض التي تسند إليها في ذلك وفيا بلي عرض لاهم هذه الأراء:۔ 


۳ الرأي الأول: 


ترى الدراسة التي نمثل هذا الرأي"" ان الزكاة تشجم المدحرين على استلار 
أمواهم » وذلك لكوما تفرض على كافة أنواع الثررات الفا التابلة للناء . وهذا بدوره 
يؤدي إلى زيادة الطاقة الانتاجية وحلق العمالة . وبذلك يكون الحافز على الاستشمار في 
اقتصاد إسلامي أقوى منه في اقتصاد غير إسلامي بسبب فريضة الزكاة. ومن ثم فإن 
مهمة نحقيق العمالة الكاملة في الاقتصاد الإسلامي ستكون أسهل متها في 
الاقتصاديات الأحرى 


ومن جهة أحرى فإن مدأ تحريم الربا ر يعني أن سعر الفائدة لا يدحل في اسان 
حينا يقل المستثمر على عملية الاستشمار في اقتصاد إسلامي . و مئ الحر. فإنه في 
افتصاد إسلامي لا يقارن المستلمر معدل الربح المتوقع من الاستشمار (الكفاية الحدية 


3 ا ل العام والسياسات الاقتساديه الكايه لي اداد إسا يي ماه ادات الاقيساد 
الإسلامي عدد )١(‏ جلد )١(‏ الناشر: المركز المالي ابات الاشساد اساي ١‏ امه اللا سد اريز 
جدة عام ٤١۳‏ ١ه,‏ 

- د. محمد عبد املسم عضر» نظرية الشرازن العام اقتاد الإساامي ٠‏ مله قله اثر مه والدراسات 
الإسلامية» العمدد الرابع ١٠٠٠ه‏ جامعة أم القرىء مه المخرا س ٠ب‏ 

د. محمد مشار قحف الاقتصساد الإسسلامي : دراسة ممليلية لمال الأنصاد» ي عم بسي الظام 
الافتصادي الإسلامي » دار القلم» الكريت الملبمة الأرلى ١١١۳١ه‏ سي ٠١١‏ وا ما 

(##) قام بالدراسة د. / محمد تار ستول ۽ الترازن العام فرح سایس س س ۲ ۱۹ 


4 س 


لرأس المال) بسعر الفائدة» حيث إن هذا الأخبر لا وجود له في مثل هذا الاقتصاد. 
وبثاء عليه » فإن من الممكن في اقتصاد إسلامي أن يتم الاستلمار حتى ولو كان معدل 
الربح المنوقع صفراً. وهو الأمر الذي لا يمكن حدوثه ي الاقتصاديات غير 
الإسلامية» حيث إن سعر الفائدة لا يمكن أن ينخفص إلى الصفر. وحيث إن 
الطلب الاستشماري يتوقف عند الحد الذي يتساوى فيه سعر الفائدة مع العائد المتوقم 
من الاستشار (الكفاية الحدية لرأاس المال) . فإنه من الممكن أن يتوافر حجم أكبر من 
الاستارات ي الاقتصاد الإسلامي لسد الفجوة بين الإنفاق الاستهلاكي والدخحل 
للازم لتحقيق العمالة الكاملة . 


هم فروضص هذه الدراسة: 
ٿقوم هذه الدراسة على فرضين أساسيين هما ؛- 

١‏ . أن أصحاب الثروات القابلة لاء في اقتصاد إسلامي سوف يقومون بدفع الزكاة 
من الأصل نفسه إذا قرروا عدم تشخيل - استلار- أمواهم . وبدفعها من العائد 
(الربح) إذا قاموا بتشغيلها. 

۲ يقتصر التحليل على الاستشار الشابت» أي انه يستبعد صراحة الاستلمار في 
عروض التجارة رغم أهمية هذا النوع من الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي. 
ومعلوم ان رأي جمهرر الفقهاء في زكاة عروض التجارة ان عروض التجارة نفسها 
وكذلك الأرباحج الصافية المترلدة عنما تخضم لنفس نسبة الزكاة ٠,١‏ . أما 
الاستلمار الثابت فترى الدراسة ان الرأي الراجح هو ان پزکي صائي الرٻح (أي 
بعد طرح مقابل الاستهلاك) بسبة /٠١‏ دون أن تخضع الأصول الثابتة نفسها 
للركاة", 

وبعد هذا العرض أوضحت الدراسة كيفية تحديد الطلب الاستلماري في الاقتصاد 
الاسلامي بطريفة رياضية كالتالي :- 


(٭) سيا ترضيح الأراء المفهية لي كيسية إحراج زكاة الستغلات في ملق مستقل أي نباية هلا الفصل . 


SEL 


يتم أول؟ تحديد معدل الربح المتوقع : 
OT‏ (۱) 


ر = المعدل المنوقع لأرباح الاستفارات . 

ی = كمبة الأرباح المتوقعة من الاستشار. 

أ = الاستشار الكلي الخاص . 

وان مقدار الزكاة المغروضة على أرباح الاستثمار يمكن التعبير عله بالمعادلة الأتية : 
هی =هھ. ی.. )1( 


سٺ : 


هھ ى = مقدار الزكاة المفروضة على اراح الاستشار. 

ف = معدل الزكاة المفروضة على أرباح الاستشارات . 
وعليه يمكن التعبير عن معدل الربح الصافي المترقع بالا : 
رف = (ی ۔ هه ی) +| 


رف = المعدل المتوقم للارہاح الصافية بعك دف الزكاة. 


أو 
OT‏ هی 
aE‏ 
ا هی 
ا ا 
ے ى > )6( 
E‏ 
= ا ر( 
.'. رف=ر(اسه).... )۳( 


س 


رلا کان الإقراض بربا راي بسعر فائدة) محرماً في الاقتصاد الإسلامي» ولا کان 
0 الاستلمار هو اللجوء إلى اكتداز نقدي أو اكتناز سلعي مخضم في مثل هذا 
إالاقتصاد لفريضة الزكاة -حسب اللسب المقررة» فإنه يمكن التعبير عن مقدار الزكاة 
عل ملغ مکتنز بالق : 

هم =ه.آ.... )6( 

حیث: 
هم = مقدار الزكاة عل الثر وات . 
ى = معدل الزكاة المغروضة على الثروات القابلة للنهاء. 


رعليه فإن المدحر الذي يستثمر ما له يتوقع -حقيقة الحصول على معدل ربح صافي 
فمل يساوي (ر ف) مضافاً إليه معدل الزكاة الذي كان سيدفعه لو اندز ول يستلمر. 
ر" ف #ر(اه) ١اه‏ (ه) 


ثا 


ر" ف = معدل الربح الصافي المترقع ا حقيقي . 
وتوضح هذه المعادلة ان الاستعار في الاقتصاد الإسلامي يستمر السیابه طالا 
آن: 
yT‏ »( 
وبمعئى حر يستمر الاستلهار طالا تتحقق المتباينة : 
ر( حہ ه رمسم ملاحظة ان الكمية هة ١‏ سالبة ٠...)‏ (۷) 
ويتوقف الاستلار في اقتصاد إسلامي عندما يون معدل الريح المتوقع سالبا وبع 
عله بالمسادلة التالية : 
ست ... )۸( 


ih J 


ھا 


ومضمول المعادلة (۸) أنه بيا يتوقف الطلب الاستئهاري في الاقتصاد الوضعي 
ا حر قبل أن يصل معدل الربح الصافي المتوقم إلى الصفر - حيث ان هذا ا معدل يجب 
أن پکون مساوياً عل الأقل لسعر الفائدة . فإن الطلب على الاستار في اقتصاد 


NY 


إسلامى يستمر حتى ولو انخفض معدل الربح الصافي المتوقع إلى الصفر. بل إن هذا 
الطلت بتر حي لو اننخفض معدل الربح إلى حد سالب طالما ان هذا الحد يزيد 
على نسبة الزكاة على الأموال القاہلة للناء المحتفظ بها في صورة عاطلة (وهو البديل 
للاستشمار) . ويوضح الشكل )١-١(‏ طبقا هذا التحليل» حجم الاستشمار في 
الاقتصاد الإسلامي والذي لا بمكن تشجيعه عن طريق خحفض سعر الفائدة كما في 
الاقتصاد الوضعي حیٹ لا یون له وجود. 


شکل ( ۱-۳ ) 


مل الطب عل لاسام في امار اسلاي 


(8 + 


كا أن الطلب الاستفماري في الاقتمساد الإسسلامي بختلف عن مثيله في 

الاقتصاديات الوضعية لأسباب أحرى": 

- إن المسلم بمدف من وراء استبخدام أمواله إلى تحقيق النفع له ولكافة المسلمين» 
ولذا فإن قراراثه الاستثهارية أن تتحدد فقط بدافع عقي أقصى ربح مکن . 

- إن المسلم دف إلى ابتغاء رضوان الله وهذا فإن جزء٠‏ كيرا من الاستلمار في 
الاقتصاد الإسلامي يكون مستقلا عن دافع الربح . فكثير من المسلمين يقومون 


age Temar yat 
تدحل هله النقاط في عملية محديد نوع الاستشهار وهلا ما سيشارله الث ممصا ل العلل الاس مار‎ )#( 
الاستلار,‎ 


A 


السار ف ٻٽاء امساحد والمدارس والمستشفیات وغرها, ٹم إن المسلم تحکمه 


حلاصة هذا الرأي: 
inns‏ 


انه ي الوقت الذي تمل فيه الزكاة على الأموال المدحرة غير المستلمرة ۲,١‏ في 
ن لا تفرض الزكاة على الاستلارات إلا من عائد الاستلار فقط وبنسبة /٠١‏ من 
هذا العائد - باستثناء أموال التجارة - ونظراً لعدم وجود سعر فائدة يضع حداً أدنى 
للربحية» فإن المنظمين في الاقتصاد الإسلامي سيقومون بعملية الاستلار حتى وان 
لتقت لحسارة من عملية الاستشمار طالما م تصسل الخسارة إلى نسبة الزكاة على 
الدحرات وهي ۲,١‏ . 

ك أن الاستشمار في الاقتصاد الإسلامي يتحدد بكل من الربح المتوقع من الاستثمار 
ومعدل الزكاة بالاضافة إلى الدافع الإسلامي المتمثل في ابتغاء الأجر من الله سبحانه 
رنعاى بدلا من سعر الفائدة والكفاية الحدية لراس الال في المجتمعات غير 
الإسلامية" . 

ا 

تكد بعض الدراسات على أهمية معدل الزكاة كمحدد للاستهار في الاقتصاد 
الإسلامي ٠‏ کا سبق أن ذرناء إلا أن هذه الدراسات" تقوم على فروض نختلف عن 
تلك التي تقوم عليها الدراسات السابقة وتتمثل هذه الفروض في الاي :- 
إن الزكاة تفرض على الثر وة الصافية سواء كانت موظفة أم معطلة وسواء كان 

توظيفها في المشر وعات الانتاجية كإقامة المصائم وغبرهاء أو غر الانتاجية. 
إن الزكاة تفرض على الأصل مضافاً إليه إيراده المتراكم وهذا يعني ان أصحاب هذا 
(1) انظر د, محمد عك التعم مغر يلر نه البرار ن مله فلية الشر يمف مرجع سايق » ص .۷١‏ 


د شيك ا الم مر , ال سمل وال مره لي الاسام الناشر ؛ دار البيان العرى ٠‏ طبعة عام ٠٠٠١‏ اه ص 


1A۳ 
۱ س ٹن‎ ٠ ر سا‎ TL د, مدمك فلير مفب الافاد‎ () 
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الرأي بقررون ٻأن تعامل الاستشارات الثابتة (المصانع والآلات) بالسبة للركاة 

معاملة عروض للتجارة» فتقوم الاستثارات الثابتة كل عام ويضاف إليها قيمة 

الايراد ويزكى عن القيمتين معا بنسبة ٠‏ ,۲/ وهذا حلاف الرأي الأول الذي يقرر 

ان الزكاة إنما تفرض على النماء فقط . 

وبناء على الفروض السابقة قدمت الدراسة التحليل الذي يوضح دور الزكاة في 
نحديد حجم الاستشمار سواء على مستوى المشروع الفردي أو على مستوى النشاط 
الاستغياري للقطاع الخاص بأجعه. 

فبالنسہة للقطاع الخاص فإن دفع الزكاة يقتضي أن يكون المعدل الحدي للربح 
(Marginal brofitability)‏ لا يقل عن النسبة اللازمة للإبقاء على الثروة“ 
غير متناقصة في الوضع الطبيعي للنشاط الاقتصادي » وذلك لأن ثروة الفرد ي القطاع 
ا حاص تتناقص بسبب دفع الزكاة. فإذا ما أراد أن يحافظ على ثروته من الزوال بسبب 
هذا التناقص فإن الحد الأدنى لاإيراد الذي يمكن أن يرضى به هوذلك المقدار الذي 
يضمن - على الأقل ‏ المحافظة على ثبات حجم الثروة. وهذا المعدل الحدي للربح 
يعادل المعدل الإجالي للزكاة في حالة توازن القرار الاقتصادي لالك الثروةء وبا أن 
الزكاة تدفع على الثروة وإيرادها المتراكم معا فإنه يمكن حساب هذا المعدل الاجمالي 
للزكاة على النحو التالي : 

بافتراض أن : مغدار الزيادة على الثروة بعد دفع الزكاة = صفر 

د - ۲,۹ (۱ + ر) = صفر 

حیٹ ؛ 
ر = المعدل الحدي للربح = ٠,٠١١‏ وهو نفس المعدل الاجمال للزكاة. 

ویمکن توصيح توازن مالك الثروة على الرسم البیانی رقم (۲-۳) حيث يمثل 
(رر) منحنى المعدل الحدي للربح على رأس المال في القطاع الخاص. ويلاحظ ان 
توازن مالك الثروة يجحدد حجم رأس المال المستثمر من قبل القطاع الخاص. وهو ما 
مله المسافة (ول) على المحور الأفقي في حين آن الحط رك ك) يمثل المعدل الاجمالي 
للزكاة. 


تد 
(#) يقصد بالثروة راس الال , 


س ۷۹ 


در المىك ارعے لر 
ايلاع e‏ 


ف ۹4 وع المرل اراي 
ادرا 


رأسالال (ك) ل 


أما في الأحوال غير العادية» كحدوث كساد مثادء وهي الني قد يدخفض في ظلها 
العدل الحدي للربح إلى ما دون المحدل الاجمالي للزكاة فإن مالكي رأس الال 
سيفضلون الاستمرار في استشار أموالمم طالما ان المعدل الحدي المتوقع للربح لا يزال 
أكبر من الصفر» وذلك لأن الاختيار الممكن أمامهم في تلك الحالة هو إما استثار 
أموالهم وإما استهلاكها. وليس المغاضلة بين استثارات متعددة. ومعلوم اله من 
الأفضل لأصحاب رؤوس الأموال أن بستئمروا أموالمم بعائد يقل عن المعدل الإجمالي 
للزكاة بدلا من أن لا يستشمروها مطلقاء لأن ذلك بجعل خحسارتمم بسبب الزكاة أقل 
من معدل الزكاة الإجمالي طالما ان المعدل الحدي للربح أكبر من الصفر" . 


(#) لتوضيح ذلك نفترض ان مصتعا ربحه /٠١‏ سثوياًء وهلا الصنع برج الزكاة . ولكي محافظ على راس ماله من 
الشناقص لاد آن پدحر ٥‏ , ۲۷/ من دحله وهذا معدل إدحار مرتفع إذا ما قورن معدلات الادحار في الدول 
المخشدمة, 

تفرص أن رأس مال المصنم ٠٠١‏ ربال, 

دحل امصنع في ية السحة " × ۰۹ ارال 

۲,۷١ ۱١/۲, ۵ × ۱۱۰ ۲۱ مقار الرکاة‎ 


لسبة الزكاة إلى الدتمسل د لل > ٣۷,١ ١٠٠‏ 


0 


والزكاة ضهان لاستمرار الاسنلهار حثى لو فل معدل الربح عن ١‏ ,۲ أي نسبة الزكاةء بشرط أن يكون معدل الربح 


۷۹ 


ومن جهة أحرى توضح هذه الدراسة أنه يجب التفريق بين القطاع الخاص ككل 
وبين المنشأة الفردية داخل هذا القطاع ومذا فقد استعمل مصطلح المعدل الحدي 
للربح بالنسبة للقطاع الخاص ككل. أما بالسبة للمنشأة الفردية فلا تعد الزكاة 
عنصرا من عناصر تكاليف الانتاج وذلك لأمبا واجبة الدفع سواء قامت المئشأة بعملية 
الانتاج م لا فالزكاة عنصر من عناصر توزیم الدحل الصاني للمشاأة. وبناءٌُ عل 
ذلك لا يمكن تطبيق أسلوب التحليل الحدي لتكاليف الانتاج (بالسبة للمدشاة 
الفردية) على معدل الزكاة في حالة دراسة المنشأة. وإنا لابد من النظر إلى المعدل 
المتوسط للربح أو المعدل الوسطي للريح Yu, (Average Profitability)‏ من 
المعدل الحدي» وبذلك فإن توازن المنشأة يختلف عن توازن القطاع الخاص ككل . 

فإذا كان شرط التوازن الذي محدد حجم رأس الال المستلمر في القطاع الخاص هر 
تساوي المعدل الحدي للربح" مع المعدل الاجالي للزكاةء فإن شرط التوازن بالسبة 
للمنشأة الفردية هو تساوي المعدل الإجمالي للزكاة مع المعدل المتوسط للربح"“. 


ويمكن توضيح ذلك في الشکل (۳-۴۳): 


موجباً فلو كان الربح ١‏ مفلا فإن المبلغ المتبقي بعد إحراج الزكاة هر ٤۷(‏ ,۹۸) ريال ولو كان معدل الربح 
٥‏ ,/ فإن المبلغ المتبقي بعد إحراج الزكاة هو (۹۸ , ۹۷) ريال في سحين لو ترك المال معطلا فإن المبلخ المتبقي بعد 
حراج الزكاة يكون (ه ,۹۷) ريال ولدلك فمن صالح المستدمرين الاستمرار فى عملية الاستلار طالا أن معدل 
الربح موجب , 
اثظر: على حضير بخيت» التمويل الداحلي للتنمية في الإسلام» الدار السعودية للنشر والتوزيم ٠‏ طلبعة عام 
۵ ه» ص ۱۵۱ . 

(#) يعرف الربح الحدي بائه ربح آخحر وحدة تم إنتاجها أو أحر وحدة من راس المال تم اسشخدامها بينها يعرف الربح 
امتوسط بأنه الربح الكلي مقسرماً على عدد الوحدات النتجة . 

(##) إن المقارنة بين دراسة المشأة الفردية ودراسة القطلاع انا بكامله من يث حجم راس الال المستشمر في حالة 
التوازن مع وجرد الزكاة يكشف لنا أمرأً ينبغي الاشارة إلبه . فنظرأً لأن السرف يتالف من عدد من النشات 
والاستلمار فيه يستمر إلى الدرجة التي يصبح فيها المعدل المترسط للربح للمنشاة اليدية رأي المحشاة التي جني 
اقل ربح) مساو للمعدل الإ جال للركاة . لذلك فإن المعدل اندي للربح للقطاع اناس في جمرعه يئبئي أن 
يعرف عل أنه المعدل الوسطي للريح للمنشأة اللعدية , وبذلك فإن كل ئقطة على منتى الممدل اندي للريحج 
للقطاع ال لياص دل على اماند الأدنى للمعدلات المترسطة لربح راس الال المستعمر المقابل لتلك النقاط رالممشل 
على المحور الأفقي , انظر د. قحف الاقتصاد الإسلامي » مرجع سابل » س ۱١١‏ . 


YY 


ر » المدله رى لار 
ماله لماه 


ر # السركه الط 
لبه E‏ 


ر ادر امرك الرمال 
لارام 
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ل توا راس الال الشہل مشاہ الزرے ° 
شکل ( ٣‏ ۳) 


المنشأة وذلك بحكم تعريف كل ما وهذا يعني ان توازن المنشاأة يتطلب حج أكبر 

وحلاصة هذا الرأي أن المستثمر سوف يقوم بعملية استلهار مدحراته حتى ولو كان 
معدل الربح أقل من المعدل الإجالي للزكاة» طالا م يصل هذا المعدل إلى الصفر. 
مربح طالما لم تصل نسبة الخسارة إلى ./.٠, ١‏ 
۱/۳ توه صيح وتر جیج : 

فرض الله سبحانه وتعالى الزكاة لحكم عديدة من بيا الحث على استشار الأموال 
وعدم تعطيلهاء انطلاقاً من مبدأ الإسلام الذي يقضي بضرورة العمل والسعي 
للاكتساب وعمارة الأرض التي لا تنحقق إلا بأداء امال للدور المطلوب منه. 

ولا شك أن فرض الزكاة على المال النقدي بنسبة ٠,١‏ في كل عام وغيره من 
أشكال الثروة بنسب مختلفة» سوف يشجع على القيام بالاستشار لان ترك الال معطا 
سوف يعرضه للفناء بسبب الزكاة . 


¥ 


ولتوضیح ذلك نفترض أن رأس مال نقدي قدره ٠۰١۰‏ درهم "ترك معطلا دون 
استثمار فإن الزكاة سوف تؤدي | ل اکل هذا الال على مر السنين» > فیصېح قدره فی 
نهاية السنة الأولى ٠١‏ درهماً وني نهاية السئة الثانية ٩١١‏ درهماً وفي مهاية السنة الثالة 
درهماً. وهکلا پستمر راس امال في التناقص عبر السنين إلى أن يصل إلى 
النصاب المحدد“* د شرعا للركاة وهو ۲٣۰‏ درهم» حیٹ TT‏ 
هذا اللصاب فلا زكاة فيه . 


ويمكن توضيح هذا التحلیل بالشکل البياني رقم (۳- :)٤‏ 


رآ ا لمالا لنوری دالدام) 


Nes 


العف شکل ( ۳ -)) 


وقل جاءت الآثار موضیحة لأهمية الركاة کعامل مشجم عل الااستشار. 


ست ت کے 

(#) إن السبب الرئيسي في التعبير عن الوحدة النقدية فى هذا المثال بالدر هم هو سهولة امساب لأن تمباب الزكاة لي 
الإسلام قدر بمائتي درهم ولان التعبير باي وحدة تقدية أشحرى غير الدراهم سيضطرنا إل مراعاة فيمة هذه 
الوحدات النقدية بالسہة للصاب الزکاة فی الإسلام » آې ما پمادل ۲۰۰ درهم أو عشر ین ملقال ذهب. 


(##) ييب الإشارة هنا إلى أن الزكاة لا ثزدي إلى تناقصس راس المال سحتى يمل إلى الصسفر کیا بر ى ذلك بعض الکتاب 
بل هناك تصاب دد للركاة يجب مراعاته , 


~ (Vf 


فعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انما كانت تعطي آموال اليثامى الذين 
في حجرها لمن يتجر هم فيها" . 

وعن عمر ہن الخطاب رضی الله عه آنه قال: «اتجروا في آموال الیٹامى لا تاکلها 
لرکاة». ولیس معنی هذا ان الاتجار حاص بالیتامی دون غبرهم» ولكن هذا من 
اب التأكيد والحث» وذلك لكون اليتامى عرضة للا مال وعدم الاهتام e‏ 
.بأموامم . ولمذا فقد نص الشارع على أموال اليتامى لإعطاء الأمر مزيداً من الأهمية 
لأنه لا فرق بين تأثر الزكاة على مال البتبم وغبره» فالزكاة تفي الال المعطل بخص 
لنظر عن مالکه . 

ومن جهة أحرى فإن الزكاة تعد بمثابة تعامل بين الأنسان وبين ربه ومذا فإن 
تاڈرها على الاستلار أكر من تأر أي ضصريبة أحرى محاول صاحب رأس الال أن 
پٹهرب من دفعها بأية وسيلة » فالانسان المسلم يشعر في فرارة نفسه أنه لا يستطيع أن 
مرب من دفع الزكاة ويكون هذا الأمر انعكاسه على حرصه على استثار أمواله. 

وعلى الرغم من ذلك فإننا لا نميل إلى اعتبار الزكاة هي المحدد الرئيسي للاستتهار 
للاعتبارات التالية :- 


)١(‏ انحرجه مالك في المرطاء دار الفائس الطبعة السابعة ٠٠٠١ ٤‏ هى ص ۱۹۸ وأبوعبيد فى الأمرال عن القاسم بن 
عمد مرجع سابق؛ ص ۵۹ ٠‏ وابن زم في المح (دار الفكى) عن القاسم بن شحماء بن أبي بكر الصديق أيضاً 
A/a‏ . 

(۲) احرجه مالك في الموطاء مرجم ساق » سس ۰۱۹۷ وأبرعبید آي الأمرال صن سعید بن المسیب ص ۰۲٥4‏ وروی 
هلا الحديٹ عن الي صل ال علبه وسلم فقا ر وی آبوعپید عن عمرو بن شعیب عن اپیه عن جده معلی هدا 
المیدیٹ کا اخحرجه آیهاً ابن هرم ي امحل عن پوسف بن ماهك عن رسول الله صلل الله عليه وسلم ۲۱۸/۵ . 
جاء فی تلخیص ایر : روي أن رسول الله سل الله عليه رسلم قال ؛ اہشغوا ف أموال اليثامى لا تأكلها الزكاة. 
رواه الشافعي عن يوسف ابن ماك مرسلا کیا اخدرجه الطلران في الارسط في ترم عل بن سید عن انس مرفوعا 
ورراه البيهقي من حدیث سمي بن المسیب عن عمر موقوفا علبه وقال إساده صحيح . كا رراه الشافعي عن ابن 
عمر موقرفاً ايضاً. 
اثظر: الإمام الافظ أمد بن علي بن حجر المسفلاي ۸١ ٠١(‏ هی تلخیمس ا٣‏ ایر ی ريج أحادیث الرافعي 
الكبيرء التاشر : دار الكعب الإسلامة اكستان ترزيم إدارة البحرث العلمية رالافتاء بالریباش» ٠١۸/۲‏ - 
1۹4 


(Vo 


أولاً :- 


إن لفرض الزكاة أبعاداً فقهية وشرعية واقنصادية وتتصف هذه الأبعاد بالتلازم 
والتكامل» وعلى ذلك لا يمكن قصر فرض الزكاة على واحد من تلك الأبعاد وإمال 
بقيتهاء فالاهتمام بالأبعاد الاقتصادية فقط وبناء الفروض» وإجراء التحليلات قد لإ 
بتفق مع الأبعاد الفقهية لفرض الزكاة وحينئذ يرفض هذا الأمر بخض النظر عن 
التتائج المتحصلة. فمثلا نجد ان بعض الباحثين يرى ان الزكاة إنما فرضت لعاقة 
ترك الأموال بدون تشمیر كا انما تخصص الاستلمارات وتوجهها إلى مجالات استنارية 


ىسك , 


والزكاة م تشرع عقوبة لترك المال بالا تلمير وإ نيا شرعت لتركية النفس وتطهر المال. 
fe” 4‏ سے س ا ا س کے ل بی لر مر u‏ 
يقول الله تعالى: بل حون هویم صدفة تطه رهم رکم اء الأية4 
(التوبة: ,)٠١۳‏ 
ففى هله الآية وما بعدها حث عل التربة والصدقة اللتين حط كل ما الذئوب 
وها ويها وأحبر تعالل ان کل من تاب تاب الله عليه ومن تصدق بصدقة 
من كسب حلال فان الله يتقہلها بيمينه فيربيها لصاحبها حتى تصير التمرة مثل جبل 
أحد کا جاء في الحديٹ الصحيح : إن الله يتقبل الصدقة ويأحذها بيمنه فبربيها 
لأحدكم کےا يري أحدكم مهره حٹی ان اللقمة لیکون مٹل أحد“. وتصدیی ذلك 
قوله تعالى :. 3 الريع لمو أن اسه هويفبل الموبة عن عساوو ويا عد دكي " التوبة : 
.)٠١٤(‏ وجاء في أحكام القرآن: قوله تطهرهم وتزكيهم بها فإنه من صفة الصدفة 
)١(‏ أحرجه البخاري في صحيحه عن أي هريرةء انظر: صحيح البخاري ٠‏ المكتبة الإسلامية ‏ استانبول - تركيا 
۱ ۱۱۳/۲ واحرجه مسلم عه أیضاً. انظر صحيح مسلم ٠‏ حقيق محمد فزاد عبد الباقي» دار إلحياء 
التراث العربی ۔ بیروت ۷۰۲/۲ کہا احرج ابوعہید في الأمرال عه أیضاً س ٠۵۹‏ . 
)1( ختصر تفسیر اہن کٹیر (٤۷٤ه),‏ الحتصار وتسلیق / محمد بن عل الممابو ني : دار القران الكريم؛ ارتا م 
الطبعة الأرل ۱۳۹۳ھ ۱۹۷/۲ ۱۹۸, 
(۳) اپو بکر عمد بن عبدالله المعروف بابن العربي (١4٠ه)ء‏ أحكام القرانء نحقيق علي عمد البجاري ؛ مطبعة 
عیسی الباي امنلبې . القاهرة 4/۲., 


س ۱۷ 


والزكاة في الشرع ناء وتطهير وذلك لأن الزكاة سبب لنماء الال أو أن الأجر يكثر 
پسبہها أو أن تعلقها بالأموال ذات الناء كالنجارة والزراعة . يقول الرسول صلى الله 
عليه وسلم «مانقص مال من صدفة)'' لہا بضاعف ٹواہہا کا جاء أن الله تعالی يري 
الصدفة . ثم إن الزكاة طهرة للنفس من رذيلة البخل وطهرة من الذنوب ". 
ا الزكاة إنبا شرعت لواساة الفقيروعدالة التوزيع أيضأً ول تشرع فقط من أجل 
الزيد من الاستشار. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : «إن الله افترض عليهم 
صدقة تؤحذ من أغنياٹهم وترد على فقرائهم» . 
ول تشرع الزكاة للتدحل في تخصيص الاستلمارات وإلا لتوصلنا إلى نتائج غير 
مقبولة اقتصادياً فسعر الزكاة في التجارة ه ,۲ وفي الإنتاج الزراعي يتراوح بين 9./ - 
۰ وتتفاوت نسبها ني الإنتاج الحيواني . ومعنى ذلك ان المستشمر سوف يقوم 
پتوجیه استلاراته إلى الدشاط الاستشاري الذي يتسم بأقل سعر للزكاة. وهو النشاط 
التجاري“ ويترتب على هذا إلحلال بتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة» حيث 
تتركز الاستشمارات في قطاع وا-حد هو قطاع الشجارة. 
ومن جهة أحرى توصل هؤلاء الباحثون الذين بوا تحليلاتمم على دور الزكاة لي 
تخصيص الوارد إلى القول بان من مصلحة صاحب الال أن بهرب من هذه الفريضة 
إما بالمزيد من الاستهلاك أو بالمزيد من الاستلمار"“. فهل المسلم مرب من دفع الزكاة 
تعت اي ذريعة؟ وهل المسلم له إن يستهلك من دخله ما يشاء تفادياً لدفع الزكاة؟ 
وهل له ان پستدمر ماله في أي نشاط ومه| کانت جدوی الاستشار. 
ولا يعيب الزكاة انها ۾ عق تلك الأهداف التي قال انبا تستهدفها . فالزكاة ) 
ر ترجه مسلم لي سيجه من آي هررة ې باب استباب العفو والتواشع » ۲۰۰۱/۲ ډأخرجه مالك ي 
الموطاء مرجع ساب » في لتاب المدقة مس ١١٠۷ء‏ راعرجه أحمد ي المسند من أي هريرة ۳۸١/۲‏ . 

(۷) عمد بن عل الشرکانل : نيل الأوطار من أسماديث سيد الانهار» دار الیل بیروت ۰۳۱۹۷۳ ۰۱۹۹/۲۳ 

(۴) اشرجه الپشاري ومسلم هن اي عاس انظر سحيح البخاري ۲ ومح مسلم ۔ کتاب الایا 
۹/1 

(4) د شرقي ديا النظريه الاقتسادية» مكتبة اللاريمي ٠‏ الرياض» الطبعة الأول 4 ١١ا‏ ص ۲۷١‏ . 

(۵ د. قحف الالتصاد الإسلاي ٠‏ مرجع سابقی؛ س ۰۱۱١‏ 

.۲۷١ د شرقي دنا : النظرية الالنسادية مرجع سابق؛ س‎ )٩( 


VN 
دالة الاستلمسار‎ ۲۴ 


تفرض على المال النقدي عقوبة له وإنها فرضت عليه لأنه مال توفرت فيه شروط الال 
الحاضع للزكاة . فهي تجب في الال النامي الذي يحتمل المواساة ويكثر فيه الربح سواء 
کان ینمو بلفسه أو بالتصرف فيه . والناء لا يتکامل قبل الحول» ولأن الزكاة تنكرر في 
هذه الأموال ولابد ها من ضابط لفلا تفضي إلى تعاقب الوجوب في الزمن المتقارب 
فيفنى الال» والمقصود المواساة على وجه لا بصبر فقيراً» بان يعطي من ماله قليلا من 
كثير بعد الحول» ليتمكن من تحقيقها في الوجود فيحصل الناء الماع من حصول ضد 
القصود". 

ولا ننكر ان للزكاة أثراً ئي حث الفرد على استشار المال شريطة أن تكون هذه 
الأموال حبوسة على ذمة التثمر أو عبوسة بلا هدف معين . وبذلك تحرج الأموال التي 
يحتفظ بها الفرد لإقراض عتاج أو للإنفاق على فقير فقير أو للمساعدة في إنشاء أو تشغيل 
مرفق عام «الانفاق الاجتماعي) حیث إن هذه الأموال جب فيها الركاة إذا حال عليها 
الحول فكيف تكون الزكاة عقوبة على تركها؟ 

وخلاصة القول: إن المسلم لا بفكر بعقلية مادية نجردة كا يفعل الفكر الاقتصادي 
الوضعي . فالمسلم لا ينظر عند ااذ قراره بالاستهلاك أو بالادخار إلى الزكاة فيزيد 
من استهلاکه أو بنقص من |دخاره واستلاره ثفادیاً او تعویضاً عن مقدار الزكاة. كا 
انه لا بضع أمامه الزكاة بأسعارها المختلفة ويفاضل بينها مفضلا تحمل السعر 
هروباً أو اديا من السعر الأعلل" . 


ثاثیاً :- 


إن المستثمر ف الاقتصاد الوضعي تم بتكلفة الفرصة البديلة علد ااذ قرار 
الاستثارء ونعتار الفائدة من المحددات الرئيسية للاستتیار لأا مل تكافة الفرصة 
البديلة بالسبة إلیه حیثٹ يكون بإمكان هذا المستشمر أن يضع أمواله في أحد المصارف 
ويحصل عل فوائدها, ما ف الاقتصاد الاسلامي فاا وجود للفائدة E‏ وف الوقت 


سسس نے 
(۱) حاشية الروضص الربع على زاد المستنقع جع عبسدالرحمن بن محمد بن قاسم 4 الطيسة الثائية ٣١١‏ ١ه‏ » 
۳ 14 


(۲) ائظر: د. شرفي دنا امرجم السابق» س ۲۷4 .۲۷۹ ., 


(YA 


نفسه لا يمكن اعبار الزكاة تكلفة فرصة بديلة لأا ليست تكلفة حقيقية حتى يحاول 
الملستٹمر أن يرتب حساباته من أجل أن يتلافاها أو ينقصها. 
ثالاً:- 


rarest 


OT o 
تبلغ نسبة الربح فيها صفراً أو و أقل في الحالات العادية.‎ eT 
فتصرف مثل هذا لا يدل إلا على السفه أو على حاولة التهرب من دفع الزكاة حسب‎ 
التحليلات السابقة . کا قد يترتب على هذا التصرف مخاطرة كبيرة جداً وهي نحسارة‎ 
من أمواله عندما لا يقدم‎ ٠,١ جميع الأموال في حين أن هذا المستلمر لا يدفع سوى‎ 
على الاستشار"“.‎ 


ا 


إن التحليلات السابقة لم تفرق بين القيمة الحالية والقيمة الأجلة عند دراستها 
للعوامل المحددة للاستشار. وهذا فإن التحليل الذي لا بعطي أهمية هذا الفرق يعتبر 
تحلياڈ يشوبه نقص واضح . 

وني ضوء الملاحظات السابقة لا يمكن اعتبار الزكاة محدداً رئيسياً للاستهار على 
الرغم من إقرارنا بأهمية الزكاة ودورها في الحث على استلهار الأموال. 

وعلى هذا الأساس فلابد من البحث عن محدد بديل يأاخحذ في اعتباره الملاحظات 
السابقة. 


۲/۳ القيمة الخحالية وسعر الخصم في اقتصاد إسلا 
تعسرف الكفاية الحدية لراس الال بأاعما معدل صافي الربح الخوقم أو هي سعر 


temartin atgarytan retthyritrrmnagamartna tenena rpntiererirrirmanentiareye ety‏ ك 
(#) يمكن القرل بقبول امتبار الزكاة كمامل مدد للاستشهار في عضن اللمالات الاستشالية كحالة الكساد ثلا . فلا 
مانم من قيام المستشمر بعملية الاستشار تى ولو كانت نسبة الرببحية صفراً, أما في الأحوال العادية فهذا أمر غير 

مقبول. 


0۷۹ 


الخصم الذي مجعل القيمة الحالية للايرادات المتوقعة من الاستشهار في أصل من 
الأصول مساوية لثمن الأصل (سعر العرض) أو نفقة استبداله . 


ك = ا + ل Fy‏ ع 
٥۵+ ۹( "0+ ۱( 0+۱)‏ 
ك = سعر العرض أو نفقة الاستبدال. 
ع ١‏ ع ۲ ع ن = العوائد الصافية المتوقعة. 
ر = الكفاية الحدية لرأس الال أو سعر الخصم. 
ويستخدم بعض الاقنصاديين سعر الفائدة كأداة لخصم القيم المتوقعة ثم يقارنون 
النتائج لكي يصلوا إلى معرفة ربحية الاستثار. 
ولكن يجب أن نؤكد هنا مرة أحرى أن سعر اللخصم ليس هو سعر الفائدة وإنا هما 
سعران مختلفان وحساب قيمة (ر) لا يعتمد أبدا على معرفة سعر الفائدة (ف) وهذا 
التمييز بين السعرين له أهميته الكبرى في دراسة العوامل المحددة للاستلمار في 
الاقنصاد الإسلامي» وبصفة خحاصة في مدى قبول فكرة سعر اللخصم والقيم الحالية 
في الاقتصاد الإسلامي حيث إننا ندرك نماما موقف الإسلام من الفائدة والربا. 


 / ۳‏ القيمة الحالية في الاقتصاد الإسلامي : 

يتطلب الأمر لمعرفة موقف الفقه اللإسلامي من القيم الحالبة والقيم المؤجلة وبالتالي 
مدى قبول الاقتصاد الإسلامي لمصطلح الكفاية الحدية لراس الال أو سعر الخصم) 
ان نڄيب على سڙال مهم وهو: هل للزمن فيمة مالية في الاقتصاد الإسلامي؟ 

لا شك أن الاجابة على هذا السؤال نحتاج إلى شيء من التعمق والتمحيص في 
بعض أحكام فقه المعاملات الإسلامي : 

فلو نظرنا إلى القرض فلا نجد أن للزمن قيمة مالية في عمليات الاقراضص 
والاقتراض» لذلك لا يكون للمقرض حق في أحذ شيء عوضاً عن الزمن» فالله حرم 
كل عوض دنيوي عن الزمن في هذا النوع من المعاملات وجعل جزاء ذلك هو الثواب 
في الآحرة. 


u (A 


وكذلك ال حال في الأموال الربوية حيث بشترط في بيعها أ أن تکون مثا بمثل وسواء 
بسواء ويداً بيد. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر وا ملح املح مثا بمثل سواء بسواء 
بدا بيد فإذا احتلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا کان يدا بيد“ . 

ومفهوم المخالفة في المعاملات السابقة يدل على أن للزمن قيمة مالية في معاملات 
أخحری. 

وهكذا فإن للزمن عوضاً حرم في الدنيا في القرض وبقي في البيوع على أصل 
الإہاحة فالأصل في العاملات الالية الإباحة والحرمة طارئة" ويؤيد هذا ما قرره 
الفقهاء ا ا واا ع ن 

إن القرل بعلم وجرد قيمة مالي للزمن في قتعا إسلامي يفشي إل تلاج بر" 

عن الرشد والعقل فيستوي والحالة هذه قبض ٠٠٠١‏ ريال الآن و فشا ب نة 
کا پستوي أن يدر أحد المشروعات ربحاً قدره ٠٠١‏ ألف ريال بعد سنة أو بعد عشر 
سنواٽ . 

ومذا فقد وجد في كتب الفقه الإسلامي من يؤكد على أن الفيمة الحالية لدفعترن 
متساویتین کا | إحداهما تدفع بعد شهر والاحرى بعد شهرين مثلا ليست قيمة 
مشساوية . فقد جاء في كتاب الام" : وإن سلف رجل دانير عل طعام إلى جال 
معلومة بعضها قبل بعض ل بجز عندي حتى يكون الأجل واحدأ أو تكون الاثان 
متفرفة من قبل لان الطعام الذي إلى الأجل القريب أكثر قيمة من الطعام الذي إلى 
الأاجل البعيد. 


آکره سل ل یی اشر مع ملم پشرسح النوري؛ الناشر رئاسة إدارات البحوث العلمية والاثاء 
رالدعرة والارشاد بالرباشس ۱۲/۱۱ کا الحرجه الترمدي في ال امم عن عبادة في کتاب البح باب ما ڄاء في ان 
الحنطة مللا بمثل رقم ۱۲۲١‏ رامد في المسند عنه ۴۳۱١/١‏ , 

(Y)‏ د. رفي المري ٠‏ السرا واملصسم الزمني في الاقتساد الاسلاس . دار سافظ للاشر رالترزيع . جدة الطبعة 
الارل ٠ه‏ ص١٠‏ 

(۳) الامام الشافمي ؛ الأم؛ المطبمة الأمير ية ببرلاق : الطلبعة الارل ۲۱١١ه,‏ ۹۲/۳. 


AI 


ویری بعضص باحئی الاقتصاد الإسلامي" ان هذا الحکم موافق للعقل والفطرة 
التي حثت الشريعة الإسلامية على الاهتام بههاء ومذا فقد قرروا قبول مصطلح 
القيمة الحالية في الاقنصاد الإسلامي وبنوا تحليلاهم على هذا الأساس. 

ويمكن أن نوضح ان للزمن قيمة مالية في الاقتصاد الإسلامي » وبالتالي فإن 
القيمة الحالية والكفاية الحدية لرأس امال كمصطلحات اقتصادية تستخدم في الفكر 
الاقتصادي الرضعي يمكن قبو ها في التحليل الاقتصادي في ضوء الشريعة 


أولاً : بيع النسيئة (البيع لأجل) 


وهو البيع الذي يعجل فيه المبيع ويؤجل فيه الثمن . وتجوز فيه زيادة الثمن المؤجل 
عن لشن النقدي الخال , ودلیل ذلك ان رسول الله صل الله عليه وسلم اشری 
طماماً من بودي إل کک درطا مه تجتن وسن أمثلته بيع القمح پالذهب 
N a‏ الأمرين في المجلس فهو صحيح وما سوى 

ذلك لخو وهدا عند كلامه عن بيع الشيء ندا بكذا أو نسيئة بكذا إلى شهر". 
وقد قرر الفقهاء أن المعجل أكثر قيمة من المؤجل ! ذا تساویا في کل شيء إلا الزن 
د aE‏ دراسة جدوى الاستشمار في ضرء احكام الفقه الإسلامي . مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي , 

العدد الثاني » المجلد الثاني عام ١۱۹۸م‏ المركز العالي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي ‏ جامعة الملك مبد العزيز. 
دة , 
-د. رفيق المصري» الربا وسم الزمني في الاقتصاد الإسلامي » مرجم ساق , 

(۱) آحرجه البخاري ومسلم عن عائشة الظر صسحيح البخاري ۲۳ ومسجپح مسلم بشرح النوري ٠‏ مرجم 
ساہق» ۳۹/۱۱, 

(۲) أو محمد الاسين بن مسعود البخوي» شرح السنةء اقيق زهرر الشاريش رشميب الارناؤرط الناشر المكتب 
الرسلامي : بیروت عام ۱۹۷6م ۱٤۳/۸‏ . رجاء في مصنف ابن أب شيبةء (الدار السلفية ‏ برمباي - المئد 
الطبعة الأول ۱٤۰۱‏ ہے ۱١١-۱۱۹/٩‏ : الرجل يشتري من الرجل فيقول إذا كان بنسيئة فيكلا رإن كان نقداً 
فېکذا. آجازه ابن عباس وطاوس وعطاء واسلیکم وماد رإبراهیم إذا افترقا عن رشا رائصر فا عل [حداها اې مل 
أحد البيمتين ومنعه عبدالل بن مسعود ولحل المنع مل عل سحالة عدم مديد اي لسن . 


AY 


رأن للزمن قسطاً في اللمن عند كلامهم عن بيع المرابحة والبيع لأجل". ونقل ابن 
النذر إجماع العلماء على جواز البيع لأجل". 


ثانياً: یح السلم : 
وسلا" . وهو جائز بالكتاب والسنة والإجاع . 


ر 2 


ما الكقات فيفر الله نخان ك ااا 
کک ار ...4 (البقرة ۲۸۲). 

وأما السنة : فدليل المسلم هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم : من أسلف في 
ثمر فلیسلف في کیل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم“. 

وقد نقل ابن المنذر إجماع العلماء أيضاً على جواز السلم” . ونظراً لأن امن في 
البيم أحد عوضي العقد فجاز أن يثبت في الذمة كاللمن . ولأن بالناس حاجة إليه لأن 
أرباب الزروع والثار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم وعليها لتكمل وقد 
تعرزهم النفقة فجوز هم السلم ليرتفقوا ويرتفق المسلم بالاسترخاص”. 


را) انظر: مس الدين السرخعسي» المبسوط» مطلبعة السعادة بمصر؛ الطبعة الأول » ٠١/۲۲‏ . 
.. الكاساي» بدائم الصلائع ؛ الملبمة الهاي مصر العلبعة الأارل ۱۳۲۸ هی .٠۲٤/٣‏ 
الللطيب الشر بيني » مني المحتاج ؛ الناشر مصطفی الباي النلبي ۱۳۷۷ ۷۹/۲, 
شیځ الإسلام ابن تيمية » الفثارى ؛ مطابع الرياس امليديثة الطبعة الارل» 4۹۹/۲۹ ٠٠١‏ 
الطوسي؛ الناية في جرد الففه رالفتاری دار الاکتاب الہری ۔ بیروت الطبعة الأول ۱۳۹۰ھ ص ۳۹۱. 

(۲) ابن المئدر الاجماع دار طيبه الرياضس؛ الطلبعة الأول ۱۲۰۲ ص ۹٠١ء‏ رنص مبارته : وأجمعوا عل أن من 
باع مملوما من السلع بمملوم من الشمن إل أجل مملرم من شهور العرب ان ذلك جائز, 

(۳) أبن قدامة؛ المي مه الرپائس الليديلة ١١٠٠ه ٠٠٠۲/4‏ الكاسال بدالع الصلالم» مرجع سابل 
۱/۵ 

4( ترجه الاري ولم من ابن هباس اثظر: سيم البخاري ۳ وسحیح مسلم؛ ۱۲۲۷/۲ . 

رهم ابن المندرء الاجماخ مرجم ساب سس ۱٠۹‏ رائظر أيضاأً: الكاسان؛ بدالع الصالع» ٠٠٠/١‏ ابن رشد؛ 
بدابة المجتهد رباية المقتصد دار المعرفة ط ۲١٠/۲ ۱١۲ ٩‏ سماشية الدسرقي عل الشيح الكبير دار الفكر 
للطہاعة والنشر ۱۸۵/۳ . اہ قدامةء المغني؛ مرمع سابق؛ t/t‏ 

. ٠۵/١ ابن قدامة, المضني مرجم سایق‎ )٩( 


a‏ سے م م لر رم 
ت 


ا کا دایم دنز أجل 


» AT 


وقد فصل الفقهاء في شروط السلم وأركانه . وكل ما ريد الوصول إليه في هذا 
البحث هو أن للثمن قيمة مالية تنجلى في بيع السلم حيث إن المسلم ‏ الذي يدفم 
امال ب پستفيد من ذلك ب رحس السلعة التي سيحصل عليها بعد أجل معلوم» وف 
الوقت نفسه يستفيد صاحب الزراعة والتجارة من حصوله على المال اللازم للانفاق 
على نفسه وعمله . 
ثالثا : مسألة ضع وتعجل : 
في الفقه الإسلامي مسألة أكثر دلالة على أن للزمن قيمة مالية» وهذه المسألة هي 
ضع وتعجل : 
مفهومها : هي أن يصالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا ‏ عكس الربا۔. 
حكمها: اختلف العلاء في مسألة الوضع للتعجيل إلى الأقوال الثالية : 
- المنع مطلقاً: وهو قول مالك" . وإحدى الروايتين عن أحمد". 
جوإز ذلك في دين الكتابة دون غبره . وهو قول الحنفية" وبعض أصحاب 
مد“ . 


)١(‏ الظر: 
اپو یوسف ہن عېدالله اللمري القرطبي » الكافي في فقه أمل المدينة المالكي مكتبة الرياضص» الطبعة الأرلى 
۸ه 4 /114. 
ابن رشد» بداية المجتهد وہاية المقتصد مرجع سابق» ۲٠۹/۲‏ . 
- أحمد بن محمد الصاوي » بلغة المسالك لأقرب المسالك إلى مهب الإمام مالك مرجم سابق» ٠١۸/۲‏ . 
)٤( ۰ )۲(‏ انظر: 
ابن قدامه» المغیي» مرجم ساہق» ٥4۲/4‏ . 
آہوإسحاق إبراهیم بن عمد بن مفلح » المبدع في شرح المقبع » المكتب الإسلامي » الطبحة الأرل» ۲۷۹/4 . 
عبد الرحمن بن قاسم» حاشية الروض الربم » مرجم سابق» ٠١٠/١‏ . 
(۳) انظر: 
- بو الحسن علي بن السين بن محمد السعدي. النتف في الفتاوى» مؤسسة الرسالةء بيروت دار الغرقان. 
عهان » الطبعة الثانية 4 ٠٤اه ۸١/١‏ , 
السرلسي» المہسوط» مرجع ساب ۱١١/۱۳‏ . 
- أبن جيم ٠‏ البحر الرائق» شرح كئر الدقائق ء دار المعرفة ء بيروت . الطبعة الثائیٹ ۲۵۹/۷ . 
الزيلعي» تون ا قائق شرح كر الدقائق» دار المعرفة ء الطلبعة الثانيةء ٤٠/٠١‏ , 


~ Af 


- جواز ذلك ذا کان بغیر شرط . والمنع إذا کان ہشرط مقارن» سواء کان 
ف دين الكتابة أو غبره» وإليه ذهب الشافعية" . 

- جواز ذلك مطلقاً وهو قول اہن عباس وأحمد في رواية» وهو اختیار شیځ 
الإسلام ابن تيمية وابن القيم". 


ر 

ك عن المقداد بن الأسود قال أ سلفت رجا مائة دینار فقلت له عجل تسعين ديناراً 
وأحط عشرة دناني» فقال نعم . فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: كلت ربا مقداد وأطعمته”". 


7 صح عن ابن عمر رضي الله عا أنه قد سئل عن الرجل يكون له الدين على 


(۱) انظر: 
الإمام الشافحيء الام مرجم سابقء ۲۸۱/4 . 
أبوزكريا حيبي الدين بن شرف النووي ٠‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين» المكثب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الثاني » ٤۰١‏ ۱ه ۲۵۳/۱۲ ٤‏ /۱۹۷. 
او زکریا حب الدین بن شرف النوري ؛ المجموع شرح اهدب دار الفکر» بیروت» ۳۸۹/۱۳. 
محمد النطيب الشر بيني ؛ مضني المحتاج شرح الماہاج» رجع سابق» ۰۵۲۹/۲ ۱۷۹/۲ . 
الرملي» نباي المحتاج شرح الماہاج , معلبعة مصطفى الباي الحلبي » القاهرة عام ١۸١۳١ه (٠١/۸‏ , 
حاشية قليوبي وعميرة على ماج الطالبين» مطبعة دار إحياء الكثب العربية (عيسى البابي الحلبي) القاهرةء 
‘Alt‏ 
(۲) انظر؛ 
ابن مفلح ٠‏ ميدع شرح المسنع ‏ مرجم ساب .۲۸۱/٤‏ 
حاشية الروض الربم» مرجع ساب ,٠١١/١‏ 
- شيخ الإسلام ابن يميه , الاحتيارات الففهية , قق مد حامد الفقي » مكتبة السلة المحمدية» ص ٠١١‏ . 
ابن فيم الموزية؛ اعلام الموفعين؛ مقي عبد الرسمن الركيل, دار الكتب النديثةء القاهمرة ۳۸۹١ء‏ 
.441/Y‏ 
ابن فيم المعوزيةء إطاثه اللهفان. مصطلفى الباي العلبي ٠‏ القاهرةء الطبعة الأشیرة ۱۳۸۱م .٠١/١‏ 
(۳) سرجه البیهقي في السنن الککہ ى في كاب البوع؛ دار صادر بيروت» تصوير الطبقة الأرللء ۲۸/١‏ . 


رجل إلى أجل فيضم عنه صاحبه ويعجل له الآخر فكره ذلك اہن عمر ونی 


۱ 
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أن الدين الحال لو زاده في المال ليؤجله فكذلك المعجل لو حط عنه البعة 
ليعجل له ما بقى . وهذا عين الربا“. 


ودلیل من قال بجوازه في دين الكتابة دون بره » ان ذلك يتضمن تعجيل العتق 
الملحبب إلى الله تعالى» ثم إنه لا ربا بين العبد وسيده فالمکاتب وكسبه لسیده وکأنه 
أحذ بعض كسبه وترك بعضه”. 


أدلة من قال با لجواز: 
١‏ إن النبي صل الله عليه وسلم لا آمر بإحراج بني النضير جاء ناس منم فقالوا: 


پا نبي الله إنك أمرت بإحراجنا ولنا على الناس ديون م تحل فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ضعوا وتعجلوا“ . 


(ا) اخرجه مالك عن عبداله بن عمر في باب ما جاء في الربا في الدين» انظر الباجي» النتقي شرح موطا الإمام 
مالك» مرجع ساہق» ٠٤/١‏ . 

(۲) انظر: السرلحسي» المہسوط» مرجع ساہق» ٠١۹/۱۳‏ 
المرغيناني ؛ الهداية» مرجع سابق » ۱۹۷/۴١‏ أبو يوسف النمري القرطلبي » الکافی » مرجع سابی ۰ 1۹۹/۲ ابن 
مفلح » المبدع في شرح المقنع » ۲۷۹/٤‏ , 

(۳) ابن القيم» اعلام الوقعين» مرجع سابقء 4٤۲/١‏ الزيلمي ٠‏ تبون الحفائق شرح كر الدفائق » مرجم 
ابق 4۳/٩‏ . السر خسني » المسوط» مرجع ساق » ۱۲۹/۱۳ ابن مفلح ٠‏ البدم» مرجع ساب ,۲۸٠/ ٤‏ 

)٤(‏ أحرجه الحاكم عن عبدالله بن عباس في كتاب البيوع وفال صحيح الاسناد ولم جنرجاهء انظر المستدرك مكثب 
المطبوعات الإسلامية» حلب سررياء ٥۲/۲‏ وأحرجه الببهقي في سنه ۲۸/١‏ والدار قطني عله أيضاً في 
کثاب البيوع رقم ۹٩‏ 
وقال ابن القيم في اعلام الموقعين» مرجم سابق» 44۲/١‏ : حديث بني النضير هو على شرط السئن و إسناده. 
ثقات وإنا ضعفه البيهقي بمسلم من حالد الزنجي وهو ثفة ففيه روق سنه الشافحي احج به. 
وجاء في جمع الزوائدء مرجع سابق 4/ :٠١١‏ رواه الملبران ي الأوسط وفيه ملم من الد الزنجي وهو ضيف 


وقد ولق . 


A" 


۲ إن مقابلة الأجل بالزيادة في الربا ذريعة إلى أعظم الضرر وهو أن يصير الدرهم 


الواحد ألوفاً فتشتخل (فتحمل) الذمة بغير فائدة. وي حالة الوضع والتعجيل 
تتخلص ذمة المدين من الدين وينتفع ذلك بالتعجیل له ومحصل له الارفاق 
القصود من القرض والشارع يتطلع إلى براءة الذمم من الديون فالمدین ترا ذمته 
من أسر الدين وهذا ضد شغلها بالريادة مع الصر"“. 


وهلا الرأي هو احتیار شيخ الاسلام ابن تيمية واہن القيم . 
يقول ابن تيمية : ويصح الصلح عن المؤجل ببعضه حال" . 
ويقول ابن القيم : إن هذا عكس الرباء فالربا يتضمن الزيادة في أحد العوضين 


في مقابلة الأجل . وهذا يتضمن براءة ذمة المدين من بعض العوض في مقابلة سقوط 
الأجل» فسقط بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجل . فانتفع به كل واحد 
ا ای کل من الدائن والاین: وم يكن هناك ربا لا حقيقة ولا لغة ولا عرفا. فان 
الربا وهو الزبادة وهي منتفية هنا. والذين حرموا ذلك قاسوه على الربا. ولا بخفى 
الغرق الواضصح بين فوله : إما أن تقضي وإما أن تربي وبين قوله : عجل لي وأهب لك . 
فاين أحدها من الأحر فلا نص في تحريم ذلك ولا إجماع ولا قياس صحبح ”. 


وأما ما رواه المقداد بن الأسود ففي سنده ضعف ولا تقوم به حجة“. 


وأما من فرق بين دين الكتابة وغيره فيقول ابن القيم : ثم تناقضواء فقالوا لا يجوز 


rreth aren tnutpininernyern 
: وجاء في ميزان الاسندال عن ملم من حال الزنجي‎ 


روت سنه الشافمي وامایمیادي ودد ولحل . وال اہن مین ؛ لیس به باس . وقال مرة؛ ثفة . 

وتال ابن عدي رجو انه لا پاس به هو حسن الحدیٹ» وثال الأزرقي : کان فقيها عابداً يصرم الدهر. 

رقال إبراهیم انر ی شان فقیه آهل مه . وروی علهان الدرامي عن یی : فة , 

انظر: اہر سالك مد بن عثهان الأهمي (الترنی ۷٤۸‏ ه). ميزان الاعتدال ئي نقد الرجال» مطبعة عيسى الباي 

اللي بمصر .۱١۲/۲‏ 

ابن الشيم : ااه اللهشان مرجع ساب ٠١/۲‏ . 

شيخ الاسلام اسن ويه : الانمشارات الفقهية رجح ساہق» س ۱۳۲ . 

ابن القبم اعام الرقعين مرجم ساب ۰4۱/۲۳ 

قال البيهاي فی السیں الاکم ی٠‏ مرجع ساہق: ج ۹ مس ۲۸ : وروی فيه حدیٹ مسد ی |سناده ضعف ثم ساف 
يث الف اداد بده وجاء ي ميزان الاعشدال (٠١/٤‏ : فيه بجی بن يعلى الأسلمي . قال الخاري : 
مضطرب ابید وقال ابر ائم شحف لیس بالثو . 


AY 


أن پٻيعه - آي السيد عبده - درهماً بدرمين لأنه في المعاملات معه كالأجنبي سواء في 
لله العجب ما الذي جعله في هذا الباب من أبواب الربا كالأجنبي وجعله معه بمثزلة 
العبد القن في الباب الآأحر"“. فإذا جاز ذلك في المكاتب» لم يمتنع في غيره من 
الديون. كما يشهد لصحة القول بجواز الوضع للتعجيل ما جاء في الحديث الصسحيم 
عن کعب بن مالك أنه تقاضی ابن ابي حدرد دنا کان له عليه في عهد رسول الل 
صلى الله عليه وسلم في المسجد» فارتفعت أصوات| حتى سمعها رسول الله صلل اله 
عليه وسلم وهو لي بیته. فخرج رسول الله إلیھما حتی کشف سجف حجرته فنادی 
کعب. فقال: پا كعب فقال: لبيك یا رسول الله فأشار بيده أن ضع الشطر. فقال 
كعب فد فعلت يا رسول الله فقال الرسول قم فاقضه قال الشارح : وفيه إشارة إلى أنه 
لا تجتمع الوضيعة والتاجيل". 
وهذا بترجح القول بجواز مسالة الوضع للتعجيل في باب المعاملات. 


۳ توه صیج وترجیح : 
إن الفرف بين السعر النقدي الال والسعر المؤجل جائز ف السلم والہیع الاجل 
ومسألة ضع وتعجل على نحو ما ذكرنا سابقاً. ومعنی ذلك ان للبعد الزمني قيمة مالية 
يمكن تقديرها وقياسها نقد . وبذلك يمكنا أن نقف على بعض النتائج" فيا بختص 
بمفهوم القيمة اللحالية : 
ت يقر فقه المعاملات بمفهوم القيمة الحالية في جواز اعتبار قيمة نقدية للعامل الزمني . 
۴ يطبق فقه العاملات فكرة تقدير العامل الزمني بالبقد على البيوع فقط دون 
القروض . فالزيادة في البيوع مشروعة وني القروض منوعةء لأن البيوع مبئية عل 
العدالة والقروض مبنية على الاسحسان والاحسان ثوابه في الأحرة. 
)0 ابن قم الحررية» اعلام المرقعين » مرجم سابق» 4۲/۲۳ , 
(۲) أبو العباس شهاب الدين أحمد بن عمد القسطلان (۲) إرشاد السار ي لشرح صمحيح البخاري. دار إحياء 
التراث العري» 4١١/١‏ وألحرجه مسلم في باب استحباب وضع الدین. ۱۱۹۲/۳ , 


)¥( انظر: د كوثر الأبجي . دراسة جدرى الاستنيار» مرجم سابق » س ۸, 
د. رفیی الصري» الربا واملسم الزسي مرم سای س ٤4‏ . 


AA = 


لا تعتمد البيوع الآجلة على سعر الفائدة في تحديد القيمة المالية للعامل الزمني» بل 

يتم تفدير الفرق بين السعر الحاضر والسعر الأجل بمراعاة ظروف العرض والطلب 

والعائد الاحتمالي عن فترة التأاجيل . 

ومن هذا المنطلق يمكن القول: بأن الأساس الفكري لفهوم القيمة الحالية جائز 
من المنظور الفقهي الإسلامي وإن كان استخدام سعر الفائدة الثابت في استخراج 
هذه القيمة غير جائز. ولدلك لاہد من الببحث عن وسيلة أحرى تتفق مع أحكام 
الفقه الإسلامي لتخصم بها القيم المستقبلية للوصول إلى القيمة الحالية“. أو 
تستخدم كأداة للمقارنة بين القيمة الحاضرة والقيمة الآجلة» وبعبارة أحرى» جب 
الببحث عن بديل آخر لسعر الفائدة تقارن به الكفاية اللحدية لرأس المال في الاقتصاد 
الإسلامي حيث سبق أن قررنا أن الكفاية ال لحدية لرأي امال ما هي إلا سعر الخصم 
الذي مجعل القيمة الحالية للعوائد الصافية المتوقعة مساوية لسعر العرض أو نففة 
الاستبدال . وسعر الخصم هذا ليس هو سعر الفائدة وإنها هو سعر يمكن أن يتحصل 
عليه عن طريق التجربة والخطا أو باستخدام الحداول الاحصائية ثم يقارن هذا 
السعر معدل الفائدة في الاقتصاد الوضعي . ومن ثم يمكن التعرف على ربحية 
الاستلار من عدمها, 

أما ئي الاقتصاد الإسلامي فيجب الببحث عن البديل لسعر الفائدة الذي تقارن 
به الكفاية الحدية لرأاس الال ثم تقارن النتائج المتحصلة التي يتم على ضوئها الخاذ 
فرار الاستلار. 


۳/۲/۴ الأدوات المقترحة لخصم القيمة الأجلة: 
وفقاً ما سبق فإنه يمكن استخدام معدل الربح الاحتالي" كسعر حصم لإججاد 
القيمة الحالية» وذلك لا ا 
١‏ إن سعر الفائدة يعتمد على الربا المحرم» أما الربح فهو عائد النشاط الحقيقي 
)0 ۵ کور الأبجي ٠‏ امرجم والمرهمم السافين . 
(#) یشصسد بالر بج الاسحلمالي تاكاغه المرصة البديلة أو هر العائد اللي كان المروض أن صل عليه المستلمر إذا وظطلف 
أمراله في ير الاستشهار شل الدراسه, 


A4 


الامجابي . والمقابلة هنا بين الفائدة والربح ها أهمية قصوى عالجها القرآن الكريم 
بقول الله تعالی ل وال الیم ابرا أ 4 (البقرة )۲۷١‏ فتوجد إذاً مقابلة 
بين العوائد الناتجة من هذين النشاطين وهي : 
N‏ مقابل عملية البيع› حیٹ يمثل هذا النشاط الوظيفة الاججابية التي 
تحقق عائد المشروع سواء كان اوا راغ ازاف ر ا 
- وإما ربا (فائدة) نكون في مقابل الاقراض وهي الوظيفة السلبية . 
وبذلك يكون العائد من عملية البيع في النشاط الاقنصادي - وأيأً كان نوع هذا 
العائد - هو الأساس العلمي السليم الواجب استخدامه كأداة لللخصم وهذا العائد 
بمكن تسميته في امنظور المحاسبي بالربح الاحتبالي. 
ا القيمة الحالية: يرجع مفهوم القيمة الحالية إلى أن هناك فرقا بين السعر 
ا الاضر والسعر المؤجل في فقه المعاملاث الإسلامي“ ويتضح ذلك 
جلياً في بيع السلم والبيم لأجل وضع وتعجل كا سبق أن أوضحنا. 
ويتميز الربح الاحتمالي بالآتي":- 
- إن الربح الاحثمالي أو معدل الربح المتوقع هو الأساس السليم الذي يمكن 
استخدامه لتمثيل الفرصة المتاحة أمام المشروع عند حاولة التوصل إلى معدل 
الخصم المطلوب . وبالاضافة ذلك» فالربح وليس الفائدة هو الذي يمثل 
اللدرة الحفيقية للمعروض من راس لمال الحقيقي » لأن الفائدة نفغة على رجل 
الأعمال بينم) الربح يعتبر دحلا الأعہال لا يستثمرون حيثٹ تكون 
الفائدة أعل بل حيٹ ڀکون الربح 
وهذا فإنه في طل الاقتصاد حيث لا وجود لسعر الفائدة. فلا يعني ذلك 
آنه لا توجد آداة فعالة لتخصيص الاستشارات في هذا النظام . فمعدل الربح أو معدل 
العائد من الاستحارات يعت اللمن الحقيقي للاستٹار» کا أنه فی الوقث نفسه يعد 
(۱) الظر؛ د. کور الابجي؛ دراسة جدوی الاستثمار» مرجع ساہق» س ۱۸۔۱۹ . 
(#) أنظر هذه المميزات في : 
- د. شوفي دئيا؛ النظرية الانتصادية» مرجع سابق» ص .۲۸١‏ 
- د. کور الأبجي ؛ دراسة جدوی الاستٹار؛ مرجع سایق » ص ۱۸۔۱۹ 


۹ 


داة سليمة لتوزيم الاستلارات بين الأنشطة والقطاعات الاقتصادية المختلفة في 

لاقتصاد الإسلامي » فمن حق المستشمر المسلم في ظل الاقتصاد الإسلامي أن يوزع 

ستفماراته طبقاً مستويات الربح القائمة والمتوقعة في مختلف القطاعات طالا أن هذا لا 

تعارض مع المصلحة العامة . 

. يستند الربح الاحتمالي إلى الأسس والأحكام الفقهية الإسلامية وذ فهو برفض 
الطرق المخالفة هما كاستخدام سعر الفائدة» وبذلك فهو يصلح للاستخدام في كل 
من الاقتصاد الإسلامي والاقتصاديات الوضعبة الأحرى . 

. إن هذا الربح ينبي على أسس علمية وموضوعية . فهو يعتمد على العائد الفعلي 
للنشاط ولس على التقدير الشخصي . 
ويه ذا يعد معدل الربح الاحتمالي أساساً صالحاً للاستخدام تبعاً لنوع النشاط 

رمعد لات عوائده . 


وقد تناولت الدراسات والأبحاث طرق تقدير الربح الاحثال المستخدم في معدل 
الحصم وقد برزت عدة طرق وآراء ومقترحات للتقدير: 


: الاقتر ل الأول"‎ ١ 


اسشخدام معدل العائد على الودائع المركزية قصيرة الأجل أو ما أسباه 
ب (المعام)"وهذه الودائم المركزية هي حسابات الاستشمار التي يقوم اللصرف المركزي 
الإسلامي بفتحها لدى المصارف الأعضاء بقيمة حصيلة شهادات الودائم المركزية 
التي يصدرها ويطرحها في سوق الأوراق المالية للاكتتاب فيها من جانب الأشخاص 
الطبيعيين والمعنويين» وتعطي شهادة الودائم المركزية حائزها سه ني ودائع المصرف 
الركزي من النوع السابق . ويتميز شراء شهادات الودائع المركزية بأنه يعادل القيام 
باستثار من أعلى الدرجات الممكنة داحل الاقتصاد القومي » وذلك لكون هذه الودائم 
)١(‏ قدمه د. معبد التارحي ٠‏ النطام ألعدي الال ي الاقتصاد الإسلامي ٠‏ دراسة مقدمة إلى ندوة النظم الالية الي 

مها مكب الت بية العر بي لار ل اليج ۽ ضفر ۵١٠٤١هى‏ ص 4۸ ۵١‏ 0۷, 
(#) تتكون كلسة معام من أوائل لمات رمسدل عائد الردائم المركزية) , 


“1~ 


تنتشر في ميم استل ارات المصارف الأعضاء بالاضافة إلى ذلك فإن هذه الشهادات 
تتميز بدرجة كبرة من الأمان وذلك لأن المصرف المركزي سيوزع -حصيلة شهادات 
الودائم امركزية بين المصارف الأعضاء وفقاً لدرجة الربحية والسيولة والأمان في كل 
مصرف. وهذا سيحاول كل مصرف أن يزيد من كفايته الاستلمارية حتی يمکله 
الحصول على قدر أكبر من هذه الودائع . 

وبالاضافة إلى ذلك فإن المصرف لركزي يكون لديه الكثر من المعلومات عن 
الحالة الاقتصادية في البلد ما مجعله قادراً على إمداد المصارف الأعضاء بالمعلومات 
واتباع السياسات اللاسبة. 


ومعنى ذلك ان «المعام» سيقوم فعا ببعض الوظائف الاقتصادية التي يدعي أنصا 
النطام الرہوي أن القيام مها مستحيل في غياب سعر الفائدة . «فالمعام» يستبخدم في 
حصم صافي الايرادات المتوفعة لرؤوس الأموال ممدف الوصول إلى قيمتها ا-لحقيفية» 
ما مجعله أداة سليمة في تحديد جدوى المشروعات» كا يمكن ااه ا ٤‏ 
التلخطيط بصفة عامة» للمساعدة على تخصيص الموارد بين الاستخدامات المتباينة, 

ويتطلب الأمر للقيام ببحساب معدل الخصم على هذا الأساس أن يكون هناك 
جهاز مصرفي إسلامي متکامل وشامل لكافة أنواعه وفروعه ومؤسساته . 

وعلى الرغم من قوة هذا الاقتراح وسلامته إلا أنه پلاحظ عليه ما يلي : 

- انه هتم بالعائد على الودائع قصيرة الأجل فقط» ومعلوم أن الاستثمارات في جملتها 

تتميز كوا طويلة الأجل . 
إن هذا «المعحام» پستخدم معدل العائد المعلن على الودائم المركزية من خلال 

البيانات التاريخية السابقة حتى تاريخ إعداد دراسة الجدوى» فهو لا يمتد 

وعلى الرغم من هذه الملاحظات فإنه يمكن استخدام هذا «المعام» المقترح لمعرفة 
جدوى المشروعات الاستشارية قصرة الأجل» حيث يمكن استبخدام البيانات 
السابقة كاساس لا سيكون عليه الحال في المستقبل. 


0۹ 


الاقترا (*). 

۲ الاقتراج الان ٠‏ 

يرى أن نظرة الاقتصادي المسلم إلى عملية خحصم التدفقات النقدية لا تكون من 
مسطلتق التفضيل الزمني للنقود ولكن من مدطلتق نكلفة الفرصة البديلة للأموال 
المستلمرة ف ضوع أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي والأولویات الإسلامية لواقم 
لأمة الإسلامية . ولذلك فإن تكلفة الفرصة البديلة هنا ليست تكلفة فرصة بديلة 
لتحقيق أقصى ربح أو تحقيتق أقصى ثروة مادية فقط ولكن بشرط نوافر السلامة 
الشرعية. 

وعلل هذا الأساس يكون معدل اللخصم المقترح هو معدل العائد من أفضل استشار 
بديل يتصف بنفس مواصفات المشروع تحت الدراسة » من حيث الشرعبة والأولوية 
الإسلامية ودرجة المخاطرةء وهذا ما يميز حصم التدفقات من منظور إسلامي عن 
صم التدققات من منظور اقتصادي وضعي تليدي في حال الاعناد عل آموال 
بمالكها نفس المستلمرين . وفي ضوء ما تقدم يرى هذا الاقتراح ضرورة وجود أكثر من 
معدل للخصم ليعكس تفضيلات المستدمر المسلم . ففي حالة المشروعات التي تفي 
N OS E‏ 
أن یکون معدل الخصم مخفشباء في حين أن الأمر يتطلب رفع معدل الحصم إذا 
کان المشروع پنتح ویوزع الکہاليات پشر ط 1 تد حل ف بند الإسراف الملحرم ‏ 
ومعنى ذلك عملياً أن معدل اللخصم يعد بمثابة أداة حاسمة لتخصيص الموارد المالية 
التاحة للاستشار عند المصرف الإسلامي أو عند شركات الاستلار الإسلامية. 
وبذلك تححقق الكضاية الاقتصادية الي تسق مم أمداف وأولويات النظام 
الاقتصادي الإسلامي . ولا يكون هناك حرج من استخدام معدل الخصم بهذا 
امفهوم والأسلوب المبني على منطق الاستلمار وليس جرد تأجرر النقود. 

ويلاحظ على هذا الاقتراح ما يلي :- 
انه نظراً لارتباط هذا المعدل المقترح بعائد واحد تار وليس بشسبة متوسطة لعوائد 
(#) قلدمة د. سيد الموارتي اي موسوعة الاستهارء الحزه السادس من الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية 

الناشر: الاشساد الدرل للسرك ال اميه ۲ه س ٤۳۳‏ . 
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۳۴ دالة الاستلمار 


الاستثمارات البديلة فإن هذا ا معدل المقترح قد لا بعطينا صورة حقيقية عن ربحية 

مشل هذا الاستشار الذي يراد تقويمه من خلال العوائد الفعلية المحققة منه في 

المجتمع الاقتصادي . وهذا هو الغرض الأساسي من احتيار أداة للخصم تعتمد 

على الربح وليس على سعر الفائدة. وهذا فإن من الأفضل استخدام متوسط عوائد 

لا عائد واحد. 

ومن جهة أخرى فإن اخحتيار هذا المعدل على أساس أفضل استشار بديل يكون 
شبيها بمفهوم أعلل معدل فائدة في المج غير الإسلامي. 
۔ إن هذا الاقتراح يشر تساؤلاً مها وهو هل لزم الأفراد بانتاج السلع الضرورية أم 

آن هذا من واجبات الدولة؟ . 

ویری بعض الباحثين" ان اشتراط الالتزام بسلم الأولوبات الإسلامية في تقويم 
المشروعات العامة وتخصيص الموارد ضرورى من قبل الدولة» أما إلزام الأفراد بذلك 
فلا يجب التمسك به لأنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الاثم عن الأخرين. 

کا ارتب على إلزام الأفراد بإنتاج الضروربات أن يكون معدل الخصم منخفضا 
ومن ثم عدم نحقيق الأفراد إلا معدلات ربحية مدخفضة وهذا أمر غير مقبول عملي 
إلا إذا قامت السدولة بشدعيم إنتاج هذه الضروريات بتحمل الفرق الناتج من 
انخفاض معدل الربحية في انتاج السلع الضرورية عن مثيله في انتاج السلم 
الأحرى. 

ويمكن القول أنه على الرغم من أن انتاج الضروريات يعد بشكل عام» من 
واجب الدولة» فإن هذا لا يمنع من أن تحمل المشروعات الفردية بعض هله 
المسؤولية خصوصا عندما تكون الدولة غر قادرة على القيام بمضفردها بتوفر 
الضروريات. ومن هنا قد يتطلب الأمر قيام الدولة وضع الخطط المناسبة وإقناع 
القطاع الخاص بضرورة الاسهام في تنفيذ الخطة . 


وهذا ما سنوضحه بالتفصیل في مبحٹ مستقل . 


e O ee 
. ائظر د. کور الابجي» دراسة جدوی الاستلار» مرجع سابق» ص ۲۰۔۲۲‎ )۱( 
انظر د. کور الابجي» ارجم والموضعم السابقين.‎ )۲( 


f~ 


۳ 


الاقتراح الثالك“ : 


أن يعثمد الخصم على اسشخدام متوسط المعدل المخوقع مدر بأوزان ية لعرائد 


الاستلمارات المثيلة التي تتصف بنفس درجة المخاطرة للمشروع تحت الدراسة. 


ويتضمن هذا الاقثراح ما يلي : 
متوسط المعدل: وهذا بتطلب ضرورة استخراج متوسط معدلات عوائد 
الاستشارات المثيلة بحيث تتضمن عوائد محفقة من ربح وخسارة. 

لمتوفع : أي المتوقع في الفثرة الزمنية المقبلةء إذ أن دراسة الجدوى بيجب أن تتم 
بالتدفقات المالية المتوقعة في الفترة المستقبلية التي سيم فيها الاستشار. 
مضدراً بأوزان نسيبة : أي يجب أن نضع أوزاناً نسبية لكل مشروع من المشروعات 
امثيلة . وتحتاج هذه الأوزان إلى بيانات عن تكرار الحدث لاستخراج الاحتالات 
اللسبية ثم الاحتمالات المرجحة. فإذا لم تنوافر لدينا البيانات أمكن استخدام 
التقدير الشخصي هذه الأوزان. 

لعوائد الاستلارات المئيلة : أي يجب أن تكون المشروعات المختارة المراد قياس 
ربحيتها تقوم بئشاط ماثل للمشر وع تحت الدراسة حتى يعبر معدل الخحصم عن 
الكفاية ا-حقيقية للاستشمار محل الدراسة. 

المتصفة بنفس درجة المخاطرة : وهذا شرط ثاني جب أن ينوافر في المشروعات المراد 
قياس عائد نشاطها لنفس السبب السابق ويتوقف تحقيق ذلك على امكانية 
الحصول على كمية كبيرة من البيانات عن هذه المشروعات مثل: حجم رأس الال 
المستثمر وهيكل التمويل اللخاص ما والاعانات المقدمة ها من الدولة والمزايا 
والسهيلات المملرحة ها, 

وبئاء على ذلك يمكن حساب معدل اءلفصم بالصيغة التالية : 


ل م ن 
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(#) قدم هلا الاقتراح د. کرار الانجي ۰ دراسة درن الاستشیار» مرجم سابق؛ ص ص ۲٤۰۲‏ 


س 0 » 


م = معدل الخصم المطلوب ل = علد المشروعات المختارة 
2 = معدل العائد المتوقع للاستنار 
= الوزن اللسبي أو الاحتہال . 


ویمکن استخراج ع . . . ع ن باستخدام إحدى طرق التنبوء وهناك عدة طرق 
كثرة معقدة ومہسطة تصلح للتنبوء بالا تجاه العام مثل استخدام المتوسطات المتحركة . 

ولعل هذا الرأي الأحير يبدو أكشر شمولية نظراً لأنه أحذ في الاعتبار كافة 
الملاحظات على الاقتراحات السابقة» کا أنه اهتم بالتفريق بين اللحاضر والمستقبل»› 
إضافة إلى استخدامه متوسط العوائد على الرغم مما يشوب استخدام المتوسطات من 
عيوب احصائية . 


العوامل الأخرى المؤثرة على الاستشار في الاقتصاد الإسلامي 
عرضنا في فصل سابق العوامل الألحرى التي تؤثر على الاستثهار في الاقتصاد 
الوضعي » وي اللحقيفة إن تلك العوامل تلعب دورها في أي افتصاد مهما كان نوعه. 
وهذا فإا تؤثر على الاستمار في الاقتصاد الإسلامي أيضاً. 
وسنعرض بعض هذه العوامل والمحددات من منظرر الاقتصاد الإسلامي ف 
النقاط التالية : 


: الطلب الاستهلاك والطلب الاستلاري‎ ٠/۳/۳ 


يعتر الطلب الاستهلاكي ضصمن أهم محددات الطلب الاستشاري . حيث إن 
الأصول الرأسالية تستخدم - في نهاية المطاف - في إنتاج السلم الاستهلاكية . وإذا ) 
يکن هناك طلب استهلاکي فلا پتصور أن يكون هناك إنفاق استثماري . 

وقد تناول ابن حلدون فې مقدمته تحلیل العلاقة بين الإنتاج والطلب باسلوب 
يشهد بقدرة وبراعة ابن خلدون على تفسير العلاقات والظراهر الاقتصادية . فلجده 
ينص على آن الطلب هو المحرك الأساسي للعملية الانتاجية حيث يقول: إن الصنائم 


¬ 0۹ 


إن تستجاد وتكثر إذا كثر طالبها وإن الأمصار إذا قارہت الخراب انثقصت مہا 
الصنائم. فنجد أن ابن حلدون يشر إلى أن تخير الطلب الاستهلاكي يؤدي إلى نر 
ا 


کا نبه الدمشقي إلى أن توافر الطلب يعد من أهم مقومات نجاح المشروعات» 
وبالتالي حفظ الأموال. فيقول: وما بحتاج إليه في حفظ المال ألا يشخل الرجل ماله 
ٻالڻيء الذي يہطىء خحروجه عنه وإن) يكون ذلك ما يقل طلابه لاستغناء عوام الاس 
عله» كالحوهر الذي لا بحتاج إليه إلا العظماء والملوك» ومثل كتب الحكمة التي لا 
بطابها إلا الحكاء والعلماء وأكثرهم فقراء وهم مع ذلك قليل» وما يجري هذا المجرى 
مما يقل طالبه”. 


فنجد الدمشقي يوضح ضرورة توافر الطلب على مننجات الشروع حتى يستمر 


ومن جهة أحرى نجد أن أموال الزكاة التي يحصل عليها الفقراء وينفقونها على 
زيادة استهلاكهم ستصرف على السلع وا-لخدمات الضرورية الني يطلبها الفقراءء ما 
يزيد الطلب على هذه السلم . وبالقابل فإن الطلب على السلع الكمالية - التي كانت 
ستنفق عليها بعض حصيلة الزكاة لو بقيت هذه الأموال في يد الأغنياء - سينخفضص 
نسبياً . وهذا يعني ان عناصر الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي سيعاد تخصيصها بحيٹ 
تنتقل جزئياً من إنتاج الكماليات إلى إنتااج الضروريات . وهذا العنى أهميته في دراسة 
أولويات الإانتاج في الاقتصاد الإسلامي . 


ويلاحظ ان السلع الضرورية التي يتاج إليها الفقراء» والتي يتوقع زيادة الطلب 
عليها نتيجة تطبيق الزكاة ليست سلما استهلاكية فقط بل نجد فيها سلعا استشارية ‏ 
)١(‏ ابن علدوت, المقدمة دار القلم؛ يروت الفلبعة اللامسة عام ۱۹۸۲م » ص 4١١‏ . 


(۲) ابر الفضل جعفر بن علي الدمشقي . الاشارة إلى اسن التجارة عقيق البشرى الشربجي » مكتبة الكليات 
الأزهرية ‏ القاهرة الطبعة الأرل ۱۳۹۷ هت س ۸١‏ 
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کا سيأني بيانه فيا بعد - تعطي مم ليعملوا بها» ومذا فإن الطلب على هذه السلع 
الاستشمارية سيزداد أيضا". 

وني الحقيقة إن هذا التحليل يعبر عن فكرة ا معجل» ولذلك لابد من الإشارة إلى 
بعض الأسس اللازمة لعمل المعجل والعوامل المؤثرة عليه . فإذا كانت الزبادة في 
طلب الفقراء نتيجة لزيادة دخحوهم سنؤدي إلى زيادة الطلب على السلع الاستنمارية 
اللازمة لإنتاج السلع الاستهلاكية التي يتاج إليها الفقراءء فإن حجم الريادة في 
الطلب على السلح الاستلهارية يتوقف بدوره أيضاً على عمر الأصول الرأسمالية وحجم 
رأس المال الفابت القائم وعلى توفعات المنتجين على طلب الفقراء على السلم 
الاستهلاكية . وهذا جب أن تؤحذ هذه العوامل .في الاعتبار". 
۳/۳ / ۲ نظرة جديدة لأثر الركاة على الاستدار 

إذا كانت عملية الاستلار تتطلب أوضاعاً ملائمة يسودها الأمان والاستقرار فإنْ 
الزكاة تعتبر من أهم العوامل التي تؤدي إلى توفبر المناح الاستلماري الملائم . ولقد وذر 
الاقتصاد الإسلامي الضان الاجتاعي والكفالة العامة ضد الخسائر التي قد يتعرضص 
ها المستثمر والتي لا يكون له فيها حول ولا قوة. حيثٹ جعل سهم الخارمين لمواجهة 
مثل هذه الظروف . 

فعن مجاهد قال: ثلاثة من الغارمين : رجل ذهب السيل باله» ورجل أصابه 
حریق فاهلك ماله» ورجل لیس له مال وله عیال فهو پدان وینفق على عیاله". 

وجاء في كتاب انراج عندما أمر عمر بن عبد العزيز الفقهاء. بالكتابة له في الثمائية 
أسهم التي ذكرها الله عز وجل في كتابه» فأوضحوا أن سهم الغارمين على ثلاثة أقسام 
منہم صنف لمن صاب في سبیل الله في ماله وظهره ورقیقه وعلیه دین ولا يد ما پقضيه 


)١(‏ د. محمد انس الزرقاء» دور الزكاة في الاقتصاد العام والسياسة الماليةء بحث ضمن أبحاث وأعمال مزر الزكاة 
الأول المنعقد فی الکریت ۲۹ رجب إلى ۱ شعہان ١١‏ ٤۱ہ‏ س ۲۸۰ . 

(۲) انظر تعليق د, عبد المادي النجار عل تعليل د. عمد الس الزرقاء, امرجم السابق» س .٠٠١‏ 

(۳) ابن أي شيبة» المصسدف» مرجع سابق ۲٠۷/۳‏ . وحيد بن زنجوبة» الأمرالء الناشر: مركز الك فيسل للبحجوث 
والدراسات الإسلامية ‏ الطبعة الأرلى ١۱۹۸م‏ المجلد الثالك ,٠٠١١/١١‏ 


۹۸A - 


منه ولا ما يستئفق إلا بدين . والصنفان الآخحران لمن يمکث ولا بغزو وهو غارم قد 
أصابه فقر وعلیه دين )م يکن مئه شيء في معصية الله لا يتهم في دينه. 
وجاء في كتاب الأموال أن الغارم هو المستدين في غبر سرف فينبغي للامام أن يقضي 
عنه من بیت الال“ , 
ومعنى ذلك أن إعطاء المقترض العاجز عن سداد دينه - وهذا عام يشمل جيم 
القروض الإنتاجية والاستهلاكية ‏ أو صاحب الدين الذي أصابته الكوارث من سهم 
الغارمين بحقق معان جليلة مها" . 
إشعار الفرد بكرامته واستعادة الثقة بنفسه وحايته من تسرب اليأس إليها من خلال 
وقوف الملجتمع إلى جانبه في محنته حلافا لا كانت عايه القوانين البشرية التي كانت 
تبیح استرقاق الدائن للمدين"' . 
ازدياد حركة العمل والإنتاج والاستشمار من خلال اطمشان أرباب الأعال 
واصحاب المؤسسات إلى أن آي مکروه قد تتعرض له مشروعاتم سیعوضون عنه 
وان هذه المشر وعات لن تار عند تعرضها لبعض الصعوباث. 
إن الإسلام حدد بدقة وصف الغارم الذي يستحق الزكاة حيث يشترط في المدين 
الذي يستحق الزكاة ما بلي" : 


)١(‏ قدامه بن جعفر (بضع وللاث مائ للهجرة) , انراج وصناعة الكتابة شرح وتعليق د. محمد حسين الرنيدي» 
دار الرشید للنشر ‏ العرای ۱۹۸۱م س ٠٠۵١‏ , 
(۲) ابن زنجوية الأمرالء مرجم سايق المجلد اثالث ,٠٠١١/١١‏ 
(#) د. عمد قلمةء التطبيقات التار يفي والمعاصرة لتنظيم الزكاة ردرر مؤسساشاء بحت مقدم إلى مزغر الزكاة الأول 
المنعقد في الفترة من ۲۹ رجب حش | شمان ٤١ ٤‏ ١ه‏ بالگریت» س ٠٠١‏ . 
(##) تنمس ترائین الیرنان والر ومان و بعض بلاد اررو با فی القرون الرسعلى عل استرقاق المدين إذا عجز عن أداء ديه 
وبلخت فائدة الدين قدر أله فبسكم للدائن باسترقافه. 
انيظر عساالك ن كنيون؛ «وفف الإسلام من الرق في العصر الناضر» من بحوث مؤقرات ممع البحوث 
الإسلامية بالأزهر (الثر جه الاجتماعي في الإسلام). الناشر: مجمع البحرث الإسلامية بالقاهرة سلة 
۱هت ۳/۱ 
(۳) انظر:؛ الإمام الترري (المنر ۹۷١‏ هى)؛ ررضة الطالبين رعمدة المفئين, مرجم ساہق ۲۱۷/۲ . 
ابن فدامه, الاي المختب الإساامي , الطبعة الثائیة, ۱۳۹۹م ,٠١٣١۵/۱‏ 


SEE 


أن لا جد ما يقضيه . 
- أن يكون دينه لنفقة في طاعة أو مباح وبذلك لا يستحق الزكاة من يقوم بأوجه 

الانفاق الأخرى المحرمة» كالخمر أو الإسراف في النفقة. 

ومن جهة أخحرى تؤدي الزكاة دوراً مباشراً في تشجيم الإنفاق الاستثاري» ويتمثل 
هذا الدورفي أن الزكاة كانت تقدم في صورة سلع استهلاكية ااا وأحیاناً أحری في 
صورة سلع انتاجية» فالإبل والغنم والبقر م تكن سلعاً استهلاكية فحسب» بل کانت 
ا إنشاجية ا حیٹ کائٹث الأنعام تستخدم في الزراعة واستخراج الطعام 
والشراب کا كانت تستمخدم في صناعة الملابس والأثاث. 

وقد بعض الفقهاء هذه الصفة الاستلارية للزكاة. فيقول النووي : فإن 
کانت عادته ‏ آي الفقیر الاحتراف أعطي ما پشتري به حرفته أو آلات حرفته قلت 
قيمة ذلك o TT‏ 
ا E‏ . فمن يبيع البقل 
يعطى خمسة دراهم أو عشرة. ومن حرفته ب بيع الجواهر يعطى عشرة آلاف درهم مثلا 
8 باقل منہاء ومن کان تاجرا او تازا او غطاراً أو صرافاً اعطي 
e‏ 
أعطي ما يشتري به الآلات التي تصلح لله وإن کان من أهل الضياع يعطى ما 
يشتري به ضيعة أو حصة في ضيعة تكفيه غلتها على الدوام 9 


۳ دور التقدم التقنى : 
حت الإسلام وهو دین العلم والتقدم عل التفكر والتامل والاختراع والاہتکار نی 
کل جواٽنب النشاط الانساني با محقق المصلحة الشاصة والسامة, فاهتم 


والتعليم والتدريب وكرم العلم والمشتغلين به إدراكاً منه أنه لا يمكن للقوة البشر ية أن 
تبدع ما لم تكن متعلمة ومدربة. 


یقول الله تعای : ب... فل ھل یستویالزن یوی الزن لرن ...4 (الزمر: ۰)٩‏ 
)1( النووي ٠‏ الجموع شرح المهذب» مرجم سابق» ۱۹٤/٩‏ , 


E 


ویقول تعالی : ...رقم اله أدبن ۶ اموا منك وين أوثوا أوأرَدَرَّبّ ... 4 الاية 
(المجادلة: ,)١١‏ 
ویقول الرسول صلى الله عليه وسلم : إذا ماٽ ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث 
صدفة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح پدعو له" . 
وقد جاءت كثير من آيات القرآن الكريم حاثة العقول على التدبر والتفكر والببحث 
رالاستقصاء . 
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ت ٍ wk‏ مارم مارم رر 
الال ا رر کوس e‏ 2 کک 


ر 2 0 1 0 ازس ا 2 ص رو یر 4 
وا REE‏ انما خی الله من ع باد والعلۇا ...چ (فاطر: ۰۲۷ ۲۸). 
کر 2 رس 


م 0 ر r‏ 
ویقول تعال : فار فام یروا فیا لارسس د م شوب عقون ا أو 
سا 
اذا يمون ا  ...‏ (السج : .)٤١‏ 
ويقول الرسول صلى الله عليه وسم : من سلك طريقا يلتمس فيه علا سهل الله 
له طريقاً إلى الحدة". 
يقول أحد المستشرقين : وجاء في القران ما بشجع على العلم والاكتشافاث وذكر 
بعض النظريات عن الزات الأرضية وأسس علم الفيزياء» وتفسر التفتيت 
الذري . . الخ . وهه تو حي وتکشف ان الإسلام اهتم بالتكئيك فلم پقتصر في 
سبيل إبراز ذلك على الاأيات القرانية فقط؛ بل تطرق إلى المواقف رالأعمال وهي الأهم 
بدو شك“ . 
() اخرجه مسلم ي باب ما بلق الالسان من الثراب بعد رفاته عن أي هریرة ۱۲٣۵/۴۳‏ رار دارد لی سئه عنه» 
رقم العادیٹ ۲۸۸۰ وأمد المسند هن أ هریرة ۳۷۲/۲ والترملي له ف الانامع في أبواب الاحكام ہاب 
ما اء في الوق برقم ۱۳۷۹ رایس مامه نې سنه عن أ فتادة برقم ۲٣۱‏ , 
(Y)‏ ترجه الترملدي ي اجام س أي ر رة برقم ۹ وال هدا سپٹ جسن ١‏ کمسا رجه أو داود في سنه 
عله ایضاً برفم ۳۹٤۳‏ . 
وأسرج البخاري ف صحيسه أن جار بن عبدالله رحل مسيرة شهر إلى عبدالله ر ٻن ائيس في يٹ واحد ۽ انظر 


المصيح . )475 


)( ا وسار ی الإسلام والتسبة الأقصاديه, رة کي الملريل , الناشر: دار الفكر بدمشق» س ۷۲ . 
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يقول ابن خلدون مبرزاً أهمية التقدم العلمي بالسبة للاشاط الاقتصادي 
«والصنائع لابد ها من معلم» ثم إن الصنائع فبها البسيط وفيها اركب . والبسيط هر 
الذي مختص بالضروريات والمركب هو الذي يكون للكاليات . والمتقدم ما في 
التعليم هو البسيط لہساطته أو ولأنه ختص بالضروري الذي تتوافر الدواعي إلى 

ٽعلمه فيکون اقا ف 

في ضوء ما تقدم يتبين أنه بلزم الدول الإسلامية في الوقت الحاضر لتحقيق درجة 
حمودة في مستوى التقدم التقني آن هتم بالعلم والتعليم الذي تتطلبه عقيدسا 
الإسلامية في كافة مجالات الحياة. وينبغي أن نشير هنا إلى عدم الاقتصار على مدأ 
الحل والحرمة فقط في احتيار العلوم والأساليب التقنية» بل لابد من تطبيق مبدأ 
الا ا عند الحتبار العلوم والأساليب الإنتاجية التطورة . يقول الشاطبي في 
معرض كلامه عن أقسام المباحات: المباح ضربان : أحدهما أن يكون خادما لأصل 
ضروري او حاجي أو تکمیلې . والثاني لا يكون كذلك. فالأول قد يراعي من جهة 
ما هو خادم له فیکون مطلوباً وحوباً فعله» وذلك أن التمتع با أحل الله من المأاكل 
والمشرب ماح في نفسه وإباحته ٻالحزء وهو حادم لأصل ضروري وهو إقامة الحياة فهر 
مأمور به من هذه الجهة ومعثبر وحبوب من حيث هذا الكلي المطلوب فالامر به راجم 
إلى حقيفته الكلية لا إلى اعتباره الجزئي ومن هنا يصح كونه هدية يليق فيها القبول 

دول الرد لا من حيث هو جزئي معين” . . 

ولمذا فلابد من الحرص على نوعية اتعلیم تلافياً حدوث فوائض لا يحتاج إليها 

بيا تكون هناك ندرة في العلوم المطلوبة. وهذا يتطلب ما يلي : 

١‏ أن تنبع الدول الإسلامية سياسة تعليمية تأحذ في اعتبارها متطلات التلمية 
الاقتصادية التي تستند إلى العلوم التطبيقية في جال الزراعة والصناعة والتجارة 
والإدارة والتنظيم » بدلا من قصر التعليم على العلوم النظرية الببحتة فقط . 

۲ - أن تشجع الدول الإسلامية البحث العلمي ماديا ومعنويا نظراً لان التقدم التقني 

(۱) ابن حلدون» المقدمة؛ مرجم ساب ص ص ۲٠٠-۳۹۹‏ . 


)( او سحا الشاطي : الموافقات في أصول الشر يعة. دار المعرفة» بروات. الطبعة الثائیة ۵ ۳۹اه ۱١۸/١‏ 
وما بعسدها, 
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يتطلب توفير رؤوس أموال ضخمة كا بتطلب ني الوقت نفسه البحث العلمي 

المنظم وهذا لا يمكن تحقيقه على مستوى الأفراد بل من حلال الجهود التي تبذها 

الدولة في هذا الشأن, وهذا جب على أي خحطة تدموية تضعها الدولة أن تاحذ 

ني اعتبارها متطلبات البحث العلمي . 

أن تدرك الدول الإسلامية أن تقدمها لا یمکن أن يشم إلا على يدي اٻنائها. 

وبمعلى آحر ينبغي الاهتهام بها يسمى (بالتقنبة المحلية) وتشجيعها بدلا من 

الاعتماد الكلي على استراد التقنية للأسباب التالية :- 

(أ) إن التقنية المحلية لا تتطلب أموال ضخمة بالقارنة با يتطلبه استبراد التقنية 
الأجنبية من الخارج . وهذ| الأمر له أهميته إذا أدركنا أن معظم الدول النامية 
تعاني من ندرة نسبية في رؤوس الأموال. 

(ب) إن التقنية المحلية تنناسب مع متطلبات التدمية الاقتصادية الوطنية . كا 
تتناسب مم البيغة الاجتماعية والمستوى العلمي والثقافي السائد في البلدان 

النامية وبالتالي يمكن للمجتمع أن يتعامل معها ويحقق بذلك الأهداف 
المطلوبة. 

(ج) إن استيراد التقنية من النارج يطلب أيضاً الصيانة المستمرة وذلك بتطلب 
بدوره الحاجة الدائمة إلى الدول المصدرة ما. وني هذا نوع من التبعية 
المستمرة للدول الأجنبيةء وخحصوصاً إذا أدركنا تعمد تلك الدول إخضاع 
الدول النامية لسيطرتها با تقدمه ها من الات ومعدات معقدة. 

(د) ولیس معنى هذا أن قف ضد استبراد التقنية بكل أشكامما وأنواعها ولكن 
لاد أن تنوافر شر وط معينة في التفنية المستوردة مها ؛ أن تكون التنية 

املستوردة متلاسبة مم درجة نمو الاقتصاد القومي حٹی یمکن نحقیق 
أهداف التدمية الاقتصادية » كا يشترط وجرد الكوادر (القوى البشرية) 
المدربة المتعلمة التي تستطيع استيعامها. 

رلتحفیق الاستفادة التامة من التقلية مب أن يعطى للمنظمين حرية تشكيل 

التقلية حسب متطلبات الدولة ونظام الأسعار فيها. وأن تنوافر هم كذلك حرية أكبر 
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في استخدام الموارد. کا بتعين أن تكون هناك إجراءات لعلاج ما يترتب على اتباع 
الفلون الحديثة في مجالات معينة من لحسائر أو آثار سيئة قد تلحق بالمجالات الأخرى 
التي لم تحظ بالتطوير في استخدام فون الإنتاج» حتى لا بحد ذلك من قدرة المجتمم 
زيادة القدرة الاستيعابية المحلية لفون الإنتاح الحديلة ويرفع بالتال مر تكلفة 
ر O:‏ پا ٥ن‏ 
استراد وإدارة المعداث الحديدة“ , 


۳ دور التشريعات الاقتصادية والاجتاعية : 


ما لا شك فيه ال العدوان عل الناس وظلمهم ۔ سواء مئل ذلك ف مصادرة 
أمراهم أو إرهاقهم بفرض ضرائب عالية دونما حاجة فعلية لمثل هذه الضرائب - يؤثر 
على حالتهم النفسية . حبث يترتب على مثل هذا التصرف أن يضعف ميل الناس إلى 
العمل والإنتاج والاستشار وها بدوره يؤدي ۵ انخفاضصس حچم الستنيار. 

يقول ابن حلدون محلل آثار الظلم : اعلم أن العدوان على الناس في أموالمم 
ذاهب بآما هم فی تحصیلھا واکتسابہا ما یرونه حینئل من أن غایتها ومصرها انتھا پا من 
آیدیہم» وإذا ذهبت آماههم في اكتسابها وتحصيلها انقبضت أيديهم عن السعي في 
ذلك وعلى قدر الاعتداء ونسبته يكون انقباض الرعايا عن السعي في الاكتساب فإذا 
كان الاعتداء كثيراً عاماً ني جميع أبواب المعاش" كان القعود عن الكسب كذلك 
لذهاپه بالآمال جملة بدحوله من جميعم أہوابماء وإن کان الاعتداء یسیرا کان الانقباضص 
عن الكسب على نسبته» والعمران"“ ووفوره ونفاق أسواقه نما هو بالأعهال وسعي 
اللاس ف المصالح والمکاسب ڏاهٻين وڄائين» فإذا قعد الاس عن الماش وانقبضصت 
أيديهم عن المكاسب كسدت أسواق العمر ان وانتقضت الاأحوال» وابذعر الناس في 
الفاق من غير تلك الإيالة في طلب الرزق فيا حرج عن نظامها فبخف ساكن القطر 
وخحلت دپاره ولحرېبت أمصاره. , فلا قوام للملك إلا بالر جال ول قوام للر جال إلا امال 
() خمد عبد اللعم عفرء السياسات الاقتصادية في الإسلام منشورات الالحاد الدولي للبئوك الإسلامية عام 

۰ه س ,۲٤۲‏ 
(#) المعاش: هو النشاط الاقتصادي . 
(##) العمران أي الثروة والرحاء , 
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رلا سبیل للال إلا بالعارة ولا سہیل للعارة إلا بالعدل والعدل الميزان المنصوب بين 
الخليفة نصبه الله تعالى . 

ويقول ابن حلدون أيضاً: وإذا قلت الوزائع والوظائف على الرعايا نشطوا للعمل 
ورغہوا فيه فيكفر الاعثمار ويتزايد لحصول الاغتباط بقلة المخرم". فنجد أن ابن 
حلدون يشير هنا إلى أثر الحالة التشاؤمية والتفاؤلية لرجال الأعمال. 

وتذكر كتب التاريخ الاقتصادي أن من أهم أسباب انتعاش التجارة في فريش هر 
الأحلاف التي عقدت لرد المظالم ومن أهمها حلف الفضول حيث اجتمع جماعة من 
ریش واتفقوا على أن لا یظلم فی مکة غریب ولا قریب ولا حر ولا عبد إلا کانوا معه 
حتی پأاحلوا حقه وکان هذا الاتفاق قبل مس عشرة سنة من البعثة النبوية. ومذا 
شعر التجار والقادمو ن بالأمن والطمأنينة فانتعشت لذلك التجارة وزادت" . 

وقد أدرك اللخلفاء المسلمون ومستشاروهم عبر التاريخ الإسلامي أهمية تبيئة البيثة 
المناسبة والمناخ الملائم الخالي من ال جور والظلم والتعسف حتى يمكن أن تسنمر عملية 
الثلمية الاقتصادية . 

قول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه لعامله في مصر: وليكن نظرك في عبارة 
الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الحراج» لأن ذلك لا بدرك إلا بالعارة. ومن 
طلب اراج بغير عبارة احرب البلاد وأهلك العباد ولم يستقم أمره إلا قليا . ول 
العمران محتمل ما لته وإنا يأتي خراب الأرض من إعواز أهلها وإنا يعوز أهلها 
إسراف الولاة على الحمع وسوء طم بالبقاء وقلة انتفاعهم بالعبر“. 

والإمام علي رضي الله عله يصور سلسلة مترابطة من الأحداث وهي أن إسراف 
الولاة في جم الضرائب يؤدي إلى إعواز الناس وترك العمل لاحساسهم بالظلم وهذا 
بدوره يژدي إلى حراب الأرض وتخلف الأمة. 
() ابن شملدون؛ القدمةء مرجم سابق» ص ص ۲۸۹ ۲۸۷. 
(۲) ابن لعلدون المقدمةء مرجم سابق ‏ س ۲۷۹ . 
)١(‏ انظر: عبد العزيز بن إيراهيم العمري» احرف والصناعات في اجاز في عصمر النبي صل اله عليه وسام؛ 

الطبحة الأرل؛ ۵ ا جد اسم الطابع رالناشر» مس س ٠٣١-۱٤١‏ . 
() امام عل بن اڀ ملالب» من روائم ج البلاغة الحتارها جورج جردا » دار الشروق ۔ ببروت» طبعة ۽ عام 

۲ه س ۱۵۲, 
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وقد تقدم القاضي بو يوسف رضي الله عنه إلى هارون الرشيد برأي يتضمن 
استبدال حراج الوظيفة بخراج المقاسمة" حيث إن في ذلك تخفيف على الزراع 
بتحويل اللخراج من مبالغ حددة ثابتة (خراج الوظيفة) إلى نسبة من الناتج (خراج 
المقاسمة) تراعي ظروف الإنتاج وتشجع الزراع على العمل والعمارة» حيث يقول: 
ولم أجد شيئاً أوفر على بيت المال ولا أعفى لأهل انراج من التظالم بينم وحمل بعضهم 
على بعض ولا أعفى مم من عذاب ولاتبم وعماحم من مقاسمة عادلة فيها للسلطان 
رضا ولأهل الخراج راحة وفضل. 


كا طلب أبو يوسف أيضاً أن نحول أراضي الاقطاع التي منحتها الدولة لبعض 
الأفراد لعهارتها من أراضي خراجية ذات عبء ضريبي ثقيل إلى أراضي عشرية بژحز 
مها العشر بعد دخحوطما في عملية الإنتاج" وذلك نظراً لا يتحمله الئاس من مؤنة وكلفة 
كشبرة. بقول أبو يوسف: وإنما صارت الشطائع يؤحذ ما العشر لأهبا بمنزلة 
الصدقة. . وإنا يؤحذ ميا العشر لما يلزم صاحب الإقطاع من المؤنة في حفر الأممار 
وناء البيوت وعمل الأرض . وي هذا مؤرنة كبرة على صاحب الإقطاع فمن ثم صار 
عليه العشر لا يلزمه من المؤنة"». 


وي هله الاجراءات تشجیم للناس على عملياث الاستشمار لا يسود من فلة 
الضرائب والظلم , 


إن النظام السياسي في الإسلام يقوم على أسس تكفل له البقاء والاستقرار. فهر 
بقوم على ثلاثة مبادىء رئيسية : 
(#) حراج الرطيفة : هومقدار من الال يفرض عل الأرض امكراجية. 
آما حراج القاسمة : فهو نسبة من الخارج من الأرض امكاراجية تفرض عليها كربح الفارج أو نصفه, 
)1( أو پوسف : اراج ' موسوعة اراج » دار المعرفةء يروث الطبعة الأرلى عام ۸۹ھ س ۵۱ 
(۲) تحمد عبد العم عفر: الدخطيط والندمية في اللإسلام » مرجع سابق» س ۱۸۷ . 
(۳) أو يوسف: الثراج» موسوعة امفراج» مرجع سابق» ص ٥۸‏ . 


س ۲۹ س 


١‏ ۔ مہدأً الشورى: 

پقول الله تعالی : «ل..وام رهم شیم ...€ (الشورى/ ۴۸). وهذا المبدأ العظيم 
پنطہق على میم الأمور. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه في 
كثير من المواضصع کا استشارهم في غزوة بدر وې غزوة الخندق وفي معاملة أسرى 
بدر"“. بل إن حلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته كانت على المبابعة 
والشوری . 


۲ . الطاعهة: 


ل اه تعال : ک کا نیکارا یغ ا ایشا ارو وال آلأی نا...4 
(النساء/ ۵۹( 
فالطاعة واجبة لولاة الأمور ما لم بأمروا بمعصية الله وما داموا بحكمون با أنزل. 


المسۇولية : 
السؤولية . وقد حرص الرسول صل الله عليه وسلم عل ذلك حيث أمر الثلالة الذين 
يخرجون في فلاة أن يؤمروا عليهم أميرا". فکپف بمجتمع كبير. والسؤولبة ليست 
قاصرة على الحاكم وحده بل تشمل أیضا کل فرد. فکلکم راع وکلکم مسؤول عن 
رعپنه فالأمیر راع وهو مسؤول عن رعیته' . 

ومن متطلبات المسؤولية الحكم بالعدل وعدم الجور والظلم . 

پقول تعالی : ...و لاس گنی بب الاس آن تیک رامل 4.۰۰ (الساء آبة »)٥۸‏ 
(۱) انظر یح مسلم؛ باب وار فال من فض العهد ۱۳۸۵/۳ . 
)1( ألحرجه بو دارد أ السان س أي سعد امار ۰ eA ph A۱‏ وجاء فی جم الزوائد للهيثمي › مرجم 

ساب ۲۵/۵ روا الہرار می ای شر و رجاله رمال السحيح حلا نبس بن مرحوم وهر ثقة , 


)۳( رجه المخار ني ومسام عن اس سیر افر مدي الہخاري» باب الميمعة ۲٠١/١‏ وصحيح مسلم پاب 
فضيل الامام المادل ٠١١۹/۳‏ 


“PY. 


کا حذر الله تعالی من الحکم بغیر ما آنزل الله لا ترب عليه من جور وظلم أكيدين 
.وسن لم یت کہ پماآنرل ال کاو کیک هم لمرو 4 رالمائدة/ ٤؛).‏ 

ET‏ كفيلة لسيادة الاستقرار والبعد عن الانقلابات والاضطرابات 
العسكرية والاجتاعية التي نشأت وتنشأً من تحكم الأحزاب والطوائف واستيلائها عل 
السلطة بالقوة ومن ثم تعيش المجتمعات في حروب ونزاعات لاعتقاد كل حزب بأنه 
أحق من غيره بالسلطة . 

ولذلك يتميز المناخ السياسي والاجتياعي في الاقتصاد الإسلامي بالاستقرار اللازم 
لاستمرار النشاط الاقتصادي كا لا بجد المستدمرون المحليون أو الأجانب أية حاوف 
ولا يتعرضون لحالات من التشاؤم قد تنجم من توقع مصادرة أمواهمم أو تأميمها أوغبر 
ذلك من الخاطر التي قد يتعرضون ها في النظم غير الإسلامية. 

وهذا فإن الاقتصاد الإسلامي يوفر البيثة المناسبة للقيام بالاستشار. 


: النشاط الحکوم والطلب الاستلاري‎ /۳ ٣ 

يتميز الاقتصاد الإسلامي بأنه أوجد علاقة متوازنة بين القطاع الحكومي والقطاع 
ا لخاص انطلاقاً من اعترافه با ملكيتين العامة والخاصةء وحاية وصيانة كل ما بشكل 
بعيد عن التطرف» حيث ل بهمل الملكية العامة ولا الملكية اللخاصة. 

فالنظام الاقتصادي الإسلامي قائم على أسس واقعية. فهو لا ينبني على فروضص 
حيالية كاليد الحخفية وتوافق المصالح » کا یری آدم سمیٹ» ولا يفترض أيضاً أن 
الحكومة هي الوسيلة الوحيدة للقضاء عل طمم الأفراد وجشعهم وأنانيتهم 6 کا یری 
ذلك مارکس . 

فالاقتصاد الإسلامي يدرك الحاجة الماسة إلى الحكرمة کعنصر لاد من وجوده 
لتسظيم النشاط الاقتصادي ومراقبته کا يدرك أيضاً الحاجة إلى الأفراد أو القطاع 
الخاصس لأداء دوره المطلوب ف عملية التلمية الاقتصادية ۰ 


وھک ن ون کا أن تدحل اللتكومة في النشاط الاقتصادي كمستثمر أو 
كمراقب من الأمور التي لا يرفضها الاقتصاد الإسلامي على نحو ما سياني بیانه , 
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بقول بعض كتاب الرأسمالية": لقد سمعنا جميعاً الشكوى من اتساع التدحل 
الحكومي في القضايا الاقتصادية. ومح ذلك فإن أغلب من يؤمنون بهذا الرأي 
يعتقدون بأن الفوضويرن الذين يدافعون عن إلغاء الحكومة هم في الغالب جماعة 
سطحية . وهذا پر بعض الأسثلة الأساسية . لماذا ننبذ نظرة الفوضويين؟ أو بعبارة 
أحرى لاذا جب أن تكون هناك حكومة على كل حال؟ . 

ويلبغي أن نذكر بأن إحدى الوظائف التي رأى آدم سميث ملاءمنها للحكومة هي 
إقامة الأشغال العامة والمنظات العامة » التي لا یمکن أن یقوم بها أي شخص ہمفرده 
أو عدد صخر من الأفراد» والمحافظة عليهاء مثل بناء المواني وإنشاء قوات حفط الأمن 
والدفاع وإقامة السدود وتمهيد الطرق بالاضافة إلى حدمات الصحة والنظافة والتعليم 
(رأس الال الاجتاعي الأساسي). وعد التدحل الحكومي في مثل هله الأنشطة 
ضروریاً. 

ک| أن للحكومة دوراً رقابياً على النشاط الفردي» فالفرد من مصلحته أن يسند 
فراراته إلى أرباحه الناصة وتكاليفه ولا يتم غالباً بامردود الاجتهاعي . ومن أمثلة ذلك 
نلوث المواء بالدخحان او قطع أحشاب الغابات الذي يؤدي إلى تعرض المناطق 
للفيضانات . . الخ . 

ولمذا يثور التساؤل لاذا ينغي على الحكومة أن تند حل؟ . وجيب الکاتب على هذا 
التساؤل مستشهدا بالوضصم في.الولايات المتحدة الأمريكية فيقول: إن التدحل 
الحکومي قد يكون مفيداء» فالشعب الأمريكي - وهو الشعب الذي يسود بینه مبداأ 
سيادة المستهلك والاقتصاد اللر والمنافسة - يرى ان التدحل الحكومي عمل مرغوب 
فيه. وني كبر من اللحالات يعد التدحل الحكومي ضروریاً لشمکین جيم الأفراد أو 
على الأاقل الغالبية مہم لتحقيق رغبات لا يمكن بلوغها عن طريق العمليات 
التنافسية . وحذر أنصار هذا الرأي من قيام الحكومة المستبدة التي تعمل لغير صالح 
الشعب الذي تحکمہ کا ۔حدٹ في الاضي وحدٹ في الحاضر . ومن ینادې بالغاء دور 
الحكومة فهم فوضویون ولا یعنون ما يقولون . 

وعتقد هانسن أنه لن يكون في الامكان في ظل البيئة والظروف المنغيرة التي تسود 


o rtrenyirtteirrte irene arietreiterntarerirrrtliiaecatrimtgrrytrt orientate uytiyryin 
۰.۱۷٩ ۰۱۹۳/۱ پومول وسساندلر» عام الانساد (الممليات والسياسات الافتصادية)» مرجم سابق»‎ )#( 
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معظم بلدان العام - منذ منتصف القرن العشرين - الاعتماد على المشروع الخاص 
وحده كأداة لتحقيق الدمو الماشود في اقتصاديات الدول وعلى وجه الخصوص في الدول 
النامية . 

فالبيئة والظروف المناسبة للدمو هي تلك التي يعمل في ظلها كل من الاستشار العام 
والاستشار الخحاص بشكل مكمل للاحر. حيث إن وجود قاعدة تحتية قوية من 
الاستثمار الحكومي تقلل من تعرض الاستمار الخاص للخطر. وفي الحقيقة لا يزال 
أرباب الأعمال ينظرون إلى النشاط الاقتصادي الحكومي نظرة تنطوي على الضيق كا 
لا يزال الكثير من ذوي النزعات السياسية يعتبرون الانفاق اللحكومي علاجاً أسوأ من 
المرض ولكن مع هذا كله يمكن القول بان جميع المؤسسات الخاصة ترحب ببعض 
الاستلمار الحكومي"“. فلم يعد الحدل ينصب على الاستشمار أو عدمه وإنا ينصب على 
مقداره والأغراض المتوحاة مثه". 


دور الدولة في العصر الحديث: 


پتعين على الدولة ف العصر المدیٹ أن ثقوم بدورین خثلفین . أحدها تقليدي› 
ویتمثل في حايتها للمصلحة العامة ٥80(‏ ۲ہ )Cuardian of publi‏ , وثانیهم) تنموي 
حدیٺٹ» وینمثل ف قيام الدولة بدور النظم للاقتصاد القومي )nterpreneur)‏ ويترکز 
الدور الأول ف قيام الدول بحاية المجتمع وحفظ الأمن والنطام والدفاع عن الوطن 
إلى غير ذلك من الأمور التي يجب على الدول القيام بها بصفتها وكيلا عن أفراد 
الملجتمع . 

ما الدرر الثاني فیشتمل عل قيام الدولة بالاتي : 

٠٣۰١ روبرت هيلرونرء قادة الفكر الاقتصادي › ترجمة د. راشد الرراوي» مكتبة العبضة المسر ية ص ص‎ )١( 

۲ 
)¥( کان الاستشمار في دول أوروبا طوال القرك التاسم مشر تی بداية الثلالينات س هلا القرن فی معطمه استلاراً 

حاصاً أو فرديأ» ولكن على |ثر الازمة العالمية الكبرى عام ۹۲۹٠م‏ اضطرت الدول إلى التدحل عن طريق تنشبط 

الطلب الفعلي وبخاصة الطلب على الاستثيار» يث أوضح اللورد كيئر أي الائفاق التكومي كوسيلة مهمة 

لعلاج الأزمة وبذلك اتضحت أحية الاستشار اللنكومي , 

انظر د, سید عبد المولي» أصول الاقتصاد» مرجم ساېن؛ س ۲۹۱ . 
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(أ) تنفيذ مشروعات رأس الال الاجتاعي وبناء التجهيزات الأساسية . 

(ب) مراقبة النشاط الاقتصادي لتحقيق المصلحة العامة . 

(ج) انشاء مشروعات تقصد تحقيق الربح . وهذه المشروعات ثاثل إلى حد كبير 
المشروعات الخاصة باستشناء هيكل ملكيتها» وهي مشر وعات مؤهلة لأن تكون 
ذات ملكية مشثركة . كا أن هذه المشروعات لا تتركز في قطاع واحد بل تشمل 
القطاع الصناعي والزراعي والالي وقطاع الخدمات. 

وترجع الأسباب التي أدت إلى اتساع النشاط الاقتصادي للحكومات في العصر 

الحاضر إلى ما بلي : 

O ١‏ ورور دعن فل 
الحكومة لا سيا وأن القطاع الخاص في هذه الدول ما زال عاجزاً عن القيام 
بمتطلبات النمو الاقتصادي وحده. 

۲ ظهور فكرة دولة الرفاه وما تلاقيه من قبول مترايد بين الأفراد وأثر ذلك على زيادة 
الأعباء الاقتصادية للحكومة » ولقد أشار الاقتصادي السويدي جوار مبردال إلى 
أن مفهوم دولة الرفاه قد رتب الثزامات صريحة على الدول الصناعية. وتتمثل 
هذه الالتزامات في ضر ورة تحقيق الدمو الاقتصادي والعمالة الكاملة ونكافؤ فرص 
العمل والضان الاجتماعي وضان حد أدنى من الدحل ومن الغذاء والصحة 
والتعليم لحميع السكان في تلف المناطق والاقاليم ولختلف الفشات 
الاجتماعية . إضافة إلى مطالبة الحكومات بتكوين معصصات لإعانات البطالة 
والتقاعد والمرض والعحجر والشيخوحة. 

۳ يضاف إلى السببون الساقين أن التوسع المستمر للافتصاد يؤدى بصورة جزئية 
إلى توسع النشاط الحكومي » لأن نمو الاقتصاد في المدى الطريل لن يؤدي إلى 
ارتفاع مستويات الرفاه المادي للسكان فحسب» بل يؤدي كذلك إلى نشوء عدد 
متزايد من المشكلات المعقدة التي لا يمكن حلها إلا عن طريق العمل 
الحكومي . 

(ا) انظر: د علي خحليفة الدوار ي دور المشر وعات العامة أي التنمية الاتتصادية » سلسلة عال امعرفة »)٠۲(‏ الثاشر 
امجلس الوطني للثقافة والشنرن والأداب . الکریت» ٠۲۱۹۸۱‏ س ص 9۸-١١‏ , 
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فنمو التصنيع والتقدم التقني ب س عالية من المهارة والتدريب . ولذلك فقد 
يتزايد الطلب على وسائل التعليم كأ ونوعأ وهذا يقع على عاتق السلطات الحكومية 
حيث يجب عليها توفير هذه المتطلبات" 

كا أن النمو الاقتصادي وما يترتب عليه من هجرة السكان من القرى إلى المدن 
وتركزهم فيها يلقي على عاتق الحكومات القيام بتوفير متطلبات هذا الوضع والمتمثلة 
في إنشاء مشروعات الخدمات العامة كالشرطة والاطفاء وشق الطرق وإنشاء 
الملجاري" . 

بعد هذا العرض الموجز لأهم الوظائف الاقتصادية للبحكومات والذي يتضح منه 
أن أي اقتصاد لا يمكن أن يدمو بمعزل على نشاط الحكومة الاقتصادي » كا أنه لا 
يمكن أن ينمو بتسلط الدولة وقهرها» بل لابد من تحقيق التوازن بين دور القطاعين 
الخاص والحکومي في عملية التدمية الاقتصادية . وهذا هو ما قرره الفكر الاقتصادي 
الحديث بعد المرور بتجارب كثيرة متعددة عبر التاريخ » كا يشهد بذلك كتاب 
الاقتصاد الوضعي أنفسهم . 

في حين أن الاقتصاد الإسلامي قد أحذ بمذه الفكرة وطبقها مدد ظهور الإسلام» 
كا طبقتها الدول الإسلامية على مر الزمان. 

وهذا ما سنوضحه في الصفحات القادمة حیٹ سنبرز دور كل من القطاع العام 
والقطاع الخاص ني التلمية والعلاقة بين القطاعين حسبا قررت ذلك الوفائم 
والأحداث الإسلامية في عصور الإسلام الأول . 


کا أود أن أوضح أن هذ! الموضوع له أهميته في دراسة العوامل الأحرى المحددة 


(۱) الظر: د. محمد هشام حواجكية مہادیء الاقتصاد» مرجم سابق» صر س ۳۹۲ ۳۹۲ 
(۲) بشیر الاسستاڈ ریتشارد مسکریف (50808۸۷8 .۸ 110۳۱۸۸02) ۔ إلى أن وشالف املیکرمات املسدیة 
تټمشل فسی : 
إشباع الرغبات الاجتهاعية , 
- إعادة توزيع الدحل . 
تلشيط ومراقبة الوضم الاقتصادي , 
انظرء المرجع السابق ص ٠۹۲‏ . 
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للاستش ار في الاقتصاد الإسلامي حیٹ سبق أن قررنا أن للنشاط الحكومي دوراً 
ملموسا على الطلب الاستشاري . 
الاستلهار الحكومي ومجالاته في الاقتصاد الإسلامي : 

تتمشل وظيفة الحكومة في الاقتصاد الإسلامي في رعاية مصالح الناس والقيام 
با مشر وعات الأساسية التي لابد مها لنمو الاقتصاد وتطوره والتي يعجز القطاع الخاص 
عن القيام بها كما تقوم الحكومة أيضاً بوظيفة رقابية . وفيا بلي نوضح تلك الوظائف 


بصورة مفصلة : 
ذكر الماوردي في الأحكام السلطانية عشرة حقوق عامة يلزم الإمام (الدولة) 
مراعاعہا والقيام ا ما ج 


_ حاية البيضة والذب عن الحريم ليتصرف الناس في المعايش وينتشروا في الأسفار 
آمنين من تغرير بنفس أو مال. ومعئی ذلك ضرورة توفير المناخ | لمستشر للحياة' 


الاقتصادية . 
_ تحصن الفغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة حثى لا يظفر الأعداء بثغرة ينتهكون 
فپها حرما أو یسفکون دما . 


ويقول أبو المعالي الحويني في غياث الأمم : وأما اعتناء الإمام بسد الثغور فهو من 
أهم الأمور» وذلك بان حصن ساس الحصوك والقلاع وپسٹذ حر هما بذحائر الأطعمة 
والمياه واحتفار اللفشادق وضر وب الوثائق وإعداد الأسلحة والعتاد والات الصد 
والدفع . ویرتب في کل غر من الرجال ما یلیق به ولا ينبغي أن يروا فيجوعوا أو 
ويلاحظ اهتمام الإسلام بعملية الأمن السياسي وبضرورة إقامة المدشات الحربية 
والعسكرية ومدها بكل ما تستاجه من عدة وعتاد وأفراد مدربين. لأن وجود هذه 
ا انر المارردي : الأحدام السلطانية والولايات الدينيةء ممسطفى الباي ا حلبي» القاهرةء الطبعة الثاية 
۹ه س س ۱۵ ۱٩‏ 
(۷) أبر المسالم المسريني؛ عبات الأمم في التياث الظلم » تحقيق عبد المظيم الديب» مكتبة إمام الحرمين» قطر 
س ۲۱۱ 
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الأشياء تقي الدولة الإسلامية من شرور الأعداء كما تيء الاستقرار والراحة والأمن 
لسكان البلاد اللإسلامية » وهذا بدوره يشجع على قيام الناس بالعمل والاستنار. 

واهتم الاقتصاد الإسلامي أيضا بتهيشة التجهيزات الأساسية (رأس المال 
الاجتهاعي الأساسى) كالطرق والجحسور والسدود. 

LR‏ الادارية في سنن أبي داود أن الثبي صلى الله عليه وسلم بعث 
پنادي في معسکره ان من ضیق منزلاً أو قطم طریقاً فلا جهاد له" . وفي سرة عم ر أنه 
لا أذن ببناء البصرة والكوفة حططوا الشوارع على عرض عشرين ذراعأً وطول أربعين 
ذراعا والأزقة ثسعة آذرع والقطائع ستين ذراعا. وبنوا المسجد ال لحامع في الوسط بحيث 
نتف رع الشوارع وذلك ٻأمر من عمر رضي الله عنه . وهذا يدل على نفاد سوف افمندسة 
في البئاء. 

وكان عمر يشترط على أهل الذمة إصلاح الجسور والطرق. . کا كان السلف 
ينصبون على الطرق أميال يعرفون بها الخطى التي مشوها فيجعلون على رأس كل 
ثلائة آلاف ذراع ناء كهيئة اميل يكتبون العدد الذي مشره. 

وهذا يدل على اهتامهم بالطرق وضبطهم المسافات"» وتزويد الطرق بالخدمات 
اللازمة. 

ويرى الماوردي أن من واجبات الدولة إفامة مشروعات البلية الأساسية » ويشترط 
لانشاء الأمصار أن يتوافر لساكنيها الحفوق التالية :- 
١۔‏ أن يسوق إليهم الماء إن بعدت أطرافه» إما في أمار جارية أو حياض سائلة 

ليسهل على الناس الاستفادة مله. 
۲ - تقدیر شوارعه وطرقه حتی تتناسب ولا تضیق باهلها فیستضر المار ہا. 
-٣‏ أن يبي جامعاً للصلوات ي وسطه ليقرب على جمیع أهله ویعم شوارعه 
پمساچده, 


9( حر ڄه اپو داود في السئن عن مما بن ئس ال هني عن أبيه» رقم املندیٹ ۲۹۲۸ واحمد عه ایشا ۲٤۱/۳‏ , 

0( عېد اللي الكتال : التراتيب الادارية» دار الكثاب العر »۰ بيروث » دون مدید طبعة وتاریخ ۲۸۲/۱۰ ۔ ۲۸۲ . 
وانظر لزيد من التفصيل عن اهتيام المسلمين بالطرق وضبط مسافاتما قدامة بن جعض» الللراج وصناعة الكتابة» 
مرجع سابقی ٠‏ س س ۹۲۔۹۸ 
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- أن يجحوطهم بسور إن تاخموا عدوا أو خافوا اغتبالا وحتى لا يدحل عليهم إلا من 

أرادوه ولا جرج عنہم إلا من عرفوه لأنه دار لساكنيه وحرز لمستوطنيه. 
١‏ أن ينقل إليه من أعمال أهل العلوم والصنائم ما بحتاج إليه أهله حتى يكتفوا بم 

وپستخنوا عن غیرهم . 

ويلا حظ أن الملارردي قد فصل الفول كمفکر افتصادي کہر حیٹ أوجب على 
الرالي أن يهيء كل ما تساج إليه الدولة من مشروعات أساسية كالمياه والطرق 
والمعدات الحربية . وكذلك المشروعاث التعليمية والتدريبية . 

ويستطرد الماوردي مفصل أهمية تلك المشروعات فيقول: إن تقدم البلد يتطلب 
وجود جادة تسهل مسالکه ویمکن نقل الأثقال فيه ما في ہر أو على ظهر فإن توعرت 
مسالکه وأجدبت مفاوزه عدل الناس عنه إلا من ضرورة. 

وكذلك الحال لو لم يكن هذا البلد مأمون السبل لأهل الطرقات قليل الأثقال 
وإاضسح المعالم. 

ویری أبو يوسف أهمية إقامة السدود وا لجسور. وأنه يعد ذلك من واجبات ولي 
الأمر التي يجب أن ينفق عليها من بيت المال لأن إقامة الجسور والسدود ملع حطر المياه 
عن الناس» كا أن هذه السدود تحجر الاء حى يرتفع مستواه ليصل الأرض فيستفيد 
منه الناس . کا طالب أبو يوسف أن تقوم الدولة بوضع مفاتيح للتحكم في مرور الماء. 
اا اشا أن تضم نظاماً لصبانة هذه المشروعات والسهر على حفظها حتى لا 
تتفجر فتخرق الناس وتخرب بیوتہم ومناز همم . کا اهتم ہو يوسف بضرورة توفیر میاه 
الشرب اللشية". 

وپقول ابن تيمية : إن من واجبات ول الأمر عبارة الطرق والحسور والقناطر 
وتهذيب وإصلاح الأنمار". 


)١(‏ الطر: الارردي» تسهبل لطر رنسيل الففر في اتلاق املك وسياسة اللاك تحقينق يي هلال السرحانء دار 
الأبضة العر ية يروت الله الأرلى ١١٠٠ه‏ س س ١١١‏ ه١١٠.,‏ 
وانطر الماوردي , الأسكام السلطابةء مرجم سابی» س ۲٤١‏ , 

(۲) اتشر أو پوسفه اماراح , موسوغه اراج مرجم سای مس ۱۱۰ رما بعدها, 

(۳) ابن يم٠‏ الممباسة الث ر عه اي إسالاح الرامي والرعية» مكنبة دار لبنان طبعة عام ١٠٠١ه»‏ ص 0۸ . 
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كا اهتمت الدولة الإسلامية بإقامة المراكز الصحية والمستشفيات وكانت تسمى 
بالمارسشان". وقد ضرب الرسول صلل الله عليه وسلم حيمة ف المسجد لعلاج 
الصابين ني الجحهاد وجعل فيها من يقوم برعاية الجرحى والمرضى” . 

وجاء في التراتيب الادارية : وأول من بنى المارستان من حكام المسلمين هر 
الوليد بن عبد الملك سنة ۸۸ه وجعل فيه الأطباء وأجرى فيها الإنفاق وأمر بحبس 
المجذومين لكيلا يخرجواء وأجرى عليهم الإنفاق وعلى العميان”". 

ونلاحظ هنا اهتمام الحكومة الإسلامية منذ عصورها الأولى بإقامة المشروعات 
الصحية من مستشفيات ومراكز للحجر الصحي وتزوید تلك المرافق باسلاد مات 
اللازمة بل والإنفاق على نرلائها من مرضى ومجدومين وعميان . 

وبلغ من اهتمام الدولة الإسلامية با مشروعات الصحية أن وجد في بغداد وحدها 
سن ٤‏ ۳۰ھ مس پیارستانات كانت تحت إدارة أشهر الأطباءء كا كان ينفق عليها 
باننظام من أجل صیانتها وقائها واستمراریتها". 

وقد اهتمت الدولة الإسلامية بإصلاح الموانیء وصیانتھا فیذ کر ہو يوسف أن عل 
الإمام (الدولة) أن نمنع من وضع المسناة في الأمار لأن ذلك يضر بالسفن المارة بهر 
دجلة والفرات وقد يؤدي هذا إلى غرقها. 

کا أمر بملع وضع الغروب إذا كانت تضر بالسفن فيقول: ولا يدع من هذه 
الغروب شيئا في دجلة والفرات في موضع يضر بالسفن ويتخوف عليها منه . 
)( اء ف تار المسحاح ې مادة م رس (المرکز القربي للتقافة والعلوم) المارستان ؛ دار امرض وهر مجرلا 
(۲) أخرج البخاري ومسلم عن عائشة أن رسول الله صلل الله عليه وسلم ضرب خيمة في المسجد لمعالحة سعد . انظر 

صسحیح البخاري کتاب الصلاة ۱۱۹/۱ء» وصسحیح مسلم کتاب اهاد ۱۳۸۹/۳ , 
(۴) عبد الحي الكتاني» التراتيب الادارية» مرجع ساق ۵۳١/١‏ , 


وجاء في الكامل لاہن الأثر (دار الكتاب العري - بيروت . الطبعة الرابعة ١٤اه ٠١١۹/4‏ : ونم ارين 
من اروج عل الناس وأجرى هم الأرزاق. 


(4) ابن الجوزي. كثاب المنتظم ٠‏ دراسة في مجه وموارده وأميته» دراسة وقيق د حسي عسي عل املدگیم 
الناشر عالم الكت الطبعة الآرل ٠٤اه‏ ص ص 4٤۱۹ء ,۲٠١‏ 
)4( ابو پوسف» الخراج» موسوعة الخراج» مرجم ساپق ب س ۹۳ 
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ك| اهتمت الدولة الإسلامية ضا بإقامة المشروعات العامة من أجل رعاية 
الفقراء. فقد جاء في كتاب الأموال أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل 
احم" فقال لعامله : يا فلان أضمم جناحك عن المسلمين واتق دعوة المظلوم » فإن 
دعوة امظلوم مستجابة» وإياي ونعم ابن عفان ونعم ابن عوف فإنه) إن هلك ماشيته 
پرجعان إلى زدع ونيخل» وإن رب الصريمة والغنيمة إن هلك ماشيتها ڀاتيني بين 
فيقول يا أمير المؤمنين . أفتاركهم أنا لا أبالك؟ فالاء والكلا أيسر علي من الذهب 
والورق» وأيم الله ام لرون أني قد ظلمتهم إا لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية 
وأسلموا عليها في الإسلام. والذي نفس بيده لولا امال الذي امل عليه في سبيل الله 
ما هپت عليهم من بلادهم شرا . 
فلیجد في هذا النص أن عمر رضي الله عنه اهتم برعاية الفقراء والضعفاء أرباب 
الصريمة والخنيمة . فهذا الحمى إن هو للفقراء وليس للأغنياء. 
وقد ذکر اہن حزم في المحلى أن للمسلم على الدولة حقوقأً" نلخصها في الآني :- 
- للمسلم على الوالي (الدولة) حق الملبس والمشرب فلا جوز قط أن مجوع مسلم أو 
پعری أو یعطش وغیره جد حاجته . 
للمسلم حق توفير المسكن الضروري . 
ت للمسلم حق حماية دمه وماله وعرضه . 
ونلاحظ آن ابن حزم قد تأثر با جحو الفكري للعصر الذي عاش فيه. وقد تغيرت 
الأفكار الآن بالنسة لمستوى الحياة الضروري لکل فرد مسلم فیجب أن يشمل حق 
ر الحمى هو ما ماه الوالي للمصالح العامة او للفقراء والمساكين؛ رقوله لا می لا لله ورسوله أي إلا عل مثل ما 
ماه الله ورسوله للمقراء المساكين ولصالح كافة المسلمين. وإذا جرى على الأرض الحمى روعي حكم المحمي 
فإن كان للكافة تساوى المي والفقير والمسلم رالذمي وإ كان لكافة المسلمين إشترك فيه أغلياؤهم وفقراؤهم دوك 
أهل الذمة» وإن تحص به الفقراء والمساكين ملع مله الأغنياء وأهل الذمة. وإن حص به إبل الصدفة ويل الحهاد 


| شرك فيه وغیرهم . وإن السع اللدمى المخصوص لعموم الاس وللمصلحة العامة جاز أن يشترك فيه الكل , 


انظر: المارردي ٠‏ الاحكام السلطائية» مرجم ساہق؛ س ۱۸١‏ . 
(۱) ید بن زنجویة الاسوال ۰11۸/۲ مرجع سابق» وذكرت هله القصة أيضاً في كتاب الاحكام الساطانية 
للہاوردي ۰ مرجع سابق» س ۱۸۵ 
(۲) انظر: إبراهیم اللبان -حق الفقراء في أموال الأغنياء» من بحرث مزمرات مع البحوث الإسلامية » ٠۳۹۱‏ 
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التعليم والعلاج ويصبح من واجب الدولة أيضا إقامة المرافق الصحية والتعليمية 
والعسكرية. 

ونحن لو نظرنا إلى هذه الحقوف لوجدنا انها تقع في داثرة الحتصاص الدولة إلى حد 
کي وان هذه الحقوق ليست بالعبء الثقيل على كاهل الدولة التي تطبق النطام 
الاقتصادي السليم بل إن الذي نعثقده هو أن هذه الحقوق لن تفي بحاجة الأفراد إذ 
أنهم سيطلہون من الدولة أن توفر همم العمل وتتوسع في إنشاء المرافق العامة المتعددة 
لرفع مستواهم العيشي ولتحقيق الرفاهية للجميع" . 

وتزداد أهمية إقامة مشر وعات التجهيزات الأساسية في الدول الإسلامية إذا علمنا 
أن كرا من هذه الدول تعاني من نقص كبر في مشر وعات البنية الأساسية. 

جاء في التقرير الاقتصادي العربي المىحد (١۱۹۸م):‏ مازالت البئية الأساسية في 
الوطن العربي تعاني من مشكلات رئيسية بجائب خلوها إلى حد كبير من التراہط 
والتخطيط المشترك وذلك بسبب حداثة تكويما واهتهام كل دولة بمعالحة قضاياها 
المحلية في المقام الأول» ويضاف إلى ذلك ترامي أطراف معظم البلدان العربية وقلة 
كثافة سكاما وصعوبة طبيعة أراضيها . 

وفيا يتعلق بمستقبل البنية الأساسية » فا زالت هناك فجوات كبيرة في كثير من 
قطاعاتما ما يتطلب مزيداً من الاستمار. ويضاف إلى ذلك أن البنية الأساسية تتطلب 
رصد ميزانيات كبرة ومتزايدة لصيانة مدشآمها التي تحتاج باطراد إلى التجديد والإصلاح 
وإعادة التأهيل بكل ما يلزم من معدات وآليات وكوادر فنية مدربة ". 

كا تزداد أهمية ا مشر وعات الأساسية أيضاأً لأن هذه المشر وعات تتولاها اليكومة 
حيث لا بكون لسعر الفائدة كمحدد للاستلمار (كا هو الخال في الاقتصاد الوضعي) 
دوره في تقدير حجم هذه الاستشارات الي تعتير من مستلزمات البدء بالعملية 
الإنتاجية . وهذه الاستشارات لا نكون في العادة مربحة ‏ مهما بلغت إنتاجيتها. ولا 
تقتصر هذه الاستثمارات فقط على جالات التعليم والصحة ولكن تند أيضاً إلى النافم 
)١(‏ د. محمود أبو السعودء حعلوط رئيسية في الاقتصاد الإسلامي» مكتبة انار الإسلامية بالكريت. الملبعة الثائية 

۸مہ س ۷۱, 
(۲) انظر: التقرير الافتصادي العري الموحد عام ١۸م‏ س ۸4, 
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العامة مثل القوة الكهربائية وحدمات الموانىء والنقل» التي يتعذر أن يقوم مہا القطاع 
الخاص لضعف قدرته على تمويلها من جهة» وللخوف من احتكاره لثل هذه المرافق 
من جهة أحرى . كا أن هذه المشروعات تعد ركيزة أساسية للاستثار الخاص حيث 
بتعذر القيام با مشر وعات الخاصة إلا بعد أن يكون الاستلمار العام في الأنواع المشار 
إليها قد تم انجازه"" . 


العلاقة بين القطاع الحکوم والقطاع الخاص ل الأقتصاد الإسلامي: 

پتضح من دراسة الاقتصاد الاسلامي أن العلافة بين القطاع الحکومي والقطاع 
الحاص هي علاقة نكاملية وليست تنافسية . فالتدحل الحكومي لازم لاإبقاء على 
كفاية القطاع الخاص _ لأن السوق وحدها لا يمكن أن شعقق ذلك - والقطاع الخاص 
في الوقت نفسه لازم لضان فعالية القطاع العام ووجود القطاعين جنا إلى جلب يوفر 
للاقتصاد كله المرونة اللازمة » ولكن لما كانت هناك أوجه خنلفة للجمم بين النشاط 
العام والخاص فإن اللسب المختارة بيا تعكس قيم ومعتفدات المجتمم صاحب 
الشأن, وكل دولة تقرر لنفسها الحدود الي ترسمها لاشطاع العام 

إن التوازن بین القطاعین الحکومې وام ناس برتکز على نوع من التکافژ ي الحجم 
والطاقة با يتلاءم مع مشتضيات التنمية الافنصادية والاجتهاعية . ولايضاح هذه 
الفكرة يمكننا تصور نوعين من الناذج : 

الأول: يقوم على القطاع العام وبنعدم فيه دور القطاع الخاص. 

الثاني : يقوم على القطاع الخاصس وينعدم فيه دور القطاع الحکومي", 

ففي كلا هذين النمودجين ٠‏ بنعدم الترازن بين القطاع العام رالقطاع لاص . 
ویمکن أن يؤديي هذا الانعسدام إلى اضطراب في عمليات الإنتاج والاستهلاك 
والتوزيع ٠‏ ومن ثم إلى هبوط معدل نمو الدخحل القومي الحقيقي . ومعنی ذلك أن 
استبعاد أي من القطاعين عن العمل دانحل إطار النظام الاقتصادي يؤدي إلى إهدار 
)١(‏ انر وام ب هال اعام اله م اديه عامل ماري نره أمد رضران, الناشر : مكتبة الائجلو المصرية 
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۰ طاقات إنتاجية كامنة تتمثل في مقدرة القطاع المستبعد. 

وبوچه عام يمكن القول إنه كلا اقرب الاقتصاد من تحقيق التوازن بين القطاعين 
كانت معدلات التدمية أكر وكلما ابتعد الاقتصاد عن نحقيق التوازن بين القطاعين 
اننخفضت معدلات التدمية" . 

وحلاصة القول إن الاقتصاد الإسلامي يقوم في ناء علاقة القطاع اللیکومي 
والقطاع الخاص على قاعدة أساسية وهي أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة 
الخحاصة. ومعنى ذلك ان القطاع الحخاص يمكن أن يتمتع بالحرية في إطار هذه 
القاعدة» كا أن القطاع الحكومي يحق له التدحل في حالة انبحراف القطاع الخاص 
عن مساره الطبيعي . إضافة إلى قيام القطاع الحكومي با مشر وعات الأساسية كما سبق 
لنا القول. ومن جهة أخحرى لا يقوم القطاع الحكومي في الاقتصاد الإسلامي بمنافسة 
القطاع الخاص كا أن تدحله حکوم پالعدل والاحسان. 

ولعل السبب في ذلك أن منافسة القطاع الحكومي للقطاع الخاص في النشاطات 
الاستلمارية قد يؤدي إلى تكاسل هذا القطاع الاير عن القيام بنشاطاته لا قد يجس 
به من انخفاض في معدلات الربحية وضيق في فرص الاستلمار. وقد قرر علماء 
الاقتصاد الإسلامي الأوائل النتائج السيئة المترتبة على هذه المنافسة. 

يقرل الدمشقي : «وقال بعض الحكهاء إذا شارك السلطان الرعية في متاجرهم 
. هلكوا"». ويحلل ابن حلدون ذلك فيقول: وهذا غلط عظيم وإدخال الضرر على 
الرعايا من وجوه متعددة. فاولأً: مضايفة الفلاحين والتجار في شراء الحيوان أو 
البضائع وتيسير أسباب ذلك فإن الرعايا متكافئون في اليسار متقاربون ومزاحمة 
بعضصهم بعضا تنتهي إلى غاية مرجودهم أو تقرب وإذا رافقهم السلطان في ذلك وماله 
(۱) انظر: 

حمود صالح الفلكي » التدمية الاقتصادية وقواعدها الأساسية في الدول الئاشئةء مطبعة نة التاليف رالترية 

والنشر» القاهرة عام ۱۹۵۹م » ص ۲۲ , 

- إبراهيم دسوقي أباظةء الاقتصاد الإسلاني مفرماته ومنہاجه دار الشعب القاهرة ۱۳۹۳م 

ص ص ۱٣١٣۳‏ ۔ ,۱٣۵‏ 
(۲) الدمشقي ‏ الإشارة إلى اسن التجارة» مرجع ساب ؛ ص: .١‏ 
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أعظم کثراً مهم فلا یکاد احد منم يحصل على غرضه في شيء من حاجاته ویدخل 
على النفوس من ذلك غم ونكد . 

ومعنى ذلك أن تترك الدولة للأفراد حرية الاستثار في المشروعات الاستفارية في 
القطاعات المحتلفة وألا تتدنحل بمزا متهم في نفس المشروعات الاستفارية لا 
للحكومة من قوة مالية ببحيث يمكنا أن تحقق معدلات ربحبة أكثر نما محصل عليه 
القطاع الخاص . 

ويستشنى من ذلك المشروعات الأساسية التي قد يترتب على ثركها للقطاع الخحاص 
زشوء احتكارات ضارة . 

ويشير ابن حلدون إلى قضية مهمة وهي قضية قيام السلطات الحكومية بشراء 
منتجات القطاع الخاص باحص الأسعار وظلمه في ذلك . فيقول موضحا نتائج هذا 
السلوك : أعظم من ذلك في الظلم وإفساد العمران والدولة السلط على أموال الئاس 
ہشراء ما بأيديہم بابخس الأثمان ثم فرض البضائع عليهم بأرفع الأثان على وجه 
الغصب والإكراه في الشراء والبيم . وربا تفرض عايهم تلك الأثان على النواحي 
رالتعجيل فيتعللون في تلك الفسارة التي تلحقهم ب) تحدثهم المطامع من جبر ذلك 
بحوالة الأسواق في تلك البضائع التي فرضت علیهم ٻالغلاء إلى بيعها بأبخس 
الألان . وتعود لحسارة ما بين الصفقتين عل رؤوس أموالمم . وقد يعم ذلك أصلاف 
التجار رالمقيمين بالمدينة والواردين من الأفاق في البضائم وساثر السوفة وأهل الدكاكين 
رامل الصنائع فيا يتخذ من الألات وامواعين فتشمل الخسارة ساثر الأصناف 
والطبقات وبالتالي يقعد الناس عن الأسواق لذهاب رؤوس الأموال فيبطل معاش 
الرعايا". 

فیری اہن حلدون آن مثل هذا التصرف ظلم وإفساد وکانہ پشیر إلى أن من واجب 
الدولة تشجيم القطاع ایام بشراء منتجاته بسعر ماسب إضافة إلى دعمها هذا 
القطاع بكل أنواع الدعم الفبي والمادي . 

وقد أشار الإمام علي بن أ طالب إلى ذلك بقوله لعامله على مصر: ٹم استوص 
(۱) این علدو ن۲ الهاممه ؛ مرحم سایق س س ۲۸۱ ۲۸۲ . 
(۲) این سعلدون, المعدمه مر حع ساب ص ۲۹۲ 
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بالتجار وذوي الصناعات وأوص بهم خحيراً» المقيم منم والمضطرب بماله» فإنمم مراد 
النافع وأسباب المرافق وتفقد آمورهم". 


أسباب ووسائل الندحل الحكومي في الاقتصاد الإسلامى : 

من حق الدولة في الاقتصاد الإسلامي أن تقوم بوظيفة الرقابة على النشاط 
الاقتصادي وأن تصحح الألحطاء ف حال حدوٹها ویمکن اعتہار عمل الدولة ف هذه 
الحالة من قبيل عمل | لمحتسب» حيث قد فصل الفقهاء الحديٹ عن الحسة 
ووظائفھا کا بلي : 
آهلها حرا بصناعتهم برا بخشوشهم وتدلیساثهم مشهورا بالتفقه والأمانة پکون 
مشرفاً على أحوالهم ومطلعا على أخحبارهم وما بجلب إلى سوقهم من السلم والبضائعم 
وما تستقر عليه من الأسعار وغير ذلك من الأسباب التي يلزم المحتسب معرفتها". 

ونظراً لأن المصلحة العامة هي الأساس في المجتمم المسلم فمن المغروض أن يكون 
هدف القطاع الخحاص هر تحقيق تلك المصلحة وعدم الإضرار مہا. وها یمکن 
للحكومة التدحل ف حالة وجود احتکاراتث نح الأضرار التي قد تجم عہاء کا 
يمكن للحكومة أن تند حل لتنفيذ حطة اقتصادية لتشجيع إقامة مشر وعات معينة ترى 
الحكومة ضر ورتا لتحقیق الأهداف المرجوة. ویلور في هذا امقام سؤال مهم » وهر 
من الذي ينحمل مسؤولية تكوين رأس المال؟. 

هل هو القطاع الخاص أم الحكومة أم من؟ . 

من المفروض أن القطاع الخاص يساهم بقدر كبير في النشاط الاستثماري في 
)١(‏ الإمام علي ٻن اي طالب» روائم شج البلاغة» ااحثارها حورج جرداق» مرجم ساب مس ۱٠٣۳‏ , 
عبد الرحمن بن نصر الشيرزي (۸4ه)» ماية الرتبة في طلب اماسبة » مطلبعة للحة التأليف والارجمة والنشر؛ 

القامرة ٠۳٠١‏ هى ص ١١‏ وانظر لزيد من التمصيل عن مهام السب والمجلسب. 

» أبن تيمية» اة , 

- ابن القيم» الطرق الحكمية, 

- عمر بن تحمد السنامي» تصاب الاحساب , 
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الجتمع المسلم» وان پستهدف كا ذكرنا سابقا حدمة الحجماعة الإسلامية . وذلك على 
الىك من دور القطاع الحاص ني الأنظمة الوضعية . ولذلك إذا افترضنا قيام 
الأجهزة الاقتصادية في الدولة الإسلامية بدراسة احتياجات الاستثمار في القطاعات 
الختافة وتعديد أولويامهاء فالمفروض أن يقبل أصحاب المشروعات الخاصة على 
التعاون مح هذه الأجهزة تعاونا تاما. ولكن في الحقيقة هناك عدة عقباث قد تواجه 
تلفي آي برنامج استلهاري : 
_ إن الأجهزة الاقتصادية الحكومية قد لا تستطيع إقناع أصحاب المشروعات الخاصة 
بضر ورة الاستشار ف أنشطة معينة وبا حجام محيلة في أزمنة حددة, 
بالرغم من إقتناع أصحاب ال مشر وعات اللخاصة بضرورة الاستثمار في أنشطة معينة 
وفقاً لأرلوپات شو دة فم قد لا يستطیعوك القيام پالدور المطلوب» شرا لقصور 
إمكاناتہم البشر ية أو المالبة أو الادارية أو الفنية المطلوبة. 
رلکن يمكن تذليل العقبة الأولى بمزيد من التعاون بين القطاعين الحكومي 
رالحاص» وذلك عن طريق اتباع مبدأ الشورى. فقد يكون للقطاع الخاص بعص 
الآراء رالمقترحات الصسحيحة التي قد لا پدرکها شخططوا البرامج لحصرصا وام هم 
الذين سيتحملون المخاطرة. 
وهذا جب أن يستفاد من حرم العملية في السوق وأخحل آرائهم في الحسبان. هذا 
إذا كان عدم افتناع القطاع الناص قائ على أساس اقتصادي سايم . أما ي حالة 
جهل القطاع الخاص فيجب العمل على إزالة مثل هذا الجهل وإيضاح الصورة أمامه 
پشکل واضح "۰ 
وقد تند حل الدولة جرا إذا كان عدم افشناع القطاع الحخاص ناتا عن لزعات فردية 
احتكارية . فالرسول سل الله عليه وسلم ڀول : لإ حكر إلا خحاطیء” , ومعئی 
ذلك وچوس إزالة لا اا وأسبابه | 
(۱) د. عبد الرى ري أ الأرلر بات الأساسية ي المح الإسلامي للعسمية الاقتصادية والتقدم الاجتهاعي › 
الناشر : امرف المائي لاحات الادصاد الإسلامي جد ۱۹۸۲م » ص ١ء‏ 
(۲) رجه سام اي نام غرم الاساكار من معمر بن عبداله؛ ۳ واحرجه ابر داود فې سئله عله» رقم 


املد یٹ ۷( ۰۳ وار جه اس ماه لي سنه سنه رشم ۲ ۲۲۱۵ رالدارمې ې سنه عنه رقم الحدیٹ ۰۲٣٣۹‏ وأ مد 
سنه ره / i‏ 


Fu 


وأحرج مالك في الموطا: أن الضحاك بين حليفة ساق خحليجا له من العريض» 
فأراد أن يمر به على أرض عمد بن مسلمةء فأبی حمد» فقال له الضحاك» | 
منعني؟ وهو لك منفعة تشرب به أولاً وآحرا» ولا بضرك» فأبی محمد فكلم ف 
الضحاك عمر بن الخطاب» فدعا عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة فأمره أن يخي 
سبيله. فقال حمد: لا فقال عمر رم قنع أحاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقي به اوا 
ا وهو لا بضرك فقال محمد: لا والله فقال عمر؛ والله لیمرن به ولو علل بطنك. 
فأمره عمر أن يمر به ففعل الضبحاك". 

ففي هذا الأثر دليل إلى أن للدولة حق التدحل لمع احتكار أو عمل قد يضر 
ٻا متمم . 

e‏ الأحر ى فإن على القطاع الحكومي القيام بالاستشهارات التي 
لو تركت للقطاع الخاص لحدث فيها احتكار طبيعي يضر بالعامة» کمشروعات الاء 
والکهرباء والصحة. كا يمكن للحكومة أن تقبل مسامات القطاع الخاص في 
المشروعات الي يسشطيع القيام بها بمفرده بعد مرحلة التأسيس والبدء في مارسة 
العملية الانتاجية» إذا توفرت له الرغبة والقدرة على ذلك. ويكون ذلك تحت رقابة 
الحكومة" , 

ويمكن القول بوجه عام أن على اللحكومة الإسلامية القيام بمشروعات البنية 
الأساسية» وللقطاع الحكومي المسلم أن يقوم بالتدخل لمنع التصرفات الضارة 
بالملجتمع من احتكارات وغررهاء والتدحل لتشجيم إقامة مشروعات معينة أو ملم 
مشروعات أحرى . ويمكله أبضاً أن يتبع الأسلوبين التاليين:- 

١‏ اسلوب الاقناع الأدي : ومعنى ذلك أن تقوم الحكسومة الإسلامية بشقدیم 
إرشادات ونصائح كيفية للقطاع الخاص الذي من المفروض أن يتقبلها. وهذا 
الأمر قائم على مدا إسلامي ييز وهو طاعة ولي الأمر الواجبة على المجتمم. 

(1) الإمام مالك الموطاء مرجع سابقء باب القضاء أي المرفق» س ۵۲۹ , 

(۲) انظر: 

د. عبد الرحمن يسري أحمد, الأرلريات الأساسية» مرجم سابق ؛ ص .٠4‏ 

د. معبد ابجارحي ٠‏ النظام النقدي والمالي في الاتتصاد الإسلامي؛ مرجع سابق» س ٤۲‏ . 
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یقول تعالی ‏ بیہا ایامو آطیا اایایعوا ارسوکوأزل انر نگ ...4 
(النساء )٥۹/‏ . 
ويقول الرسول صلل الله عليه وسلم : السمع والطاعة على المرء المسلم فيم] أحب 
وکره ما لم يؤمر بمحصية . فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة , 
وفي الحقيقة تحتبر هذه النقطة ميزة للاقتصاد الإسلامي دون غیره . حيٹ إن النظم 
الاقتصادية الرأسمالية تعتمد بصفة على أساليب مادية سواء كان ذلك بالسبة 

لإنفاق الأفراد وزيادة مدخحرامم أو باللسبة للمنتجين على الاقدام على الاستثار. 

ونستخدم فی سبیل بلوغ ذلك أسعار الفائدة أ ووضع العقبات المادية أو الوسائل المادية 

المشجعة". 

۲ ويمكن للقطاع الحكومي في الافتصاد الإسلامي أن ينبم أساليب مادية لتشجيم 
مشر وعات معينة أو رفض مشر وعات أحرى. ومن تلك الأساليب قيام الحكومة 
ہمد المشروعات المرغوب فيها بالقوة المحركة الرحيصة» وتنفي برامج لتدريب 
العمال وإعفاء الالات والمعدات الخاصة بها من الرسوم الحمركية أو حاپة هذه 
الصناعة من المنافسة الأجنبية. 

كا يمكن للحكومة الإسلامية استخدام أسلوب الإجبار لاقامة مشروعات معيلة 
إذا دعت الضر ورة لذلك . يقول ابن تيمية : إن ولي الأمر إن أجر أهل الصناعات 
على ما يحتاج إليه الناس من صناعتهم كالفلاحة وا حياكة والبناية . فإنه بقدر أجرة 

ا مئل » وكذلك الال لو احتاج الناس إلى من يصنع مم آلات الجهاد". 


)١(‏ أخرجه البجار تي و#سلم عن عبدابله بن عر انظر معد فزاد عبد الباقي اللؤل والمرجان فيا اتفق عليه الشيخان» 
الناشر وزارة الأواف ندرلة الألريت س 1۸۲ . 

(#) لا يسجل التار يخ غر الات ادرة اجهث فیها النكرمات الرضعية إلى الاستعانة بفيم ومبادىء لتغير سلوك 
الأفراد. وس هذه املدالات النادرة ما فعله تشرشل من اسثثارة الشعور الوطني لدى الشعب البريطاني إبان ا خرب 
العالية الثانيةء وما عله اندي باستثارته اللزعة الرطنية لدى المواطين . والامر الذي بستحق التعليق ان نتائج 
استخدام سادى» ريم رضعية كات كبررة وهامة فكيف بكون الأمر لو استعين لي تغيير السلوك بقيم ومہادیء 
روحية پسششمر الأفراد ندل ابم يلترمرب بتكليف ياعمسرن به الأجر من الله 
انظر: د. امد اللجارء طريقنا إل نظرة متميزة في الاقتصاد السلا » ببحوث شبارة من المؤر الأول للاقتصاد 
الإسلامي ٠‏ المركر المالمي لأإبساث الالتصاد الإسلامي ۲ جد ط ا ١٤اه‏ س ,٠١۹۲‏ 

(۲) اہن یمد السب في الإسلام ۲ شین سعد بن ای سعد ط ۲۱ ۱۳٤۱ھ‏ ص ۲۹. 


YY 
دالة الاستلمسار‎ ٥م‎ 


ومعلى ذلك أن للدولة حق إجبار الناس على إقامة المشروعات الصناعية والزراعية 
والعسكرية إذا دعت المصلحة العامة لذلك. بشرط عدم الظلم وبخس الحقوق. 

كا بح للدولة الإسلامية رفض بعض المشروعات التي تشتمل على محرمات أولا 
تتفق مع نحطة التدمية الاقتصادية . 

على أنه يجب التأكيد بان أسلوب الاقناع الأدبي هو الأسلوب الذي يفترض أن 
بكون أساسياً لتظيم علاقة القطاع الحكومي بالقطاع الخاص» ولكن هذا لا يمنم 
من وجود أساليب وأنظمة أحرى . 


AE 


ملاحق الفصل 


لركاة الأصول الرأسمالية (المستغلات) : 

هناك فرق بين ما يشخذ للتجارة وبين ما يشخذ للاستغلال. فا يتخل للتجارة 
محصل الربح فيه عن طرق تحوله من يد إلى يد أحرى. وهذا حل اتفاق على وجوب 
الزكاة فيه" . أما ما تخد للاستغلال ویقصد به ما تېقی عنه وتتجدد منفعته. ومن 
أملته الدرر التي تۇجر والعارات التي تعد للاستغلال» وكذلك المصانع رالآلات الي 
تستخدم لاإنتاج والسيارات والطائرات التي تستخدم لللقل» وغير ذلك من رؤوس 
الأموال اللابتة وشبه الثابتة» فهذه الأصول تسمى المستغلات. وهذا النوع محل 
حلاف بين العلياء . 

فهناك ثلاثة اراء فقهية حول زكاة المستغلات أو الأموال التي لا نجب الزكاة في عينما 
رل تخل للتجارة ولكدا تشخذ للناء فتغل لأصحاما فائدة وكسبا بواسطة تأجير عيما 
أوبيم من محصل من نتاجها'". ولق یی ان رفا نفا بن ها بنا الجا وا بد 
للاستغلال والناء , 


* الرأي الأول: الأول: 
لا تجب الزكاة في مثل هذه الأموال ولا في إيرادها إلا إذا بلغ إيرادها نصاباً حال 
عليه امول فیزكى تزكية النقود ١‏ ,۲/. 


# الرأي الثاني : 
انما تعامل معاملة عروض التجارة فتقزم كل سنة هي وإيرادها ثم تزكى بشبة 
VAIL‏ 


(#) انظر المرضينالي ٠‏ المداية ٠١ ۲/١‏ مالك المرطاء مرجم سابق» س ۱۷۰ النرري › روضة الطالبين؛ مرجم 
ساہی؛ ۰۲۹۹/۲ اس قدامة, الکالي» مرجم سابق؛ ۱ این انر الاجماع» مرجم ساق » ص ١۱‏ 
)١(‏ د. يوسف الفرصاري ٠‏ فقه الزكاة مؤسسة الرسالة « بيرويت » الطبعة الرابعة ٤0۹-٤0۸/١ ها٤٠ ١‏ , 


۷ 


# الرأي الثالث : 
يعفى أصل هذه الأموال من الزكاة ولا تزكى إلا الغلة أو الايراد إذا بلغت نصابا 
بعد طرح ما يقابل استهلاك رأس المال. ويزكى النصاب بنسبة ١‏ ,۲ أو /.٠١‏ على 

خلاف بین أصحاب هذا الرأي . 

وتقوم هذه الآراء الثلاثة أساساً على مبدأ التوسيع أو التضييق في الأموال التي تجب 
فيها الزكاة. فالمضيقون للزكاة ذهبوا إلى الرآي الأول وهم غالب الظاهرية 

والشوکانی. 

أدلة الرأي الأول : 

١‏ - إن الرسول صلل الله عليه وسلم قد حدد آموال الزكاة ولم بجعل بینما ما يكرى من 
العقارات والدواب والآلات والأصل براءة الذمة". 

۲ - إن زكاة مثل هذه الأموال لم يسمع بها من عاشوا في القرن الأول الذي هو خير 
الشرون› و پنقل عم ذلك . ومعلوم أن آموال المسلمين معصومة بعصمة 
الإسلام ولا بجحل أحذها إلا بحقها". 

۳ نص الفقهاء على أنه لا زكاة في دور السكنى ولا آلات الحرفة . 


(۱) الظر: 
اہن حزم » المحل» مرجع ساہق» ۲۰۹/۰ حيث يرى عدم وجوب الزكاة في عروض التجارة سسكا . 
- الشوكاني/ السيل الرار المخدفق على حداثق الأزهار» نة إحياء التراث الإسلامي . القاهرة ۹۱١٠ه‏ 

۷/۲ 

(۲) اہن حزم المحل» مرجم سابق» ۲۳۷/٣‏ , 

(۳) الشوکاني » السیل ال حرار» مرجع سابق» س ۲۷/۲ أبر الطيب صمديق مسن القنوجي ٠‏ الروضة الندية شرح 
الدرر البهية » محتبة الراث القاهرة. دون ندید طبعة ر اریخ ؛ ۱ 
کہا جب أن ندبه إلى أن الشوكاني يرى أيضاً أنه لا زكاة في أموال التجارة أسلا. ویقول بعدم وود سند حح 
على وجوها, وقد ضسعف الأحاديث الواردة في ذلك مثل سحديث في البز صسدقته قال ابن حجر إسئاده غير صحيح . 
وکذلك حدیٹ ان الرسول کان پامر ابه بان رجا الصدقة من الدي يسدللبيم قال رفي إسئاده مجاهيل . 
انظر الشركا » السیل ا لحرار» مرجم سابق » ۲۸۲۹/۲ . 

.۹۷/١ المرغيئاء المداية» مرجع سابق»‎ )٤( 


TYA 


ما الثاني والثالت فقد ذهب | إليهم الملوسعون في إمجاب الركاة. واستدل 


1 فهذه الآية‎ )۲١ ۔ یقول الله تعالی : مو راآیت ف انریم ی معام € (المعاع/‎ ١ 
. تفرق بین مال ومال‎ 


۲ _ إن علة وجوب الزكاة هي الناء . فالاموال النامية بنفسها أو بفعل الانسان تجب 
فيها الزكاة . وعلى هذا الأساس لا تجب الزكاة في دور السكنى وآلاث الحرفة 
لدحول هذه الأموال في داثرة ا-ماجة الأصلية . 

إن الحكمة من فرض الزكاة هو تزكية النفس وتطهير المال وهله الأمور تتحقق في 
أموال الاستغلال . 
اما القول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حدد أموال الزكاة» فلا يعني حصر 

الركاة ئي هذه الأموال. لأنه صلل الله عليه وسلم نص على الأموال النامية في عصره. 

ومذا فإن الصحابة وكبار التابعين قد أوجبوا الزكاة في أموال )م برد فيها نمس» كالعسل 

والخيل والرقيق واللؤلؤ وغرها"'. 

أما القول بأن الفقهاء قد نصرا على أنه لا زكاة في دور السكنى ولا آلات الحرفةء 
فهذا لا حلاف فيه . ولكن هناك فرق بين تلك الأشياء وبين البنايات الضخمة التي 
فنص الفقهاء على عدم وجوب الزكاة في الألاث والبيوت لأنما تدحل في دائرة 
الحاجة الأصلية » وليست مالا ناميا" فائضا عن الحاجة» كا هو الوضع في العماثر 
والألات والأجهرة والمصانم المديثة ف صر نا الحاضر. 
والمتوسعون في إمباب الزكاة هم رأيان حول زكاة المستغلات كا سبق القول. وما 
الراي الثاني والراي الثالث. ويستند هذان الرأيان على ما أورده الفقهاء حول زكاة 
الدور المؤجرة ونحوها من المستغلات . وذهب إلى الرأي الثاني بعض الخحناہلة وبعض 

(۱) انظر: حید یں زنجوید؛ الآمرال ۱۰۲۵/۴ مرجع ساب . فقد روي عن عمر انه قال بزكاة الیل والرقیق في 
عدة آثار ولي :۱١۸۹/۴‏ نقل ابن زنجوبة اثار وجوب زكاة العسل عن عمر رالزهري وعمر بن عبد العزيز. 

)( المرغينال ٠‏ المد اپه ۽ مرجم سابی؛ ۱ 


۹~ 


المالكية وبعض الشيعة". فهم يرون وجوب الركاة في المستغلات ويعاملونما معاملة 
عروض التجارة. فاستند هذا الرأي على دلیل شرعي وهو قياس المستغلات على 
عروض التجارة في نصاب الزكاة ومد ارها وكيفية إخحراجها. 

ا هذا الرأي فإنه يجب أن تقوم تلك الأموال كل عام ويضاف إلبها إيرادها أو 
قيمة منتجامما وتزكى بسبة ه , ۲/ فياسا على العروض التجارية ء مع مراعاة إعفاء 
الآلات والمعدات التي تكون للاستعمال الشخصي من الزكاة. فكل من هذه 
المستغلات والعروض رأس مال نام » وکلا المالکین تاجر یستلمر ماله ویستغله ویربح 
مله » وكون صاحب العروض ينتفع بإحراج عين الئيء عن ملكه» وصاسحب العمارة 
والمصنع ينتفع بالخلة مع بقاء العين في ملكه ليس فرقاً يوجب الزكاة على أحدها 
ويعفي الآحر» بل فد يقال إن المنتفع باستغلال الشيء مع بقاء عينه في ملكه كمالك 
العمارة وصاحب المصنع ربا كان أكثر ضاناً للربج من صاحب التجارة. 

ولا یقال أیضاً إن هذ الأموال راس مال ثابت فیجب ان تعفی من الزکاة کہا یعفی 
الأثاث الثابت في المعارض التجارية . لأن هذه الأشياء الثابتة هنا هي نفسها رأس 
امال النامي المخل الذي يتحصل بواسطته على الأرباح وإنا يعفى ما لم يكن مقصوداً 
للکسب من ورائه کالأراضي والمباني التي توضع بها اللات والأجهرة الصناعيةء لأن 
الأراضى والمباني غير مقصودة بالناء". 

إلا أن قياس هله المستغلات على عروض التجارة ترد عليه بعض الملاحظات”» 
وهي ۰ - 
- إنه لو جعل كل مالك يستغل ماله ويبتغي به النماء تاجرأ» ولو كان راس الال غير 
)١(‏ ذهب إل ذلك الراي ابن عقيل انلدنبلي کها جاء في بدائم الفرائد دار الفکر۔ یروت ۔ ۱٤۳/۴۳‏ : قال ابن عقيل : 

تجب الزكاة في العقار المعد للكراء وكل سلعة تؤجر قياساً عل رراية إمجاب الزكاة في سحل الكراء والمراشط وهر قول 

مالك نقله ابن رشد في بداية المجتهد دار المعرفةء مرجم سابق» ۲١۱/۱‏ , 

كما ذهب إليه بعض الشيعة . جاء في البحر الزحار لابن المرتضس بإيماب الزكاة في كل ما قمسد به النباء انظر: 


ابن المرتضى » البحر الرلحارء الناشر: مكتبة الللائجي . القاهرةء مطبمة السسادة بالقاهرة؛ الطبعة الأرلى 
A۷‏ ۱14۷/۲, 


(۲) انظر؛ د. يوسف القرضاوي » فقه الزكاة, مرجم سابق » سس س 1۷۲ £۹۸ - ٤٩۸‏ . 
)۳( انظر د, پوسفب القرضاري » فقه الركاة» مرجم ساہق» س س 4۷٤. ٤۷۲‏ . 


۹ E 


رداول وغ معد للبيم » لكان مالك الأرض والشجر التي تخرج الزرع والثمار 
تاجراً) وجب أن يقم أرضه وأشجاره كل عام وبرج مها ربع العشر وهذا م بقل 
په أحد. 

ê‏ هله المستغلات قد تتوقف في بعض الأحيان لسبب من الأسباب . فقد لا يجد 
صاحب العمارة من يستأاجرهاء ولا صاحب المصنع المواد الأولية أو الأيدي 
العاملة. فمن أين برج زكاتها. وهذا بخلاف صاحب العروض التجارية التي 
تباع وتشتری » فیمکنه إخراج زکاتما من عيبا . ۰ 

. إله بترتب على الأخحذ بهذا الرأي أن يقوم المستشمر بتقدير وبتلمين عمارته أو مصنعه 
كل عام لعرفة فيمتها في رقت صلا حيتها وبالتالي قيمتها. کا أن هناك تقلہات كثرة 
ف الأسعار من عام لاخر. ولمذا ترجد مشاكل تطبيقية لي عملية التقويم حيث 
يتاج الأمر إلى متخصصين ذوتي كفاءة وأمانة لعمل ملل هذا التقويم . كا أن ذلك 
قد بتطلب نفقات تنص من -حصيلة الزكاة. 

ثم إن هذه الأموال لا يعدها صاحبها للبيم بقصد الربح كا هو ال حال لي عروضص 
التجارةء وإنها بقوم صاحبها بإعدادها للاستغلال . والعهارات والمصالع تعد أساساً 
للاستغلال والناء على مر السنين . أما إذا كان المالك يعد العمارة من أجل بيعها 
في هذه اللحالة تعامل معاملة عروض التجارة بلا شك. 
اما الرأي الثالث فبنشسم أسحابه إلى قسمين الأول : القائل بأن زكاة المستغلات 

کون س الابراد أو العلة فقط وبنسبة /٠٠١‏ فق ذهب إليه مجموعة من العلباء 

العاصرين""'. حب یرون أن هذه الأمرال الحديدة لا تقاس على عروض التجارة» 

بل تقاس عل الاراضي الزراعية إذ لا فرق بين مالك تجبى إليه غلات أرضه الزروعة 

ومالك انحر تی إلبه لات مصانعه وعپاراته . فهم یرون أن الركاة تؤلحذ من الغلات 

لا من رأس الال سسسة ./٠١‏ 
في رايم أن أدرات المسناعة تعد مالا ناميا وليست كأدوات الحداد الذي يعمل 

بيده أو النجار» هي لا تعد من احاجات الشخصية | كان معروفأ من قبل . وكذلك 

ا مر ر الت کین ارا آل کات تا اا 

الدراسات ال پاهبه للامیه المرب دشل عام 1۹۵۲م , 


1 


الحا بالنسبة للبنايات المعدة للاستغلال فليست كدور السكنى التي قرر الفقهاء عدم 
زکاما بل هي شيء تلف . فهذه إن تبلى لا للسكنى الشخصية وإنا لطلب الناء 
فهي مال نام مستغل . 

ويرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفرض الزكاة في الأموال المنقولة غير 
الثابتة من رأس الال - عروض النجارة - بمقدار ربع العشر »/.٠, ١‏ ووجدناه يفرض 
الزكاة في الأموال الثابتة المندجة في الغلة لا في الأصلء لأن الأصل لا يقبل التجزئة 
والأحذ منه» فانتقل الأخذ إلى الغلة» فكان يأحذ العشر أو نصفه۔ في الأرض 
الزراعية -. 

وعلى ضوء ذلك فقد فرقوا في الأموال انجة في عصرنا بين الثابت والمنقول. ففي 
المنقول تؤحذ من رأس الال بمقدار ٠,١‏ وفي الثابت تؤخحذ من الغلة وليس من 
رأس المال بمقدار العشر أو نصفه وقرروا أن العهارات وأدوات الصناعة الثابتة تؤحذ 
الزكاة من غلامما دون رأس الال بمقدار العشر أو نصفه حسب القدرة على معرفة 
صافي الغلة بعد التكاليف. فإن م تكن معرفة الصافي على وجه دقيق ‏ كالعماثر 
المبخدلفة ‏ فإن الزكاة تؤحذ من الغلة بمقدار نصف العشر" . 

وقد رجح القرضاوي هذا الرأي الأحي لأنه کا يقول قد اعتمد على أصل شرعي 
وهو القياس» أي قياس دحل العمارات والمصانع على دحل الأرض الزراعية . ولكنه 
لاحظ عليه الملاحظات التالية" . 
- انه اقتصر على دحل المصانع والحمارات» وهناك في عصرنا الحاضر أموال نامية لا 

ٿدحل تحت هذين المجالين كالسيارات والطائرات الشجارية وغبرها من الأموال 

المخلة التي يجب أن تشملها المستغلات اللحديدة. 
- قياس الدور المؤجرة على الأرض الزراعية غير مسلم به وقومم لا فرق بين مالك 

تجبى إليه غلات أرضه ومالك تجبی إلیه غلات مصنعه أو عبارته منقوض ‏ لان 
الزكاة التي تؤحذ من الزرع لا تتوقف على ملكية الأرض الزراعية بل على ملكية 


.۲٣۳ ۲۲۱ د. يوسف القرضاوي » فقه الزكاة: ۷۸ لقلا من العلقة الماکورة سابقاء سس س‎ )١( 
وما بعدها,‎ 4۷٩ انظر: د. القرضاوي› امرجم الساہق» س‎ )#( 
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الزرع نفسه» كا هو قول جمهور الفقهاء". والذي يصح أن يقاس عليه هو مالك 

الأرض الذي يكري أرضه وتجبى إليه غلاتما في صورة أجرة من مستأجرها. فهى 

أشبه بالك العارة الذي يكريما . 
ثم إن قياس العمارات على الأرض الزراعية قياس مع الفارق لأن الأرض مصدر 

دائم للدحل بخلاف العارة التي قد يلحقها الأهلاك . ومذا يرى القرضاوي أن 

احتساب إعفاء مقابل الاستهلاك بحيث يقنطع من الدحل مبالغ سنوية a‏ 

تراكمها على السنين إلى الاستعاضة عن رأس الال مصدر الدحل - بأصل جديد 

هو الذي بخرج عن هذا الاعتراض والملاحظة. 

ولكن ما هي المدة التي يعتبر فيها النصاب على هذا الرأي؟ 

في الحقيقة يترتب على الأحذ بهذا الرأي سؤال مهم» وهو ما هي المدة التي يعتبر 
فيها النصاب» هل يعتبر الشهرء فكل غلة شهر يشترط فيها أن تبلغ نصابأً» أم يعتبر 
بالسنة» فتضم إيرادات الشهور إلى بعضها وتخرج الزكاة على رأس الحول قياساً عل 
بعض أنواع الزرع رالنخيل . 

جاء في الكافي الحنبلي: ويضم زرع العام الواحد بعضه إلى بعض. وثمرة العام 
بعضها إلى بعض. لانه زرع عام واحد. فإن كان له نخل يحمل هلين في العام ضم 
أحدها إلى الاخر كالزرع'". 

ويرى القرضاوي ان الأحذ بالاعتبار الأول أنفع لذي الدور المتواضعة التي لا يبلغ 
إجارها في الشهر نصابا أما الأحذ بالاعتبار الثاني فهو أنفع للفقراء والمحتاجين لأنه 
يجعل حصيلة الزكاة كبيرة . وهذا الرأي هو الأقرب لأن الزكاة حولية ولأن دحل الفرد 
كدحل الدرلة يقدر بالسنة . وعلى هذا يقرر القرضاوي ما بلي : 

يكون حساب العمائر كحساب المصائع وغيرها من الأموال النامة حيٹ تزكى 
الايرادات الصافية كل حول بعد لحصم التفقات والتكاليف ونففات الصيانة. كا 
رى أنه يمكن إعفاء الحد الأدنى للمعيشة من الزكاة» بمعئى أن يستقطع من الايراد 
(#) انظر الإمام ماللت» المدرنة» دار ادر پبررت ۰۲٣۰/۱‏ النررې» روضة الطالبین» مرجع سابق ۰۲۳۲/۲ 


الكافي اللي ۰ مرم ساب ۳۰۲/۱ 
(۱) ابن قدامة/ الکای» مرسع سابل ,۳٠۳/۱‏ 
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ما يجحتاج إليه في حوائجه الأصلية" ويزكى الباقي ويتأكد ذلك لمن ليس له إلا دار 
صخبرة يؤجرها أو مصنع صخير يديره بنفسه إستناداً EN‏ 
إعفاء الال الذي يتاج إليه صاحبه لحاجة أصلية من الركاة. 
- قياس ذلك على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الخارصين لار النخيل 
والأعناب بأن يدعو الثلث أو الربع ويعفونه من الزكاة تخفيفاً على أرباب الأموال» 
وتقديراً حاجتهم في الأكل من الثمر رطباً. 
أما القسم الثاني من الرآي الثالث والقائل بزكاة صافي إيراد هذه المستغلات وبدسبة 
٥‏ ,۲ فهو يستند إلى قياس إيراد هذه الأموال على زكاة المال المستفاد" عند من يقول 
بتزكينه حين استفادة دون اشتراط الحول. وقد نقل هذا القول عن حماعة من الصحابة 
والتابعين وبعض الأئمة" . 
ثانباً: الآثار الاقتصادية المترتبة على هذه الآراء: 
نافش بعض الاقتصاديين الآثار الاقتصادية والشرعية المرتبة على الألحذ باحد 
الآراء الثلاثة في زكاة المسنغلات وتوصلوا إلى ما يأي"" : 


(۱) انظر توصيات وفتاوى مزر الزكاة الالء المنعقد في الكريت ۲۹ رجب ١‏ ١١٠هء‏ الطبعة الأرل» ص ٠١‏ 
حیٹ رای بعض العلہاء ترکہة الغلاث بيسبة ٠١‏ بعد لحصم مقابل الاهلاك رالياسة الأسبلية لالكيها, 

(۲) القرضاوي » فقه الرکاة ص س 4۸۳ ۔ ٤۸٦‏ , 
واحديث أحرجه الترمدي في العام عن سهل بن أي سحفمة في كتاب الزكاة باب ما جاء في اللارس برقم 14۳ 
والدسائي ي سنه عنه رقم الحدیث ۳٤۹۳‏ والدرامې عله أیضاً برقم ۲۹۲۳ واممد في المسند عله ۲٤۸/۳‏ . 

(#) لا يقصد بالمال المستفاد ذلك الد يكون ناء لال مزكى من قبل كربح مال الشجارة ونتاج الماشية » فهدا يضم إلى 
أصله ويعتبر حوله ببحول أصله وذلك لتهام الصلة بين اللهاء والاصل» كبا هر رأى جمهرر الفقهاء . رلكن الال 
ا ا ا ا ا 
ال . 

(۳) نقل ابن زنجوبة في الاموال ٠4۱۳‏ 4۳۲ القول بزكاة الال المستفاد عن ابن عباس رعمر بن عبد المزيز. كما قله 
ابن حزم في امحل ۸٩ ۸/٩‏ مرجع سابق» عن معاوية وابن مسعود وعن امسن البصري والزهري رمکحرل 
والاوزاعي . کها هو راي لامد نقله في انی ۲۹/۳: فیمن أکرى داره وقبض کراها فعن امد انه پزګیه يوم 
استفاده , 

(#۴#) انظر: د, محمد أئس الزرقاءء دور الركاة في الاافتصاد العام والسياسة المالية » بث مشور شمن أبحاث 

وأعهال مزير الركاة الأرل» مرجم ساہق ص ص ۲۸۹ ۔ ۲۹۰ , 
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الآثار المترتبة على الأخذ بالرأي الأول: 
E MS E A‏ 


پؤدي الأخحذ بهذا الرأي إلى أن يقوم صاحب المستغلات باستغلال إيرادها قبل أن 
حول عليه ا حول في شراء مستغلات جديدة» وبالتالي لا تجب عليه الزكاة» ولو بلغت 
فيمة مستخلات وإيراداا الملايين الكثيرة» مع أن تلك المستغلات مال نام غير 
مشخول بحاجة أصلية . 

هذا الرأي وإن كان مقبولاً من الناحية الاقتصادية لا يولده من حافز قوي ضد 
الاحتفاظ بالنقود ويشجم على استشارها . إلا أنه من الناحية الشرعية أمر لا تطمئن 
إليه النفس لأن فيه تيرب صريح من الزكاة. كا أنه قد يشجع على الاستشار في 
مستغلات معينة دون أنحری. 


أثر الزكاة على الاستلمار بحسب الرأي الثاني : 
ار الزكاة غل .ال تار سب اراي فار 


يسوي هذا الرأي ٻين ګل صور الاستلار والاحنفاظط بالنقود من حیٹ أنه پوجب 
الزكاة في قيمة الأصل الاستلاري مع ما تراکم من دخله بمعدل ٥‏ ,۲/. وقد یتراءی 
لأرل وهلة أن هذا الرايي لن يشجع على الاستمار ولن بثبط الاحتفاظ بالنقودء لأن 
المكنز سيدفح الزكاة بنسبة ۵ ,۲/ عن نقوده كا أنه سيدفع مللها عند استشماره لو 
استلمرهاء لكن الصحيح حلاف ذلك . 
فالنقود في اقتصاد إسلامي لا یمکن أن تدر على مالکها أي دخل ما ) پستٹمرها . 
لان إقراضها بفائدة حرم ثم إن الفرد لا برغب في ترك أمواله تتأكل بعل الزكاة. وههذا 
فإن السبيل الوحيد لديه هو القيام باستلار أمراله حتى بتمكن من المحافظة عليها عل 
الاقل» بل إن الاستشار يدر في الغالب عائدا موجباً أبضاً. وهذا فيتوقع أن يؤدي 
الراي الثاني إلى : 
(ا) توليد حافز على الاستشار طالما كان العائد المتوقع من الاستشار أكبر من الصفر. 
(ب) تفبيط اليل حفط النقود, أي تخفيض مستواه عا كان عابه قبل تطبيق الزكاة . 
کا جب التنبيه إل أن حفظ النقود لابد وان ہقی بقدر معين» لاله يؤدي 
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وظائف افتصادية أحرى" لا يمكن الاستغناء عا عنها. وعلى الرغم من ذلك فإن 

تلبيط حفظ النقود حسب هذا الرأي أضعف مله في الرأي الأول الذي يعفى 

بعض الاستلهارات وهي المستغلات من الزكاة فيزيد تكلفة الفرصة البديلة عل 
(ج) كا أن هذا الرأي أثرأ على النمو والبطالة كا أوضحته بعض الدراسات“. 


أثر الزكاة على الاستثمار بحسب الرأي الثالث : 


يولد هذا الرأي حافزاً قوباً على استلار الأموال» كا يثبط من حفظ النقود في صورة 
سائلة حسب ما ذكرنا في الرأي الثاني . 
- يتم الاستفار حسب هذا الرأي حى ولو کان معدل الخسارة ٥‏ ,۲./. لأنه سيم 
دفع ۱٠١‏ من صافي الایراد» إن ربح » وإن حسر» لم تجب عليه الزكاة. ولو أن 
المستلمر احتفظ بامراله دون استلارها لوجب عليه دفع ۲,١‏ . وهه الشيجة 
تنطبق على القرارات الاستثارية التي تنبني على القيمة المتوقعة للعائد. 
- کا أن تثبيط حفظ النقود وفقاً هذا الرأي سيكون أكبر من الرأي الثاني لأن الحافر 
على الاستثار أقوى في الرأي الثالث. 
وأهم الاعتراضات على هله النتائج المتولدة من الأحذ بالرأي الثالث هو اعتراضص 
أحلاقي . فالفرد بحاول تخفيض ما يدفعه من الزكاة إلى أدنى حد ممكن. ولو سلمنا 
بان هذا المطق التجاري لا يخرج عن داثرة الحلال. اليس فيه ما بخدش مكارم 
الأحلاق ویتجاوز حدود الورع؟ اليس الأجدر ٻالمسلم أن يفرح كلما ازدادت الزكاة 
الواجبة عليه بدلا من أن يبحث عن الأساليب التي يخفضها بها. 
ولکن قد جاب على هذا الاعتراض ٻأنه قد يصدق في مسائل أخحرى» لكنه هنا 
اعتراض غير وارد . لأن المدحر في هذه المسألة بقارن بين بديلين :- 
(#) من أهم دوافع الطللب على النقود لغرض الماملات والاحتياط والتوظيف أو الاستلمار. ركل هله الأثراع مارابعلة 
(۱) باسل النقيب» الدمو والبطالة والتضخم وجوائب من الاقتصاد الإسلامي » بث في جلة النفط والتعاون المري؛ 
المجلد الساع العدد الرابع ء الناشر؛ الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للف س ص .۲٤۲-۹۸‏ 


۳ ب 


١‏ _ أن يعتفظ بالنقود في صورة سائلة ويخرج الزكاة عنما. 
۲ ۔ أن پستلمر نقوده . 

فالبدپل الأول مر قد یکون غیر مرغوب فیه شرعاً وإن کان حلال ک) آنه یژدي الى 
آثار اقتصاية سيئة على النمو والاستشهار. 

أما البديل الثاني : وهو أمر مقبول من الناحية الشرعية والاقتصادية وكون الزكاة 
امدفوعة في هذا البديل هي أقل ليس أمرأً يؤثر على هذا الرأي . 

ومع ذلك فإن الزكاة مهما كان الرأي الذي نختاره تشجع على تخفيض حفظ النقود 
رعلى زيادة مستوى الاستلار في الاقتصاد. 
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Converted by Tiff Combine 


الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي 


. مفهوم تقويم المشر وعات وأهمينه‎ ۱/٤ 

4 المعايبر العامة للاستدار ني الاقتصاد الإسلامي. 

؛/ ۳ معايير الاستشمار المنداولة في الاقتصاد الوضعي ونظرة 
الاقتصاد الإسلامي ها. 

٤/٤‏ نظرة معاصرة لمعايير الاستشار في الاقتصاد الإسلامي. 
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Converted by Tiff Combine 


تقوب" مشر وعات الاستلهاربة في الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي 

سبق أن تناولنا في الفصلين الثاني والثالث من هذا البحث العوامل المحددة والمؤثرة 
على حجم الاستلمار . 

ولي هذا الفصل سوف نتداول بالشرح العوامل المحددة والمؤثرة على نوعية 
الاستٹاں من خلال التعرف على أساليب وطرق تقوم الاستفارات في كل من 
الاقتصاد الوضعي والإسلامي . وتبرز أهمية الموضوع لأن دراسة عملية النمر 
الاقتصادي والتنمية الاقتصادية لا تقتصر على الاهتام بحجم الاستثار فقط » بل 
تتم كذلك بنوعية الاستلمار إذ أن المعدلات الكبيرة للتراكم الرأسمالي قد لا تؤدي إلى 
أعفيتق التدمية الافتصادية إذا كانت تسير في حط لا براعي نوعية التراكم الرأسالي 
الطلوب أو نوعية المشروعات الاستشارية ومن هنا سلقوم بدراسة موضسع تفريم 
الشروعات في النقاط التالية : 


1/4 مفهوم تقويم المشر وعات وأهميته 

یرد کثرا في التحليل الاقتصادي مصطلح تقريم المشروعات . ويقصد به ذلك 
الأسلوب الذي يمكن الملخططين والمنظمين من تفدير النتائج المرتبة عن قرار 
استڻهاري معين» سواء بالسة للاقتصاد القومي ككل» أوبالنسبة للمشروع كوحدة» 
غير أن مسشرلية الخطعلين تفتضي أن يكون تقويمهم للمشروعات أكثر شمو . 
وېستدعې ذلك تطبیقی معایر مددها أهداف اقتصادية معينة كم من قياس الأثر 
الاقتصادي لتلك المشر وعات عل الاقتصاد القوي . أما المنظمون فإن جهدهم 


تنم ممن الحتاب لفط تفییم مدلا من تفريم رلکن لفظ تفريم آمیح يقال قوم الشيء تفرب . 
ائظر لسا المرب فصل القاف مع حرف اميم مادة قوم 
تاج العر وس فمل القاف من باب اميم مادة قرم 
ابن فارس» محم سقاييس اللغةء مادة قوم من ہاب القاف والواو ومایڈلٹھما من کتاب القاف , 
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ينحصر ي الغالب في التحقق من الجدوى المالية أو ما يعرف بالربحية التجارية 
للمشروعات . وعلى الرغم من أنه كثرا مايكون للمستلمر أهداف متعددة فإنه 
بالإمکان التوفيق بينها بسهولة » خحاصة وأن الربحية التجارية تحتل بالنسبة له امقام 
الأول من حيث الأهمية" . 
٤‏ أهمية تقوبم المشروعات الاستشارية : 

تعتر عملية الاختيار الاقتصادى هي لب الخطة الاقتصادية ولا تقتصر هذه 
العملية على مرحلة احتيار المشروعات المناسبة ولكن تتد إلى المراحل اللاحقة . 
١‏ مادا ننتج « وکم ؟ 
۲ کیف ننتج ؟ 

وهلا يتطلب ضرورة الاخنيار الدقيق لنوعية المشروعات الاستشارية المطلوبة 
وکمپتها من جهة کا تطلب أحتيار الأسلوب الإنتاجي المناسب من جهة أحرى : 

ویشاکد الاهتام بعملية الاحتيار الاقتصادي واستخدام المعايير المناسبة لذلك 
باللسبة للدول اللامية » لا تتصف به هذه الدول من ندرة نسبية ف مواردها یٹ 
إلى التعجيل بدموها الاقتصادى الذى يعتمد بدرجة كبيرة على نمط الاستمار المتبع في 
الاقتصاد القومي . 

ک| أن من مستلزمات التدمية الاقتصادية والتضدم الافتصادي توافر عدد من الظروف 
امواتبة لعملية تقويم المشروعات الاستشارية . وهذه الظروف ماما ماهو اقتصادي 
ومنها ما هو اڄتاعي وسياسي وتنظيمي » ولاشك أن زيادة الانتاج ومن ثم الدحل 
القومي لا تنأتى إلا عن طريق زيادة كفاية استخدام الطاقات القائمة فعلا » أو 
الإضافات الحديدة أو الاين معا » وبعبارة احری يلغي آن پکون الاستٹار جديا و 


() د / محمد وفيق الجا » عض الموانب السظربة والعملية في العقييم الاقتصادي للمشروعات » الناشر : 
الصندوق الكويتي للتدمية الاقتصادية العربية» ۱۹۷۷م » ص۸ . 
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ما يسمى بالاستشمار الأمثل الذى يعلى إما تحقيق أقصى عائد مكن » أو تخفيض 
التكاليف إلى أدنى حد با يضمن حسن استغلال الموارد الاستثارية على أفضل وجه 
مكن . فإنشاء المشروعات بطريقة عشوائية غير محططه يؤدي في النهاية إلى انخفاض 

ومن جهة أخحرى تنصف الكشير من الدول بارتفاع معدلات نمو السكان . 
وتنعكس هذه الزيادة على معدلات نمو الأيدى العاملة » والنى تنطلب فرصا جديدة 
للعمل. كذلك فإن الاختيار السييء للمشروعات يؤدي إلى إطالة فترة إنشاثها أو 
إنتاج سلع لا يوجد طلب عليها أوعدم تشغيلها بطاقتها الكاملة « وکل هذا يؤدي 
ال توليد دحول نقدية دون أن يقابلها زيادة ملائمة في السلع المنانجة » ومن ثم يكون 
سوء تخطيط المشر وعات الاستلارية أحد الأسباب الرئيسية لأرتفاع الاسعار وتولد 
الضغوط التضخمية" . 


رتعد عملية التبخطيط الاقتصادي من الطرق النى نتحظى باهتام بالغ على كافة 
السشويات . ويعثبر تخطيط الاستدار من أهم مكونات عملية التخطبط الاقتصادى 
ها . ويقصد به جميع العمليات المنعلقة بتخصيص الاستار بحيث نحصل على 
أقصی عائد من من المرارد الملخصصة للاستثار . ولاشك أن هذه عمليات معقدة 
وتتوقف على عوامل عديدة . 

وپوچه عام تنقسم عملية تخطيط الاستلمار إلى أربع مراحل رئيسية : 


. تقدير اللعجم الكلي للاستشار . 


(ا) انظر: 
د / مدية زهران» مشدسة في التخطيط الاقتصسادي رالندمية الافتصسادية مكتبة عين شمس» الطبعة 
الثانية ۱۹۹۷م س ۷) , 
د / مرد پرنس ۲ عاضرات لی التشطيمط الاقتصادي ٠‏ اللاشر الدار ال حامعية ۔ بیروت ٩۱۹۸م‏ » س ص 
۲۵ . 
د / مد سارك سجر ١‏ الاستار الأمثل للبلا العربية الناشر دار الفكر العري ؛ ص٤٠‏ . 


AE 


اختيار الفن التقني المتبع في كل قطاع ومشروع وما يرتبط به من تقويم 

المشروعات . 
- توطن الاستشارات أى اختيار مواقعها . 

فبالنسبة للمرحلة الأولى فقد تناولناها في الفصل الأول . أما فيما يتعلق بالمراحل 
الثلاث التالية فسنتناو ها في هذا الفصل . 

وما جب التنبيه عليه أن جميع هذه المراحل متداحلة مع بعضها البعض » ويؤثر 
كل منها في الآحر » بل أن اتخاذ قرار في أحد هذه المراحل قد يفرض بالضرورة نوعاً 
واحدا من الحلول في المراحل الأحرى . ومثال ذلك : الحتيار مشروع معين قد يفرض 
مكانا معينا » كمشروع صيد الأسماك . ونظراً لتشابك هذه المراحل » فمن العسير 
معالجتها دفعة واحدة » وهذا يعمد الافتصاديون إل معالحة كل مرحلة على حدة ثم 
تنسيق هذه المعالحات بحيثٹ تصبح متسفة ومنطقية" . 


٤4‏ عناصر تقويم المشروعات الاستهارية وانواعها (معايير 
الاستشار) : 

ينطوي تحت عنوان تقويم المشروعات عدد من الموضوعات والأساليب التى دف 
إلى التحقق من الحدوى الفنية والاقتصادية والمالبة للمشر وعات قبل تخصيص الموارد 
ها والبدء في تنفيذها . كا أن هناك من الاعتبارات الاجناعية والسياسية والبيثية 
مايجعل من تقويم الاستثار موضوعا پشمل جوالب متعددة ما لا تيح الملجال لتداول 
جميع أطرافه بالقدر الكافي من العناية والببحث . وما لا شك فيه أن هذه الاعتبارات 
كشيرا ماتتعارض مع بعضها البعض» الامر الذى يطلب من الادارة السياسية أن 
ترسم خحطة للتدمية تشتمل على أهداف محددة منبثقة من واقع الظروف الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية التي تمر بها الدولة المعنية » وبحيث يعمل القائمون على تقويم 
المشروع في إطار تلك الخطة" . 
(۱) د / محمود يونس» محاضرات في التخطيط الاقتصادي » مرجم سابل س ص ! ۱۰۳۔۱۰۹ . 
(۲) د / محمد وفيق الحجا » بعض ال حوائب النظرية والعملية لي التفييم الاقتصادى للمشروعات» مرجع سابق 


ص۸ . 
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وبعش تحديد ووضوح الهدف المطلوب واختيار المعايير ا مناسبة من أهم أسباب 
نجاح عملية تقويم المشروعات . ويعشر مرحلة أولية وأساسية في عملية الاختيار 
الاقتصادي . كا يعكس وضوح المدف مدى ما تدمع به الدولة من كفاية في إدارتها 
الاقتصادية والسياسية . 


ومن جهة أخحرى فإ وضيح المدف يوفر الوقت والمال والحهد الذى كان من الممكن 
Oy‏ القرل » إن التخطيط الاستشاري بختلف باختلاف الفلسفة الاقتصادية 
والاجناعية التى تأحد با الدولة » وكذلك باحتلاف الأهداف المقررة المراد نحقيقها . 


ربتضمن الفكر المعاصر عدداً من الطرق والمعابير النى يقترح استخدامها لتحديد 
أولویات الاستلار عند تحطيط التدمية في الاقتصاديات المختلفة . ورغم اخنلاف كثر 
من المعايير المقترحة في تنار ل مشسكلة تخصیص الموارد بسہب اخحتلاف تقديرها لأهداف 
النمية » إلا أا ترتبط ارتباطا كبيرا فيا بينها . 

ولا كانت عملية التلمية تنصرف في جوهرها إلى زيادة الطاقة الانتاجية للاقتصاد 
القومي > وتقاس با معدل الصافي للاستلار » أو بم يولده من زيادة حقيقية في صافي 
الناتج الكلي ؛ فإن تدر ملاءمة معاي الاستلمار يجب أن يبنى على درجة إسهامها ي 
تلمية هذه الطاقة . وتعتر الربحية التجارية » ومعدل تراكم راس الال » والانتاجية 
الحدية الاجتاعية » ونسبة المنافع إلى التكاليف » أكثر المعاير ملاءمة لتوزيع موارد 
الاستشار بين تلف میادین الانتاج على مستوى القطاعات رالمشروعات لتحفيق 
أقصی معدل لتنمية الطاقة الانتاجية . 

ولیس ذلك هو المدف الوحيد فقط من عملية الندمية » بل هناك أهداف أحرى 
ترتبط بهذا الهدف الرئيسي» وتلخص في : قدرة الاستفارات على تحفيف أعباء 
العجز في ميزان المدفوعات ) وتوفير اللقد الأجنبي > وإستيعاب فائض العالة › 
إضافة إلى مراعاة النكلفة الاجتاعية والبيئية . ولیس معلى هذا وجود تناقض في 
أولويات أو أهداف الاستلار » فالتقدم الاقتصادي جب أن پسبر بشکل متوازن في 
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جيع الاتجاهات . ولابد لأي خحطة انبائية رشيدة أن تتضمن مشروعات تختلف 
درجات اسهامها في التدمية الاقتصادية . فبعضها قد بتوخحى الربحية» وبعضها قد 
يتوحى توفير النقد الاجنبي » وبعضها قد بدف إلى استيعاب فائض العمالة . ومعنى 
ذلك أن الأمر قد يقتضى تطبيق عدد من معايير الاستلمار ي أي حطة إنمائية رشيدة" . 


. أهم مشكلات النقويم‎ ٤ 


هناك عدد من المشكلات تعوق عملية تفويم المشروعات » سواء على مستوی 


الشروع أو على مستوى الاقتصاد القومي » وتتلخص هله المشكلات في الآتي“ . 
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تقدير التكاليف : سواء التكساليف المالية» لتباين الأسعار والحتلاف فترات 
التضخم > أو التكاليف الاقتصادية » لالحتلاف حاجة البلدان إلى بعض عناصر 
التكلفة مثل الأجور أو فيام بعض المشروعات بالحصول على تسهيلات وإعانات 
والتي يمكن اعنبارها تكاليف إضافية . 

تحديد المنافع : لأنه قد تدشأ مشكلة هي حطر الازدواجية في إحتساب المنافع أو 
إمال بعضها . 

التمييز بين المنافع الاقليمية والمنافع الوطنية » وتدشا هذه المشكلة عند قيام مشر وع 
له آثار إقليمية ما بؤدي إلى وجود بعض الاحتلافات على المستوى الوطني . 
استخدام الأسعار المحلية أو الأسعار العالمية (أسعار الظل) وتنشا هذه المشكلة في 
كثير من المشروعات الصناعية والزراعية التي تنتج أو تستخدم سلعا تدحل في إطار 
النجارة اللخارجية . 

عدم توافر المعلومات والبيانات الاحصائية : وهي مشكلة يواجهها القائمون على 
تقويم المشروعات بصورة مستمرة . وذلك لحا جتهم إلى بيانات تمصيلية لا تتوافر 
بسهولة في الدول النامية . 


)١(‏ د / عبداليميد القاضى مقدمة في التدمية رالتخطيط الاقتصادى . دار ال مبامعات المصر ية بالاسكندرية طبعه 


عام ۰۱۹۸۲ ص س ۳۷۵۔۳۷۸ . 


(#) أنظر في هذه اللقطة ؛ 


د / محمد رفیی الجا ۰ بعض امراب النطرية رالعماية في التقييم الاقنسادى للمسشر وسات » مرجم ساب اا 
مس ۲۱۔۲۷ . 
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إضافة إلى عدم وضوح الأهداف على مستوى الاقتصاد القومي وماقد يدشأ عن ذلك 
من بعض المشكلات التي تنمثل لي كيفية تحديد المنافع والعلاقة بينها وبين أهداف 
المشروع . 

: أهمية تفويم الاستشارات في الاقنصاد الإسلامي‎ / ٤ 
لستلد أهمية تقويم الشروعات ف الاقتصاد الإسلامي على عدد من المبادىء‎ 

الرئيسية منا : 

رعاية المصلحة العامة : فمصلحة المجتمع من المطالب الأساسية التي يجب على 
الدولة مراعاعہا عند احتیارها للمشروعات الاستثارية > لا من حیٺ الأولوياث 
فقط بل ومن حيیث أسالیب وکیفیات الاستغار كذلك . ولپس معلی ذلك أن 
الاقتصاد الإسلامي يمل المصلحة الخاصة ولكنه يعمل على التوفيق بيغا ما أمكن 
الاقتصاد الإسلامي مثلا لا يكر معيار الربحية كهدف للمشروع الخاص بشرط 
أن لا تعارض ذلك مع المصلحة العامة . 

الرشد في إنفاق الال : فإن الرشد مطلب أساسي حدت عليه الشربعة الإسلامية 
وحذرت من إعطاء السفهاء الأموال . 
بقول تعالی  :‏ اوا اکچ آمو ای جم اا کر تينما ازوم نپا وشم 

راو وکا و تاوا ایی خی رد ابوا الیکح کین ءاسم حنہم ش کا خاد فمو لوم 

أو . . .4 الأية (الساء .)٠١‏ 
والرشد يعني صرف امال في حقه دون إسراف ولا تقتير . وها يعني معرفة مایترتب 
علل إنفاق الال من منافع وأضرار وأحذ ذلك في ا لحسبان قبل الإقدام على عملية 
الإنفاق . 
وينطبق هذا ابد تماما على إنفاق الأموال لإقامة المشروعات الاستشارية . فمن 
باب الرشد المطلوب أن يجرى تقويم للمشروعات من جيع النواحي المالية 
والاقتصادية لمعرفة الأثار المترتبة على إقامتها ومن ثم تتم أو لا تنم عملية الإنفاق . 
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- الحلال والحرام : فمن خحصائص الاقتصاد الإسلامي أن المعاملات الاقتصادية 
في ظله تقوم على مبدأ عظيم هو ال لحلال وا حرام » حيث يعتمد السلوك الاقتصادي 
للمسلم على هذا المبدأ » سواء كان مستهلكا أو مننجا . 
فالحلال ما أحل الله ورسوله والحرام ما حرم الله ورسوله . وينطبق هذا المبدأ على 
عملية تقويم الاستدارات في الاقتصاد الإسلامي . ولا يقتصر تطبيقه على نو عية 
الاستشار فقط بل يشمل أيضا أساليب وطرق الاستلار» كما سيأني مفصلا . 
ومن المبادىء الأساسية التي يقوم عليها الاقنصاد الإسلامي بصفة عامة أن المهمة 
المناطة بالسلمين هي أن يكونوا شهداء على الناس» وأمة الإسلام حير أمة أحرجت 
للناس» وهذا يتطلب العمل على تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي » ولا پثاق 
ذلك إلا باتباع الخطط الاقتصادية الرشيدة في جال الاستهلاك والادخار والاستلار 
وغيرها من المجالات» ومن ثم استخدام القوة الاقتصادية والاجتهاعية وسيلة من 
وسائل نشر الإسلام : 
٤‏ المعايير العامة للاستشار في الاقتصاد الإسلامي : 
يتميز الافتصاد الإسلامي بقيامه على عدد من الضوابط التى تحكم الحياة 
الاقتصادية من أجل تصحیح مسارها , 
رعلى الرغم من أن بعضص هذه الضصوابط قد تكرن مرجودة في الاقتصاد غير 
الإسلامي إلا أا تستند في الإقتصاد الإسلامي على مبادىء رئيسية وقواعد ثابتة 
جاءت بها الشريعة الإسلامية » بحيث تعتبر هذه الضوابط معاير عامة جب أن 
ثراعي في كافة الأنشطة سواء كانت استهلاكية أو استلمارية أو توزيعية . 
ولعل أهم تلك المعايير التى تيز بها الاقتصاد الإسلامي هي : 
معیار الال واللحرام : 
- معيار رعاية المصلحة . 


وي الصفحاث الثالية سنتناول پالشفصیل هلين المعيارين : 
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: معيار الحلال والحرام‎  / ٤ 

يقوم النشاط الاستلماري بصفته أحد الأنشطة الإنسانية على قاعدة مهمة في ضبط 
سلوك الإنسان في الخياة » وهي قاعدة الحلال واس حرام : 

ويعتبر هذا المعيار من حصائص الاقتصاد الإسلامي حيث إن المستشمر يشعر دائ 
بأن تصرفه محكوم بطاعة الله واجتناب نواهيه في السر والعلن . وهذه الخصيصة تجعل 
تصرفاته ومعاملاته قائمة على أساس حرصه على مرضاة الله والفوز بالثواب والبعد عن 
عضب الله وعقابه ۰ 

ولقد حرم الله استهلاك سلع وخحدمات معينة وبشحريم استهلاكها حرم بالتالي 
الاستثار فيهاء كالخمر واليتة وغبرها كثير . 

ومن جهة آحری > فإك قاعدة الحلال وا حرام لا تلطہق فقط على أصل الاستشار 
بل على كل المعاملات الداخلة في العملية الاستلارية » ونعني بذلك أن تکون 
المعاملات والإجراءات سليمة من الناحية الشرعية . فقد يستلمر إنسان أمواله في 
مشروع لإنتاج الألبان وهذا المشروع ولو أنه يعد حلالاً من الناحية الشرعيةء إلا أنه 
قد يشوب تلك العمليات أمور هي عا كالاحتكار والغش والرشوة وغير ذلك من 
الأمور التي فد تؤدي - إذا تساهل الإنسان فيها - إلى إفساد كامل العمل . 

يقول الرسول صل الله عليه وسلم : «لعن في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها 
وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها واكل مہا والمشترى هما والمشتراة 
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فبتحریم الخمر حرمت جيم المشروعات والخدمات المتعلقة مہا كمشروعاث 
عصرها وتسويقها ونقلها وبيعها . 
۵( اهرجه ابن ماچه فی سنه عں ابن مر برقم FTA’‏ والترمدې ي الاامع عن انس بن مالك في کتاب البموع 


برقم ۱۲۹۰ رامد ې مسنده ع ابن عر ۵۲/۲ . 
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التحريم . . . فلايجل للرجل أن يكتسب بأن يخبط الحرير لمن بحرم عليه لبسه فإن 
ذلك إعانة الإثم والعدوإان" . 

وفي] يلى أعرض بعض النصوص والمواقف الموضحة همذا المعيار : 

یقول الله تعالی : تایا ار ءاسنوا لا کا ڪلوا انو کم بتڪم رار 
لان کک رہن اض کہ .., 4 (الساء/۲۹). 

جاء في تفسير هذه الأية : كأنه يمول : لا تتعاطوا الأسباب المحرمة في إكتساب 
الأموال » لكن المتاجرة المشروعة التي تكون عن تراض بين البائ والمشترى فافعلوها 
وتسبہوا في تحصيل الأموال" . 

SS‏ : إن الله تحال طیب لا یقبل إلا طيبا » وإن 

ا رر رال ے ا 2 5 
مر المؤمئين بها أمر به المرسلين فقال : «يلجها لربل كوأ ور الطيبت دأغملوا 

کک : اھ آادیے ١ا2‏ موا لرا یں تبت 
اتلك ٠‏ . ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث اغب يمد يديه إلى الساء يارب 


ارب ومطعمه حرام ومشر به حرام وغذی پارام فأنی پستجاب له . 


فهلا الحديث أحد الأحاديث التي عليها قواعد الإسلام ومباني الأحكام . فيه 
المحث على الانفاق من الحلال والنهي على الانفاق من غيره » وإن المأكول والمشروب 
والملبوس ونحوها جب أن يكون حلالا حالصا لا شبهة فيه » وفيه أن العبد إذا أنفق 
نفقة طيبة فهي الني تزكو وتدمو » وأن الطعام اللذيذ غير المباح يكون وبالا على آكله 
ولا يقبل الله عمله . وقوله «ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر . . . الخ . 


wow 
, ۲۹۹/۲۹ ابن تيمية » جمرعة الفتاري › مرجم ساېنی»‎ )١( 
, ۲۵۳/۲ المافظ ابن کثر. تمسر اہن کر دار الفكر. پیروت الملہعة الثائیة ۳۸۸۹ ۱ه‎ )۷( 


(۳) المؤسون ؛ ٥١‏ . 
() البقرة ٠۷۲:‏ , 


() احرڄه مسلم عن أي هريرة في باب قېول الصدقة من الكسب الطيب ۷١۲/١۲ ٠‏ , وأعرجه الدارمي في سلله 
عن بي هريرة برقم (YY‏ رامد فی مسنده سنه ۲۲۸/۲ . 


u 0° س‎ 


معناه - والله أعلم - يطيل السفر في وجوه الطاعات لمج وجهاد وغير ذلك من وجوه 
ا کا ند جات له لرن سل ویره ربل ا٠‏ کی 
هو منېمك في الدنيا أو في مظالم العباد » وقوله يمد يديه أې پرفعها بالدعاء لله مع 
خالفته وعصیانه . وقوله فانی پسننجاب له ؟ يعني من ین يستجاب لمن هذه صفته 
فإنه ليس أهلا للاجابة » ولكن جوز أن يستجيب الله تعالى له تفضلا ولطفا والله 
عل“ . 

وفرل الزمرل ل اف علي رس :+ ومان قن الاس ران و ا ا 
احل امال بحل أو حرام" . 

وورد عن النبي صلل الله عليه وسلم أنه قال : يؤتي يوم القيامة بأناس معهم من 
الحسنات کامثال جال مهامة حتى ٳذا جيء ېم جعلها الله هہاء| منثورا » ثم بقذف 
بهم في النار . قيل پارسول الله كيف ذلك . قال کانوا يصلون ویتصدفون ویزکون 
وحجول غير آم کانوا إذا عرص عليهم شيءَ من الحرام أحذوه فأحبط الله 
اعام" . 

ففې هذه الأحاديٹ تعذير لاإنسان السلم من الوقوع ف الحرماث آیا کان 
نوعها . وهذا من المفترض أن تكون العملية الاستشمارية في الاقتصاد الإسلامي 
سليمة من كل ماهو حرم لما يترتب على ذلك من الخسارة في الدنيا والأحرة . 


وقد نبه أعلام الاقتصاد الإسلامي الأوائل على ضرورة الترام التاجر السلم أو 
المستشمر بقاعدة الحلال وا-لحرام » وأن يقصد بعمله وجه الله تعالى . وليس معلى ذلك 
أن لا يطلب الربح ولكن يب أن تكون الية سليمة . 


(۱) ابن دقيق العيد (۲٠۷ه)‏ » شرح الأربسين حديشا الشووية » مؤسسة الطباعة والصحافة والنشر » جدة » 
۳مم » ص ص . ١٤۔۲٤‏ . 
(۲) رجه امد في المسند عن أ هريره ١۲/۲‏ کا احرجه الدارمې في سنه » مرجع ساېق» ٧٣۳/۲١‏ رالنسائي 
في السئن عن أي هريرة رفم الندیٹ ٤0٩4‏ . 
(۳) ابن حجر الكي الميثمي . االزواجر من افتراف الكبائر » المكتبة التجارية الكرى ٠‏ مصر سنة ١١٠٠١ه‏ . 
۱ کا العرج ابن ماجه في سننه معنی هلا اللعدیٹ عن ثوبان برقم ٤٠٤١‏ . 
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ولمذا فقد أكد العلاء المسلمون أن على الفرد المنتج أو التاجر أن يراعي الأمور 

التالية"“ : 

- حسن النية والعقيدة في إبتداء التجارة . فلينو بها الاستعتفاف عن السؤال وكف 
الطمع عن الناس اسنغناء بالحلال عنهم وإستعانة با يكسبه على الدين . وهذا 
يتطلب الاحلاص في التجارة والصناعة . 

- أن يقصد القيام في صنعته أو تجارته بفرض من فروض الكفايات . فإن الصناعات 
والتجارات لو تركت بطلت معايش الناس وهلك أكثر الخلق . 

- أن يتقى مواقع الشبهات ومضان الريب في جميم معاملاته . يقول الرسول صلل 
الله عليه وسلم : الحلال ٻين والحرام ٻين وينما مور مشتبهات لا يعلمهن کثر 
من الئاس فمن اثقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه » ومن وقع في الشبهات 
وقع في الحرام » كالراعي یرعی حول الحمی يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك 
می وإن همی الله حارمه" . 

أن یراب جمیع مجاری معاملته مع کل أحد من معامليه › فإنه مراقب وحاسب 
فليعد الجواب ليوم الحساب . 


وحمل القول أن المشروع الاستلمارى يعتبر سليم| من الئاحية الشرعية إذا توفرت 
فيه الشروط التالية ؛ 
وا تكون معاملاته المالية حلالا » ومعنى ذلك أن لا يقوم المشروع على أساس 
الاقتراض أو الإقراض الربويين أو على اتباع معاملات رمة . 


(#) انظر : الصارث بن أساء الحاسبي (۳ه) ١‏ امكاسب والرزق السلال » مكتبة القرأن . القاهرة 
س ص ٩۹ » ٥۲‏ ۰ ۷۱ , 
- الغزالى » إحياء علرم الدين » مرجع ساق » AAAY/Y‏ . 
- ابن القیم» الفرائد. دار اللفائس : بیررت ط۲ ۰ه س۹۲ ۲۲۲۰ . 
- ابن قدامة » تصر مهاج القاصدين لابن المعرزى اللىي الناشر محمد أمد دهان » مطبعة ابن زيدون؛ 
دمشق » عام ۷٤۱۳ھ‏ » ص۷۹ , 

(۱) انحرجه البخارې ومسلم عن النعان بن پشررء انظر صسحيج مسلم لشرح الثروي » مرجع سابق » ۲۷/۹ وانظر 
صسحیح البخاري باب فضل من استرا لدینه» ۲۱۹/۱ , 


YoY 


أن تكون السلعة أو اللخدمة المننجة غير محرمة شرعا . ولمذا فإن ماحرم استهلاكه 
أو الانتفاع په حرم انٹاجه › كاللدمر والميتة والخنازير i‏ الخ 1 
وبالإضافة إلى ماتقدم يجب أن تطبتق قاعدة اللحلال والحرام على كافة مراحل 
المشروع التلفيدية ومن ذلك : 
عدم اکل آموال اللاس پالہاطل ۰ ومح الرشوة لتغیبر قرارات لصالح المشروع ۰ 
عدم بخس الناس أشياءهم كاتباع أساليب لشراء الأشياء بأثان غير عادلة . 
5 عدم التبذير والإإسراف ف الائفاف بوچه عام 
عدم إغفال فريضة الزكاة ف حسابات المشروع 
اللصالح الشخصية)' . 
يقول الله تعالی : « ادوا الها مركم ... 4 (الساء )٠/‏ . 
وهلا فإن الشريعة الإسلامية توفر للمستشمر شعوراً يدفعه إلى حسن النية 
وسلامتها عند قيامه بالنشاط الاستدارى » لا يترتب على ذلك من الأجر والثواب عند 
الله > إضافة إلى التزامه با أحل الله واجتنابه لما حرم الله في كافة معاملاته في الظاهر 
والخفية . 
۲/۲/٤‏ معيار رعاية المصلحة : 


يترم التشريع الإسلامي على ميدأ عظيم أيضا وهو رعاية اللصالح وجلبها والبي 
عن المفاسد وامضار . وعلى هذا الأساس نظم الشرع الإسلامي ضوابط المصلحة 
وحدودها 


را) السظر : د / سيد السواري» الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية جا (الاستدار)» مرجع سابق؛ 
س ص ۲۹۳-۲۹۲ . 
پوسف إبراهيم يوسف . الأار الاقتصادية لعطبيق الشريعة الإسلامية في ميداني الائتاج والتوزيع » جل 
الدراسات الشجار ية الإسلامية ع ۲ السنة الأرلی ۱۹۸۴م > كلية التجارة. جامعة الأزهر . 


„ Yor. 


المعنى الذاتي للمصلحة والمفسدة : 

تفسر المصلحة ‏ في المعنى الذاتي - بالمنفعة » وتفسر المفسدة بالمضرة » سواء كان 
النفع أو الضرر شخصيا أو عاما » غالبا أو مغلوبا » عاجلا أو جلا .. الخ . 

فالعلم والربح واللذة والراحة والمتعة والصحة ونحوها كلها مصالح في ذانها نافعة 
لأصحابہا بأی طريق حصلت . 

والجهل والخسارة والأ لم والتعب والمرض كلها مفاسد في ذاتها مضرة بأصحاما. 

ولكن هذه النظرة الذاتية في نحديد المصلحة والمفسدة هي نظرة قاصرة لا تكفي 
لبناء الأحكام الشرعية عليها » فإن اللذة الوقتية مثلا قد يعقبها آلام أو مضار 
لصاحبها ولغیره في نفسه أو ماله أو عرضه» كشرب المسكرات » والربح فد يتحقق 
على ظلم الغير أو عن طريق وسائل غير شريفة هما ضرر أكبر من الربح . 

وبالعكس فقد نجد بعض الالام أحسن نتيجة من عدمها كألام العلاج والمداواةء 
وكذلك بعض المتاعب والمصاعب قد تتوقف عليها أطيب الثمرات . فالحهاد عل 
مافیه من ضر ر بالنفس والأموال تنوقف عليه حياة الأجيال ا لحاضرة والمستقلة في الأمة 
وحمايتها من حطر أعداثها , 

وهذا وجب أن يكون للمصالح والمفاسد التي يبئى عليها التشريع الإسلامي 
مقپاس آخر لا يخضع للاعتبارات الذائية . المصالح والمفاسد الذاتية ‏ فقط لأن هذه 
الاعتبارات قد لا تستطيع التفريق بين المصلحة العامة واللخاصة والعاجلة والأجلة . 


وعلى هذا الأساس فإنه جب ان یکون القياس هو اعتپار الشرع للمصلحة أوعدم 


اعتباره ها بصفة عامة حتى يمكن التغلب والتخلص من الفوضى التي قد تفرزها 
الماييس الشحخصية" . 


أقسام المصلحة بالاعتبار الشرعي : 
تلقسم المصلحة حسب اعبار الشارع وعدم اعتباره هما إلى ثلاثة أقسام : 


ت 
(۱) مصطفی اد الزرقاء؛ المدحل الفقهي العام دار الفكرء الطبمة التاسعة ۱۹۹۸م ۹۲-۹۱/۱۰ . 


LE 


الأول : مصالح معثبرة : 
وهي التي قام الدليل على رعايتها واعتبارها . وهذه ينبغي التعليل بها وترتيب 
كالث أو حاجية أو نحسيلية . 
الثاني : مصالح ملغاة : 
وهي التي نص الشارع على إلغاثها إذا تعارضت مع نصوص التشريع . وهه 
لا يصح التعليل بها ولا ترتب عليها أحكام . ومن أمثلتها تحعريم الشارع للربا 
ا 
الثالك : مصالح مرسلة : 
وهي التي لم يرد دليل يشهد ها بالاعتبار أو عدمه > وإنما سكت الشارع عنها » مع 
نها ليس ها أصل معين تقاس عليه » وسميت مصلحة لأن ترتيب الحكم عليها من 
شأنه أن بحقق مصلحة للناس لم ينه عنما الشارع . فهي إذن مظنة المصلحة" . 


ويرى جمهور العلهاء"“ أن المصلحة المرسلة دليل شرعي إذا توفرت فيها ضوابط 
تعميها من جعل أهل البدع والأهواء هما سلما يتوصلون به إلى أهوائهم وتركيب 


)١(‏ اشر : د / محمد سلام مدكور» أصول الفقه الإسلامي ؛: تاريله واسسه ومناهج الأصرليين . دار المضة العربية 
طبعة ۱ عام ۱۹۷٩‏ م» ص ص ۱۷۹-۱۷۲ . 

(#) إن الالح بالمصلحة المرسلة هو رأى جمهور أثمة الإسلام وعلماثه . ولا يضر ذلك أن كيرا من هؤلاء الائمة | 
يعدوا الاستصلاح «المصلحة المرسلة» أصلا مسقلا في الاجتهاد وام أدچره ي الأاصول الأحرى كالقياس وغرره 
إذا الخلاف لا يلبغي أن يكون ئي التسمية والاصطلاحات» كا لا يضير ذلك أن الائمة اختلفرا فيا بينم في 
جزئيات المسائل القاثمة على الاستصلاح مع اتفاقهم على الأنحل به . 
كا جب التنبيه عل أنه لا عبرة برأى من قدم المصلحة على النص كما ذهب إلى ذلك الطوفي ولا إلى من ملع الاح 
بہا منعا باتا كالظاهرية وبعض الشيعة . 
انظر : د / محمد سعيد رمضان البوطي » صوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية » مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الرابعة ۲١٤۱ھ‏ » ص٦٠٠ ٤٠١‏ . 
د / عبدالعزيز عبدالر من الربيعة. أدلة التشريم اللختلف في الاحتجاج ا » مؤسسة الرسالة ص٤۹٠۲‏ 


ومابعدها . 


O00 


الأحكام على تلك الأهواء وهذه الضصواہط والشر وط و 2 

, الملائمة لمقاصد الشرع بحیٹ لاتنافی أصلا من أصوله ولا دلیلا من دلائله‎ ١ 

۲ إن عامة النظر في المصلحة المرسلة إنا هو فيا عقل منها » فلا مدحل هما من 
التعبدات ولا ماجرى مجراها من الأمور الشرعية » لأن عامة التعبدات لا يعفل 

ها معنى على التفصيل كالوضوء والصلاة والصيام في زمان خصوص ونحر 

ذلك . 

۳- أن تكون المصلحة حقيقية بجلب اعتبارها نفعا ويدفع ضررا وليست توهية 
بمعنى أن حاصل المصالح المرسلة يرجع إلى حفظ أمر ضروری ورفع حرج لازم 
في الدين» ومرجعها إلى حفظ الضرورى من باب مالايتم الواجب به فهي إذن 
من باب الوسائل لأن المقاصد ورجوعها إلى رفع احرج راجم إلى باب التخفيف 
ل إلى التشديد . . وهذا فلا تعلق للمبتدع باب المصالح المرسلة . 

٤‏ - أن تكون المصلحة عامة وليست شخصية بمعنى أن الفح يعود على أفراد كثرين 
ولیس قاصرا على شخص أو اشخاص معيئين . 

أقسام المصلحة باعتبار مقاصدها في انلق (رعايتها لمصلحة اللاس) : 

يمن القول إن معيار قبول أورفض المصلحة هو مدى اتفاقها أو احتلافها مع مقاصد 

الشريعة . ومن أعظم وأهم مقاصد الشريعة صيانة الأركان الفمسة الضرورية 
للحياة البشرية . وهي الدين والنفس والعرض والمال والعقل» ثم ضبان ماسواها من 

الأمور الي تاج إليها الخياة الصاحة , 

وقد أحمعت الشرائع الاهية على احترام هذه الأركان اللفمسة وصيانتها وحفظها . 

يقول الغرالي : 

وتعریم تفوپت هذه الأصول الخمسة والزجر عنها يستحيل أن لا تشتمل عليه ملة 
(۱) ائظر :۔ پاسساق الشاطبي , الاعتسام» دار التب املاديرية » مطبمة المنارء مء الطبعة الأرل؛ ۲١١١م‏ 


مس۳۱۷ ۳۱۲۳ ۳١١‏ , 
2 د | محمد سلام مدكور » أصرل الفقه الإسلامي؛ مرجم سابل س س ۱۷۸.۱۷۷ . 
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من الملل وشريعة من الشرائع التى أريد بها إصلاح الخلق" . 
وقرر الشاطبي هذه الحقيقة ٻقوله :إن الضروريات الخمس مراعاة فی کل مل" 
وعلى هذا الأساس نقسم المصالح إلى ثلاثة أقسام" : 
١‏ الضروريات وضابطها : 
الضروربات هي ما لاېد مله في حفظ الأمور الخمسة السابقة » ويكون ذلك 
بإقامة أركاها وتثبيت قواعدها وبدرء الفساد الواقع أو المتوقع عليها . 


ولذا شرعت العبادات» وأبيح بل وجب الاكل والشرب والملہس بها يصون الأبدان 
ويستر السوآت» وشرعت العقوبات المسثوليات المالية زجرا عن العدوان وجرا 
للحقوق . فشرع للحفظ ال مال مثلا - من حيث الوجود ‏ أصل المعاملات المختلمة بين 
الناس»ء كا شرع حفظه من حيث المنع تحريم السرقة والعقوبة عليها . 

فاساس الأعمال التي تعد من المصالح الضرورية أن لا تقوم تلك الأمور الخمسة 
التي هي أركان الحياة البشرية الصالحة إلا بمراعاما . 
۲ . الحاجياث وضابطها : 

الحاجيات هي تلك الأمور والأعمال والتصرفات التي فد تنحقق من دونها الأمور 
الحمسة ولكن مع الضيق والحرج » فشرعت لحاجة الناس إلى رفع الضيق عن 
أنفسهم كي لا يقعوا في حرج يفوت عليهم المطلوب . 


)١(‏ الغزاني؛ الستصفى من علم الأصول» الناشر دار صادر- بيروت» تصموير الطبعة الأرلى» المطبعة الأميرية ببولاق 
AA / 1 « a۹‏ « 

(۲) أبواسحاق الشاطبي ؛ الموافقاث» مرجم سابق » ٠١/۲‏ 

(۳) انظر : 
الغزالي؛ المستصفی» مرجم سابق» ۲۹۱-۲۸۷/۱ . 
. الشاطبي» الموافقات » مرجع سابق» ٠١ ٠٠/۲‏ . 
مصطفى أحمد الزرقاءء المدحل الفقهي العام مرجع سابل » ص۹۳۴ ٠١‏ . 
د/ یمد سعيد رمضان البوطي» ضوابط المصلحة لي الشريعة الإسلامية» مرج ساپق» 
س س ۱۱۳۔۱۲۱ . 
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۷۴ دالة الاستلمار 


ومن أمثلتها إباحة الصيد والتمتع بالطيبات وهو مازاد عن أصل الغذاء وهذا في 
يتعلق بحفظ النفس . وفيا يتعلق بحفظ امال شرع السلم والقراض والاجارة 
والمسافاة وغيرها من المعاملات . ففتح طريق الاستشجار في المعاملات المدنية بحقق 
وفاء حاجة کبری» إذ پتمکن به کل إنسان من أن ينتفع ہملك غیره لقاء عوض یسر 
بالسبة إلى قيمة عين الشيء المأجور . ولو سد طريق الاستشجار لا تعطلت حياة 
الناس» وما فسدت أوضاعهم ولكن يلاهم جهد كبير » إذ يضطر كل إنسان أن يملك 
عين مايحتاج إليه ولو كانت تلك اللحاجة مؤقتة . 
۳ التحسيليات (الكماليات) وضابطها : 

النحسينيات هي تلك الأمور والأعمال والتصرفات التي لايؤدى تركها إلى ضيق 
الحياة » ولكن مراعاما من مكارم الألحلاق وتحاسن العادات . فهي من قبيل 
استکمال مايليق والتزه ع) لا يليق . ومن أمثلتها أحكام النجاسات والطهارات 
وآداب الأكل والشرب والابتعاد عن الاسراف والتبذير . 

والدليل على انحصار مقاصد الشارع في هذه الأمور الخمسة هو أن استقراء 
جزئيات الشريعة المختلفة دل على أا تدور حول حفظ هذه الكليات الخمس . 

وهذه الأقسام مرتبة بحسب أهميتها فلايراعي حكم تحسيني إذا کان في مراعاته 
إحلال بها هو ضروري أوحاجي » لأن الفرع لا يراعي إذا كان في مراعاته والمحافظة 
عليه تفريط في الأصل . 

ثم إن الحاجيات كالتدمة للضروريات وكذلك التحسينيات كالتكملة للحاجيات 
ولمذا فإن الضروريات هي أصل المصالح" . 

أهمية المصالح في الاقتصاد الإسلامي : 

إن التنظيم الإسلامي للمصلحة وأقسامها يتيح لواضعي السياسيات الاقتصادية 
مجالا أوسع لتحديد الأهداف والغايات» حيث إن تحديد الأاهداف من أهم الأمور 


)0( الشاطبي» المرافقاٹ , مرجم ساہقی. ۳/۲ ۰ 


YON 


التي جب مراعاتہا حتی يمكن للخطط الاقتصادية أن تحقق النتائج المرغوبة » فعدم 
وضوح الهدف المرغوب يجعل الوسائل وا-لخطط بعيدة عن الواقع . 

ويتميز الاقتصاد الإسلامي بصفته جزءا من الشريعة الإسلامية بوضوح المدف 
وسلامة الوسيلة . 

فمن أهم مقاصد وأهداف الشريعة الإسلامية حفظ الأركان الخمسة» الدين 
والنفس والعرضص والعقل والمال» ووسيلة حفظ هله الأمرر الللمسة تندرج ف لٹ 
مراحل حسب اهميتها» وهي : الضروريات وا لحاجيات والتحسیلیات کا سبق أن 
أوضحنا , 


ویتأاکد الاهتيام ېه التقسيات على مستوى اللشاط الإنتاجي (الاستلهاري) 
فالنشاط الاستلاري ف الاقتصاد الإسلامي محکوم بضواہط وأولویاتثت مرلہة حسب 
أهمينها . ومذا جب أن يستهدف النشاط الاستشمارى إنتاج مايلي : 
- السلع والخدمات الضرورية التي لاقيام للحياة بدونا . 
السلع والخدمات اللحاجية والتي تشق الخحياة بدوسا . 
- السلع والخدمات التحسينية والتي تضيف على الحياة سعادة ورفاهة . 
فہل توفير السلع واللحدمات الضرورية » فلايباح إنتاج مستوى إلا بعد إشباع المستوى 
الساہق له , 
کا ترتب على عدم الاهتهام بيده الضوابط على مستوى الدول النامية - والني تعاني 
من ندرة في موإردها الاقتصادية ‏ إلى إنفاقها الملايين على شراء اللعب للتسلية وإقامة 
المراكز الترفيهية في الوقت الذى لا تجد فيه ال ماهير حاجتها من السلع الضرورية" 
ومن المفروض أن يتم توفير هذه المستويات الثلاثة مرنبة في اقتصاد إسلامي دون 


(۱) پوسافت إبراهيم پوسفس» الاثار الاقسادية لتملبي الشر يعة الإسلامية» مرجع ساہق» س۹٥‏ 
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تدحل من الدول لشعور الأفراد"“ بمسئوليتهم » ولكن يمكن للدولة الإسلامية أن 
تندخحل في تخطيط الاستثشار وتوجيهه با بحقق توفير هذه المستويات إذا دعي الأمر إل 
ذلك » وفي الوقت نفسه يجب على اللدولة القيام بالاستشمارات التي تدخحل في 
مشروعات رأس الال الاجتماعي الأساسي نظرا لأهمية هذا النوع من الاستتار كا 
سبق أن ذکرنا . 


وفي ضوء ماقرر الخزالي والشاطبي وغبرهما يمكن أن نضح هرما" للمصالح التى 
تسهم ني تحقينق مقصود وغايات الشريعة حيث يكون في الرتبة الأولى المصالح 
الضرورية ٹم المصالح الحاجية ثم المصالح التیحسرة(**٠‏ 


(#) يشمل ذلك جميع منشات القطاع الاص سواء کائت لافراد أو مؤسسات إسلامية كالمصارف رغيرها. 
(۱) انظر : د / شوقي ديشاء سلسلة اعلام الاقتصاد الإسلامي » مكلبة الحربي ٠‏ الرباض ١٤٠٤٠هى‏ الطبعة 
الارل ۰ ص ص ۲۲٠-۲۲۲‏ , 

(#۴ *) قام د/ سید اهوارې بصمياغة مستويات المصالح الاجتماعية في الإسلام مستمدا الفكرة الأسلية من الإمام 
الغزال بعد ربطها بالكتابات ال لنديئة عن ا-لاجات الأساسية 
الصادرةعن منطقة التعارن الاقتصادي والتدمية الأرربية 
ومکثب العمل الدرلي بجليف ومعهد التدمية الالمال 
ببرلون والبنك الدولي لاإئشاء والتعمير إضافة إل 
بعض أهرام الحاجات الاساسية الى قام 
ما مازلىو وسترتسین وېرکی 
(Streeten ind Burki)‏ 
هلا المسرم في 


سول درن إسرال 0 
الأدرات رالا ) رة السا 
مراصلاات امیا ملالس سات 
پا ادریا رلہہاسہا ۽ حف ارا ]سلاف پا 


السام رااسا رات ال ر م ارم ولام الشدة زره ٤‏ 
مل الایسسان رنسسسل: ناکل اس امي کال لایس ملالا 


الشكل التال ماری ملالم اوس راا مسرا للع لي المتسر ل اه مالم ادرب 
مرامیلات ماسة یسلا ادرا لار اپا من الأسراض 1 لملم لانرې رد4 
یسات ارشادپا سد ملام س الاس عل الما رامال رارض ردرا+ م رسا 

السطر: لزید من التفصيل الفررريات الأسسامسية اومن لاط جرد السيفاء مل ليد اليا ركن فيل الاركسان السا 
و (السدن راسنس رالمفسل رالممسرش رالسال) رعاشمل ٠:‏ السا الأدلى من لماكل الإسساني» 

ّ راسد الأذلى من امسلا راسد الاد من الباري رالد الأذي ن الأجموسزة الماسزلية راء اة 
العلمية رالعملية للبئرك للشرب رسرامسلات ماسة الاستلالات القرررية رادريا اساسية للاج من الأسراش رلسمسليم 
الإسلامية (الاستا مرجم السفراءة رالكساة راسد الإدس من الان مل اسيا راسمرش رالسال , رکا يسما اساسا 


, ۱۳۲-۱۲٤/۹ ساہق‎ 


(۲/۲) هرم المسالح الى سام د / سيد المرارى 


۹ س 


٣‏ المصالح الكالبة رملحقاتها وس 


١ ٤(‏ ) هرم المصالح 


ويمذا فإن رعاية الإسلام وتنظيمه للمصلحة تضفي على الاقتصاد الإسلامي طابعا 
نميزا ودقيقا . 

فاول حطوة في الحتيار المشروع الاستشاري هي تحديد نوعية السلع والخدمات التي 
ينتجها المشروع » ولايقتصر هذا على جانب الحل والحرمة فقط » بل يشنمل أيضا 
مراعاة قواعد المصالح كما صاغها التشريع الإسلامي إلى ضرورية وحاجية وكمالية . 

ولکن نعود فنقول ماحکم الزام کل من الأفراد والدولة يذه الأولوبات ؟ . 

پری بعض الاقتصاديين" أن فضية إلزام المشروعات بتوفير المستويات السابقة 
مرثبة حسب التشريع الإسلامي تلف پاحتلاف هیکل الملكية ومصادر التمويل 

فإذا كان المشروع يمول من االموارد العامة للمجتمم (أی عن طریق الإنفاق 
الحکومي) فلا جوز شرعا استخدام هذه الموارد ف إنتاج السلم الكالية فبل كفاية كل 
فرد من المجتمع بالسلم الضرورية . 
(#) د / محمد أئس الزرقاءء القيم والمعابير الإسلامية في تقويم المشروعات. مجلة البنوك الإسلامية العدد ۲ عام 


. ٠٠١-۸۵ ۰۸۲ مملة المسللم المساصر» عدد ۳۱ پرلیر‎ P۹4۳ 


ا 


أما إذا كان المشروع خاصا فهناك مبادىء عامة منظمة : 

(أ) إذا كان المشروع الخاص يتاج إلى دعم من الأموال العامة ركش الطرق أو 
مساعدة مالية) فلا جوز تقديم هذا الدعم إلا وفق الأولويات الإسلامية المطبقة 
على المشروعات العامة . 

(ب) هناك جال واسع لول الأمر لتشجيع المشروعات ذات الاولوية وتثبيط 
ماسواها » ولابد من تجربة الوسائل غير المباشرة قبل اللجوء إلى التقييد 
المباشر . 

(ج) إن حق المسلم في مزاولة العمل الحلال سواء كان ضر وريا » كانتاج الخبز » أو 
كمايا » كإنتاج الأزهار» حق صريح لا يجوز سلبه هذا احق إلا لسبب صريح 
راجح شرعا . 

وربا كانت سلطة ول الأمر في جباية المال من المسلمين الزاما لتلبية حاجة عامة . 
كانتاج الغذاء إذا تقاعس الناس عن انتاجه لسہب ما أصرح شرعا وأقوى من حقه 

من منع الئاس من مزاولة إنتاج حلال ضثيل الأهمية شرعا . 

ولكن على المسلم أن پعلم أنه حتی عندما پقوم مشر وع حاص من حالص ماله 
فإن درجة ثوابه عليه حاضعة للأولويات الإسلامية لكون ذلك يقدم مايحتاج إليه 
عامة اللاس - حتى ولو م يکن من حق ولي الأمر أو باستطاعته الزامه با هو أولى 

ومذا فلابد من التركيز على الناحية العقدية والألحلاقية عند دراسة سلوك الإنسان 

کمستهلك أو کمسنشمر في الاقتصاد الإسلامي" . 

العلاقة بين المصلحة العامة والمصلحة اللناصة ؛ 

هتم الاقتصاد الإسلامي ٻالمصلحتن العامة والناصة عل حد سوام » ولا بېدر 
إحداهما على حساب الأحرى . فللفرد حرية التملك والتصرف » كا أن للدرلة أيضا 

(1) انظر لزيد من التفصيل عن العلاقة بين القطاع انام والقطاع املنكرمي . 


آپرالاعل المودودي ‏ مفاهيم أساسية حول الدين والدرلةء الدار السعودية للنشر والثوزيع طبحه عام ٠٠١‏ ٣اه‏ ؛ 
س۱١۱۵‏ . 


ص 


حرية التملك وإلتصرف . ولكن هسالك ضوابط وقيود تعمل على الموازنة بين 
الصلحتين حيٹ لاضرر ولاضرار“) وإنا تساهم كلا الملصلحنين في تقديم الأفضل 
للمجتمع الإسلامي 8 

ولکن ف الظروف غير العادية قد تتعارض املصلحة العامة والمصلحة الخاصة ۰ 
ففي هذه الحالة يدم التشريع الإسلامي الملصلحة العامة عل الخاصة" . وهذا من 
ہاب ارتکاب لحف المفسدتين أو الضررين لاجتناب اک رھ 

وجاء ف الأحكام السلطانية ' إن نصب الالك تلورا ف داره فتأاذی الحار بد خانه 
أو نصب رحا أو وضع فيها حدادين أو قصارين فهل يمنع من ذلك ؟ قد ورد عن 
أحمد ألفاظ تقتضي المنم فقال في رواية : فی رجل ہنی في داره ماما آو-حشا پضر بجاره 
أکرهه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولاضرار وکره أحمد أن يبي الرجل 
برا آل جائت انط جار * 

ومن قبيل مراعاة المصلحة العامة أيضا تسعير عمر بن الخطاب للسلع وأيضا هدم 
ا دار المائل وغيرها من الأمثلة . 


وعليه يمن القول :ك القيام با مشر وعات الاستثمارية مہاح طا لما م حدٹ ضررا 
بالمجتمع . ففي هله الحالة تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة » وسلفصل 
القول حول هذا الموضوع علد دراسة معيار التكلفة الاجتاعية للاستثار . 
وبوجه عام فإنه طالما أن الأمور تسیر بطبیعتها فإنه لن بحدثٹ أى تعارض بين 
() احرج هلا الحديث امد في المسند عن ابن عباس ۳٠۳/١‏ وقال النروي في سان العارفين (الناشر مد 
الصابرني» الطبعة الثالئة» س۳۸ . رواه مالك مرسلا ورواه الدارقطي وجحماعة من وجوه متصلا» وهو حدیٹ 
جسن . 
9( د / شوقي الفنجري» نيحو اقتصاد إسلا مي شركة عكاظ للنشر والتوزيم » الطبعة الأرل اه س۹٣۱۵‏ . 
(#) تعتر هاده قاعدة س المواعد المتفرعة عن القاعدة الكلية الكبرى لا ضرر ولا صرار أو الضرر يزال . انظر : 
لسيوطي » الأشباه والنطاثر , دار الكدب العلمية الطبعة الارلی ۳۹۹١م‏ ۽ س۸۷ , 
۳( الشاضي آبویعلې , الاسمخام السلطانيه » ایی ونعلیی یمد سامل الففي » مصطفي الباي» القامرة» المليعة 
الثائیة ‏ ۱۳۸۹ہ س س ٠٠١١‏ 


NY 


المصلحتين العامة والفاصة في الاقتصاد الإسلامي» ولكن في حالة تعارض المصلحة 
العامة والمصلحة الجاصة بسبب نزعات فردية فتقدم حينئذ المصلحة العامة للمجتمم 
المسلم : 

ویذکر لا التاريخ الإسلامي صورا من شدة حرص ولاه الأمور ومستشاريهم على 
المصلحة العامة ودام على تحقيقها في كافة المجالات : 

يقول الجوينى : وإذا كان منصب الإمام القرام على طبقات الأنام مقنضيا أن 
پشحصری الأصلح فالأصلح فکیف یلیق بنظر ذی تحقیق أن يبدد الاموال في إنشاء 
القناطر والدساكء ويترك ماهو ملاذ العساكر" . 

ويقول الغزالى : إن على السلطان أن يراعى المصلحة فتارة يرى أن المصلحة أن 
يہنى بذلك الال قنطرة وثارة أن پصرفه إلى جند الإسلام وتارة إلى الفقراء ویدور مم 
المصلحة کيفا دارت“ 

ويقول ابن حلدون : وأعلم أن الأموال إذا اكتئزت وادحرت في الخزائن لاتدمرء 
وإذا کانت فی صلاح الرعية وإعطاء -حقوقهم وكف الأذية عنہم نمت وزكت وصلحت 
بها العامة وترتبت بها الولاية وطاب بها الزمان" . 

فمراعاة مصلحة الجتمع والحرص عليها دليل على سلامة السياسة الاقتصادية 
المتبعة كا أا طريق للنقدم والنمو وقي الرفاهة الاقتصادية . 

وجاء في الكامل في التاريخ صور عظيمة تدل على حرص ولاة الأمر عل مصلحة 
الرعايا واهتامهم بهم : 

فقد حطب عمر ٻالناس فقال : والذی بعث مدا باحق لو أن حملا هلك ضياعا 
بشط الفرات خشيت أن يسالني الله عنه . کا حرص عمر على مراقبته لعماله وأمراثه 
)0( أبوا معاي اويني » اٹ الأمم» مرجم سابق؛ س ۲۵٣۱‏ . 


(۲) الغزالي» إحياء علوم الدين؛ مرجم سابق. ۱۱۰/۲ , 
(۳) ابن حلدون, المقدمة مرجع سابق» س۰۹ , 


f 


على الأقاليم » وأمر الناس برفع كافة مظالمهم إليه لينظر فيها ويعاقب المخطيء من 
رال“ 

وقال عمر لسلمان أملك أنا أم حليفة ؟ قال له سلمان : إن أنٹ جہيت من أرض 
المسلمين درهما أو أقل أو أكثر ووضعته في غير حقه فأنت ملك غير حليفة فبكى عمر عم“ 


وقد أقسم عمر في عام الرمادة (سنة ۱۸ ه) أن لا يلوق سمنا ولا لبلا ولا لا حتى 
ييا الاس » فقدمت السوق عكة من سمن ووطب من لبن فاشتراهما غلام لعمر 
ٻأربعين درهما ٹم أئى عمر فقال : يا أمير المؤملين قد أبر الله يمينك وعظم أجرك قدم 
اسوق ولب من لین وعکة من سمن ابتعته اربفين درهاً قال عمر: أغلیت ا 
فتصدق با فإني أكره أن آكل إسرافاً. وقال كيف يعنيني شأن الرعية إن م بصيبني ما 
أصابہم . 


وسال مولى لعمر بن عبدالعزيز عندما وجده مغتها» فقال عمر : ليس أحد من أمة 
محمد ئی شرق الأرض ولا غرہہا إلا وأنا آرید أن أؤدی حقه من غير طلب منه . 
مرة لأمراته عندما رأته بكي : إن تفلدت أمر أمة محمد فتفكرت في الفقير 
ثع والمريض الضائم والغازى والمظلوم المقهور والغريب الأسبر والشیخ الکبیر وذى 
الكثير والمال القليل › » وأشباههم ف أقطار الأرضص فعلمت أن رې سپسالني 
عنهم يوم القيامة وأن حصمي دونهم محمد صل الله عليه وسلم | إلى الله » فخشيت أن 
لا تبت حجڄتي علد اللخصومة فر مث نفسي فېکيت“ . 


(۱) اي اسن علي بن آي الكرم محمد بن محمد بن عبدالكريم بن عبدالواحد الشيباني امعروف بابن الاي (المتوفى 
سنة ٠۳١‏ ه)» الكامل في التاريخ › الناشر : دار الكتاب العري» بيروت. الطبعة الرابعة» ١١٤٠ه‏ › 
۳/۳ . 

(۲) ابن الاثيء امرجم السابق ۲/۲ . 

(۳) ابن الأٹير, امرجم السابق ۳۸۹/۲ 

)4( ابن الاير امرجم الساہی» ٠١٣۰۱۹4/٤‏ . 
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٤‏ معايير الاستلار المتداولة في الاقتصاد الوضعي ونظرة الاقتصاد 
الإسلامي ها 
سبق أن أشرنا إلى أن الفكر الاقتصادي المعاصر يشتمل على و ا 


وفيا يلي أعرض أهم هذه المعايير موضحا نظرة الاقتصاد الإسلامي ها : 
٤‏ معیار الر بحية التسار ړة : (Commerclal profitably)‏ 


پلبني هذا المعيار على فكرة نكثر أو تعظیم الربح (Maximization of profits)‏ 
وئم المنظمون۔ المشروعات الخاصة - بمعيار الربحية التجارية » بمعنى أهم 
يهتمون بتقدير الأثر المالي للقرار الاستلاري من وجهة نظر المستثمر فقط . 


وتعتبر الربحية التجارية هي المعيار امهم والؤشر الرئيسي لقبول إنشاء أى مشروع 
استشہاري في القطاع الخاص في الاقتصاد الحر'". كا يستخدم هذا المقياس أيضا 
كاحتبار أسامي للمشروعات المقترحة وذلك من قبل المصارف الخاصة قبل عملية 
الل دكن فل م الشروعات املكومية التجارية . ويتم ذلك بمقارنة 
المتحصلات والمدفرعات النقدية لكل مشروع طبقا لأسعار السوق السائدة أو 
امتوقعة . والمفاضلة بي) تبعا لعظم مايتوقع ها تحقيقه من أرباح" . 


وی ضبوء هذا المعيار پەمسل المستلمر عل تمدیر التکالیف والایرادات والأرباح 
المشوقعة النانجة عن اغناد قراره الاستثاری 1 ویعمل عل تطہیق بسضصس الاجراءات 
المتعارف عليها للتأكد من جدوى ذلك القرار . ويسعى المستامر من حلال تطبيق 
euro miraran)‏ 
(#) قول |درارد شرو : أن نظرية الربح هي فقط النظرية الممتينة لسار لانه ف اقتاد اجون افلم الربح هر 
المدف من العمليات الاقنصادية فإن الشات من النادر جدا أن ربط بإنماق اسشار ني لا بنوقع أن يضيف 
wurd shupia Maeto rvonerit tudysis p.eit, "178.‏ « 
۱( انظر سمپر التدر وفریق الدراسة الاقتصادية بمسهد الاناء العري؛ نليم ونطو یر الما وع المس ناي » الناشر: 
معهد الإناء العربي أبوظبي ۱۹۷۸ مء ص۲ . 
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بعض المعايير إلى إمجاد أساس مناسب لقارنة تكاليف وإيرادات المشروع لمعرفة مدى 
تحقيق الأهداف التي يرمي إليها . 

ويمكن القول بصفة عامة أنه لا جوز قبول الاستشمار- في ضوء هذا المعيار- إلا 
إذا كانت التدفقات النقدية السبية المتولدة عنه إمجابية بالمقارنة بأفضل بديل تال . أما 
إذا كانت جيع البداثل الأحرى ذات قيمة حالية سلبية مقارنة بالمقياس الآنف الذكر 
فإن هذا الأحير يعتبر الأعلى قيمة مادامت التكاليف والايرادات اللقدية هي 
الملحددات" . 


كما هتم هذا المعيار أيضا بالاجابة على الأسثلة التالية : 
- هل سیحقق المشروع إيرادات تكفي لكي يدر عائدا معقولا من رأساله المستثمر ؟ 
- هل سيكون المشروع قادرا على أن يولد داخليا من عملياته أموالا تسهم بدرجة 
- هل سيتمكن اليكل السرأسمالي للمشروع من تلبية كل التزامات المشروع 
الرأسمالية بها فيها حدمة الدين في الوقت المناسب؟ 
- هل ستكون هناك سيولة كافية لتخطبة احتياجات التشغيل الحارية ؟ 
فكل هذه الأسثلة تدحل فيا يسمى بالتحليل الالي االذى تنطلبه السلامة المالية 
للمشروعات" . 
يعطى معلومات أساسية ودقيقة حول الأسواق والأسعار والانتاج فليس من الصعوبة 
حساب الربحية التجارية محاسبيا . 
)١(‏ انظر : د/ محمد وفيق السجاء بعض ال حوانب االنظرية والعملية في التقييم الاقتصادي للمشروعات» مرجم 
سابق » س س ۸۔١۱‏ . 
د/ یمد مبارك حچیر» الاستشمار الامثل. مرجع ساہق» ص1۸ ۔ 1۹ . 
(۲) انظر : 
في هله النقعلة الدراسة التي أعدها وارين . س بوم» ستوكر. م . تولبيرن من لحبراء البنك الدولي عن أثولع 
التحليل المختلفة والمعايير المناسبة لاحتيار مشر وعات التلمية . 
مجلة التمويل والندمیة» جلد ۲۲ ۔ ٤‏ دیسمبر عام ۱۹۸۵م » ص۳۲ ومابعدها , 


VY 


إلا أنه من المهم أن نذكر أن مقياس الربحية التجارية ليس سوى إفتراضات 
مركبة . ومهذا فإن هذا العيار يقوم على توقعات معيئة قد تصيب وقد نخطيء » 
وحصوصا في يتعلق بامردودات من المبيعات في المستقبل » كا أن معيار الربحية 
التجارية يتأثر بظروف افتصادية واجتماعية وسياسية يصعب التنبؤ الدقيق بمسارها في 
المستقبل" . 
طرق قياس الربحية التجارية : 

تستخدم في تقدير الربحية التجارية عدة طرق من أهمها"“ : 
طريقة صافي القيمة الحالية . 
طريقة فترة الاسترداد . 
طريقة معدل الربح السلوي . 

وتقوم النطرق الشلاثة على أساس حساب الإيرادات والنفقات النقدية المرتقبة 
باسعار السوف السائدة أو المتوقعة نتيجة لتلفيذ وتشغيل المشر وعات المفترحة دون 
مراعاة للآثار غير المباشرة للمشروعات المعنية على الاقتصاد القومي في مجموعه . 

وتعد طريقة صافي القيمة املحالية أكثر الطرق انتشاراً . وهي نفسها طريقة حساب 
الكفاية الحدية لرأس الال التي سبق شرحها بالتفصيل في الفصل الثاني . 

أما طريقة فترة الاسترداد فستخدم على نطاق واسع في الاقتصاديات الاشتراكية . 
وتفضل في ظلها المشروعات التي تعطي أفل فترة استرداد ممكنة وحسب فثرة 
الاسترداد بقسمة التكاليف الاستثارية على متوسط العائد السنوي الصافي للمشروع 
عبر عمره الانٿاجي : 


hu 1‏ 
فتن الاتواي ا حجمالاستتار_ 
متوسط الربح السنوى الصاف 
)١(‏ انظر : سمي الثدير وآلحرون» تنطيم وتطوير المشر وع الصناعي ۰ مرجم ساب ص ۳۰۔۲٠‏ . 


(#) الظر ؛ 
د / عېداسیمید القاضي؛ مقدمة في التدمية والتخطيط الاقتصادي › مرجم ساب س س ۳۸۱.۳۷۹ , 
د / سید اهواري» الإدارة المالية» مرجم سایق » س9۸ ومابعد‌ها , 
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السنوي الصافي على تكاليف أو حجم الاستلار ويفضل - وفقا همده الطريقة - أكثر 
المشروعات الاستلمارية ربحا بالسبة لتكاليف الاستشار . 
وسط |۱ السلوى الصاؤ 
ارج الى اعا × ٠٠١‏ = ربحية الاستشار/ 
حجم الاستتار 
ملاحظات وانتقادات على هذا المعيار : 

يرى جون كلارك أن معيار الربحية هو المعيار الأمثل لتخصيص الاستثارات . 
ویقول في هذا الصدد : إن الموارد الاقتصادية ليست متوقفة أو محدودة » وإنا بمجمل 
الستقبل في طياته موارد أحرى جديدة وبدائل جديدة أيضا » وبالتالي فإن معيار 
الربحية التجارية الذى يعتمد عليه رجال الأع)ال هو المعيار اللي“ 


ولكن في حقيقة الأمر إن هذا المعيار بهمل الأثار غير المباشرة للمشروعات 
الاستشارية لكونه يركز اهتهامه على الربحية المالية فقط ولايعكس التكلفة الاقتصادية 
الاجتماعية لعوامل الانتاج المستخدمة في عمليات الائتاج » كالعمل والأرض وراس 
الال . وكذلك الحال بالسبة للمنافع الاجتماعية للمنتج النهائي لكونه يعتمد على 
القيم السوقية . 

وما السبب لم يلق هذا المعيار القبول عند بعض الباحثين في دراسة التقويم 
الاقتصادي للمشروعات العامة الني تقيمها الدولة لاغفاله كثبرا من الأهداف 
الاقتصادية والاجتماعية ملل هذه المشروعات . 

وليس معنى ذلك الاستغناء عن معيار الربحية كلية » فمازال المعيار الذى يمكن 
أن تقوم عليه عدة معاي ر أحرى أكثر ملاءمة لقاس الربحية القومية للمشروعات والتي 
تأحذ كافة الأثار الاقتصادية والاجتماعية في الحسبان" ٠‏ 


E 7 

(0 چون موريس كلارك (۰ 14۰ 1400م(« المgؤسسات‏ الاقتصادية وعلاقتها بالرفاه الإأنساني؛ ترجمة پرهان دجا » 
الناشر : دار مكتبة الحیاة برروت ۰۲۱۹١۸‏ ص٥٠‏ . 

۳( انظر , د / عبدالحميد القاضي» مقدمة في الشمية والتخطيط الاقتصادي » مرجع سابق» ص۲۸۱ . 
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وهذا يرى بعض الباحثين' أن هذا المعيار يعتبر أساسا للمشروعات الاستلارية 
الحاصة وكذلك المشروعات الحكومية التجارية» أما في حالة تخطيط الاستار» 
وتحديد المشروعات التي ستلقى دعا حكوميا فيجب عدم الاعتاد على هذا المعيار 
فقط » لأن ذلك قد يؤدي إلى نتائج تتداقض مع العائثد الاجتاعي الصافي 
للمشروعات بالسبة للاقتصاد الوطني . 
نظرة الاقتصاد الإسلامي إلى معيار الربحية التجارية : 

إن معرفة نظرة الاقتصاد الإسلامي إلى معيار الربحية التجارية تتطلب الإجابة 
على سؤالین : 
| ماهی حدود الربح ف الاقتصاد الاسلامي : 
۲ هل معيار الربحية التجارية من المعايير المقبولة في الاقتصاد الإسلامي كشرط 

لاختيار المشروعات الاستلارية أم أن هناك معايير ألحرى أكثر قبولا ؟ 

ومن هذا المنطلق سنقوم بالاجابة على السؤال الأول والمتعلق بحدود الربحية» 
مرجشين الإجابة على السؤال الثاني إلى مبحث ألحر عن نظرة باحثي الاقتصاد 
الإسلامي المحاصرين لعاير الاستثار . 
حدود الربحية ف الاقتصاد الإسلامي 

م يتعرض الفقهاء الأوائل صراحة لموضرع حدود الربح في الشريعة الإسلامية › 
وإنا تعرضوا له بشكل ضمي من خلال بحلهم لسائل الغبن والاحتكار والسعير . 

وتحاولة مها للٹعرف عل نظرة الاقتصاد الإسلامي للربح وجك وده يتطلب الأمر 
الاستشناس بنظرة الشريعة الإسلامية في المسائل الثلاث السابقة : 

إتفق الفقهاء على أن الغبن اليسير لا يؤثر في صحة البيع لأن الغبن من الأمور التي 


)0( سمبر التير وألحرون » تلظيم وتعلوير الما وع الوستاعي , مرم سابی ۰ س۲ . 
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لاتكاد تخلو منه المعاملات التجارية . فأصل المغابنة مأذون فيه لأن البيع للربح 
ولا يمن ذلك إلا بغبن ما" . 

ولكن اخحتلف الفقهاء في الغبن الفاحش وحدوده وثبوت الحيار به . وفيا بلي 
عرض لمذاهب العلماء فيه : 


- ذهب بعض الحنفية إلى أنه لا رد بالغبن الفاحش مطلقا وهو ظاهر الرواية عم" . 
وذهب بعضهم ای الرد بالغہن الفاحش رفقا بالناس ‏ 
وذهب بعضهم إلى القول بالرد بالغبن الفاحش إذا صاحبه تغرير وتدليس فقط دون 
ره 
وأما الفاصل بين الفاحش وغيره فقد الحتلف فيه إلى الأقوال التالية : 


- إن الفاحش هو ما لا يدحل تحت تقويم المقومين . أما مايدحل تحت تقويم المقومين 
فليس بفماحش"" . 
- إن الفاصل بين الفاحش وغيره هو صف العشر ف| زاد عليه فهو الفاحش » وما 


(۱) انظر : 
- القرطبي ٠‏ ال جحامع لأحكام القرآن الكريم» الناشر: دار الكاتب العري للطباعة رالنشر» القاهرة ۳۷۸١ه‏ › 
۲/۵ , 
مد مال القاسمي » موعظة المؤمنين من احياء علوم الدين» المكثبة التجارية الكرى» مصر . دار العهد 
احدید» ص۱۱۹ , 
- الوزیر یی ہن عمد بن هبیرة الل ( ۹۰ ه)؛ الأ ن ان الا المكشة السعيدية بالرياض › 
AHA‏ 

)٤ ٠۳ ۰۲(‏ اس عابدیں» رسائل بن عاندين , المكثبة الماشمية بدمشق» طبعة عام ۱۹۷۳م » ۷۹/۲ ۸٠‏ . وقد 
ذهب اس عاندين إلى الرايي الشائل نمدم جواز الرد بالغبن الفاحش إذا م يصاحبه تغرير والف رسالة في ذلك 
سماها: بير التحرير في إبطال القصاء بالفسخ بالغبن الفاحش بلا تغرير» وهي ضمن رسائله السابفة , 

(ه) تحر الدين الرملء الفتاوي النر به لنفع الہ يه علل مذهب الإمام الأعظم أي حنيمة النعان ۽ دار سعادت 
مطلبعة العمٹیائیة ۱۳۱۱م , ۲۲٠١/۱‏ 
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كان أقل من نصف العشر فهو مايتغابن الناس فيه" . 

- وذهب بعضهم إلى القول بان الخبن الفاحش يختلف باحتلاف السلم . فالقليل 
في العروض هو نصف العشر وفي اللحيوان العشر ولي العقار الخمس والله أعلم" . 
وقد نصت الادة ٠٠١‏ من تجلة الأحكام العدلية على هذا الرأى" . 


المالكية : 

الشهور من مذهب الإمام مالك إنه لا حيار لغبن ولو حلاف العادة إلا غبن 
المسترسل والمستامن" وذلك لقوله ‏ صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا يبع حاضر لباد دعوا 
الناس يرزق بعضهم من بعض»" . وقوله صلى الله عليه وسلم : «غبن المسترسل 
ربا فهذا دلیل على آنه لا ظلم في غبن غير المسترسل . وما لم یکن فيه ظلم فهو حق 
يجب القيام به . وقد استدل بعضهم على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم : «بيعوها 
ولو بضفس»" وېقرله عليه السلام لعمر . رضي الله عله : «لا تشتره ولو اعطاکه 


(۲۰۱) انظر: 
- الرملي» الفتاوي اللئيرية» مرجم سابق ۲۲٠/۱‏ . 
- الکاسائي» بدائع الصنائم » مرجع سابق» ٠٠/١‏ . 
رجاء في البدائع ؛ أن محمد بن اخسن فدر الغبن الفاحش بها زاد عن نف المشر , 

(۳) محمد الد الاناسي» شرس مجلة الاحكام العدلية مطہعة مص سڈ ١۵اه‏ ۲۹/۲ , 

(#) محمد علیش » شرح مح الیل على شتمر العلامة لیل دار سادر ۔ برروت دون مدید طبعه أو ٹاریخ » 
۲ وجاء فيه : أن القيام بيار الغبن أي بيع الاستلان والاسارسال هر المذهب وأئه لا يقام به في غبره إما 
اتفاقا أو على المشهرر» فلو قال المصلف ولا بغبن ولو حالف العادة إلا المسارسل لكان مفتصرا على الراجح من 
المذهب , 

)٤(‏ اخحرجه مسلم عن آي هريرة فی باب تحریم بیع امناضر للباد ۱۱۵۷/۲۳ وانرجه آبرداود في سننه عن جابر» رم 
الحدیث ۳٢٤۲‏ واحرجه ابن ماجه عله برقم ۲۱۷۹ راحرچه الزمدي ې سنله سن جار فی ګثاب البیوع باب 
ما جاء لا پیع اضر لباد رقم ۱۲۲۲ واجرجه السائي عن جابر في کثاب البيوع رقم واحمد عه ې مسنده 
۷/۳ 

(ه) أحرجه البيهقي فی سنه ۳۲۹/۰ عن جار وعن أئس بن مالك ورعن عل بن ابی طالب . 

(1) احرچه البخاري فې کاب العتق عن ابی هریرة ۱۲۵/۲۳ ومسلم عن آي هررة فی کناب اللیدرد ۳/ ۰۱۳۲۹ 
ونص ا حديث أن رسول الله صلل الله عليه وسلم سثل عن الأمة إذا زنت ولم تمصن فال إن زنت فامجلدرها ثم 
إن زنت فاجلدوها» ٹم إن زنت فاجلدوها ٹم پیعوها ولو بضفیر . 
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بدرهم»"“ وهذا دليل -لخروجها على المبالة في القلة. . . ومعلى ذلك آنه لا رد بغبن 

ولو حالف العادة إلا أن بخبره بجهله بالشمن . ويقول له بعني كا تبيع الناس أو اشتر 

مني كما تشتري من الناس . فإني لا أعلم اللمن فيغبنه بالزيادة في البيع أو اللقص 

في الشراء فله الرد به" . ولیس فيه تحديد بثلث ولا بخيره . 

وذهب بعض المالكية إلى أنه جب الرد بالغبن إذا كان أكثر من الثلك" . 

- وذهب بعضهم إلى أنه لا حد للغبن الفاحش وإنما المعبر العوائد بين التجار . فا 
علم نه من التغابن الذی یکثر وقوعه بینہم ویختلفون فيه فلا مقال فيه للمخبون 


جاء في مغني المحتاج : وليس للوكيل مطلفا أن يبيم بغبن فاخش وهو مالا بجتمل 
غالبا بخلاف اليسير وهو مايجتمل غالبا كدرهم 
املحتمل باحتلاف أجناس الأموال . فلا تعتبر النسبة | 


(۱) ونص المحدیٹ : 
عن عمر ہن الطاب قال ملت عل فرس في سبيل الله فأضاعه الدى كاا 
پېیعه بر حص فسالت الثبي صل الله عليه وسلم فقال : لا نشتر ولا تعد ي صدا 
العائد في صدقته کالعائد في یله . 
احرچه الېځاري في کتاب الرکاة ٠١١/۲‏ . 
ومسلم فی کثاب المبات ۱۲۳۹/۲۳ . 
(۲) انظر: 
محمد عليش : شرح ملح العلل على مختصر العلامة حليل» مرجع ساق » 1۸٠/۲‏ . 
- الدردير» الشرح الصغير عل أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك» مطبعة عيسى الباي الحلبي وشركاه - 
لقاهرة » ۲٠۲/4‏ . 
القرطبي » اجام لاحكام القرآن» مرجع ساق » ٠١۲/١‏ . 
(۳) قال بدا الراي اس القصار وبعض البغدادين عن امهب المالكي » انظر شرح منح الجليل » مرجع سابق»؛ 
4/۲ 
(4) عمد علہش » شرح ملح اللعلیل » مرجع ساق » 1۸۱/۲ . 


TYNES 
م۱۸ دالة الاستفمار‎ 


إذا تسومح بها في المائة فلا يتسامح بالماثة في الألف ولا بالألف في العشرة آلاف 
فالصواب الرجوع إلى العادة" . 

ا : ولا جوز للوكيل في البيع أن يبيع بدون ثمن الال ب 
لا يتغابن ٻه من غبر إذن » ولا للوكيل في الشراء a‏ 
لا يتغابن به من غير إذن . . . لأن الزيادة على من المثل في الشراء والنقصان عله في 
البيم إضرار وترك للنصح ولأن العرف في البيع تمن المغل” . 

وهذا ينضح أن الشافعية يرون أن الغبن الفاحش برجم في تغديره إل العرف 
والعادة فما يتغابن الناس به عادة فليس بفاحش » وما لايتغابن الناس به في العادة 
فهو الغبن الفاحش . وهذا فى حق الوكيل لأن الوكيل مني عن الأضرار بالموكل 
ومأمور بالنصح له أما في حالة بيع الإنسان وشراثه لنفسه فقد ذهب الشافعية إلى أبعد 
من ذلك حيث قرروا أنه لا أثر للغبن الفاحش في التصرفات سواء رافقه تغرير أم لا 
لأن الخبن لا يقم إلا بتقصر المغبون غالباًء فلو سال آهل رة لا وقم في الغبن“ 
الحنابلة : 


الصحيح من مذهب اللحنابلة أن الغبن الموجب للخيار برجم ا۵ العرف والعادة » 
وعليه ماهير أصحاب احمد“» فا تله الئاس عدا رجح من العادة وجب ايار 


لأن ما لاپرد الشرع بتحديده يرجم فيه إلى العرف" . 
وذهب بعضهم إلى تحديده بالثلٹ وقيل بالرہم وقیل بالسدس " 


. ۲۲۲/۲ ۲ الطب الشربينيء مني المحتاج مرجع سابق‎ )١( 
, ۱۳١۸/۱۲4 المجموع شرح المهلدب (التكملة الثالية) الناشر : دار الفکر ب ریت‎ ٠ محمد جيب المطيعي‎ )( 
انظر:‎ )۳( 
۲۲٤۲/۲ ه٠‎ ٣١ ٤ وهبه الزحيل » الفقه الأسلامي وأدلته , دار الفكر  مشق الطلبعة الأرلى‎ 
, ۳۹/۲ الشربیئی؛ مخنى المحتاج» مرجع سابق‎ - 
علاء اللدين المرداري؛ الانصاف في محرفة الراجح من الللاف عل ملحب الإمام أمد شين عمد امد‎ )٤( 
, ۳۹٤/٤ » اه‎ ۴٠١ الفقي » دار إحياء التراث المري » الطبمة الثائية‎ 
, 4۸4/۳ ابن قدامه» الي مرجم سابق»‎ )٥( 
: رجاء فيه‎ , ۳۹٤/٤ المرداوی » الانصماف» مرجم سابق‎ )٩( 
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توضبح وترجیح : 

إن التحديدات التي وضعها بعض فقهاء المذاهب للتفريق بين الغبن الفاحش 
واليسير لا تستند إلى أدلة فوية وإنا ترجع إلى اجتهادات هؤلاء الفقهاء بناء على ما 
کان سادا في وقتهم وظرونهم . 


وهذا نرى أن الراجح والله أعلم هو رد التفريق بين الغبن الفاحش واليسير إلى 
العرف والعادة كما رآه معظم الفقهاء وذلك لما يأني :- 


إن ضابط العرف والعادة معتر شرعا والعادة محكمة كا تنص إحدى القواعد 
الفقهية الخمس الكبرى المتفق عليها“ . 

إن طبيعة عقود المعارضات تفتضي التبادل على نسب متعادلة في الربح والخسارة › 
ولو أن هذه الزيادات بموجب التقديرات كالثلث والربع والسدس . . . الخ تعتبر 
غنا فاحشا لتعطلت المعاملات خاصة وأن هله المعاملات تخضع بطبيعتها لقانون 
العرض والطلب » فلابد من التفاوت بين التزامات الطرفين . ثم إن استقرار 
التعامل وإحلال الثقة في المعاملات ينبغي أن يقف حائلا دون الرجوع بسهولة في 
المعاملات" . ومذا يقول صاحب البحر الرائق وحاصل مسائل الغبن أن فيها 
مايعفى فيها يسر الغبن دون فاحشة ... وفیها ما لا بعفي فيه سيره 
ولا فاحشة” . وهذا دليل على أن الأول رد المسألة إلى العرف والعادة دون تحديد . 

- إن الغبن في العصر ا لحاضر قد تجاوز السلع المعروضة والمنداولة في السوق ۔ كا كان 
في الماضي - إلى وجود كثير من الشركات والمؤسسات النى نهنم بالدعاية والترويج › 


رقیل یقدر الغین بالغلت انحتاره آبویکر في التنبيه وين أي موسى في الإرشاد وجزم به . قال في المستوعب والنصوص 
أن الغبن المثبت للفسيح ما لا يتابن الناس بمثله وحده أصحابنا ثلث القيمة وقيل بقدر بالسدس وقيل يقدر 
پار بم وذکره اس رر ین اې فبایته . 

. ٩١ الاشاه والنطائر» مرجم سابل » ص‎ ١ السيوطي‎ )١( 

(۲) زهم الزبيدي الي ,الاستعلال بن الشر يعه الإسلامية والقوانين الوضعية » دراسة مقارنة» مطبعة دار السلام 
۳م ص ۱٤١‏ 

(۳) ابن نجهم الجر الرائل شرم دز الدفائن, مرجم ساق ۱۹۹/۷ : 
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كا أن السلم يستحيل تحديدها على العكس مما كان عليه الحال في الماضي : 
ومن جهة أخحرى نلاحظ أن الانجاه العام في الاجتهادات الفقهية هو أن الغبن 
الفاحش وحده في العقود لا يعيب الرضا ولا وجب الرد ما لم يصاحبه تخرير أو تدليس 
أو خديعة حرصا من الشريعة الإسلامية على استقرار المعاملات وعدم تعرضها 
للمخاصمة والمنازعة . 
ففي المذهب الحدفي ألف ابن عابدين رسالة سماها تبي التحرير في إبطال القضاء 
بالرد بالغبن الفاحش بدون تغرير ويقول : وعلى هذا فتوانا وفتوى أكثر العلماء رفقا 
بالناس . . . » إذ الرد مطلقا ليس أرفق بالناس بل حلاف الأرفق لاله يؤدى إلى كثرة 
المخاصمة والمنازعة في كثبر من البيوع إذ لم يزل أصحاب التجارة يربحون في بيوعهم 
اللربح الوافر ويجوز بيع القليل بالكثير وعكسه . والقول بعدم الرد مطلقا لحلاف 
الأرفق رشب 
كا أن المشهور من مذهب الإمام مالك أنه لا اعتداد بالغبن ولو كان فاحشا إلا 
غبن المسترسل والمستامى“ . ومعلوم أن الغبن في مثل هذه الحالة يشوبه شيءَ من 
الخديعة والغرر لأن المغبون قد استسلم وأخحبر الغابن بجهله بالكمن ؛ بأن قال له بعني 
کا تبیع الناس أو اشتر مني كا تشتري من الناس فإنني م أعلم اللمن فيعبنه. . 
ومعنی ذلك أن الغبن ولو کان فاحشا لا ثبت في غير هذه اللحالة فلو أقدم حر بصير 
رشيد على الشراء بسعر مرتفع وبغن فاحش فلا اعتداد بالغبن في هذه الحالة . 


ولي المذهب اللي يلبت حيار الغبن في ثلاث صور : 
إحداها : إذا تلقى الركبان فاشترى منهم وباع همم فلهم الخيار إذا هبطوا وعلموا أنم 
قد غبنوا غبنا يحرج عن العادة ۰ 
(۱) ابن عاہدین » رسائل بن عابدین» مرجع سابق ۷۹/۲ ۸۰ . 
(#) يستشنى من ذلك أن العبن الفاسحش يزثر على العقرد ولر بدرن تغرير ملد اللسفية إذا كان في أمرال المسجرر ملمهم 
أو في أموإال الرقف أو في أمرال بيت الال , لأن التصرف في هله الأمرال مثرط بالمصسلحة . الظر ابن نجيم البحر 
الرائى ٠‏ ۷ د ۰۱۸4 مرجم سابق , 
(۲) محمد علش شرح مئح الجليل على محتصر العلامة ليل » مرجع ساق ۸1/۲ : 
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والثانية : في النجش وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغرر با مشترى فله 
الخيار إذا غبن . 
والثاللة : المسترسل إذا غبن الغبن المذكور"“ 
ا بالسبة لتلقى الركہان فالبیم صحیح وهو مذهب النابلة وپثېث له الخيار 
پشرطه الغبن الفاحش ضواء صد ثلفبهم أو وهر المح من المذهي“ ۰ 
وٻالنسبة لبیع ا عل ال ر ا ت 
للمشټری اللخہاں ہشرطه وسواء کان بمواطأة من البائع ولا" . 


أما بالسبة لبيع المسترسل فالصحيح من المذهب أن للمشترى الخيار“ . 


فا لحسابلة يثبتون اللخيار في الصور الثلاث السابقة لأا تنطوى على تغرير ومكر 
وحديعة كا يثبت الحنابلة خيار التدليس” . وهو إظهار السلعة بغير حقيفتها . 


أما إذا غہن شخص بدون تغریر ولا تدلیس فلا حيار له» جاء في المغلى : وأما 
خير الارمل فاته دتمل عل صا بالخين فهر العام بالخ كدالو أجل 
فجھل ما لو تلبت لعلمه م یکن له خیار لأنه ابتنی على تقص 
ااهل ية اة رر هن اة قال اة اال 
اکس » وفي لفظ الذی لا بہاکس فکانه استرسل إلى البائ 
تماكسة ولا معرفة بغبنه . اما العام بدلك والذى لو توقف لعر 
الخال فخہبن فلا حيار هما" . 


حلاصة القول : إن الغبن إذا م بصحب بتغرير أو تدليس أو مكر أو خحديعة أو 


, 1/١ ١ ها٠١ موفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي المقلع » مكثبة الرياض الحديلة‎ )١( 
.FA4/4 المرداوى. الإتصاف. مرجع سابق‎ )۲( 

۳۹۵٣/۲  یباسلا امرجم‎ (۳) 

(۲) المرداری ١‏ الإنصاف. مرجع ساق ۳۹۹/٤‏ . 

(ه) امرجم السابں, ۳۹۸/٤‏ 

. A1/ ابن قدامة » المي مرجع ساب‎ )٩( 
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استغلال حال المشترى الذى لا يعرف السعر أو الذى لا بحسن المبايعة فلا يثہت به 
حيار . وهذا پژکد ما قررناه آنفا . 

وعلى هذا نرى والله أعلم أن الغبن المجرد عن ال لخديعة ولو كان فاحشا لا يعتد به 
لأن الخغبن في مثل هذه الحالة لا يدل إلا على تقصير العاقد المخبون في تحرى الأسعار 
ومعرفة حد البدل العادل » ولا يدل على مكر أو حديعة من العاقد الأخحر ولكل إنسان 
أن يطلب المزيد من المنفعة بالطريق الحر المشروع دون غش أو احتيال ما لم يضر 
بالجاعة » كا في حالة احتكار المواد الضرورية . . . أما التعامل العادى بين الناس 
في غير حالة الاحتكار والتحكم فليس من مهمة التشريع أن يمنم التغابن المجرد عنه 
الخش والخديعة » وإن) مهمته أن يقيم العاقدين على قدم المساواة في الأهلية واحريةء 
وجب على الإنسان أن محمى نفسه من الوقوع في الخبن" . 

کا أن هذا پتنافي مع رزق الئاس بعضهم ببعض الثابت في الحديث : دعوا الناس 
پرزق بعضهم من بعض" . 

وعلى هذا الأساس نرى أن التشريع الإسلامي م يضع حدا للربح يجب عدم 
تجاوزه » ولكن يجوز الربح الكثير إذا تم من غير طريق اللضديعة والمكر والغرر 
والتدلیس"» والاحتكار . 

فقد دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد اصحابه دینارا لیشتری له شاة 
فاشتری له شاتين فباع إحداهما بدينار وجاء بالشاة والدينار إليه صلل الله عليه وسلم 
فذكر له ما كان فقال : بارك الله لك في صفقة يمينك وكان يحرج بعد ذلك إلى كناسة 
الكوفة فيربح الربح العظيم" . 
)١(‏ مصطفى أحد الزرقاء» الدعل الفقهي العام مرجم سابق ۳۸۷/۱ . 
(۲) سبق نريه ې صفحة (۲۷۲), 
)%( التدلیس فد پکون بالقول أو الفعل . من أمثلة التدليس القرلى اللجش وس سور الدايس الفعلى إحفاء العري 

وغير ذلك من الأمور التي تزدي إلى تغرير المشثرى روقرعه في البن . 


زهر الزېیدي الخبن والاستغلال؛ مرجم ساہق؛ س مس ۰١١۱ء ٠۹١‏ , 
(۳) احرج : آبوداود وابن ماجه والترمدي رالدارقطني عن عررة البارقي ‏ رهر المسحاي المكرر . ورواه المضارتي هن 
طریق اہن عیینة عن شیب بن غرقده . ائظر خیس امسر مرجم ساب ۵/۳ . 
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فنلاحظ أن هذا الصحابي رضي الله عنه قد ربح بلسبة /٠٠١‏ من قيمة رأس الال 
حي اشترى الشاة بنصف ديار وباعها بدينار ولم ينكر عليه الرسول صل الله عليه 
وسلم بل دعا له . 

فإذا انطری الربح القليل أو الكذرعل احتكار مض " ٻالمسلمين ففي هذه الحالة 
يعر هذا العمل من الأمور التي شښدد الي عا 

یقول الرسول صل الله علیه وسلم : من احتکر حکرہ یرید أن یغلی ہہا على 
المسلمين فهو حاطي ء وقد برئت منه ذمة الله ورسوله" . 

ويقول صلى الله عليه وسلم : من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالحذام 
والإفلاس" : 

ويقول عليه السلام 1 من دحل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان 
حقا على الله أن يقذفه في معظم من النارء ورأسه أسفله" . 
تہاوزه » والتسعیر هنا عدل جاثز . 

وقد فصل ابن القيم رحمه الله القول في التسعبر فيقول : وأما التسعير فمنه ماهو 
ظلم حرم ومنه ماهو عدل جائز» فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على 
البيع بشمن لا يرضونه أو منعهم ما أباح الله لهم فهو حرام . وإذا ثضمن العدل بين 
الئاس ٤‏ مثل اكراههم على مابجب عليهم من المعاوضة شمن ا لمحل ومنعهم ما بحرم 
عليهم من أحل الزيادة على عوض الئل فهو جائز بل واجب . 
(#) ممت الاحتكار في الشريعة الإسلامية بلتلف عن معناء في الاقتصاد الوضعي ؛ فالاحتكار في الشريعة هو حبس 

السلم بها برثب عليه الاضرار بالناس ولو كان المستكر أكثر من واحد » أما في الاقتصاد الرضعي فالا حتكار يعني 

تسم واحد أو قلة من الئاس في إئثاج أو بيع السلع بغض النظر عن الضرر الحاصل. 
۷( رجه امد س آي هرپرة ٠۵۱/۲‏ واللناكم في المستدرك عن أي هریرة فی ګتاب البیوع ٠۲/۲‏ 
(۲) اجرج احد س عر ۲۱/۱ رای ماحه سنه أپضا لی سنله رفم المحدیث ۲۱۵۵ , 


(۳) سره الطيالي وأخد والطران ل الكسر واليهقې في السنن عن معقل ٻن يسار . الظر علاء الدين علي ہن 
سام الدیں امادتي (٩۹۷ه.) ٠‏ فر العیال ا سنن الأقرال والأفعال مۇسسمة الرسالة 1۳۹۹ ه ٠١١/٤ ٠‏ . 
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وسن القسم الأول ماروی نس 1 فال غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقالوا پارسول الله » لو سعرت لنا فقال : إن الله هو القابض الرازق 
الباسط المسعر وإني لأرجو أن ألقی الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم 
ولا مال“ 


فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم » وقد ارتشم 
السعر إما لقلة الشيء أو لكثرة الخلق - قوانين العرض والطلب وظروفهما - فهذا إلى 
أله , فالزام الئاس أن پہیعوا بقيمة بعينہا إكراه بغر حی 


وأما الثاني فمثل أن يمتنع أرباب السلع من بيعها » مع ضرورة الناس إليها إلا 
بزيادة على القيمة المعروفة . فهنا يجب التسعير عليهم ببيعها بقيمة المثل . ولا معنى 
وقد حدد ابن تيمية رحه الله حالات وجوب التسعير في أربعة مواضم هي“ 
١‏ حالة الحصر 
وهي أن ينواطأ أناس محصصون عل بيع سلعة ما لا يبيعها سراهم فياحذون 
ٻالسعر الذى پرونه سواء حقق ذلك فائدة للمستهلكين أم كان استبدادا واستغلالا 
هم . ففي هله الحالة يجب التسعير عليهم فيلزمون بالبيع بشمن المثل ولا يشترون 
أموال الناس إلا بسعر المئل أيضا i‏ ثم إنه لو سلم هم بعملهم هذا لكان ذلك طلا 
للخلق من وجهين : 
طلا للبائعين الذين يريدون بيع تلك الأموال . 
. ظلا للمشترین مہم : 
)١(‏ رجه امد عن انس ٠١۹/۳‏ وأبوداود في سنه عنه برقم ۳۲۵۱ راین ماه لې سنه مله برقم ۲۲۰۰ رالرماې 
فې سئه عنه برقم ۱۳۱١‏ رالدارمي برقم ۳١۲۸‏ , 
۳( ابن القيم ؛ الطرق ام لحكمية في السياسة الشرعبة؛ قي مد مامد الفقي » مطبعة السثة المحمدية » طبمة عام 
۲ ھم » س س ۲٤۵.۲٤4‏ , 


(۳) محمد المبارك » آرامابن تيمية في الدرلة ومدى تد جلها في المجال الاقتصادي ؛ دار الفكرء بير رت » العلبمة الثاله 
4۷م ۰ س س ۱۱۳۰۱۰۹۸ . 
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والواجب إذا م يكن دفع جميع الظلم أن يدفع الممكن مله . 
۲ . حالة حاجة الئاس إلى السلعة : 

وذلك أنه عندما يضطر إنسان إلى سلعة غيره - كأن يكون الاس في محمصة ۔ فإمما 
تح مئه بقيمة مثلها ولو املع أن يبيعها إلا بأكثر من سعر مثلها م يسشحق ذلك . 
ومن أمثلة تلك الحالة أن بجناج الناس إلى طعام عند شخص لا حاجة له به وهم في 
محمصة » فإنه والحالة هذه يجبر على بيعه بشمن الئل . 


: حالة تواطؤ الباثعين‎ ٣ 

من الحالات التي يجب فيها تحديد السعر تواطؤ البائعين وتأمرهم على المشترين 
طمعا في الربح الفاحش . وفي الامكان تصور حالة أحرى وهي حالة تواطؤ المشترين 
إذا كانوا حدودين وهذا ما أوضحه شيخ الإسلام بقوله : وهذا منع غير واحد من 
الفقهاء كاي حنيفة وأصحابه القسام الذين يقسمون العقار وغبره بالأجرة أن يشتركوا 
فإهم إذا اشتركوا والناس محتاجين إليهم أغلوا عليهم الأجر » فمنع البائعين الذين 
تواطؤا على أن لا يبيعوا إلا ثمن قدروه أولى . كذلك منع المشترين إذا تواطؤا على أن 
يشتركوا فيم يشتريه أحدهم حتى بهضموا سلع الناس أولى . 
ع حالة الاحتكار : 

ومن الحالات التي يجب فيها التسعير حالة الاحتكار المضر فتشتد الحاجة إلى 
التسعير بل إلى الاجبار على البيع في حالة الاحتكار مع حاجة الناس إلى الادة 
الحتكرة . کا سېق أن ذكرنا . 

ول يقتصر الأمر على مراقبة إرتفاع الأسعار فقط بل يتطلب أيضا مراقبة انحفاض الأسعار 
إذا كانت بالشكل الذي يفسد الحركة الطبيعية للسوق. فقد مر عمر رضي الله عله بحاطب 
بسوق المصلى وبین یدیه غرارتان فیهما زہیب فساله عن سعرهما فسعر مدین بکل درهم فقال له 
عمر؛ قد حدثت بعر مقبلة من الطائف تحمل زبياً وهم يعتبرون بسعرك» فإما أن ترفع في 
السعر وإما أن تدخحل زبيبك فتببعه كيف شئت» فلا رجم عمر حاسب نفسه» ثم آتی حاطب 
ف داره فقال له: إن الذي قلته ليس بعسزمة ولا قضصاء» وإنسا هو شيء آردت 
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ٻه الخیر لأهل البلد فحیث شئت فبع وكيف شثت فع" . وتصرف عمر رضي الله عنه 
من قبيل نحرى المصلحة وليس من قبيل التسعير الملزم . 

وإذا ترجح لنا أن الاقتصاد الإسلامي ل يضع حدا معيا للسب الربحية إذا تم 
والأحلافية غير الملزمة التي تحدث عنما كثير من العلماء والفقهاء : 


فقول الرسول صلى الله عليه وسلم : رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا 
( 
الربح مع السماح : 


ويقول الدمشفي عند كلامه عن الاعتدال في طلب الربح : وليعلم إن إفراط 

الحرص في طلب الفائدة ربا كان سببا للحرمان وأن شدة الاجتهاد في طلب الربح 

طريق إل الحسران والدليل على ذلك أن بین شراء الراغب اريص وبين شراء قليل 

الرغبة الشافي نفسه من كلب احرص المعتق ها من رق عبودية الشهرة بونا بعيداً وتفاوتا 

كبيرا » وبمثله تكون التجارة لان من أشئد حرصه عمي عن جميع مراشده وفقد 

لحكمة ومال إلى اهرى وعدل عن حکم العقل وحير الأمور ماسر عاجله وحسنلت 
( 


4 4 
عاقېنە ` 


(1) اخرجه الشافعي في السنن رالييهقي . انظر كنز العهال مرجع ساب ۱۸/4 فما أورده سن لبمية لي المسبةء 
تحقیق سید بن أ سعدة» الطلبعة الأرلي ۳ه ؛ س۳۷ وار جه مالك في الوطا برقم ۱۳۲١‏ س١هد)‏ 
بلفظ : أن عمر بن اللنطاب مر بحاطب بن أي بلشعه . وهو پییع زبیبا بالسرق شال له آما أن تز بد لي السعر 
وأما أن ترفم من سوقنا . ائتهى . 

(۲) اخرجه البځارې عن جابر ې پاب السهرلة رالسماحة في البيع والشراء من لتاب ابرع 4/١‏ واس ماجه سنه 
أیضا رقم ۲۲۰۲۳؛ كما أخجرجه معن ها اللفظ - امد في المسند عن معان ۵۸/١‏ والردي ل سنہ عن آي 
هرپرة رقم ۱۳۱۹ , 

(۳) احرجه بن أي شيبة عن الزعری» انظر علاء الدين البرهان فور کنر العہالء مرجع سانل ٠١١/6‏ . 

)4( الدمشقي ؛ الإشارة إلى محاسن التجارة» مرجم سابل » س۱۷ . 
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ویقول الغزالي : من قشم بربح قلسل کثرت معاملاته واستفاد من تکرارها ریسا 
کدرا وه تظهر الركة . وكان علي رضي الله عله يدور في سوق الكوفة بالدرة ويقول : 
سار ار کی ای کی کر ی ار کر کن ر 
لعبدالرحمن بن عوف رضي الله عله : ماسہب يسارك قال : ثلاث , ما رددت رسا 


î 


قط ولا طلب مي حیوان فأحرت پیعه ولا بعث بلسيئة 


: معيار النقد الأجنبي‎ ٤ 

يعتبر معيار توفير النقد الأجنبي من بين أهم معايير الاستلار على مستوى الدول 
اللامية , ويفقصد به ذلك المعيار الذى يفضل المشروعات الاستلثارية التي تننج لعا 
للتصدير أو بديلة للواردات لأن مثل هذه المشروعات توفر قدرا كرا من العملات 
الأجنبية التي كان من المحثمل انفافها في الاستبراد . 

ونرجع أهمية هذا المعيار إلى أن الجزء الأكبر من السلع الرأسمالية في الدول النامية 
لا پنتج سحلیا » کا أن معظم السلع الاستهلاكية يتم استيرادها من الدول المتقدمة 
فضلا عمم)| تتطلبه عملية التنمية من زبادة الواردات من الخامات ومستلزمات 
الانتاج ؛ بل ومن الغذاء في بعض الأحوال . وقد كشفت دراسة الأمم المتحدة 
للتصنيع والتدمية الاقتصادية في تلك البلدان عن اعتمادها أساساعلى السلع المستوردة 
ف تفیل برامج ج الاستشیار REE‏ السلعم في البلدان موضصرع 
الدراسة . نحلال الخمسيسات من القرن الحالی پنحو 1۳۰ - ٤١‏ من مجموع 
الاستلارات وغچاوزت ذلك ف بعس الأحوال کا فد کان نقصس هله الواردات عائقا 
جسیم فی سیل الاستشار" . 

وعلى الرغم من توسع بعض الدول النامية في إنتاج السلع الرأسمالية إلا أن ذلك 
۷ يفي بحا جدها پسیب دودية هذه الصلاعات ونرکز بعضها ف فطاع مواد البئاء 
وقطع الخيار فقط كا سبق أن أوضحنا في فصل مفاهيم أسا 
ر الخرالي ٠‏ لاء لمم ال مرحم ساب ۸٠/١‏ 
(۲) د / داید لماي ما ې ال + ١‏ وال ململ الامتصادي , الناشر : دار اللنامعات المصر ية طبعة عام 
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كا يعر معيار توفير النقد الأجنبي من أهم العوامل المساعدة على تحقيق عملية 


الدمية الاقتصادية لما بارتب على وفرة النقد الأجنبي من زيادة في معدلات تراکم راس 
لمال . 


وبالرغم من أهمية ذلك المعيار إلا أن هناك عدة ملاحظات يجب أن تكون في 


الحسبان : 


F 


ne 


إن وء الدول النامية ال تشجیم مشر وعات التصدير - سراء ملت الصادراتثت ف 


شكل مواد خام أو سلع وسيطة - كمصدر اساسي للحصول على كمية كبرة من 
اللقد الأجنبي يحمل في طياته محاطر كبيرة تتمثل في : إحتمال انخفاض أسعار المواد 
الأولية المصدرة أو تورط الدول النامية في تبعيات سياسية واقتصادية مع الدول 
المنقدمة المستوردة أو حدوث حلل مزمن في ميزان مدفرعاتها . 

يجب على الدول النامية أن تراعي مدی حاجتها إل النقد الأ جنبي قبل وجه 
الاستشمارات إلى المشروعات الموفرة للنقد الاجنبي » فقد تكون حاجة تلك الدول 
مؤقتة لا تتطلب القيام بنوجیه جزء بير من استلارامما هذا الغرض ما يترتب عليه 
حسارة اقتصسادية » ولكن إذا ثہت أن البلد موضسوع البحث يفتقد الوسائل 
للحصول على متطلباته من النقد الأجنبي في المدى الزمي الطويل » فإن تطوير 
لجات التي تباع مقابل ذلك النقد أو توفرره يصبح أمرا ذا أهمية . ويصبح السؤال 
بعد ذلك کمايلي : هل تستطيم المصناعات المقترحة اللحصول على اللقد الأجنبي أو 
ٿوفره أفضل من أية استلارات مفترحة في أي قطاع من القطاعات الاقتصادية "“ . 

بعتبر تطبيق معيار النقد الأجنبي أيسر في حالة الاستشمارات البديلة للراردات منه 
في صناعة التصدير . لان الأحرة تعتمد عل ظروف عالمية قد يصعب التحكم فيها 
مشل مستويات الجودة والتكلفة والقدرة عل النافسة » بالإضافة إلى السياسات 
الاقتصادية للدول المستوردة وماقد تفرضه من حماية جمركية . . الخ . وليس مع 
هذا إهمال صناعات التصدير أو إنتاج السلم الاستهلاكية الضرورية كوسائل 


erearamneemnenageapananragparitjaeir hing 
٠ سمیں اتر رفریق الدراسات الاقتصادية بمعهد الانهاء العري؛ تنطيم رتطریر امار رخ المسناكي , مرم ساب‎ (1) 
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تكميلية أو بديلة لدمية الصناعات المحلية للسلع الرأسمالية في البلدان المختلفة . 
فتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي يعد من أهم مستلزمات التنمية" . 
ويتخذ معيار توفير اللقد الأجلبي صورة أحرى تدمثل في تشجيع للاستلارات 
التي تعتمد على مواد حام وأولية ومستلزمات سلعية محلية لأا ثوفر حصيلة الثقد 
الأجنبي التي كان من المفترض انفاقها للحصول على مثل هله المواد . وسيناقش 
هلا الموضوع عت عنوان معيار استخدام الموارد المحلية . 
وتتىخل معاملات النقد الأجنبي عدة صياغات أهمها" . 


قيمة المستلزمات السلعية المستوردة 
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إلى المستلزمات الكلية/ . 
٠١١ ×‏ = نسبة فيمة المستلرمات السلعية المستوردة 
ل الصادراث 2 


قيمة المستلزمات السلعية المستوردة 
قيمة الصادرات 


قيمة المستلزمات السلعية المستوردة 
فيمة الالتاج 


٠١١ ×‏ = نسبة قيمة المستلزمات السلعية المستوردة 
إلى الاتتاج / . 


دول اخلیج والفرص الاستلارية"“ 


لو نظرنا إلى دول الخليج العربي بصفنها من الدول الإسلامية التي تتمتع بموارد 
مالية ضخمة » وحاولنا أن نظهر أثر تطبيتق معيار توفير النقد الأجنبي عليها - لا تتميز 
به اقتصاديات هله الدول من توفر فرص استلمارية كثيرة ‏ نجد أن دول الخليج تعتمد 
على الفط الام كمصدر اساسي للدحل . ومذا الوضع اثاره السيئة التي حدثت 
)١(‏ انظر ' د / عہدالسمید القامي مقدمة ي اللدمية رالتخطيط الافتصادي » مرجع ساب » ص ۳۸۸ , 
(Y)‏ انظر elle a:‏ القاضي؛ امرجم السا س۱ ۹ 
(#) انظر : د / سل سابمه الكراري دور المثروعات العامة لى الثلمية الاقتصادية : سلسلة عام المعرفة ۲ عام 

۱م المجلس ااوطيي لماه والماون والاداب اريت مرجم ساہق» س ص ١۲۔١٤‏ : 
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وتعدث عند انخفاض أسعار الفط كا حدث في السنوات الخمس الماضية حيث 
ترنب على انخفاض أسعار النفط بدرجة كبيرة أن الحتلت عمليات الثدمية في تلك 
الدول وتعرضصت موازین مدفرعاما لعجرزات 


وهذا يجب أن ينظر إلى عائدات النفط باعشبارها دخلا رأسماليا وليس دخلا جاريا 
متکررا » بل جب أن ینظر إلیها ہاعتبارها قرضا يجب على الجيل الحالي أن يستشمره في 
لاء مشر وعات منتجة قادرة على سداد القرض للأجيال القادمة » إلى جانب نحقيق 
المنطلبات الضرورية للجيل الحاضر . وهذا الأمر يقوم أساسا على اعتبار الفط ثروة 
عامة تملكها الدولة . 

وني ضوء ماتقدم فإن تحويل عائدات الفط إلى ثروات حاصة يؤدي إل نتائج 
اجتماعية واقنصادية ذات انعكاسات سلبية . والواقع أنه يتوفر لمنطقة اليج عدد من 
الفرص الاستلهارية التي ينبغي اغتنامها والإستفادة من وجودها بأقصى سرعة ودرجة 
ممکنتين . وتتمثل هذه الفرص في وجود المشر وعات كبيرة المحجم والمتقدمة فليا التي 
تتمتع المئطقة فيها بميزة نسبية وتحتاجها لسد احتياجاتها المحلية . وي الوقت نفسه 
تكون في أمس الحاجة إليها من أجل إججاد قطاعات إنتاجية جديدة لازمة لإصلاح 
الخلل الرئيسي في إقتصادها والذی لا یکفي لاصلاحه ترشید طرق الانتاج فی وحدات 
الانتاج الفائمة ‏ وإنا يتطلب الأمر أيضا إنشاء أنشطة انتاجية جديدة » سواء كان 
ذلك في فطاع الصناعات التحويلية أو الصناعات الاستخراجية غير الشطية أو في 
قطاع الاستلمار الخارجې : 


وبا أن مرتكزات القاعدة الانتاجية للمنطقة تعتمد اعتادا شہه مطلق عل انتاج 
النفط الخام وتصديره » فإن حكومات المنطقة ليس ها حيار سوى المبادرة إلى إنشاء 
المشروعات الاقتصادية مباشرة » حيث إن هذه المشروعات هي اساس الميكل 
الانتاجي المباشر . كا أن أهميتها لاتقل عن أهمية مشر وعات البنية الأساسية وبالتالي 
فإن على المنطقة إنشاء مثل هذه ا لمشروعات بالقدر الذى يتناسب مع قدرتها وبالسرعة 
اللازمة لامنصاص أكر لسبة من الأرصدة السائلة المتاحة , 
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ومن أهم فرص الاستثمار المتاحة للمنطقة هي تلك المشروعات التي يقوم بها أساسا 
القطاع الحكومي (المشر وعات العامة)» لعجز القطاع الخاص عن القيام ہا ولو أن 
ذلك لا يمنع من فيام القطاع الخاص بالمساهمة على قدر استطاعته في إنشاء مئل هذه 
هذه المشروعات . وتتركز هذه الفرص التي يمكن أن توفر لدول المنطقة كمية كبيرة 
من اللقد الأجلبي بدلا من الاعتاد على تصدير الفط كمصدر وحيد للحصرل عل 
النقد الأجنبي في القطاعات التالية : 


. قطاع الصناعات التحويلية الموجهة للتصدير : 

بتوفر لدى المنطقة ميزة نسبية لإنتاج الصناعات التحويلية الثقيلة التي نعتمد 
بشكل أساسي على أمرين : استخدام الخاز الطبيعي وتوفر القدرة على التمويلءوتكون 
هذه الصناعات موجهة في بدابة الأمر إلى التصدير ثم تتحول تدريجيا إلى التكامل 
التحتي 0w stream)‏ ) پتشجیم قیام العديد من المشروعات المسشخدمة لمخرجانما 
إقليميا أو عربيا . وتؤدى هذه الصناعات إلى التفليل من الاعناد على تصدير الفط 
الخام كمصدر وحيد للدخل القومي » كا أا تنطلب أموالا ضخمة بالإضافة إلى 
حاجتها إلى الأيدي العاملة المدربة ما يتيح الفرصة لتدريب سكان المنطقة بدلا من 
بقائهم عاطلين في شكل بطالة ظاهرية أو مستثرة (مقلعة) . 

ومن أهم هذه الصناعات : صناعة التكرير والأسمدة الكيماوية والمنتجات 
البتروكيماوية" . وقد البشت الدراسات في هذا المجال أن تكلفة إنتاج هذه المواد في 
المنطقة تقل عن تكلفة انتاجها في الولايات المنحدة الأمريكية واليابان والمانيا الغربية 
بسب تصل إلى الصف أحيانا » فضلا عن التزايد المستمر للطلب العالي على مثل 
هذه المنتجات . 

ومن الحدير بالذكر أن هذه الصناعات لا تقوم إلا على أساس حجم الانتاج الكبير 
الذى يتطلب حجا ضخا من الاستشارات بحيث يصل حجم الاستلهار إلى حوالي 


emr irrat ntne trerelalareyrtrnrnahierartrmepenapettaym ryara aan 
, مر آم هاه امتحاب ال موث اوه الالام والثائول والب وبلين وغيرها‎ )«( 
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٠‏ مليون دولار في المتوسط للمشروع الواحد » وهذا فإن القطاع العام هو وحده 
القادر على إقامة مثل هذه المشروعات" . 
قطاع مشر وعات ٻدائل الاسدراد : 

تكاد دول منطقة الخليج أن تسورد جميع احتياجاا من السلع الصناعية 
والزراعبة » الإنتاجية والاستهلاكية » فضلا عن الخدمات . ويرجع ذلك إلى عدة 
أسباب مہا : عدم وجود حطط تنمويه فعالة » والارتفاع السبي في تكلفة الإنتاج 
الحلي » وضيق السوق بالنسبة لكل دولة على حده » ومذا فإن سحل تلك المشكلة 
يتطلب القضاء على ارتفاع التكلفة وضيق السوق بصفتها أكبر مشكلتين تواجهان 
هذه الدول للاستفادة من فرص الاستشار المتاحة في هذا القطاع . يضاف إلى ذلك 
عدم قدرة القطاع الخاص بمفرده عن مواجهة هذا التحدي الذى يتطلب أساسا وجود 
تلسيق اقليمي على مستوى الدول » بالإضافة إلى ضر ورة وجود مشر وعات افتصادية 
كبيرة وحديئة بشكل يجعل تكلفة إنتاجها أمرا مقبول . 

ومن جهة أحرى فإن نحقق الفائدة المرجوة من الفرص الاستهارية التي نتيحها 
مشروعات بداثل الاستراد وببخاصة في مشر وعات الصناعات الشحويلية > كالالات 
ومواد البناء والصناعات الغذائية والتسديية ومشر وعات ادمات . مرهون بالاتباه 
إلى إقامة المشروعات المشتركة على مستوى دول المنطقة أو على مستوى دول العام 
العربي والإسلامي » لا توفره السوق العربية والإسلامية من حجم تعجز عن توفيره 
سوق أية دولة بمفردها , 

وتظهر بعض البيانات أن عدد سكان الدول المنتجة للنفط في ام حزيرة العربية يقدر 
بحوالی ٠۲‏ مليون نسمة » وأن متوسط الدحل الفردی يقدر بحوالي ۱۸ ألف دولار 
)١(‏ انشر : د / على حليفة الكرارى ١‏ دور المشر رعات العامة لي التنمية الالتصادیه , مرم سانل ٠‏ س۳۲ ٠۵١٠‏ . 

مين حلمي كامل» دراسة أرلية حول استلهارات العالد ات الب ولية في الإثهاء الماعي المري من انماث ندرة 

تشم العائدات البترولية في الإنياء العري الي عقدت في پیروت ې الغارة مانن ۲۸ ۔ ٠۰‏ تشر بن الداي ۱۹۷1م 


ونشرت هذه الأہحاٹ ې کتاب ست إشراف د / راض الصسد دار العلم للماابين روت الطمه الأرل 
٥ص‏ ۲49 ومابعدها , 
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سنويا ومتوسط الاستهلاك الفردى بحوالي ۸٠٠١‏ دولار سنويا . وعلى ضوء ذلك فإن 
الق الشراية لسوق دول النطفة ب عة دكن تقديرها بها بساؤئ سوق تخد ادها 
نحو ٠٠١‏ مليون نسمة في الدول متوسطة الدحل أو ٠٠١‏ مليون نسمة في الدول 
مدخفضة الدخل . ولاشك أن سوقا تدميز بهذه القوة الشرائية تعد جال خحصبا لإقامة 
العديد من المشروعات الاقتصادية الكبيرة التي يمكن أن تقام في أكثر من موقع مايوفر 
قدرا معقولا من المنافسة المشروعة بينها . وي الواقع إن إنشاء مشروعات كبيرة وحديدة 
موجهة أساسا لسد احتياجات السوق الاقليمية والعربية يتيح ها فرصة الاستفادة من 
وفورات الانتاج الداحلية والخارجية وهذا يؤدى إلى حفض تكلفة الانتاج المحلى إلى 
مستوى تكلفة المننجات المستوردة" . 


ويضاف إلى القطاعين المشار إليه) سابقا قطاع آخحر هو قطاع الاستدارات 
الخارجية كأحد الفرص الاستلمارية المتاحة لدول المنطقة . حيث إن هذه الدول تعد 
مس أصحاب الفرائض الالية وهذا ثیح لدول المنطقة فرص الاستلار ف الخارج « 
حصوصا وأن هذه الفوائض تفوق بكثير قدرة هذه الدول الإنتاجية والاستهلاكية . 
ویتطلب الأمر عند قيام تلك الدول باستغلال فوائضها امالبة في الخارج أن تكون على 
فدر كبر من اللحكمة والحذر إلى أن تتوافر ها في الداخحل فرص استثمارية تكون قادرة 
على استيعاب هذه الفوائض . 


وما مجدر ذكره هنا أن استلمار هذه الفوائض داخل الدول الإسلامية في إقامة 
مشر وعات مشتركة تستفيد من وجود عوامل الانتاج المنوفرة بكثرة في هذه الدول يمكن 
ان يكون أكثر امنا . ولاشك أن هذا العمل ينبح للدول الإسلامية نالات أوسح 
لدفع عجلة التدمية الاقتصادية ا كا أنه يؤدي في مماية المطاف إلى عزة الإسلام 
والمسلمين . 


« AA 
دالة الاستلمار‎ ۱۹۴ 


نظرة الاقنصاد الإسلامي إلى معيار النقد الأجنبي : 

يعتبر معيار توفير النقد الأجنبي والمتمثل في تشجيع الصادرات والإقلال من 
الواردات من المفاهيم الجديدة التي أفرزتما الدراسات الكثيرة التي بدأت منذ الاهتام 
بالتدمية الاقتصادية والنمر الاقتصادى . 


وعلى الرغم من ذلك فإنه يبمكن أن شير إلى موقف الاقتصاد الإسلامي من معيار 
اللقد الأجنبي في إطار ا-لخطوط العريضة التالية : 

- هتم الإسلام بعزة المسلم - الفرد والدولة . وعدم حضوعه للكفار كا قال الله 
تعالی في کتابه : ...وان جع لاله ل لمرن عل امین سيلا 4 (الساء : )٠١١‏ . 

وهذا المعنى أهميثه في الاقتصاد الإسلامي حيث يتطلب من الدولة الإسلامية 
الاعثماد على الذات في عملية التنمية . وليس معنى هذا إلغاء التعامل والتعاون مع 
الدول الأحرى ولكن يجب أن بفرق بين الاعتهاد على الدول الأحرى وبين التعامل 
معها . فالأول مرفوض من وجهة النظر الإسلامية أما الاحر فلا بأس به به ذا تم على 
ضوء أحكام التجامل مع الكفار وأهل الذمة في الشريعة الإسلامية . 

وإذا كان اعتماد الدول الإسلامية على تصدير منتج واحد كمصدر أساسي للدحل 
قد يعرضها إلى ضغوط سباسية وافتصادية كا قد برها على الخضوع لتبعات سياسية 
واقتصادية » وكذلك الحال في إعتماد الدولة عى استیراد ميم اسحتیاجاعما من اسارج 
فإن هذا الوضع عاذيره الشرعية . ولذلك فإن سحاولة الدول الإسلامية توفير النقد 
الأجنبي عن طريق إنساج بدائل الواردات أو إنساج السلع للتصدير . بشرط أن 
لا نكون مصدرا وحيدا - من الأمور المطلوبة . 
إن الألحد بمعيار توفير النقد الأجنبي في الحتيار المشر وعات الاستشمار ية مخضع بصفة 

أساسية إلى المصلحة العامة . فقد ترى السلطات الاقتصادية في الدولة الإسلامية 

بصفتها وليا للأمر أن من مصلحة الدولة الحتيار المشروعات وفقا هذا المعيار . 

ولذلك فإن عملية الاخحتيار تعتمد على المصلحة العامة التي يبب على ولي الأمر 

مراعاتپا والأحدذ ما . 
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- أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أهمية هذا المعيار فيقول : « . . . ومن ذلك أن 
يحتاج الناس إلى صناعة ناس مثل حاجة الناس إلى الفلاحة والنساجة والبناية فإن 
الناس لابد هم من طعام یأکلونه وٹیاب بلہسونها ومساکن يسکنونما » فإذا لم جحلب 
هم من الثیاب مایکفيهم کا كان بجلب إلى الحجاز في عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم من الثياب من اليمن ومصر والشام وأهلها كفار وكانوا يلبسون مانسجه 
الكفار ولا يغسلونه » فإذا م ميجلب إلى ناس البلد مايكفيهم احتاجوا إلى من ينسج 
همم الثياب ولابد لمم من مساكن يسكنونما فيحتاجون إلى البناء . وهذا قال غير 
واحد من الفقهاء إن هذه الصناعات فرض كفاية فإنه لا تتم مصلحة الناس إلا بها" . 
فنستشف من النص السابق أن الإمام - الدولة۔ حريص على توفير هذه 
الصناعات التي كانت تجلب من الخارج > وضرورة توفبرها وإنتاجها محايا إذا لم نجلب 
من الخارج > إما لعدم القدرة على الاستيراد أو لرغبة الإمام - الدولة - في ذلك لكونه 
أقوى للدولة » حيث ترى الدولة تشجيع الناس على الاستعار المحلي في مثل هذه 
المشر وعات بدلا من اللاستبراد . 
وقد يكون السبب هو امتلاع المصدرين في الخارج عن تصدير تلك الصناعات ما 
يضطر الدولة إلى توفيرها ليا . 
/r/t‏ معاپر استخدام الموارد المحلية المادية والبشرية : 


إن إعتاد المشر وعات التلمية الاقتصادية على الموارد المحلية من المعايير الي تسعی 
أجهزة ٽرویج الاستلارات امحديلة للاهتمام ا" . 
ویعتر هذا الاسلوب في التدمية من الوسائل الناجحة في توفي النقد الأجنبي اللازم 
لاستيراد مستلزمات الانتاج من الخارج» كا أنه يشجع الإنتاج ال محلي وبخفف من 
التبعية الاقتصادية التي قد تتعرضس ها معظم الدول النامية . 
() شيخ الاسام ابن يمي / اة ءشقیق سید ہن أ سعده 0 ٹوزیم الرئاسة العامة لإدارات البحوٹ العلمية 
رالإفتاء بالر ياش » الطبعة الأول ٠۴۳‏ ٤اه‏ س٣۲‏ . 
(۷) انظر: ردیح المشر وعات وئشجيع الاستشمار مرجع سابق > س س ۲۳ ۲٤‏ . 
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بل يجب تطبيقه أيضا على عملية استيراد النقنية في حالة حاجة الدول النامية إلى 
است رادها من الخارج فربط التقنية بمستلزمات الإنتاج المتاحة والمهاراتث المتوفرة 
محليا من أهم العوامل المساعدة في عمليات النمو الاقتصادي . فغالبا ماتتطلب 
التقنية المستوردة من الخارج أن تستورد معها الدول الئامية مستلزمات إنتاج ومواد جام 
صناعية . فإذا ماتوافرت همذه الدول تقنية بديلة تمكما من أن تستفيد من المواد الخام 
المحلية بشكل أفضل ؛ يصبح من الواجب اختيار هله التقنية . كما يعتبر ربط الثقنية 
با مارات المحلية وتدمية هذه المهاراتثت آمرا ضر وریا اتسين مستوى العالة ورفع 
کفایتها کا أنه يوفر بيثة مناسبة لاستيعاب المعارف المستوردة" . 

ويلاحظ على معيار استخدام ا نامات المحلية أنه قد يشجع عل قيام المشر وعات 
السشخدمة للمراد المحلية الميسورة كمشروعصات الغزل والدسيج عل حساب 
الشروعات الاستنارية الكبيرة والثقيلة التي تخذی جهاز ال نتاج با يحتاجه من سلم 
رأسالية . وقد يكون ذلك بسبب نقص بعض المواد انام الأساسية کالفحم وام 
الحديد اللازمين لصناعة الصلب والصناعات الألحرى في كثير من البلدان النامية" . 

وېستخدم هذا المعيار في عملية تقويم المشر روعت سند الحتیار أساليب وطرق 
الإنتاج المناسبة أكثر مله عند الحتيار أولويات الاستثار . 

ويعتبر معيار كشافة العمل ومعيار تراكم راس الال من أهم المعايير التي ترتبط 
باسشيخدام الموارد المحلية المادية والبشرية : 


معبار كثافة الJaa‏ ; (Labour Intesiy)‏ 
ومعیار ترا کم ر اس (Capital accumulation) JI‏ 

تعاني أغلب الدول النامية من وفرة في القوة البشرية ما مجعل توفير فرص العمل 
من ٻين أهداف التدمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه البلدان . ومن هذا المنطلق 


a _ 
Cil linen for Acqunuben ol fareign technology in Heveloping countries, (United nations in“ (1) 


dnt develspment Hrpgutlzutian (UWnidde)) 1978, P15. 


(۲) انظر ؛ د/ عېداسمید القاضي ؛ مقدمة في التدمية والتخطیط الاقتصادی , مرجع ساس س۹٩۲۸‏ , 
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يهم معيار كثافة العمل (التوظف) بتحديد أولويات وطرق الاستشار في الاقتصاديات 
النامية تبعا لاعتبارات الوفرة النسبية لعنصر العمل . وهذا EET‏ أن يصر 
أبناء هذه الدول على احتيار المشروعات التى تستخدم جزءا كببرا من القوة العاملة . 
وتتركز هذه المشروعات المستخدمة للفوة العاملة - عادة - في الزراعة حينا توجد أراضى 
واسعة يسهل استصلاحها أو ني صناعة السلع الاستهلاكية والصناعات الصغية . 
فرأس المال اللازم لتشغيل الفرد في الزراعة عادة أقل منه في الصناعة » وكذلك في 
صناعة السلع الاستهلاكية والصناعات الصغيرة أقل منه في الصناعات الأساسية والفقيلة . 

ويذكر تقرير للأمم المتحدة"' أن التفنية التي توفر من كمية العمل ليست ها قيمة 
کړری ف الاقتصاد الذي يعاني من كثرة عدد السكان . وهذا جب على هذه البلدان 
أن تبحث عن التفنية التي تزيد الانتاج لكل هكتار من الأرض والتي تتح تشغيل أكبر 
عدد مكن من الأيدى العاملة في صناعات لا تحتاج إلا لكميات ضثيلة من رأس الال . 


وعلى ضوء هذا المعيار فإن على البلد النامي تفضيل المشروعات التي تستخدم 
عنصر الانتاج المتوافر لديها وهو العمل أكثر من العنصر النادر وهو رأس الال" . 
ملاحظات واعتراضات على هذا المعيار : 


يرى بعض الاقتصاديين أن تفضيل المشروعات ذات الكثافة العمالية فد لا يتفق 
بالضرورة مع مبدأ اخحتيار المشروعات وفنون الإنتاج تبعا لدرجة إسهامه| في تنمية 
الطاقة الانتاجية كا تبرزها زيادة الناتج القومي وتراكم رأس الال في الأجل الطويل . 
هذا رای جالدسون ولیہنشتین" استخدام معيار أعظم فائض للاستدار بعد اقتطاع 


. ٠٠-۲٢ قلا عن سمرر الثلير وألحرين» تلظيم وتطرير المشروع الصناعي » مرجع سابق» ص ص‎ )١( 
انظر ؛‎ )۲( 
, ۳۹٤۔۳۹۲ د / شبد اطلیمیه القاضي؛ مقدمة في التدمية راللخطيط» مرجم ساہق» ص ص‎ 
. ٠٠-۲۲ سير التدير والعروت؛ تنظيم وتطوير المشر وع الصناعي » مرجع سابق» ص‎ 
: ائظر د / مود پونس؛ شاضرات في التخملیط الاقتصادی» مرجم سابق؛ ص ,۱۲ . نقلاعن‎ )۳( 
W. Galonson and H. Lelbenstein, investment criteria Productivity nnd Heonomie develops 
ment Q J, E, 1955, pp: 343-370 - 
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محصص الأجور » بمعلى أن المدف الملاثم للتخطيط هو تعظيم متوسط نصيب الفرد 
من الناتج القومي في فترة زمنية مستقبلية بدلا من تعظيم الدخحل القومي الحالي » ومن 
ٹم يصبح معيار الاستشار الصحيح هو تعظيم معدل الادخار وبالتالي إعادة الاستثار 
وبذلك تخصص الاستلمارات في القطاعات التي تعطي لكل عامل أكبر قدر من 
الطاقات الإنناجية » ويفترض هذا الرأى أن معظم الأرباح (عوائد حقوق التملك) 
تدحر وتوجه لأغراض الاستلهار في حين أن الحانب الأكر من الأجور بخصص 
لأغراض الاستهلاك . ويمذا يكون المعيار الملائم لتوزيم الاستشهارات على القطاعات 
الختلفة هو تساوى نسبة إعادة الاستشار اللحدية إلى رأس الال للفرد , امم (Margi‏ 
capila reinvestment Quotient)‏ ف جيم الاستخدامات . فإذا ماتركنا العوامل 
البشرية جانبا فإن نسبة رأس الال إلى العمل أو كثافة رأس الال (راأهء )ا اماام) 
هې التي تحدد نصيب الفرد من الناتج القرمي , ومحنی ذلك أن هذا المعيار يفضل 
القطاعات ذات الكثافة الراسالية حتى في ظل ندرة رأس الال“ 
ومن جهة ألحرى فإن تفضميل المشروعات الأكثر استخدما للممالة في الاجل القصير 

لا يكون كذلك في الأمد الطويل » حيث يؤدى تفضيل المشر وعات الأكثر إسهاما في 
بناء الطاقة الانتاجية للاقتصاد - وإن فلت كثافة العمل فيها ‏ إلى تعجيل بناء هذه 
الطاقة وإيجاد فرص عمل أكبر في المد الطويل » تبعا لازدياد الفائض المتاح للاستدار 
بعد اقتطاع حصص الاأجور » ما لو فضلت مشر وعات ألحرى ذات كثافة عالية أعل 
ولكنما أقل إسهاما في تنمية تلك الطاقة » ولحصوصا إذا أدركنا حاجة الدول النامية 
إلى تعجيل النمو الاقتصادى الذى يتطلب الاهتهام أساسا بالتصئيع مع التركيز نسبيا 
على الصناعات الثقيلة والأسإسية التي لا غنى للبلد الئامي عنبا والتي تنعدم فيها 
فرص الاحلال بين رأس المال والعمل" , 
(#) يعارض بعض الاقتصاديين النتيجة الي توصل اليها جالنسرن رلسشتين سل أساس أن ممطم الابرل النامية 

تتصف بوجود بطالة كبيرة ولدرة في رأس الال بحيث مبب احثيار المشر وعات الاما ار نه فاس ال واف الا به 

وہمعلی أحر يعضد هذا الرأى فيس الاسشارات بحيث لمطم ححم الماله لاحل رسد رأ مال مره 

رغالبا مايكرن هدف تعظيم المالة هدنا اجتياعيا وسياسيا , 


اثظر' : د/ مرد یونس» محاضرات في التخطلیمل الاقتصادی؛ مریم سایں) م ص ١۱۲۔١١٠‏ 
(۱) ۵ / عبداطیمید القامي ۰ مقدمة في التنمية واللسطيط» مرم ساب س۲۹۲۳ 
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وبعبارة أحرى يوجد في مقابل معيار كثافة العمل معيار آحر وهو معيار تراكم رأس 
الال الذى يميل إلى تفضيل المشروعات ذات الكثافة الرأسالية العالية وتركيز 
الاستشارات في الميادين التى تحقق أقصى زيادة مكنة في الطاقة الإنتاجية للاقتصاد 
عن طريق صناعة وسائل الإنتاج التي تزود الجهاز الإنتاجي با يحتاجه من سلع 
رأسمالية » كإنتاج الطاقة والأسمدت والصلب وصناعات الآلاث والمعدات 
الأساسية » والتي تتميز بارتفاع انتاجية العمل وازدياد الفائض المتاح للاستثار بعد 
اقتطاع محصصات الأجور" . 


ويؤحذ على معيار تراكم رأس الال أو تعظيم المدخرات أنه بركز على القطاعات 
والمشروعات ذات الكثافة الرأسمالية في بلاد تعاني من ندرة رأس الال مع وجود بطالة 
كبيرة ما مل البعض على ترجيح المعيار السابق وهو معيار (الكثافة العالية) في هذه 
البلدان . 

ونری آنه قد لا پوجد هناك تلاقص بین استخدام هذين المعيارين ‏ معيار التوظطف 
(كثافة العمل) ومعيار ثراكم رأس الال . 

فلا يعني الاهتمام اساسا بالتصنيع إهمال فائض العالة في الاقتصاديات ذات 
الكثافة السكانية » بل يمكن استغلال هذا الفائض في غير الصناعات الثقيلة - 
الأساسية التي تتسم بطبيعنها بالكثافة الرأسالية ‏ كالصلاعات الاستهلاكية التي قد 
يكون من السهولة الاحلال فيها بين العمل وراس الال دون تضحيات كبيرة . كا 
یمکن استیخدام قدر كبير من فائض العمالة مع قدر فليل من (أس المال في كثير من 
الأنشطة الاقتصادية والاجتاعية كإئشاء الطرق وبناء المساكن والمدارس والستشفيات 
وئي فطاع الزراعة والصرف والرى واستصلاح الأراضي . وقد أسهم استخدام فاثض 
العمل مع معداث رأسالية قليلة بدرجة كبرة في تلمية الاقنصاد الصيني في جالات 
عديدة . كا واجهت اند مشكلة البطالة عن طريق تشجيم الصناعات الصغيرة 
وامازلية" . 
)( انر د / عبدااسيد القافي امرجم السابق » س۹" . 
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وما بجدر ذكره هنا أن الاهتام بالصناعات الصغيررة فيه جوانب إيجابية وجوانب 
سلبية . فجاء في تقرير لجنة هوفر إلى مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية 
عن اقتصاديات بلدان ماوراء البحار مالي 

إن الإنجاز الأهم بالسبة لاستقرار الاقتصاد الدرلي هو في تحسين الصناعات 
الصغيرة في البلدان غير الصناعية فيجب عدم اتخاذ أى خحطوة لتنفيذ مشر وعات 
تصنيع على نطاق واسع > وجب تخصيص المساعدات إلى الصناعات الصغخرة » 
فا لمشروعات الكبيرة لا تستطيع النجاح وسط الظروف التي تحيط بالبلدان النامية" . 

وعلى الرغم من آن الصناعات الصخيررة تتميز بقله منطلبامبا المالية والفنية إلا أا 
ليست بديلا عن الصناعات الكبرة . فالتدمية الاقتصادية لا يمكن تقيقها جديا إلا 
بإقامة المشروعات الاستثارية المتوسطة والكبيرة ا لحجم » لأنا هي القادرة على تكوين . 
رؤوس الأموال التي تتطابها حطط التدمية الاقتصادية . 

إن المسالة إذن ليست مسالة اخحتيار بين مصانع صغيرة ومصائع كبيرة . فالعلاقة 
بين هذين النرعين يجب أن تكون علاقة تكاملية أكثر مبها تنافسية . فالصناعات 
الكبيرة غالبا ما تقوم في معطم البلدان الرأسمالية المعقدمة على منتجات الصناعات 
الصغرة . 

کا قد يترنب على اعتماد الدولة - الي تتميز بكثافة السكان وندرة رأس الال على 
المشروعات الكبيرة فقط التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة أن تلجا إلى مؤسسات 
الإقراض الدولية أو إلى الدول المتقدمة للحصول عل رأس الال اللازم لتمريل هذه 
الملشروعات مع ماقد يترتب على ذلك من التزامات مالية كبيرة قد تعجز عن الوفاء بها 
ما يوقعها في شراك المديونية الخارجية . 


معابير الاستشهار بين النظرية والتطبيق : 
عل الرغم من أهمية هذه المعايير من الناحية النظرية إلا أنه يوجد حلاف كبر بين 
الجانب النظري والجانب التطبيقي . فتميل بعض الدول إلى توجيه قدر من 


. ٠۰ ١ ۲۷ سمي التنير وأحرون ؛ تنظيم وتطرير اشر رع الصناعي » مرجم سابل س ص‎ )١( 


۳" 


الاستثارات أقل من القدر اللازم اقتصاديا للقطاعات ذات الكثافة الرأسمالية» وذلك 
لأسباب إدارية وسياسية واجتماعية أهمها : 


احتياج الحكومة إلى التأييد في جيع أقاليم الدولة» ومن ثم لا تحبذ أن تركز 
الاستلمارات في إقليم معين لما يترتب عليه من تصور الأقاليم والمناطق الأحرى أا 
مغبونة بالنسبة إلى غيرها » ونحصوصا في البلدان التي تكون فيها حساسية اقليمية 
کالباکستان . 

قد لا ترغب الحكومة أن تبني سياستها الاستثمارية على توفعات قد تفشل في تحقيقها 
في المستقبل » ومن ثم لانبذ القيام بتخصيص الاستشارات للمشروعات ذات 
الكثافة الرأسالية . 

يضاف إلى ذلك حاجة المشروعات الكبيرة إلى كوادر فنية وتخطيطية وإدارية وخبرات 
يندر وجودها في الدول النامية . على الحعكس من المشروعات الصخيرة الني تتميز 
بالكثافة العمالية ولانحتاج إلى كل هذه الكوادر والخبرات . 
وعللى الرغم من ذلك نجد الآن من يؤيد الاستهارات ذات الكثافة الرأسمالية 
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- إن هذا المج يزيد من القدر المتاح للاستلمار نظرا لأنه لا يوزع دخولا على القوة 
العاملة بنفس القدر الذى تؤدئ إليه الاستدارات البدوية (ذات الكثافة الحمالية) 
ومن ٹم پساهم هذا المعيار في حل مشكلة ندرة رأس الال . 

تؤدى الاستشمارات ذات الكثافة الآلية (الرأسمالية) إلى حلق الحبرات الإدارية كا 
ابا تدرب العمال على التقئية الحدية" , 
ولكن على الرغم من ذلك فإن الحل لا يكون عن طريق الأحذ بأحد المعيارين 

الكشافة الرأسالية أو الكثافة العمالية - وترك المعيار الأحر كلية . فقد يكون من 

المناسب استيخدام وسائل ذات كثافة آلية في بعض الأنشطة الني تئطلب درجة عالية 

من الدقة والتوحيد القياسي أو اتباع هذا الأسلوب في بعض الفترات مثل فترات نقص 


1 rere rmination 
. ۱۲۲-۱۲۱ انظر : د / عرد پولس»› شارات في التخطيط الاقتصادي»› مرجع سابق» مرض س‎ )۱( 
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٢‏ وما أن توفير العمل اللائق لكل مسلم قادر عليه وراغب فيه من الأمور التي 
اهتم الاقتصاد الإسلامي بمراعاتها من منطلق مسثولية الدولة عن رعاية أبنائها . فإذا 
کان عمل الإنسان بقصد الاکتساب والانفاق على نفسه ومن يعول فرض عین عليه 
وذلك لأن إقامة الفرائض تقتضي حت قدرة بدنية ونفسية وهذه لاتتاتى إلا بطعام ونفقه 
ومايتوصل به إلى إقامة الفرائض يكون فرضا" ولقوله صل الله عليه وسلم : كفى 
بالرء إلا أن يضيع من يقوت"» فإنه في هذه الأحوال يلزم توفير سبل العمل وهيئتها 
حتی ینمکن المسلم من نحقیق مافرض عليه » وإلا فکیف يكلف ب) لا يستطيع ؟ 
ومعنى ذلك أنه إذا كانت السياسة الاقتصادية للدولة تشجع الأسلوب الاستلهاري 
الذى يتصف بالكثافة الرأسالية وتهمل الأسلوب المكثف للعمل » في الوقت الذى 
يتوفر لدى الدولة عمالة كثيرة ترغب في العمل ولا تنجد الفرص » فهذا يتناقض مع ميدأ 
مسثولية الدولة عن توفير فرص العمل على مستوى القطاع الخاص والحكومي من أجل 
مساعدة المسلم على توفبر الال اللازم لنفقته ومن يعول . 


هذا فضلا عن الأحاديث الشريفة الكثرة التي تحث الانسان على العمل 
والاحتراف نذکر متا : 
۔ ما أکل أحد طعاما حيرا من أن یأکل من عمل بده ون نبي الله داود کان بأکل من 
عمل يده" . ۰ 
عمل الرجل بيده وکل بیع مبرور" . 
إن النبي صلى الله عليه وسلم يحب العبد المؤمن المحترف” . 


ر الفر + محمد بن المسن الشيال» الكسب ٠‏ تحقيق د/ سهيل زكارء الناشر ؛ عبدالمادي حرصوني - دمشقء 
الطبعة الأول 1٠4١١‏ ءس)٤"‏ . 

(۲) احرج مسلم عن عبدالله بن عمرو 14۳/۲ بلفظ : کفی بالمرء اث آن يبس عمن يملك قوته . 

(۳) ألمرجه البخارى عن المقدام ۹/۳ . 

. رواه الطلبراني في الأوسط والكبير ورجاله وثقات‎ : 1١/4 مرجع سابق‎ ١ جاء في تمع الز وائ للهيشمي‎ (f) 

(ه) اخرجه الارملى رالعلران في الكبير رالبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمر . انظر عبدالرؤوف اللارى» فيض 
القدير شرح المنامع الصفبر للسيرطي ؛ دار المعرفةء ببروت الطبعة الثانیة» ۱۳۹۱ھ ۲۹۰/۲ . 
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خير الكسب كسب العامل إذا نصح" . 

ولي الوقت نفسه حرم الإسلام مسألة الناس لغير حاجة يقول صلى الله عليه 
وسلم : مايزال الرجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة حم" كما حرم 
الصدقة على الأغنياء والأقوياء القادرين على العمل . يقول صلل الله عليه وسلم : 
لاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب" فالقوى القادر على العمل لا يحق له أحذ شيء 
من الصدقة . ومعلى ذلك وجوب العمل للتكسب وهذا يتطلب أن تكون هناك 
فرص للعمل» وإلا فلا معنى للحث على العمل والتحذير من المسالة في مجتمع 
لا يشجع العمل ولا يوفر فرصه . 

کا أن الإسلام يعمل على تمکين كل ذى قوة من أن يعمل بإعداد أسباب العمل 
ومتابعة مراحلها کا في قصة الأنصاري رضي الله عله" . 


نخلص من هلا إلى القول بأن الاقتصاد الإسلامي ۔ بها يتميز به من احرص على 
العسل وتشجيعه وعلى تهيثة فرصه من منطلق نظرته وئنطيمه للمسألة والصدقات 
وأحكام نفقة الإنسان على نفسه ومن يعول - يضع ركيزة أساسية يمكن أن تستند إليها 
معايير استخدام الموارد المادية والبشرية في الاقتصاد الإسلامي . 


۴ كا أهتم الاقتصاد الإسلامي في عصوره الأول بضرورة اشتخال المسلمين 
وعدم ترك العمل الاقتصادي لغيرهم انطلاقا من ضرورة اهتمام الدولة الإسلامية 
باموارد البشرية وحلها على العمل والتكسب والاستلمار . فقد ورد أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عله دحل السوق في حلافته فلم بر فيه في الغالب إلا البط » فاغتم لذلك . 
فلا اجتمع الناس أخحبرهم بذلك » وعدلمم في ترك السوق . فقالوا : إن الله أغنانا 
(۱) جاء في نجمم الزوالد» مرجم سابق ۲۹۱/٤‏ رواه امد عن آي هريرة» ورجاله ثقات . 

(۲) احرجه البځاري في صحېحه ۱۲۰/۲ من ابن سمر وانمرجه مسل أیضا ۷۲٢/۲‏ . 
(۲) احرج آپرداود في سننه عن ابن عمرو برقم ۱۹۳١۲‏ بلفظ : لا حل المدقة لخي ولا لای مرة سوى» فا أنرجه 


بها اللفظ عن ابن عمرو الارمدي في سنه برقم ٠١۲‏ والداردي برقم ٩‏ . واعرجه ابن ماه عن اې هریره 
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(4) انظر : في تفصيل قصة الرسول صل الله عليه وسلم مع الأئارى رشبي الله عله س : ٠١‏ من هلا الببحث. 


۹ 


عن السوق با فتح به علينا فقال رضي الله عله : والله لئن فعلتم ليحتاج رجالكم 
إلى رجاهم ونساؤكم إلى نسائهم" . 

فهذا الأثر پوصح ضصرورة اهتام الدولة الإسلامية بالقوة العاملة الوطنية وعدم ترك 
قيام المشروعات الاستثارية عل آپدی الأجانب 

وبلغ من اهتمام المسلمين بالموارد المحلية أن استحدث المسلمون سنة ۹ه الرحا 
المواثية بالرياح المحدثة المترددة في الصناديق المتعددة وكان ذلك في خحلافة عثان رضي 


الله عنه"“ . 


ولاشك أن هذا العمل جاء من منطلق ضرورة توفير الأسلوب الاستلارى المتفق 
مع مناخ الاقتصادي والاجتاعې والحغرافي للدولة , 


(Social marginal produc- : معیار الإنتاجية الحدية الا جت|عية‎ ٤/٤ 
tivity) 


إن القيمة الصافية الاجتاعية للمشروع الاستشارى لا يمكن أن تنحدد عن طريق 
معيار الربحية التجارية بالسبة للاقتصاد القومي . لأن معيار الربحية التجارية يمل 
حساب تكاليف اقتصادية كثيرة أو بكون حسابها حاطا . ومذا فإن الحاجة إلى معيار 
يقيس القيمة المضافة الأجالية على مستوى الاقتصاد القومي تعتبر ملحة جدا . 

ویعشر معيار الانتاجية الحدية الاجنهاعية هو المعيار الذي يمكن أن يؤدى هذا 
الدور . ويقوم هذا المعيار على أساس حساب المساهمة الصافية الكلية للوحدة 
الاستشمارية في الدنحل القومي » بشكل مباشر أو غير مباشر » ولس على أساس 
مايمكن أن تحققه الوحدة الاستلمارية من عائد خاص - عكس معيار الربحية 
التجارية ‏ لان نحقيقق أقصى عائد مالي من اسنثهار معين قد لا بنفق بالضرورة مع 
قق أقصی عائد اجتاعي صافې مله بسب الحتلاف مفهوم أو ثقدیر تکالیف وعوائد 


bacteria prtyrrpetmttEtYrtattsleterliremey traire 
. دای الكناني ۽ الاراتيب الادارية مرم سابق ۲/ ۲۰ نفلا عن المدحل لابن الحاج‎ (0) 
, ۲٠٣ص عبدالس الكتان. المرجم اساب ۹/۲ تقلا عن وفيات الاسلاف للشهاب المرجاني»‎ )۲( 
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مشروعات التدمية في الاقتصاد . ويستدل على تخصيص الاستشار الكفضي ٠‏ تبعا هذا 
العيار » بأقصى زبادة حقيقية تتحقق من الاستلمار في صافي الناتج القومي في المدى 
الطويل سواء تم ذلك بصورة مباشرة أو بطريقة غر مباشرة . ولكي يتم ذلك يجب أن 
تنعادل الإنتاجية الحدية الاجتماعية لرأس الال في جميع استخداماته بصورة تفريبية 
على الأقل" . 

بقول شينرى" وهو أحد المهتمين بدراسة أثر الاستثارات على القيمة الصافية 
الاحمالية : تعلمنا النظرية الاقتصادية إن إنجاز عمل فعال للموارد التي تستخدم في 
التلمية يتم بواسطة معادلة الانتاجية الحدية لرأس الال في استخداماته المتنوعة . 


وفي البلدان النامية حيث يمكن أن تلفصل القيمة الخاصة والتكلفة الخاصة عن 
القيمة الاجتاعية والتكلفة الاجتماعية > فلايمكن استخدم معيار الربحية التجارية 
الذى يسنخدم في أحوال المنافسة الكاملة كمقياس للتفضيل عند توزي الموارد بين 
الاستشمارات في شل تلك الحالات في قطاعات عديدة من قطاعات الاقتصاد 
القرمي . ولذلك فمن الضروري قباس الإنتاجية الاجتماعية من أجل توزيع أفضل 
لصادر الاستلمار . 


وقد وجه إلى هذا المعيار بعض الانتقادات التي من أهمها" : 

انه لاپاحد في الحسبان اثر مضاعف الاستدار عل مستوى الدخحل القومي في 
المستقبل » أى أنه لا بحسب ماسيحدث للناتج الائي الذى محدد جزثيا معدل 
الاستفار المتوقع » وبالتالى مستوى الدحل في المستقبل . 

لا يحل في الحسبان التغيرات التي تطرأ عل طبيعة ونوع عوامل الإنتاج الأخحرى » 


(۱) انظر : 3/ مرد پرنس؛ اشرات في التخطیطل الافتصادی مرجم سان م۱۱۹ . 
)١(‏ انظر : سمير التتر رأعرون, تلظيم وتطریر الشر و الصناعي» مرجع سابی؛ م۰۴۲ ٠١‏ . 
قلا عن ؛ 
Hulls B. Chenery: the applivation of investment C'riteritt, Quurturly Journ Of economies‏ 
(uv Uiivelty press) umbdye feb 1943 P:76‏ 
(۳) د / مود پونس» شاضرات في التخطیط الاقتسادی» مرجع ساب , ص ۱۱١‏ . 
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مثشل السكان والقرة العاملة › وقد تتوقف هذه العوامل على نمط تخصيص 

الاستدارات الحارية . 

يضاف إلى ذلك آن استخدام الإنتاجية الحدية الاجتاعية كمعيار لتوزيم الاستلار 
استٹار عل سحله , 
أسس تخالف تلك الأسس التي تقوم عليها الربحية التجارية » كا أا وجدت تلافيا 
للانتقادات التي وجهت إلى معيار الربحية التجارية . 


وتهتم معايير الربحية القومية بالأهداف الخاصة باللجتمع كما جنم بالتأثير السلبي 
الذى يحدثه المشروع على المجتمم المحيط به . 

وقد أهتمت المنظمات العربية والعالية بمعيار الربحية القومية وأجرت العديد من 
الدراسات عليه" . 


. معيار التكلفة الا جتاعية (أدهء اواءه8)‎ ٥ / ٤ 


يعتبر معيار التكلفة الاجتماعية من المقاييس التي تدظم العلاقة بين الفرد 
والمجتمع . ويغرق الباحثون بين التكلفة الاجتهاعية من وجهة نظر مشرو والتكلفة 
الاجتهاعية من وجهة نظر المجتمع . 

فمن وجهة نظر المشروع تعمشل التكلفة الاجتاعية في النفقات اللاارادية والتى 
لا يسسطيع المشر وغ التحكم فيها أو هي بعبارة أحرى النفقة التي لا تنشاً 
لعوامل اقتصادية أو طبيعية وإنا تدشا نتيجة لعوامل سياسية أو اجتهاعية . ومن امثلتها 
inner tlprtrrertrenayaaala pey ulate‏ 
)1( د / کور الاہہی ١‏ دراسة جدری الاستلهار أي شرء أحكام الفقه الإسلامي» مرجع ساق » ص٤‏ . 

وانظر لزيد من التفصيل سن معيار الانتاجية املحدية الاجتاعية . 


د / صمرو یی الدین 4 القدمية واللخطبط الاقتصادى 1 دار البضة العربية ۔ ببروت ۱۹۷۲م 0 ص ص ٤۲١‏ ۔ 
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ماقد تفرضه بعض الخطط الاقتصادية على المشروعات المختلفة من تعيين بعض 
ا ای و ای کین اع کی کی ر 
الجامعات ... الخ . 


أما التكلفة الاجتاعية من وجهة نظر المجتمم فتتلخص في أنها تتمثل في الآثار 
السلبية التي قد تحدثها المشروعات الاستثارية كتلوث الهمواء والمياه والضوضاء » كا 
أمها تتمثل في التضحية التي يتمحملها المجتمع معبرا عا في شكل الموارد المستهلكة › 
نليج قيام المشروع بشاطانه" . 


ويدحل ضمن مفهوم التكلفة الاجتاعية مايعرف بتحليل البيثة . فمن المسلم به 
الآن بشكل واسح أن تحليل البيثة ضرورة لأى بلد لضان حسن إدارة واستخدام 
موارده الطبيعية كجزء لا يتجزأ من حطته للدمر الاقتصادى . فالتصحر ونزع الغابات 
وتعرية الثربة » والاستغلال الممرط للموارد القابلة للتجدد مثل مصائد الاسماك › 
وتلوث امواء والمياه كلها تقلل من قدرة البيئة على التحمل . 


وعادة ما يكون الفقراء هم الأكثر تأثرا بتدهور البيثة . وينبغي أن يكون المدف 
من إدارة البيثة هو تحقيتق توازن بين الطلب البشرى على قاعدة الموارد الطبيعية وقدرة 
هذه الموارد على ثلبية الطلب مع الأحد في الحسبان قابلية الموارد للاستمرار لصالح 
الأجيال المقبلة واسحالية . 


ومع الإدارة الدقيقة للبيئة فلابد من اتباع مبدا أن درهم وقاية في العمل البيئي آم 
دائها من قنطار علاج وأقل مئه تكلفة . فأحيانا ما لا يكون العمل العلاجي جديا عل 
الإطلاق » وپبځي فرز کل المشر وعات التشموية المقارسة لتتضح المشر وعات الي 
يمكن أن بكون هما أثر ضار عل البيئة . ويمكن أن تعالج كل مشكلات البيثة - إذا 


)1( انظر : د/ کور الابجي ٠.‏ دراسة مل ری الاسشمار ا وء اكام الفشه اااي al ٠‏ ساٹ ال رساد 
الإسلامي» مرجع سابی س ص : ١۳۔۲۱‏ , 
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ما احتيط ها بشكل سايم - بتكلفة صغيرة نسبيا تقل عادة عن /.٥‏ من مجموع تكلفة 
المشروع" . 


والتعرف على نتائجها لا من حيث المردود الاقتصادي بل من حيث ما قد يلجم عنها 
من ضصرر › کثلوٹ البيئة › يعد من الماطابات الأساسية في عملية تقويم المشروعات "“ 


أنواع التكلفة الاجناعية وأساليب قياسها : 


يفرق بعض الباحثين بين نوعين من التكلفة الاجتاعية وهما التكلفة الملموسة 
Cost)‏ eاrangib)‏ » والتكلفة غير الملموسة C051(‏ ءاانع«taم1)‏ وكذلك طرق قياسها 
ومعا متها" : 

فالتكلفة الملموسة : هي تلك التكاليف الفعلية التي تنحملها المنشأة أو المجتمع 
مثل بعض السلع والثدمات الي تسحب من الاقتصاد القرمي پسېب المشروع أو 
قيمة العمل والأرض والموارد الأحرى التي استخدمت في المشروع بدلا من استخدامها 
ف مشر وعات أخحری . وتقاس هذه التكلفة پاستىخدام الأسعار السوقية أو باستخدام 
الحفيقية للموارد 0 


أما التكلفة غير الملموسة : فهي مثل تكلفة تلوث المواء الجوى والمياه » وتأثيرها 
السالب عل الإنسان وعلى الثروة الحيوانية والاتية » وكذلك مثل تكلفة تشويه المباني 


N Tr 
الدولي في علاقة الاستلهار بالتنمية ونوعية المشروعات الاستلهارية الماسبة والمعايير الضرورية في عملية تقويم‎ 
, المشر رعات رالتسليلات المختلفة‎ 
. الناشر : صلدوق النثد الدولي» ص۲٠ ومابعدها‎ ٠ م۱۹۸١ مجلة التمريل والتدمية - جلد ۲۲ . 4 ديسمبر عام‎ 
د / العشری درویش» مد الردادی ترشید الاستلهاراث. مركز البحوث» كلية الاقتصاد والادارة - جامعة‎ )۲( 
. ۱۷۳٣س‎ , الملك مبدالمزیز » جدۀ ۱۹۸۱م‎ 
انظر مله النقطة فى‎ )۳( 
. ١١-۳۴ د / کور الأبجي » دراسة جدوی الاستلیاں» مرجع سابق» س ص‎ 
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۴ ۲۹ دالة الاستشمسار 


وإفساد الذوق العام بسبب لفات المشروع » وأيضا مثل تأثير الضوضاء على استقرار 
الإنسان وسعادته . ومن الصعوبة بمكان قياس مثل هذه التكلفة . وعلى الرغم من 
ذلك فقد أولت المنظطات والمؤسسات المحاسبية الدراسات حول إمكانية قياس ثلك 
التكلفة حاسبيا في الوقت الذى لا تولي الدول الإسلامية المعاصرة أهمية تذكر هذه 
المشروعات . 

ومن الأساليب التي اقترىحت لقياس هذه التكلفة : 


وی پتطلب هذا الأسلوب تقدير النفقات النقدية الضرورية لتجدب أو منم الضرر 
الذى مده المشروع کشراء الآلات والمعدات اللازمة لنم حلدوٹ الضرر 
۲ - أسلوب التحليل : 

يتطلب هلا الأسلوب دراسات شاملة للتكلفة الناشئة عن ضرر ما اعتمادا عل 
بيانات إحصائية وافتصادية وهندسية وطبية وغيرها » ثم ترجمة النتائج المستخلصة إلى 
مالا 

يقرم هلا الأسلوب ف فیاس التكلفة الاجتياعية عل تفدير التعريضات والغرامات 
التي تستحق لبعض فئات المجتمع نتيجة قيام امشروع بنشاطه . وني الحقيقة رغم 
سهولة هذا الأسلوب إلا أله غبر دفي کیا أنه قد لا یؤدی إلى حساب میم عاصر 
التكلفة الاجناعبة الحقيقبة . ورهذه التعريضات تفدر شخصيا أو قضائيا . 
£ اسلوب القياس الوصفي : 

ويعتر هذا الأسلوب أسهل آساليب القياس ويعتمد فقط عل التمبير اللفظي عن 
الظواهر دون الاعثاد على الأرقام . کا یمد مکماا للا سالیب السايشة . 

ونلفتثت اللظر هنا إلى صعوبة فياس ال لتكلفة الاجتماعية غبر الملموسة نظرا لغمرشس 
مفهومها ولصلتها بالعلوم الألحرى فضلا عن ارتفاع تكلفتها . 


س ۹م 


التكلفة الاجتاعية والحهة المسؤولة : 
إن مسئولية الاهتمام بالتكلفة الاجتماعية وإعداد التقارير عنما تقع على عاتق كل 


: دور الدولة‎ ١ 
ویتحدد دور الدولة في ناحيٿين‎ 

(أ) عن طريق الأجهزة الرقابية » وهي الأجهزة التي تقوم بالموافقة على إنشاء 
امشروع والتي جب أن تطلب من المشروعات تفارير عن التكلفة الاجتاعية 
الي يشحم لها المجتمع 4 

(ب) عن طریق فرض الضرائب : فتقوم سپاسات بعض الدول على فرض ضرائب 
على المشروعات التي يثبت أن القيام بها يسبب أضرارا واسعة يصعب حصرها 
وتکون هذه الضرائب الاصافية بمثابة التعويضات عن هذه الاضرار . 

۲« دور الادارة : 

يجب على إدارة المشروع كا هتم بالحرص عل منافع مالكي المشروع أن تراعي 
أيضا مسئولياتها عن الرفاهة الاجتاعية . 
۳ دور ايئات العلمية والباحلن : 

مجب على الميثات العلمية والباحلين الاهتهام بمسالة التكلفة الاجتاعية وإعداد 
السبل والاساليب الحديدة لقياسها . وهذا يتطلب تكريس الجهود ي البحوث 

العلمية والتطبيقية هذا الغرش'. 


نظرة الاقتصاد الإسلامي إلى معيار النكلفة الإجتهاعية : 
يرى علاء الاقتصاد الوضعي أن مفهوم التكلفة الاجتاعية پستند إل مايسمى 
بالعقد الاجتہاعی (01 ٥0۸٤۲۵‏ ۸1ا50c)‏ وھر العقد الذى محدد مسثوليات الفرد والدولة . 


teatral etaran 
uf اثظر : د / كرثر الأبجي ؛ دراسة چدوی الاستٹھار» مرجع ساہق» ص م‎ 0) 
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وعلى الرغم من ذلك فلم بعد هذا العقد مقبولا في الأوساط العلمية لتحديد العلاقة 
بين المشروع والمجتمع" . 

أما في الاقتصاد الإسلامي فإن هذا المعيار لا يقوم على العقد الاجتماعي وإنما يقوم 
عل عدد من الأسس من همها : 
. الأخوة الإسلامية والب ي الله : 

يقول الله تعالى ه لما مريو وة ...4 (الحجرات / )٠١‏ . 


ویقول الرسول صل الله عليه وسلم : لا یمن أحدکم حتی بحب لاخیه ما بحب 
يسه“ . 


فمثل هذا المبدأ يشعر الفرد أو الدولة بان لدا مسثولیات تجاه أي عمل أو تصرف 
تقوم به ومعلى ذلك ضرورة تحمل التبعات رالنعائج المثرئبة على هذا العمل 1 

ومن الٻديپې أن الإنسان يسعى إلى كل مايسعده وحبه . ومن إيمان الإنسان أن 
يحب لمجتمعه مامحب لئفسه و أن يكره لمجتمعه مایکرهه لنفسه . ویتاکد تطبیق هذا 
المبدأ في قيام الفرد أو الدولة بمشروعات إنتاجية هما آثارها الايجابية والسلبية . 


يقول الرسول صل الله عليه وسلم «لا ضرر ولا ضرار» فهذه القاعدة حدد مسئولية 
الفرد عن تصرفاته وآثارها عل المجتمع » كا أا من القواعد الكبرى التي هي من 
ركان الشريعة وتشهد ها نصوص كثيرة من الكتاب والسنة . وهي أساس لنم 
النعسل الضار وترتيب نتائجه في التعويض الال والعقوبة . كما أا سند ليدأ 
الاستصلاح في جلب المصالح ودرء المماسد . وهي عدة الفقهاء وميزائہم في تقرير 
الألحكام الشرعية للحرادث . . وئص هله القاعدة ينفي الضرر فيوجب منعه 
مطلقا . ويشمل ذلك الضرر العام والخاص » ويشمل أيضا دفع الضرر قبل 


Heerrierveirk irre rtTrrTTRHYNorerrrelteginyonrieaegrtnRANFRTLryartrkiagb 
. کور الابجي » دراس بجدوی الاستشهار ؛ مرم سابق» س۳۲‎ / ۵ )١( 
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وقوعه بطرق الوقاية الممكنة » كيا يشمل رفعه بعد وقوعه با يمكن من التدابير والتي 
تزیل آثاره وغنع تکرارں“ 1 
- اهتم علماء الاقتصاد الإسلامي الأوائل بدراسة آثار المشروعات الإنتاجية على 
مستوی ماکان سائدا في زمائہم . قيقول الشيرزى : بجب على المحتسب أن يجعل 
ولصنائعهم أنفق . ومن كانت صناعته تحتاج إلى وقود (نار) كالخباز والطباخ 
وحصول الأضرار“ 
فنجد أن الشبرزى ينبه على ضرورة أن تبتعد مشروعات الحدادة والنجارة وغيرها 
التي تستخدم فيها النار تجنبا لحدوث الأضرار بأصحاب المشروعات الأخرى وغيرهم 
با تحدثه الأول من روائح وأدحلة ضارة 
ویقول بويعل : فإن نصب المالك تنورا في داره» فتاذی ال حار ہدخانه أو نصب في 


دان رخاو وضع فیا حدادین أو قصارین فقد روی عن أحد ألفاظ نقتضي المنع 
استنادا إلى الحديث الشريف لا ضرر ولا ضرار" . 


فيلاحظ أن النكاليف .الاجتهاعية كتلوث اهواء والضوضاء والضجيج من الأمور 
التي أهتم الاقتصاد الأسلامي بمراعاتما . 

وتقع مهمة مراعاة التكلفة الا جتاعية ف الاقتصاد الإسلامي عل کل من الدولة 
والأفراد (المشروع اللناص) من منطلق الأمانة الموكلة إلبهها . ومن منطلق دفع الضرر 
العام بالضرر الخاص » على أن للدولة دورا أكبر من منطلق مسئوليتها عن المصلحة 
العامة » كيا 8 پلکر دور امیثات العلمية والباحثين في ضرورة أداثهم للدور المطلوب 
)١(‏ د / مد سدفي البورنر الرجيز في إبضاح القواعد الفقهية الكلية مؤسسة الرسالة الطبعة الأرل ٤‏ ١٤٠ه.‏ »> 

س ص ۷۸۔۷۹ . 


(۲) الشبرزى ٠‏ باية الرئية في طلب اممعسبة» مرجع سابق ص ١١‏ . 
)( انظر : اریم ؛ الاسكام السلطائية ؛ مرجم سابق» س۲ ۰ . 
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والحرص على مصلحة المجتمع بالعمل الجاد والملخلص في إمجاد الحلول لكل العوائق 
التي يواجهها المجتمع › سواء کانت هذه ائات تبلق من جهات حكومية أو من 


1/4 المعيار مكاي وتوطن الاستثمار : 


من الأمور التي يجب مراعاتها عند تقويم الاستلارات العامل المكاني . أو بمعنى 
حر توطن الاستلهارات في أفضل المواقع . فإمال هذا العامل يؤدي إلى عدم تحقيق 
الكذرمن أهداف حطط التنمية الاقنصادية في كثر من الحالات » الأمر الذى يتطلب 
أحل البعد المكاني («هنومءصنك امتادم5) في الاعتبار عند اتخاذ القرارات المتعلقة 
بالاستد ارات . 


وترجع أهمية موضوع التوطن الصناعي السليم بوجه عام وبالنسبة للدول النامية 
بوجه حاص إلى أن اقتصاديات هله الدول لا تتحمل الاعباء التي تنجم عن توطن 
الاستشار في المواقع غير الملائمة لا يترتب عليه من نفقات باهظة وانخفاض في عوائد 
الاستشمارات على المستوى القومي . ومذا يجب الاهتمام بدراسة العوامل المحددة 
للتوطن الصناعي عند تقرير سياسات التوطن الصناعي بمدف التدمية 
الافتصادية" . 

وتنمشل العوامل المحددة للتوطن في العوامل الطبيعية من أرض ومناخ ومياه وطافة ء 
حيث تتطلب بعض الصناعاث مناحا معيدا أو توافر مساقط مياه أو طافة أر درجة 
حرارة أو رطوبة معيلة . 

ومن العوامل المحددة للتوطن كذلك العوامل الاقتصادية كمدى توفر المواد امخام 
اللازمة للمشروع » ومدى توفر العمالة المناسبة الرحيصة » وإن كان هذا المامل 
الأحير قد لا يؤحذ في الاعتبار ف الأجل الطريل » نظرا لقدرة عنصر العمل عل 
الانتقال . وكذلك مدى توفر وسائل النقل والمواصلات وغيرها , 
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ك| أن للعوامل الاجتماعية والسياسية دوراً كبيراً ني توطن الاستشارات » بمعلى آن 
نوفر عوامل اجتماعية معينة من شانها أن تؤثر في توطن الصناعات مثل توفر وسائل 
الترفيه إلى جائب الامكانيات الألحرى کوچود فرص أكر للتعليم ووجود 
الستشفيات . وهذا في الحقيقة يطبق على الصناعات الصغيرة أكثر منه على 
الصناعات الكبرة» نظرا لتكامل المشروعات الكبرة بحيث تتلك هذه المشروعات 
القدرة على تكوين مدن صناعية متكاملة تتوافر فيها جميع الخدمات الضرورية 

ك| أن للعوامل السياسية كذلك أثراً في توطن الاستلارات . فالصناعات الحربية 
مثا تتطلب مکانا یکون بعیدا عن أی عدوان خارجي . 

وحلاصة القول » إنه يجب أن تراعي العوامل الطبيعية والاقنصادية والاجتاعية 
التنمية الاقتصادية . 

وعلى الرغم من تعدد الأساليب الاقتصادية وتباين معابير الاستغار إلا أن السعي 
الحثيث للتحول من واقع اقتصادي معين إلى وضع أفضل ساعد على تطوير معايرر 
الاستار» وقاد إلى نتائج أهمها دنحول الحيز المكاني كعامل منغبرفي ترشيد الاستلارات 
ثم التخلي عن فرضية الافتصاد اللامكاني » وقد عرز هذا الانجاه أن احتبار موقع 
معين وتنفيذ برامج الاستلارات فيه مجحب أن يتطابق مع الأهداف الوطنية العامة" . 
٤‏ تقویم المشسروعاث العامة ؛ 

پسد الاهتمام بتقريم المشروعات قاصرا عل القطاع الخاص « بل ٻدآث 
الىكرمات والميشات الحكومية في العصر الحاضر في الاهتمام بالاستشارات العامة 
وتقشويمها . ويلا فقد أولت هذه الیکومات وامیثات مزیدا من الاهتمام والببحٹ 
بالمقاييس والطرق الفنية التي يمكن استخدامها في التقويم حتى يمكن التعرف على 
كافة المنافع أو الفسائر التي قد تئجم عن المشروعات العامة . 
(ا) د / العشري سين درويش» عمد الردادي» امرجم السابق» ص۷۴٠‏ . 


وازيد من التفصميل رل المرامل المحددة لترطن الاستديارات انظر : المرجع السابق» ص ص ٠٠-۲١‏ . 
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وپستخدم في تقويم الاستشار العام نمودج صافي القيمة الحالية › ولكن يقوم هذا 
الخاصة . فالتكاليف والعوائد المستخدمة في نموذج الاستشار العام ها معان تختلف 
عن تلك التي تتضمنما معادلة القرار الاستلهارى الخاص" . 
والمعادلة الأساسية المستخدمة في تقويم المشر وعات العامة هي 
a r‏ 
.“ك - لل +...+ aS‏ 
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ع = العوائد بها ها من مفهوم معين يختلف عن مفهومها في القطاع الخاص . 
ر= سعرالفائدة (سعر الخصم) . 
خلاصة : 

هذه هي أهم معايير الاستثار المستخدمة في الاقتصاد الوضعي . وعلى الرغم من 
احتلاف بعض الكتابات في المصطلحات التي تطلق على المعيار إلا أا تدحل ضصمن 
الا اا 

ووجه عام یمکن تفسيم معايير الاستشار إلى قسمین رئيسيين : 
١‏ معيار الربحية التجارية › دتم به المستلمروب ف القطاع القاس يتش 

حاصة . 

7 معیار الربحية القومية : وهو الذى هتم ريم الاستلارات 4ن وجهة النظر 
العامة . ولذلك فهو يهشم بدراسة الآثار الإجابية والسلبية للمشر وعات على كافة 
قطاعات الاقتصاد القومي ويدنحل تحت هذا المعيار عدد من المعايير الفرعية التي 
من همها  :‏ 
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معيار توفير النقد الأجنبي . 

معیار تراکم رأس الال 

. معيار التوظف (الكثافة العمالية) . 

ی معیار استیخدام الموارد المحلية 1 

معيار الانتاجية الحدية الاجتاعية . 

معيار التكلفة الاجتاعية . 

معيار توطن الاستشارات (المعيار المكاني) . 
٤‏ نظرة معاصرة لمعابير الاستفار في الاقنصاد الإسلامي : 

انطلاقا م اهتمام الباحئين ف الاقتصاد الإسلامي باہراز حصائصه وقواعده 

النظمة فقد أجريت بعض الدراسات والأہحاث للتعرف على نظرة الافتصاد 
الإسلامي لمعايير الاستشار» ومدى اتفاقها واحتلافها مع معايبر الاستثهار الوضعية 
المخداولة . وفيا يلي أعرض لاهم هذه الدراسات ومامخض عا من مقترحات شان 
٤‏ الاقتراح الأول : 


وقدمه محمد أئس الزرقاء" منطلقا في دراسته من اسنباط المعايير في ضوء القيم 
الإسلامية التي جاءت مہا نصوص الشريعة الإسلامية وقواعدها الحاكمة . 

وذكر الزرقاء أن المعايير المتداولة في تقويم المشروعات لا ترك مالا للتعبير عن 
القيم الإسلامية في عملية التقويم رأضاف أيضا أن هناك مالین يمكن أن تؤثر فيه 
القيم الاجتماعية على عملية التقويم في أى مجتمع مه) كانت عقيدته . 

أوم) : أن القيم الاجتاعية قد تحظر القيام بمشروع بعتبر مرغوبا فيه من الوجهة 
الاقتصادية المحضة كزراعة الأفيون مثلا , 
را) اتشر : د/ محمد انس الزرقاءء القيم والعابير الإسلامية في تفريم امشروعات أي :- 

مملة البئرك الإسلامية العده ۳ عام ۱۹۸۳م , 

مجلة المسلم المعاصر» عدد ۳۱ پرلیر ۱۹۸۲م » س س ۱۰۹.۸۵ . 
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وثانيه) : أن تلك القيم فد توجب القيام بمشر وع يحقق أهدافا غير اقتصادية على 
الاطلاق . 

وفي) عدا هذين المجالين فإن طرق التقويم التقليدية لاتقيم وزنا إلا لقيمة واحدة 
وھی الكفاية الإنتاجية (Hfficiency)‏ الي تعني ف هلا المقام على وجه التقریب تحقيق 
أكبر قيمة للانتاج من استلار معين وفق أسعار السوق . 

على أنه في حلال العقدين الماضيين بدأ عدد متزايد من الاقتصاديين الغربيين في 
الاعتراف برجود بعض الأهداف الاجتاعية التي جب ان تسعی معاییر الاستٹمار إل 
تحفيقها » كالعالة الكاملة وهدف إعادة توزيم الدحل وزيادة معدل نمو الدحل 
القوي . ولكن مامحب التاكيد عليه أنه لا يوجد حتى الان قبول عام هذا الإنجاه 
الحديد . 


وتساءل الررقاء مل پکفي المحالان المشار الها ساہقا للتعبر من القيم الإسلامية 
في تقويم المشروعات نحاصة إذا أضفنا اليهما معيار الكفابة الإنتاجية المرغوب فيها 
إسلامیا ؟ ٹم أجاب على هذا التساؤل بالنفي . فلابد من طرق أكثر وضوحا لإدحال 
القيم الإسلامية في عملية التقريم 

وعلى هذا الأساس فقد ذكر الباسحث حمسة معايير ذات علاقة مدا الموضوع وهي : 
المعيار الأول : اختيار السلع والخدمات التي يقوم المشروع بإنتاجها وفق 
الآولوياث الإسلامية : 

تطرق الزرقاء في هذا المعيار إلى المصالح وأقسامها وضرابطها ومايترتب عل الأحذ 
بهذا المعيار من فوائد على نحو مافصلنا سابقا , 
ا لمعيار الثاني : نوليد رزق رغد لأكر عدد من الأحياء : 

فالرزق هو الدحل الحقيقي ٠‏ أما الرغد فيقصد به الواسع الذى لا عناء فيه › 
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وعيشة رغد أى واسعة طيرة“ کا استعمل الباحث لفظ الأحياء لأسباب ستتضصح فیا 
بعل . 

ولتوضيح المقصود ذا المعيار » تناول الزرقاء عناصر الانتاج في المشروع أى 
(اجور » إيجارات) وبعضها محصل على دحل احتمالي غير ثابت (أرباح أو خحسائر) . 


ولا كان السعي لاكتساب الرزق لكفاية النفس والعيال هو واجب على كل 
مسلم » فيلبخي اعتبار المشروع أفضل كلا ساعد عددا أكبر من الناس على تحقيق 
هذا الواجب » أى تحصيل دحل كاف إسلاميا . 

ولا يعني هذا أنه يمكننا ببساطة نحقبق هذا الهدف الإسلامي بمجرد زيادة عدد 
العاملين في المشروع أو باستشجار مبنى أكبر أو بمزيد من الأصول الأخرى الثابتة › 
لأننا لو فعلنا ذلك لوقع المشروع في لحسارة » وا-لسارة تعنى حرمان مالكي المشروع 
من تحقيتق هدف اكتساب الرزق (الأرباح) بينا الإسلام يريد ذلك يمم ولسواهم › 
لکننا لو فاضانا ہین مشر وعین مفترحین کلاها مرح فإن ذلك الذى يقدم لعدد أكبر 
من اللاس دحلا كافيا اسلاميا هو المفضل شرعا دون شك إذا تساوت باقي 
الاعشباراث . 

فتوليد المشر وع للرزق في صورة أجور وامجارات وأرباح هو هدف إسلامي 
رئيسي . 

ومن جهة أحرى ٠‏ فإن الإسلام بأمر بالرشد في الانفاق ولا يحل ا لخسارة لأن في 
ذلك ضياع للأموال وهذا الأمر ينطق على المشروع العام والمشروع الخحاص . فوقوع 
المشروع العام ۔ أى الممول من يث لمال في لحسارة مالية واستمراره في العمل رغم 
ذلك يعني أنه يشكل ضريبة حفية على المسلمين الذين يستحقون الفائض.المنولد من 
بيت المال أو الذين يتحملون تمويل المشروع عن طريق الضرائب وكثررا ما لا يكون 
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هذا جائزاً شرعا . وكذلك الحال بالسبة للمشروع الخاص حيث إن وقوعه في حسارة 
واستمراره فى العمل يعني إفلاسه عاجلا أو آجلا . وفي هذا ضياع للأموال . 

وعلى هذا الأساس فإن عدم الوقوع في لحسارة وتحصيل بعض الربح يعتبر هدفا 
إسلاميا رئيسيا عند اختيار المشروعات . ونبه الباحث إلى أن الببحث عن أقصى ربح 
لا يعتبر هدفاً مقبولا إسلاميا إلا في أحوال استنائية . 

ثم تناول الزرقاء تفصيل البحث في الرزق - الدخل - الذى يولده المشروع لمن 
ليسوا عناصر إنتاج فيه . 

فبالسبة لجات المشروع من السلع وا-خدمات فهي على نوعين : بعضهایباع في 
السوق ويشكل إيرادها دخلا لبعض عناصر الإنتاج في المشروع » والبعضص اا 
منتجات المشروع أو منافعه لا يقبل البيع لسہب أو لألحر » أو لا يعبر عنه سعر السوق 
تعبيرا صحيحا . . والمنطق الإسلامي يوجب تقويم أى عمل بمجموع آثاره وليس 
بعضها تطبیقا لفوله تعالی : * نیل وال وا مر 9 ريل 
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يقال درؤشرايرة (سورة الزلزلة ۷» ۸) . 
ومن أهم منافع المشروع الإضافية التي ينبغي احتسابها لي حال وجودها . 

(أ) الآثار الخارجية (sأصدمهءء‏ امه۲ا») الموجبة والسالبة . وقد أفاض 
الاقتصاديون في الحديث عن هذه الأثار ‏ إلى أن الزرقاء يضيف بعدا جديدا 
هذه الآثار . فيرى أن الإسلام لا هتم بالآثار ا-لخارجية على الناس فقط بل على 
کل ذی کبد رطبة » لقوله صل الله عليه وسلم في ال لحدیث : قالوا پارسول الله 
إن لنا في البهائم أجرا فقال في كل كبد رطبة أجر متفق عليه" . وقرله صل الله 
عليه وسلم : ما من مسلم یغرس غرسا فیأکل منه إنسان ولا دابة ولا طیر إلا 
كان له صدقة إلى يوم القيامة" . ففي هذه الاحاديث دليل واضح على سمو 
هدا الدین وشموله ورحمته بالخلق كلهم . 

(۱) اخرچه الپځاري في پاب فضل سقي الاء عن أي هريرة ۷۷/۴ ۽ ومسلم عن اې هر پر ایضا ې بات فمل ساقي 


البهائم الحترمة وإطمامها ۱۷١۱/٤‏ . 
»( آحرجه مسلم عن ابر فی پاب المساقاة ۲۸۸/۲ , 
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(رب) فائض المستهلك (ءناماS‏ ء۲ «دو«ه)) في حالة انخفاض سعر السوق بصورة 
محسوسة نتيجة زيادة الإنتاج من جانب المشروع . 
المعيار الثالثك : مكافحة الفقر وتحسين توزيع الدخل والثروة 
ما لاشك فيه أن مكافحة الفقر تعد من هم أهداف الاقتصاد الإسلامي 
الرئيسية . وههذا شرعت كثير من الأحكام لتحقيق هذا الهدف » كالزكاة والنفقات 
لاا : 
ومن هذا المنطلق برى الزرقاء أن مساهمة المشروع في مكافحة الفقر تعتبر من 

امعايير الإسلامية الرئيسية » ويتم ذلك عن طريقين : 

١‏ نظراً لأن المشروع سيختار نوع منتجاته وفقا لبد الأولويات الإسلامية » فإن 
هذا سيعطي وزنا أكبر لإنتاج السلع والخدمات الضرورية والحاجية التي ينفق 
الفقراء غالب دحلهم عليها ما يسم عادة ٤‏ تغفیضص أسعارها وزيادة فائض 
المستهلك المتولد مها . 

۲ ۔ یقول الله تعالی : ل کیلایکن دوکد ینا اریگ .4 (الحشر /۷) 
فالإسلام يهشم بتحسين توزيع الدحل والثروة» فالضمير في يكون بعود إلى المال 
وهو يشمل الدحل والثروة . وعلى هذا الأساس يفضل المشروع الذى يساهم في 
تحقیق وزيم الدحل والثروة في المجتمع . ومذا يرى الباحث إعطاء وزن أكبر 
للمردود الذى يولده المشروع ويذهب للفقراء . فالا سلام يعطى أمية کر بکثبر 
للدحل الذي يحعقق لصاحبه مستوى الكفاية بالمقارنة مع الدحل الذى يتجاوز 
ذلك . 

المعيار الراب : حفظ الال وتلمينه ؛ 

يقصد بالمال الثروة بمعناها الاقتصادي الذي يشمل الوارد الطبيعية والأصول 
الصنوعة . فاستبخدام كمية من الموارد تزيد عن الحد الأدنى الكافي لتحقيق هدف 
معن هو من الإسراف الي عله" » ومفهوم عدم الإسراف وحفظ الال في الاقتصاد 
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الإسلامي بقابله تقريبا لدى الاقتصاديين الوضعيين مفهوم الكفاية (رءءاءة؟؟۴) في 
استع ال الموارد الذى يركز الاقتصاديون الخربيون عليه كثرا . وغالبا مايعتبرونه المعيار 
الوحيد لتفضيل مشروع اقتصادي علي الحر . 

ويرى الزرقاء أن الكفاية همدف هام ولكنه ليس المدف الوحيد ولا الأول . فحفظ 
امال من المقاصد الإسلامية الحمسة . 

واستنادا إلى هذا المعيار يرى الزرقاء أنه يمكن أن نرفض اسلاميا معايرر التقويم 
التي تؤدى إلى اخحتبار مشروعات لا تتصف بالكفاية الاقتصادية . ومثال ذلك معيار 
فثرة الاسترداد » كا يمكننا أن نؤكد على ضرورة ألحذ فرص التبادل الدولي في الحسبان 
لأنه من المعلوم اقتصاديا أن تباهلها يؤدى على نطاق الاقتصاد الكلي إلى مستوى أقل 
من الدحل القومي علد استیخدام نفس الكمية من الموارد , 

وسن المعلوم اقتصاديا أن القيمة الحالية الصافية (Net presen! Vale)‏ للمشروع 
هي مؤشر ريسي لكفايته في استعمال الموارد . لذلك يرى الباحث أن تكون القيمة 
الحالية الصافية من المعايير الإسلامية في التقويم . 
العيار الخامس : رعاية مصالح الأحياء بعدنا : 


يثميز الدين الإسلامي بأنه يرتب على الأعمال جزاء ليس فقط في حياة الإنسان بل 
بعد موته إلى يوم القيامة » لذلك فإن الأفق الزمني للكافر أقل مله لدى المسلم . يقول 
صلل الله عليه وسلم : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أر 
علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» . ومن صور تطبيق هذا المعيار ماقام به سيدنا 
عمر بن الطاب من عدم تقسيم أرض العراق على الفاتحين بل فرض عليها الخراج 
لمصلحة الأجيال المتعاقبة وقال لمن حالفه : تريدون أن يات ار الناس ليس همم شىء 
فا لمن بعدكم ؟ . 

فإذا انتشلنا من نطاق المجتمع إلى طاق الأسرة الواحدة وجدنا نفس المعنى يؤكده 


)1( انظر في تفصیل فصة رأی عمر ومشاررته للصحابة ۰ کتاب الأمرال لاي مبيد؛ س 6 وسابعدها , 


IA 


الرسول صلى الله عليه وسلم : «إنك إن تدع ورثتك أغنياء حبر من أن تدعهم عالة 
بتكففون الناس » متفق عليه" . 


بل إن أجر العمل يمند إلى غبر البشر كالطير والدواب کا سبق أن ذكرنا . 


وعلى هذا الأساس يرى الدكثور الزرقاء : أنه جب على المشروع أن يحتسب فيه 
آثاره على مصالح الأحياء من بعدنا مها بعدو » لكن الأقربين أولى بالمعروف ولعل 
هذه القاعدة لا تبرر إعطاء أهمية متناقصة مع الزمن لمنافع المشروع لمن يأتي بعدنا . 

ويلاحظ أن عملية الحسم الزمني التي يستند إليها معيار القيمة الحالية الصافية 
تؤدى إلى إعطاء أهمية متناقضة مع الزمن للمنافع المتولدة من الشروع » وتبالغ في ذلك 
بتجاهل آثار المشر وع (بعد حوالي مسين سلة) على الأجيال المغبلة . 
ولا يقیم إلا وزنا تافها لاثار المشروع على الأجيال القادمة وتزداد هذه المشكلة حده 
کلم طال مسر امار وع وگلا ارتفع معدل الحسم. وهه من حل الأسباب التي ملت 
بعض الاقتصاديين إلى تحبيذ الحثيار معدل للحسم يقل عن المعدل السائد في السوق 
بالنسبة للمشروعاث العامة . وعلى الرغم من أن عملية التخفيض لعدل الحسم 
فف من حدة المشكلة لكا لا تعلها بالسبة للمشروعات طويلة العمر . 
لا يعتمد على القيمة الحالية الصافية كمعيار وحيد بل يوجب النظر إلى المسالة من 
زاوية ألحلاقية وإنسانية أيضا تأحذ مصالح الأجيال القادمة في الاعشبار . 
دالة المصلحة الإسلامية 

بعد هذا العرشس أعد الزرقاء نمود جا ریاضیا لقاس واسنخدام دالة مصلحة 
إسلامية نمثل المعايير السابقة وتركز على المعادلة التالية : 


1 1 aorta 
ومسلم عله أپضا ف کتاب الروصية‎ ۰144/٦ رجه البخاري فی کتاب النغقات من سعد ہن ابي وتام‎ (0) 
1/۳ 


SEE 


عدن هھ ٣ن‏ هھ +...+دذه 
۱ ۱ ۲ ۲ 


h 
: حیتا‎ 


€ مؤشر المصلحة . 
ه = مقدار تأثير المشروع على كل الأهداف الإسلامية من هم اله . 
ن = الوزن أو الترجيح الرقمي الذى يعبر عن درجة الأهمية الإسلامية لكل هدف . 


: الاقتراح الثاني‎ ٤ 


فام سید انمواری بتقديم دراسة لعايير الاستشار في الاقتصاد الإسلامي' . وقد 
فرح أن يكون المعيار الإسلامي هو صافي القيمة المضافة الاسلامية نصا اN)‏ 
value added)‏ وتس بدراسة جدوى أنشطة المصارف الإسلامية ويتكون من 
علصرین : 
الأجور والمرتبات . 
الفائض الإجتهاعي الأساسي . 

وهناك مؤشرات أخحرى إضافية تعلق بأثر المشر وع على العمالة وعلى التوزيع وعلى 
الصرف الأجنبي وعلى حواص المنافسة المصرفية التفليدية . 

والقيمة المضافة لأي منشأة عبارة عن قيمة السلع والخدمات المنتجة ناقصا المواد 
الخام والندمات المشتراة من ألحرين مقومة بسعر السوق . والقيمة المضافة قد تكون 
إجمالية وقد تكون صافية . فاجمالي القيمة المضافة يشمل المدفوعات للضرائب 
والأرباح الموزعة مقابل مشاركة تموبلية والا يجار والارباح المتبقية واحتياطات الاهلاك 
ومرتبات المديرين والموظفين وأية تأمينات اجتاعية . أما صافي القيمة المضافة فهر 
مالي القيمة المضافة مطروحا منه الاهلاك . 

ويمكن تقسيم القيمة المضافة بين العمل وبين رأس الال والمدفوعات كأجور › 


» الاستاارء مرجم سابقی‎ ١ د / سيد الموارى؛ الموسوعة العلمية والسملية للبنرك السا , ملد‎ )١( 
. ٤)4۷ س ص 4۳۸ ۔‎ 
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تشمل كل أنوإع الأجور كأجور العمال ومرتبات الموظفين ومرتبات المديرين 
والمستشارين والتأمينات الاجتاعية . 


ا الفائض الاجتماعي فهو القيمة المضافة التي تشمل كل مايتعلق باسترداد رأس 
المال» من إهلاك وأقساط مشاركة وأرباح مشاركات وضراثب دخل ومارك وأرباح 
محتجزة وأرباح موزعة وإيجارات . 

ويرى الهوارى أن المعيار الأساسي المقترح هو صافي القيمة المضافة القومية 
الاسلامية 0 وهذا المعيار حتاف عن الفيمة المضافة في اة وجوه : 


العبرة بصافي القيمة المضافة وليس بإجمالي القيمة المضافة . ويتم التوصل إلى صافي 
القيمة المضافة بطرح الاهلاك من إجمالي القيمة المضافة . وني حالة تقويم المشروع 
فإن النفقات الاستلمارية هي مدحلات مادية » ومن ثم فإن القيمة المضافة » طوال 
عمر المشروع كله تصبح بالتحديد خالصة من الاستدارات . فهي قيمة مضافة 
صافية وعلد تقويم مشروع على أساس سنة عادية يستخلص صافي القيمة المضافة 
باستقطاع مقدار قيمة الاهلاك في نفس السنة من إجالي القيمة المضافة . 

- العبرة بصالي القيمة المضافة التي تستقر داحل البلاد » أى صافي القيمة المضافة 
القومية بعد استبعاد ذلك الجزء من القيمة المضافة الذى ينم تحويله للخارج » سواء 
في شكل أجور أو أرباح ... الخ . 

العبرة بصافي القيمة المضافة القومية الإسلامية » حبٹ ينم استبعاد أي شيء 
لا یتمشی مم القواعد الشرعية سواء من حيث المعاملات أو السلع أو 
الخدمات . . . الخ . فالعبرة ليست بأي صافي قيمة مضافة قومية ولكن العبرة أن 
تكون محتويات هذه القيمة المضافة متسقة مع الشريعة الإسلامية . 
وعلى الرغم من أن الموارى يركز على أن المعيار الأساسي هي صاني القيمة المضافة 

القومية الإسلامية إلا أنه بقترح وضع معايير إضافية وتكميلية لا يظهرها المعيار 

الأساسي ۽ وهن أهم هذه المعاي : 


E 


- الأثر على التوظف . 
- الأثر على ميزان المدفوعات . 
- الأثر على الاستغلال الاقتصادى , 
بالإإضافة إلى أثر المشروع على الظر وف البيئية والأحلافيات العامة وجودة الحياة 
المعلرية . 
٤‏ " الاقتراح الثالك : 
وقدم هذا الاقتراح كوثر الاإبجي": 
واهتمت هذه الدراسة بابداء الملاحظات رأوجه القصور في المشترحات السابقة . 
وبناء على ذلك قدمت المقترح المناسب من وجهة نظرها . فبالدسبة للمقترح الأول 
الذى قدمه الررقاء۔ ك ترى الدراسة ؛۔ فإنه يصلح لأن یکون بدیلا عن معیار 
الربحبة القومية المعروف واللى يتاثر غالبا بعنصرين : 
الاتجاه السياسي والفكري الذي تتبناه الدولة وما يثبع ذلك من أهداف حاصة 
تحاول أن تحققها تبعا هذا الانجاه . 
- إحتياجات المىجتمع وفقا للظروف التارعية التي يعيشها ومن أمثلة ذلك : إتباه 
الدولة ل تسجیم اهجرة أو سياس استصلاح الأاراضي وتوزيعها عل 
المزارعين . . الخ . 
وامعايير الإسلامية التي قدمها المقترح الأول تؤثر على كل من العنصرين السابقين 
کمایي 2 
ج بالنسبة للعنصر الأول تشجه المعاير الشمسة السابقة نحو تعظيم عائد ينبم من فهمنا 
لروح الشريعة الإسلامية » وبدلك تعد بنا عن الاتجاهات الفكرية الوضعية › 


سنن 
() انظر : د / کور الابجي ۽ دراس جدوی الاستشمار ي ښوه اام الفقه الإسلامي, مرجم سابقی؛ مرا 
وماہسدها , 
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ورب) كان ذلك دافعا لتوحيد المفاهيم العملية التي تؤثر على دراسة الاستشار داخل 
العام الإسلامي . 


- وبالنسبة للعلصر الثاني » فنجد أن المعاير المقترحة تؤثر تأثرا إمجابيا على هذا 
العنصر . إذ مختص المعيار الأول بارثیب منتجات المشروع وفقا لمدى احتياج 
الملجتمع هماء من نحلال التقسيم الشرعي إلى ضروريات وحاجيات وكاليات . 
وكذلك المعياران الثاني والثالث في توفير هذه الاحتياجات وتدعيمها . 
ومذا تقترح هذه الدراسة أن تستىخدم هذه المعايير الإسلامية من قبل الدولة بدلا 
من معيار الربحية القومية . 
أا بالسبة للاقتراح الشاني فيلاحظ عليه أن يصلح حقيقة لجميع المصارف 
التجارية إسلامية أو غير إسلامية كا أنه صالح للتطبيق من وجهة نظر المجتمع دون 
وبناء على هذه الملاحظات والانتقادات بدأت الدراسة بتقديم مقترحات عن 
المعايبر الإسلامية البديلة » فنقول : 
إذا نظرنا إلى معيار الربحية التجارية من وجهة نظر المشروع الخاص لوجدنا أن 
الإسلامي ٠‏ إذ لا يعبر عن جميع الاهداف الإسلامية المرغوبة » كا أن معيار الربحية 
القومية أو الاجتماعية بشكله المعروف من الصعب تطبيقه من وجهة نظر المستشمر أو 
المشر وع الخاص للأسباب التالية : 
إل الربحية في ذاتبا هي هدف لاغبار عليه من منظور إسلامي . 
إن المشر وات اللحاصة قد لا يسوافر لديا بيانات مفيدة على المستوى القومي 
لتحشيق هذه المعاير , 
إن تحقيتق الأهداف القومية للمجتمع لا يعبر من مسئولبة المشروعات الخحاصة . 
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ان پکون معیارا ٹنائیا ذا جانین : 

الأول : الربحية التجارية : وهو المعيار المعروف » إذ لا يتعارض نحقيق الربح 
مم القواعد الشرعية» بل يعتبر حافزا لاستغلال الموارد بكفاية . 

الثاني : التكلفة الاجناعية التي يتحملها المجتمع المحيط بالمشر وع نتيجة لقيامه 
بأنشطته . 

فالحانب الأرل فیس عنصرا امجاہیا خحاصا ٻالعائد سعيا وراء تکببره والثاني 
وراء تقليلها . ومذا فإن الاستثار الذى محقق كلا المدفين هو الاستلار الأمثل من 
وجهۀ نظر المشروعات الناصة ۰ 

رفد أطلاقت الدراسة على هذا المعيار اسم المعيار الإسلامي للعائد الخاص : - 
Jyayy (Islamic measurement of Private return)‏ هذا المعيار الشائي بہایاں ٠‏ 
١‏ الاقتصار على هدفين يؤدي إلى تقليل حجم المشكلة وإمكانية صياغتها بشكل 


مہسط . 
۲ - إن المدفين السابقين يراعيان أهداف المشروع الخاص وأهداف المجتمع كما سبق 
الكلام أنفا , 


۳- إن هذين المعيارين يعبران بصدق عن واقع الأعهال في المجتمم الإسلامي الذى 
بسعى إلى تكبير الربح ولكن ني إطار القيم والقواعد الحاكمة التي تنبم من 
حدیٹ لا ضرر ولا ضرار . 

: آراء أخرى‎ ٤ 

قدم بعض الباحشين في الاقتصاد الإسلامي وامهتمين بالنظام المصرني"" بعض الأراء 
(۱) انظر: 


د / مر شابراء النظام النقدي اااسسلاي مله اجات الاقتمساد الإسلاي» المسادد ۲ سبلد ١‏ سام 
A Rf‏ . 
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المتعلقة بمعايير الاستلهار . فالنظام المصرف والنقدي في الاقتصاد الإسلامي يحارب 
التبذير » فلايسهل إنتاج سلع أو استهلاك سلع ليست ذات أولوية في نظام القيم 
الإسلامية وإن وداثع المصارف هي ودائع المجتمع فيجب استخدامها لانتاج وتوزيم 
الاحتياجات الأساسية للمجتمم فبل أى غرض آخر . 


فا معيار الرأاسمال القائل بضرورة تساوى المعدلات الحدية للعائد من جميع 
الاستلمارات كشرط لكفاية الاستثار » بخض النظر عن أولويات السلع التي يتطابها 
الملجتمع يؤدى إلى أن يكون إنداج السلع الأساسية في مستوى أقل من المستوى 
الامثل . لأن الموارد النادرة قد تتحول إلى إنتاج الكماليات بدلا من الضروريات › 
وعليه فإن مفهوم الكفاية جب أن يفهم ضمن إطار القيم العامة للنظام الإسلامي 
وألا يقتصر على معيار الربح أو العائد . 


کا ېسا ان يشوم المصرف الإأسلامي بدراسة لخدوی اشر وعات وهذه الدراسة 


تساعد الإدارة على إتخاذ قرار بقبول أو برفض المشروع في مراحله الأولى . وتتم هذه 
الدراسة في ضوء البيانات الأساسية النالية : 


عليها . 

۲ - إمكانية تخصيص جزء من الوارد له ف ضوء حجم الاستدارات اللازمة 
لقنفيذه . 

۳ ۔ وجود قدر كاف من المدسرات ومدى اعتاد المشروع على خحامات عحلية . 

۵ ب مساة المشروع في معالجة المشكلات التي تواجه الاقنصاد وا لمجتمع . 

> - تقدير مبدئى للقيمة المضافة للمشروع . 

۷ . تقدير مبدئي للربحية الاقتصادية للمشروع . 

د ممدانايممد الغزاني» النشاط الاستثهاري في مصرف إسلامي» مجلة الدراسات التجارية الإسلاميةء 

س ص ۱١۱۔۱۱۳‏ . 
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. مدى مابوفره المشروع من عملة أجبية عن طريق زيادة الصادرات أو الحد من الواردات‎ 2K 
درجة تشابك المشروع مع المشروعات الأحهرى.‎ - ٩ 
أهمية المشروع من اللالحية الاستراتيجية.‎ ٠١ 
. إمكانية نوفير التمويل للمشروع في المستقبل بها بضمن استمرار تسيرر التشغيل‎ - ١ 
: ک) قوم المصرف أيضا بدراسة الحدوى النہائية للمشروع والتي تشمل‎ 
. دراسة الطلب على منتجات المشروع‎ ١ 
دراسة ا حوانب الفنية للمشروع والتي تتعلق بحجم الائتاج وتحديده ومدحلات‎ - ۲ 
. المشروع وحرجاته ومكان المشروع وفترة إنشاثه. . . الخ‎ 
دراسة الحوانب الاقتصادية للمشروع والتي هتم بايرادات المشروع ونفقاته‎ ۳ 
. ورېحیته‎ 
. تقدير احتياجات المشروع من العمالة‎ ٤ 
-: كا يجب ان يقوم المصرف ني الابة بالاتي‎ 
. تحليل وتقويم الربحية اللجارية أو ربحية الاستمار‎ ١ 
. تحليل وتقويم الربحية الاقتصادية والاجتهاعية للمشر وع‎ - ۲ 
وعلى ضوء تلك المهجية في التفويم يتم الحتيار المشر وعات . وتتم دراستها با‎ 
. يكفل نحفيق أهداف التنمية بارع وقث وبأقل تکالیف‎ 


٤ه‏ معاير مقارحة للاستشار : 


إن الحتيار معايير الاستلمار المناسبة تلف باحتلاف القطاع الاقتصادي الخاص أر 
الحکومي 

فبالسبة للقطاع الحاص فشرى استخدام معيار الربحية التجارية بضوابطه 
الإإسلامية عند اختيار المشروعات الاستشارية من قبل هذا القطاع » وذلك لایاتی :- 
- إن من حق كل فرد ان يبحث عن الربح الوفير وأن بختار المشر وع الذى يدر عليه 

أقصی ربح » ولا يجب أن يسلب الفرد هذا الحقء طالما تم تحقيق الربح بطرق 

شرعية سليمة . 
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إن الاقتصاد الإسلامي يتميز بأنه كل متكامل مترابط الأجزاء ويتضح ذلك جليا 
في أن المشروعات التي تحقق إيرادات كبيرة تكون هي في الغالب تلك المشروعات 
التي تقوم بانتاج سلع وخحدمات يحتاج إليها المجتمع بصفة عامة . 
ومذا فإن معيار الربحية التجارية في ضوء الاقنصاد الإسلامي يعكس الأولويات 
التي يحتاج إليها الملجتمع أكثر من غيرها . وهي السلع والخدمات الضرورية ثم 
الحاجية ثم التحسينية» كا سبق أن أوضحنا . 

إن المشروعات الاستلمارية الإسلامية تتميز بحداثنها » وبالتالي فهي في آمس 
الحاجة إلى ترسيخ أقدامها » ولا يتأتى ها ذلك إلا عن طريق إيجاد حوافز كفيلة 
بتحقيقق هذا الهدف وتعد الربحية التجارية من أهم تلك الحوافز . 


تلك هي القاعدة العامة التي يجب أن يسبر عليها القطاع الحاص . وليس معنى 

ذلك إعفاء القطاع الخاص من تعمل المسثولية ا لملقاة على عاتقه في نحقيق عملية التقدم 

الاقتصادي . فمن حق الدولة التدحل إذا دعت المصلحة العامة إلى ذلك كما في 

الحالات العالية ؛ 

- إنحراف القطاع اللخاص عن مساره السليم عندما تنطوى أعاله وأساليبه على ماهو 

في حالة تناقض مصلحة القطاع الخاص مع المصلحة العامة » کإنتاج منتجات غير 
ضر ورية في الوقت الذي يحتاج المجتمم إلى بعض السلع والخدمات الضرورية 
يقول ابن تيمية : فإذا كان الناس عتاجين إلى فلاحة قوم أو نسجاتهم أو ہنائهم 
صار هذا العمل واجباً جرهم ولي الأمر عليه إذا امتنعوا عنه بعوض المثل" 

أو في حالة اقدام القطاع الخاص على إقامة مشروعات ها أثرها السلبي على 
الملجتمم 1 يفول أہويعلي : إن تصب الالك تلورا فې داره فتاذی الحار بدخانه أو 
تصب رحا او وضع فیها حدادین او قصارين فهل يمنع من ذلك ؟ قد ورد عن 
أحمد ألفاظ تقتضي المع" . 

. املسبة» مرجع سابق؛ س۲۹‎ ٠ ابن تيمية‎ )١( 

(۲) اېریعل؛ الأسمكام السلطائية» مرجع سابق؛ ص ص ٠٠۲۲۰۱‏ 
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- في حالة حاجة الاقتصاد القومي إلى إقامة مشروعات لا تحكمها معايير الربحية 

التجارية . فيجب على القطاع الخاص القيام بذلك أو المشاركة فيها من منطلق 

تعمله جزءاً من مسشولية تحقيق تقدم المجتمع المسلم » ومن منطلق العلاقة 

التكاملية بين القطاع الخاص والحكومي . 

وعلى هذا نرى أن القاعدة العامة هي تطبيق معيار الربحية التجارية على 
مشروعات القطاع الخاص بصفة أساسية » على أنه في بعض الحالات غير العادية 
يمكن للدولة التدخحل با تراه حفقا للمصاحة العامة . 

أما بالسبة للقطاع الحكومي فيرى الباحث أن لا يكون معيار الربحية التجارية 
هو المعيار الأساسي في قبول المشروعات الاستلهارية» وإنما يطبق على هذا القطاع 
معيار الربحية القرمية با يشمله من معابير فرعية » لأن مهمة تحقيق التلمية 
الاقتصادية تقح ساسا على عاتق القطاع الحكومي . ولا يمنع ذلك من ضرورة 
مشاركة القطاع الخاص في تحمل تلك المسثولية إذا دعت المصلحة إلى ذلك . 

ثم إن استهداف المشروعات الحكومية الربح قد يكون سبباً في تدهور القطاع 
الخاص وعدم قدرته على أداء دوره المطلوب . يقول ابن خحلدون» عن مشاركة 
السلطان للرعايا في تارتم وصناعتهم وفلاحتهم وهذا غلط عظيم وإد حال الضرر 
على الرعابا من وجوه ما أن الرعايا ‏ القطاع الضاص - متكافثون في اليسار ومزامة 
بعضهم بعضا- المنافسة - يؤدي إلى غاية وجودهم على العكس في حالة مشاركة 
السلطان ثم إن السلطان يملك القدرة عل الشراء بأبخس الأثمان ويبيع بأغلاها وهذا 
ضرر عظیم" . 

ومن جهة أحرى فإن الأمر لا يقتصر فقط على ثطبيق أحد المعايير السابقة دون 
غيره» بل يقتضي تطبيق عدد من معايير الاستلمار . فلابد لأي ححطة انمائية رشيدة أن 
تنضمن مشروعات تخدلف درجات اسهامها في التنمية الاقتصادية فبعضها قد يتولحى 
الربحية» وبعضها قد يتوخحى توفير النقد الأجنبي وبعضها قد يتوحى إستيعاب 
العالة .. . الخ . 


a 
, انظر: ابن حلدون. المغدمةء مرجع سابق» س ۲۸۱ ومابعدها‎ )1( 
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الفصل الخامس 


ار ماب ر اون 
الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي 


. مصادر وأساليب مويل الاسنشار في الاقتصاد الوضعي‎ ١ ٥ 
. مصادر وأساليب نمويل الاستشار في الاقنصاد الإسلامي‎ ۲/٠ 
. المصارف الإسلامية والدور المطلوب‎ ۴/٠ 


۳۳۹ 


Converted by Tiff Combine 


مصادر وأساليب مويل الاستثار ف الائتصاد 
الوضعي والاقتصاد الإسلامي 
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مقامة :؛ 


إن من أهم العوامل المحددة للإنفاق الاستشمارى مدى توفر التمويل اللازم» 
سواء على مستوى القطاع الخاص أو على مستوى القطاع الحكومي» وهلا يعني أن 
حجم الإستشمارات يتوتف على حجم الأموال المتوافرة والمخصصة له» كا أن نوعية 
الإستشارات تتأثر بهذا العامل أيضا . 

فعلى مستوی القطاع الخاص» لایمکن أن پم إنفاق إستلمارى مالم يتم إيجاد 
مصادر وأساليب لتمويله . وحتى بعد تنفيل المشروع فقد يحتاج إلى أموال لتوسعة أو 
لزيادة طاقته . وما لم تنوفر الأموال اللازمة - سواء عن طريق الاقتراض من المصارف 
والمؤسسات المالية أو غيره - فلن يقوم المشروع ولن يستمر في الإنتاج . 

كذلك فإن الإنفاق الإستشهارى الحكومي يعبر مهماء لأنه من الدعائم الأساسية 
في عملية التدمية الاقتصادية . ففيام الدولة بالاسندار في المشروعات الحبوية كالصحة 
والتعليم ومشروعات رأس المال الاجتاعي من أهم العوامل المسجعة لإستثار 
القطاع الخاص . 

وحيث إن المشر وعات الحكومية تدسم - بطبيعتها . بكر الحجم» فإما تتطلب 
لدلك قدراً كبراً من الأموال لتمويلها حنى يمكن أن بتحقق المدف من إنشائها. 
وهدا فإن العمل على توفير ثلك الأموال من المصادر المحلية أو الخارجية بعر 
ضروریاً جداً . 

وهدا سنقوم في هذا الفصل بمناقشة مصادر وأساليب تمويل الإستدار - في 
الاقتصادين الوضعي وال سلامي سواء المنعلقة بالقطاع الخاص والمتمثلة في 
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المدخرات والقروض وغبرها أو المتعلقة بالقطاع الحكومي والمتمثلة في الضرائب 
والقروض العامة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغيرها . مقتصرين في البحث على 
الموضوعات التى نرى أا تحدم موضوع هله الدراسة حتى لايبعدنا الاستطراد 
والتفصيل عن جوهرها وتسلسلها. 


: مصادر وأسالیب تمويل الاستلار فى الاقتصاد الوضعي‎ ٥ 
الإدخار‎ ۱ /١ [٥ 


يعبر الإدخار المصدر الرئيسي لتمویل الأاستتمارات ف کلا القطاعيسن الخاصس 
والحكومي » إذ أن عدم ثوفر المدحرات ‏ المبحلية أو الأجنبية - يعني عدم توفر القدرة 
عل تمويل المشروعات الاستلمارية . مدا فإننا سنناقش الادحار في النقاط التالية :- 


مفهوم الإدخار 
إن تكوين رأس المال يتطلب الإمتناع عن إستهلاك جزء من الإنتاج الجارى 
ونحويله إلى أصول رأسالية تدر عائدا. والإمتناع عن الإستهلاك هر ما يسمى 
بالإدخار. وعملية التراكم الرأسمالي (تكوين رأس المال) تجمم في نفس الوقت بين 
چالیین . 
١‏ توفير قدر معين من الموارد الاقتصادية أي الامتناع عن استخدامها فيا يشم 
حاجات الإنسان بشكل مباشر. ويطلق على ذا الجانب في الاقتصاد كلمة 
إدحار . (Saving)‏ 
۲ - إستخدام هذه الموارد في إنتاج أموال جديدة لاتشبع بشكل مباشر حاجة إنسانية 
ولكنہا تزيد من قدرة الإنسان في المستفبل على إنتاج الأموال الاستهلاكية ويطلق 
على هذا الجانب كلمة استثمار . (۵۸1٣)8و۷!)‏ , 


. ۲۷۲ د/ سيد عبد المولى» أصرل الاقثصاد. مرجم ساب ۽ س‎ )١( 
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وعلى ذلك فإن التراكم يتطلب نحقيق فائض» أي إدخار» مهدف إلى نمويل بناء 
رس الال آي أ تمویل الإستشار 


أنواع الادحار 


ذكرنا أن الادحار هو المررد الأساسي في عملية نمويل الاستنهار. وهو يعني ببساطة 
ذلك الجزء من الدحل الذى لاينفق على الاستهلاك رلا بخصص للاكتناز . 

ويقسم الاقتصاديون وخخططروا التدمية الادحار إلى الأنواع التالية :- 
إا وا لطبيعته: إل امان اخهازي» وادضار جارف 
- وإما وفقا للقطاع التعافدي القائم به : إلى ادخار عاثلي» وادنحاز أعال» واد حار 


حکومي . 
كما يقسم الادخار وفقا للمكان الذى تولد فيه إلى ادخار حلي وادخار أجنبي 
(حارجي) : 


الادحار الاختيارى ؛ 

يعرف الادحار الاخحتيارى بأنه ذلك المحزء من الدخل الذي يقوم الأفراد أو المنشآت 
بعدم استهلاكه دون اجبار» وإنا يتحقق لدوافع ادخارية حاصة غير مفروضة أو 
ملاة . فالفرد عندما يريد أن يقرر الادخحار يوازن بين المنفعة الحدية لوحدات النقود 
الى تخصص للاستهلاك وبين تلك التي تخصص للادخار . 

ومن أهم أمثلة هذا النوع من الادخحارء الودائع الادخارية بالمصارف . 


الأدحار الإجبارى : 


يعرف الادحار الإجبارى بأنه ذلك الجزء من الدحل المدحر ناء على توجيه أو 
قرارات تصدرها السلطات الحكومية . ومن أمثلة هذا اللوع من الادحار الضرائب 
التي تفرضها الدولة ليس بهدف مواجهة نفقامما الجارية» ولكن مدف تمويل 


. ٠١ التايل الاقتصادى الكل مرجع سابق ». س‎ ٠ د/ امد امنعريي‎ )١( 
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الاستدارات. وميا أيضا ما يقتطع من منبع الدحل كالتأمينات الاجتماعية وغيرها من 
أنواع التأمينات . وتعتبر الاحتياطيات التي تفتطعها الشركات والمؤسسات من أرباحها 
من مصادر الادحار الإجبارى» وذلك لأن حملة الأنصبة في رؤوس أموال الشركات 
لايملكون المقدرة الفعلية منفردين على تقرير تلك المدخحرات. وكذلك المبالغ 
المفروضة الملخصصة للأهلاك. ويضاف إلى مصادر الإدخار أيضا الادخار النقدي 
الناجم عن التضخم» والنأاسين الاجبارى. والإد حار الناتج عن مقدرة بحض 
الشركات والمؤسسات على تحديد أسعار لمنتجاا تزيد عن تكاليف الانتاج" . 


الادخار العائلي (ادخار الأفراد) : 

وهو ذلك النرع من الإدخحار الذى يمثل الفرق بين جملة الدحول الممكن التصرف 
فيها (أى الدخل مطروحا مله الضرائب المباشرة) من جهة والإنفاق الخاص عل 
الاستهلاك من جهة أخری" 
ادخار قطاع الأعال 


وهو ذلك النوع من الأدحار الذى يتكون من الأر باح غير الموزعة التى نحتجز بعد 
دفع الضرائب غير المباشرة وتوزيع جزء من الأر باح على حاملي الأسهم وتجنيب مقابل 
استهلاكات الأصول . 

وبلاحظ أن محصصات الاملاك التى يجتجزها رجال الأعمال لقابلة التلف 
والتقادم في المعدات يمكن أن تستعمل أيضا كمصدر للتمريل اضافة إلى مصادر 
التمويل الذاتي الأنحر ى. ويعشبر ادحار قطاع الأعمال. المتمثل في الأراح غير 


)١(‏ أنظر: 
د/ امد حافظ ويي امرجم اسابل س ١۳‏ . 
- عل حضیر بحت » التمريل الدالمل للشسمية في الإسلام, مریم سان اس ۳ 

(#) یری بعض الاقتصادیین أن عار الأفراد قد يقل شزرا أخرى مرا ام السات اء سائيم الحاصة. أر 
مايبسدله الزراع في إصلاح أراضيهم رشبهيزهاء ركدلك عمرد التاي عل الماء , فيا بشمل الأسرل السائلة 
كالأرسدة النقدية وشهادات الاستار والأرراف الماليه , 
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اموزعة» من مصادر التمويل الداحلية اههامة للاستثار. فقد تضمن تقرير لحنة راد 
کلیف )۴۵۵٥۱۲(‏ التى عينت لدراسة النظام النقدی ئي برپطانیا عام ٤۱۹۹م‏ : أن 
التوسع الصناعي يعتمد إلى حد كبر على الأرباح غير الموزعة التي تخصص هذا 
الغرض» وأن جزءا كيرا من مصادر نمويل الصناعة يأتي من الأموال التي ترصد 
للاهلاكات لقابلة التلف والتقادم للمعدات" . 

وتقثل مدحرات قطاع الأعمال الخاص أهمية كبيرة في الدول المتقدمة نظرا لعظم 
أرصدة الاحتياطيات والأرباح التي تحتجزها وحدات قطاع الأعمال الماظم" ولاتوزعها 
على المساهمين . وتصل نسبة هذه المداحرات إلى حوالي ۷١‏ من مجموع المداخرات 


أما مداحرات الأفراد الاحتيارية فلا تتجاوز نسبتها /٠١‏ في معظم البلدان" . 


الادحار احکومي 


هو ذلك النوع من المدحرات الذى يتمثل في زيادة إيرادات الدولة على نفقانما 
الجارية - العادية ‏ ولدلك يزداد الإدحار الحكومي بزيادة الإيرادات من ناحبة وحفض 
النفقات من ناحية ألحرى» ومن أهم بنود الإيرادات الجحارية الرسوم والضراثب 


(۱) د/ مد ناء الله ديفس › النطام الممرن اللارہوى» المركر العالي لاحات الافثصاد الإسلامي» الطبعة 
الارل ۵٠٠۱م‏ ,۽ ص ۱۲۳ نفلا عن ؛ 
Radcliffe committece report p : 108, P:40, p; 104‏ ~ 


(#) ينشسم قطاع الأعمال انامس إلى قسمين : 
فطاع منظم , 1 

ويتمشل الأول أي المسناعاث المسغيرة والمؤسسات رهه غالبا مائقوم باستلهار مدخراتها في المؤسسات لفسها , 
أما القعلاع المنطم فيشمل المؤسسات والشركات الكبررة الي تقوم بحجز جزه من أرباحها, وتعد هذه الأرباح منظمة 
إلى خد کبیر بسب التظام مسك الدفاتر ف هله المشر رعات ويمكن توجيه هله الارباح للاستدار في المؤسسات نفسها 
أنظر : عل عضر بخيت الشمريل الداسل للتدمية ي الإسلام؛ مرجم ساہق » ص۳ . 
)۳١۲(‏ د/ اهمد سعافطظ ایی ؛ ال#سليل الاقتصادى الكل » مرجع سابق» ص ٠۳‏ , 
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وإيرادات الدومين الخاص وغبرها . أما النفقات الجارية فتتمثل في الأجور والمرتبات 
والنفقات العامة اللازمة لتشييد المرافق العامة والإعانات الحكومية للمشروعات 
والأفراد. وتلجأً الدول إلى زيادة الادحار الحكومي عن طريق فرض الضرائب 
والرسوم" . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن المدحرات الحكومية فى الدول النامية - رغم الحاجة إليها 
ضعيفة أو غير موجودة» نظرا لشدة الضغط على الموارد للنفقات الجارية واللازمة 
للخدمات العامة. وليس هذا هو السب فقط في عدم توافر المدحرات الحكومية في 
معظم البلدان النامية» بل يعود الضعف أيضا إلى ما تقوم به بعض الدول النامية من 
إنفاقات مظهرية في أغراض غير مننجة . ويقدر البعض مستوى الإنفاق غير المنتج في 
بعض الدول النامية بلحو /.٠١‏ من دخلها القومي . ويضاف إلى ماسبق أن ما ينفق 
على الدفاع والتسليح ويمثل نسبة كبيرة من الدخحل القرمي - يؤدى إلى تقليل الإدخار 
الحكومي . 2 

ومن جهة أحرى تجدر الإشارة إلى أن الادحار الحكومي يتوقف على مرحلة اللمر 
الاقتصادى التي تمر بها الدولة . فالدولة التى قطعت مرحلة كبيرة فى جال التلمية 
الاقتصادية يرتفع فيها معدل الادحار الحكومي عن غررها من الدول التي مازالت في 
أول درجات اللمر . 
الإدخار المحللى والإدخار الأجنبي" : 

يعرف الإدخار المحلي بأنه ذلك الجزء من الدحل المحلى الذى لم تستخدمه البلاد 
في أغراض الاسنهلاك الاي » بينها يعرف الإدخار الأجنبي بأنه إدحار المفيمين في 
الخارج - دولة أجنبية - استخدم في مويل إستشمارات في دولة غير مقيمين بها . فهو 
يمثل الفرف بين قيمة صادرات ووارادات الدرلة ‏ فإدا ازدادت قيمة صادرات الدولة 


(۱) د/ سید عبد المول» امسرل الاقتصاد, مرجم سابق ؛ س ۲۸۹ ۲۸۷ , 
(۲) عل حضر بخیٹ. التمريل الدائملى للتنمية في الإسلام ؛ مرجع ساب ؛ س1 1۲ , 
رم د/ امد حافظ المحعريي» اللي الاقتصادی الكل ۰ مرجم سابل » مس س ۳ 4 . 
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عن قيمة وارداتها كان هناك مدخرات استلمرت بالخارج» أي أن الدولة ها استشار 
أجلبي (خارجي) . أما إذا زادت قيمة وارداتما عن قيمة صادراتا كان هناك مدخرات 
لغبر المقيمين بها استخدمت في تمويل الاستلمار المحلي الإجالي في البلادء أي أن حجم 
الاستشمار امحل الاجالي للبلاد إما أن يمول من مدخرات محلية أو من مدخرات 
أجنبية » ولذلك يمكن التعرف على حجم المدخرات المحلية إما عن طريق أرصدة 
حسابات الأوعية التى تودع با المدحرات مثل المصارف وصناديق التوفير وهيئات 
التأمينات الاجتماعية والمعاشات وشركات التامين . . الخ » أو عن طريق طرح قيمة 
الإدحار الأجنبي من قيمة الاستشار امحل الاجالي » أي الاستلارات التى تمت ايا 
داحل البلاد . 

وجب ان نلاحظ أن مقدار المدحرات الذى تظهره حسابات الدخل القومي غالبا 
ما پمشل مدحرات إحالية (ع«ا۷ه؛ )610s‏ ولہست مدخحرات صافية (Nel E‏ 
نظرا لصعوبة حساب المدحرات الاجمالبة والمدحرات الصافية هو نفس الفرق بين 
الاستنمار الصافي والاستثار الاجمالي - والمتمثل في الاهلاك - وهو بجائب صعوبة 
حصره محاسبیاً ومشکلات تقدیره إحصائباًء پنعلق کا بتضح بالاستشار أكثر من 
الادخار لذلك يتم تقدير المدحرات على أساس إجمالي . 


العوامل المؤثرة على الإدخار : 


تعطي النظرية الكلاسيكية الادحار أهمية كرى في عملية زيادة الناتج والدحل 
القوميين الذى لا سبيل لزباد) إلا عن طريق زيادة الطافات » ولا سبيل إلى ذلك إلا 
عن طریق ثوفر الموارد اللازمة هذا الغرض. ولا كائث الموارد تستخدم في إنتاج السلع 
الاستهلاكية والسلم الإستثمارية فإن الطريق لزيادة الدحل القومي هو الحد من إنتاج 
السلع الاستهلاكية - لعدم وجود موارد معطلة - من أجل زيادة الإدخار» وهذا يعني 
بعبارة ألحرى الامتناع عن الاستهلاك. ويلعب سعر الفائدة - في ظل النظرية 
الكلاسيكية . الدور الرئسی ف هذا المجال. لأنه يعر المكافاة عن القيام بالادخار 
وعل ذلك يزداد الإدحار بزيادة سعر الفائدة . 


PY 


۴ ۲ دالة الاستشمار 


ولقد قامت هذه النظرية على عدد من الفروض ما" : 
تحقق العالة الكاملة فى النشاط الاقتصادى . 
- الأحذ بفلسفة قانون ساى للأسواق (كل عرض يخلق طلبه الخاص المساوى له في 
القيمة) . 


وقد كانت تلك النظرية تتفق مع الظروف التى كانت سائدة في الفترة التي ظهرت 
فبها وهي الثلث الأول من القرن الحالي حيث كانت الموارد البشرية والادية تستغل 
اتادلا یاد پکرن کامان کا ان انر د ای کان کا پر کر فک م 
بريد عملا بجده» وكل أموال تدخحر تجد طريقها نحو الإستثمار» سواء في البلد نفسه 
أوفي المستعمرات الكثرة . 

فالنظرية الكلاسيكية كانت ترى إذن أن سعر الفائدة هو المؤثر الاساسي على حجم 
الادنحار فهر المكافاة التى ينطلع إليها المدحرون نظير مافامرا به من تضحية تتمثل 
في التدازل عن أسوامم للمستلمرين خلال فترة معيئة من الزمن . فالنظرية تقر وجود 
علافة طردية قوية بين سعر الفائدة وحم الادخحار" . 

ولكن تعرضت هذه النظرية لموجة من الإنتقادات من قبل بمض الإا قتصاديين وعل 
رأسهم اللورد كيثز . 


نظرية كيار : 

يرى كيئز أن سعر الفائدة يؤثر على الميل للاستشيار . فارتفاع سعر الفائدة يزدتي إلى 
اخفاضص جم الإستنار پاقتراضص تبات الکفاية ادي اراس امال . وهه سدروه 
يؤدي إلى إنخضاض الدخحل القومي بقدر أك بفعل مضاعف الاستثهار وانخفاض 
الدحل القوي يؤدي إلى إنخفاض حجم الادخحار . فكيئز يرى أن هناك علاقة غر 
مباشرة بين سعر الفائدة والادحار من حلال الدحل القومي . 


wse sbajs, Ms trun Halls, up vit, p 279. (1) 


(#) کي آنه ف الوفت تسه هو السحر الذی يسل اه المستاور و اللي بعاد me‏ الام ا 
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وقد کان الدافم الأساسي للهجوم الكينزى على نظرية الكلاسيك هو أنه في اية 
عام 4م تغيبرت الظروف والأوضاع الاقتصادية بحدوث أزمة الكساد العالمي» 
فتكدست الأسواق بالبضائم والمنتجات كا تعطل العمال عن العمل . ومعلى ذلك أن 
الفروض الأساسية التى قامت عليها نظرية الكلاسيك ل يعد يعنقد في صحتها فى 
ظل الواقع الحديد. هذا كان من الضرورى إعادة النظر في فروض النظرية 
الكلاسيكية فى ظل الوضع الاقتصادى الحديد والمشكلات الموجودة. وههذا فقد إتجه 
التفكر إلى كيفية تشغيل هذه الموارد المعطلة وا لحد من البطالة عن طريق زيادة القوة 
الشرائية في ا وزيادة النشد المعداول. فإذا كان عرض النقود من جانب 
السلطات النقدية ثابتاء فإنه يمكن زيادة كمية النقود المتداولة اللازمة لتلشيط 
العملياث الاقتصادية عن طريق إغراء الأفراد على تقليل تفضيلهم النقدى - 
احتفاظهم بأرصدة نقدية سائلة . وذلك عن طريق سعر الفائدة الذى يعتفد أنه يؤثر 
ا 

بعتقد أنه كلما زاد سعر الفائدة أقبل المضاربون على التخلي عن السيولة والاتباه نحر 

ات E‏ 
ظل النسظرية الكيدزية - علاقة مباشرة وعكسية . ولا كانت هذه النظرية ترى أن 
وحدات النقود متكاملة . بين الأغراض الثلاثة التي تطلب من أجلها النقود كا 
قسمها کينز رهي المعاملات رالاحتياط والمضاربة .. هذا فإن تقص الطلب على النقود 
لاى غرض من هذه الأغراض يؤدى إلى زيادة الطلب عايها للأغراض الأخرى» 
ولذلك يمكن زيادة كمية النقود الي تستیخدم ف عمليات التبادل وعفد الصفقاث عن 
طريق رفع سر الفائدة الذى يؤدى إلى نقص التفضيل النقدى لغرض المضاربة 
وزيادته لغرض المعاملات" 


(#) تفرش الدظره الخااسيحة سبادية النشرد في يديد مسشرى النشاط الاقتصادي فهي تری اما لا تستخدم إلا 
وسیطا للسادل قمعل سا رى النظر به الكينزبة أن للنقود وظيفة ألحرى بجائب كونها وسيلة للتبادل ووحدة محاسبية 
فهي تستخام دورن للقبمة, 

ر انطر : د/ اد اموي اللحليل الاقنصادی الکل» مرجع ساق ص ص ٠۷-١١‏ . 
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فسعر الفائدة في النظرية الكينزية هو الذى يعادل بين الطلب على النقود وعرض 
النقود وذلك بالسبة لأغراض التفضيل النقدى (السيولة) - . 
أما الادخار فترى النظرية الكينزية أنه يتوقف على عوامل ألحرى غير سعر الفائدة 
همها مستوى الدحل واليل الحدى للادخار ويتوقف الأنحير بدوره على عوامل 
شخصية وأخرى موضوعية : 
العواسل الشخصية : 
تعمد العوامل الشخصية على السلوكيات السائدة في المجتمع والعقيدة التي يدين 
بها والتقاليد والأحلاق والبناء الاجتماعي والثقافي له ومن أهم تلك العوامل'" : 
تكوين احتياطي لمواجهة الطرارىء والحوادث . 
- عدم الرغبة فى ترك الورثة فقراء . 
الإدخحار للاحساس بالقوة والاستقلال . 
الإدخار لواجهة الإرتفاع التدر يجي والمستمر في مستوى المعيشة . 
الإدخحار للقيام بأعبال تجارية أو المضاربة . 
- الإدأحار من أجل الانتفاع بالفائدة المتمثلة في أن الاستهلاك لكمية أكبر في المستقبل 
بفضل على الاستهلاك لكمية أقل في الحاضر . 
وتجدر الإشارة إلى أن هذه العوامل لاتتغير في الزمن القصبر . 


العوامل الموضوعية : 


من أهم العوام الموضوعية المؤثرة على الميل التدى للادحار والمحددة بالتالي لحجم 
الادحار“ مستوی الدحل القوي ومستری سار المائدة والتضرات الى قد تطراً عليه 
والسياسة الضريبية والاستقرار النقدى والسياسي والاجتهاعي 


Keynes, Ine genetal evty uf employment, HHerext und MONEY (0 
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ولتوضيح ذلك فإنه كلا زاد حجم الدخل زاد حجم الادحار لأن أي زيادة في 
الدحل تؤدي إلى الزيادة فى الاستهلاك لكن ليس بنفس السبة ولكن بنسب 
متناقصة . وهذا يعني أنه كلما زاد الدخل زاد الادخار ہنسبة متزايدة والعكس في حالة 
نقص الدخحل حيث يترتب عليه انخفاض كل من الاستهلاك والادخار ولكن نقص 
الادخار يكون بمعدل أك" . 

وتلعب السياسة الضريبة دورا في التأثبر على الادخحار فكلا ارتفع مستوى الاقتطاع 
الضريبي أدى ذلك بدوره إلى إنخفاض كمية الدخل الممكن التصرف به » وهذا يؤدي 
إلى انخفاض حجم الادحار . إلا أنه نما يجب الإشارة إليه فى هذا الصدد أن 
الضرائب المقتطعة قد تصبح شكلاً من أشكال الادخار الإجبارى إذا ما استخدمت 
في تخطية نفقات استشارية لا اسنهلاكية . 

أما بالنسبة لسعر الفائدة فقد أنكر كينز وغره من الاقتصاديين وجود علاقة مباشرة 
بینه وبين حچم الادحار كا قررت ذلك النظرية الكلاسيكية . ولكن أقروا وجود 

قة غير مباشرة من حلال الدنحل القومي" . 

ک) أن درجة الإستقرار اللقدى وثبات الفقوة الشرائية لوحدات النقود تؤدى بوجه 
عام إلى زيادة حجم الادخار. ولذلك فإن عدم الثقة في القيمة المستقبلية لوحدة النقود 
تؤدى إلى النقص في حجم الادخار. وتجدر الإشار إلى أن التضخم پعتبر أحد أشكال 
الادحار الإجبارى . 


: يمكن التعبير عن اليل الیدی للادحار رم ح د) مكلا‎ )١( 

۸ الاعار التغير في الادخار 

ممح د : أي اليل الحدي للادخار م 

کے لاحل التغير في الدحل 
(#) یری بعش الاقتصاديين أن سعر الفائدة يمكن أن يؤثر على توعية الادحار لا على حجمه , ولتوضيح ذلك فإن 
هناك عوامل شخصية تدفع الغر د للادشار مها عل سبيل الغال الاستفادة من سعر الفائدة الذى تعطيه الصارف 
عل الودائم الادعار ية وممنى ذلك أن ارتفاع سعر الفائدة يؤدى إلى زيادة هذا اللرع من الادحار عل ساب الأنواع 
الأشعرى المطلوبة كالادشار من أجل القيام باستلهار في بثاء منازل . 
أنظر : د/ سيد عبد المرل» أصرل الاقتصادء مرجع ساہق» ص ۲۸۲ . 
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کا آن تنظیم الأسواق المالية والنقدية يؤدى إلى زيادة حجم المدخحرات والعكس في 
حالة عدم وجود أسواف مالية أو وجود اسواق مضطر بة وغبر منظمة" . 

نصل من هذا إلى القول بأن حجم الادخار لايتوقف على سعر الفائدة بل يتوقف 
أساسا على الدحل القومى كا يتوقف على السلوكيات العقائدية والاجتماعية والثقافية 
السائدة . وهذا الأمر آميته عند دراسة زيادة حم المدنعرات ف تمم حرم الفائدة , 


النظام الاشتراكي (الجاعي) والادخار : 


بتكون القسم الأكبر من الادخحار في المجتمم الاشتراكي في القطاع العام . ويتحدد 
هذا الحزء من الاد حار أساسا بتحديد حجم الاستلمار الواجب تنفيذه وفقا لما تضمنه 
الخطة المادية (الاقتصادية) وما تعر عله اللنطة المالية المركرية عبرا نفديا . فالادخار 
فى المجتمع الاشتراكي يحدد بعد تحديد حجم الإنفاق على التكوين الرأسمالى وزيادة 
المخزون من السلع. ويتكون الاد حار بصورة أساسية من إدحار الميزانية الذى يبلغ 
نحو ۸۰۱ من جموع الادخار العام ويخصص هذه الحزء لتمويل الإستغارات الحديدة 
والمدفوعات لتمويل الاحتياطيات والريادة في المخزون. كما يتكون جزء من الادخار 
العام أيضا فی مؤسسات الدولة والمزارع الحاعية ويتمشل في تلك الموارد القي تبقى في 
تلك المؤسسات بعد ترحيل مايستوجب سداده إلى الميزانية العامة . 
أما الادحار الخاص فيتمثل في الدول الاشتراكية فى ادخار العاثلات والافراد 
المنشجين . رهر إما أن يننخذ شكل الزيادات في ودائم المصارف أو في الاستثهارات الى 
تقوم با العاثلات أر الأفراد المنجون ضمن حدود ماهو مسموح به كأعمال البناء في 
بخص العائلة في المزارع الاعية" . 
aT‏ 
د/ سيد عبد المرل» أصرل الاقتصاد. مرجع سابی س س ۲۷۔۲۸۱ 
د/ محمد نجاة الله صديقى , النظام الممر في اللار یری مرجم سای ص ۱١۱١۱۱4‏ 


د/ رفي المصر ى مر ف المي اساي 4 ۇا سس الر سال طلا مرم سما , ص F1‏ 
(۲) پار مار ی پرایدل» الادمار والاسٹمارء مرجم سابی ‏ س۷ 
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وعلى ذلك نلاحظ أنه في حين أن الدول الرأسمالية تتصرف کا لو كانت تعتبر 
الادخار عنصراً معطى بحدد الاستشمار بناء عليه» فإن الدول الاشتراكية تعين 
الإستشار المرغوب فيه أولا ثم تحدد بناء عليه الادخار الإجالي ثانيا. وهذا الاجراء وإن 
ترتب عليه تحقيق الإنماء الاقتصادى في وقت سريع إلا أنه يقوم أساسا على التضحية 
بحرية الفرد وكرامته . 


الادخار والاستار والأداء الاقتصادى : 


إذا كانت فوائض الدخول النقدية - سواء لدى الأفراد أو المؤسسات رالماشآت 
الخاصة أو الحكومية - تعتبر المصدر الأسامي لتمویل الاستشارات» إلا آنه جب أن نشر 
في هذا الصدد إلى نقطة مهمة حول الادخار والإستهار : فكل من يدخر مالا يزيد 
عن حاجاته الإستهلاكية يعتبر مستلمرا حتملا» ونقول حنملا ولیس مؤکدا لأنه قد 
لايقوم باسشمار فوائضه النقدية فقد بقوم باكتنازها أو بجحو ما إلى استشارات غير فعلية 
ويمكن التمييز بين الاستلار والادخار على النحو التالي : 

يعتبر الادحار جرد استهلاك مؤجل بتخلى به الفرد أو الجاعة عن إشباع رغبة 
استهلاكية حاضرة بقصد تأمين الأموال اللازمة لاشباع رغبة استهلاكية عتملة في 
الستقبل وذلك دون استعداد لتحمل أدنى درجة من المخاطرة. ولذلك لامجب على 
هذا المدحر الذى ينشد الأمان المطلق أن يطمح في زيادة قيمة هذه المدخحرات . أما 
الاستشمار فينبني أساسا على التضحية باشباع رغبة اسنهلاكية حاضرة وليس جرد 
تاجيلها فقط كا هو اتال بالسبة للمدخر- وذلك أملا ني الحصول على إشباع أكير 
في المستقبل . ونظرا لأن المستثمر يكون مستعدا لتحمل المخاطرة فمن حقه الحصول 
على عائد كثمن لمخاطرته" والعائد لي هذه الحالة لايكون في شكل فائدة ونا يكون 
کل ون 


(۱) ائظر : د/ عمد عطلية مملر» مبادیء الاسشار» مرجع سابق » ص ۲۲ . 
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وبوجه عام يمكن القول بأنه لايكفي توفر فوائض نقدية من دخحول الأفراد أو 
لمشآت أوالمؤسسات اللخاصة والعامة لكي تنشط حركة الاستشار» بل لابد من توفر 
مجموعة أخحرى من العوامل التى توجد دافعا لدى أصحاب هذه الفوائض لتحويلها 
إل استشارات. ومن آم تلك الدوافع : وجود درجة عالية من الوعي الاستشاری 
لدى أصحاب الفوائض في شراء أصول منتجة بدلا من الاحتفاظ بها في صورة سائلة 
تعرضها للتأكل بفعل التضخم . كا لاد من توفر ا مناخ الاجتماعي والسياسي المناسب 
للاستشمار حتى يمكن للمستلمر أن يشعر بالاطمثنان عند إقدامه على العملية 
الاستلارية . كذلك يتطلب الأمر أيضا وجود أسواق مالية منظمة توفر المكان والزمان 
المناسبين للجمع بين رغبات الادحار والإستلار . 

وعلى المستوى الكلي تكمن أهمية الادخار المحلى (الوفر الناجم من الناتج المحلىي 
الإجمالي بعد طرح الحزء الذى يتم استهلاکه) في أنه موارد متاحة للاستتمار. ولذلك 
فإن الحد من الاستهلاك پساعد على توفیر موارد يمكن استخدامها للمساهمة في زيادة 
الأصول الرأسالية ورأس المال الاجتماعي اللازم لتحقيق اللمو الاقتصادى» كإنشاء 
البئية الأساسية وإقامة مرافق التعليم والصحة وإنشاء وإقامة المصائم وغيرها . 


کا أن الانفاق على السلم والغدمات الاستهلاكية لايتمتم بنفس أهمية الائفاق 
على الاستمارات الرأسمالية التي تدميز بأن أثرها على الناتج المحلي الاجمال يفوق مقدار 
الالفاق ذائه وهو مايسمى عادة بمضاعف الاسر" (volo ipo)‏ 
ويحدث هذا الأثر الاجم عن الانفاق الاستلارى من نحلال مايضيفه من دلحول 
للعاملين في تفيل ا مشر وعات الحديدة ودحول لبائعي المواد وصانعي المعدات والالات 
وغبرهم ويؤدى الانفاق الاستثهارى إلى سلسلة من الأئشطة الاقتصادية المترابطة التي 
يتحقتق في نبايتها زيادة في الناتج المحلي بقدر يغوق مبلغ الزيادة الاصلية فى 
السار" . 
)١(‏ سبق أن ثناول البحث مضاعف الاستليار بالتفصيل في الفصل الأرل 
(۲) الظر في موضوع أهمية الأدمار امسلل البحث الذي تام به د/ عبدالريم سادق يرات درر الادخار لى 


الأداء الاقتصادي , ونشر بمجلة السندرق الکريي للتيمية الافتصسادية العرببه, السدد لرام , بابر ٩۱۹۸م‏ . 
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ولقد أكد عدد من الاقتصاديين على أهمية المدحرات للتنمبة الاقتصادية » فقد أكد 
هارود (۵١۲۲ه1)‏ في تحليله للتدمية الاقتصادية على ضر ورة وأهمية العلاقة بين المدخرات 
ومستلزمات تكوين رأس الال في إحداث النمو المطرد وهو بذلك يفترض ضرورة 
إدحار جزء من الدحل لیوجه للاستٹار . کا کد نرکسه ()۲ں'۸) عندما حلل داثرة 
الفقرة المفرغة (را۲ه۷ه۴ اه ماءأه وماهأ۷) على أهمية الادخار حيث اعتبر أن البلد 
الفقر هو ذلك البلد الذى بقل فيه عرض رأس المال وأنه لاہد أن يكون كذلك طالا 
أن الأفراد ليست لديم القدرة والرغبة فى الادحار" . 

إن للإدخحار أهمية كبيرة في توفير رؤوس الأموال لاستخدامها في تمويل التلمية 
الاقتصادية كا قر ر ذلك الكثر من علماء الاقتصاد في الماضى والحاضر . 

وعلى الرغم من هذه الأهمية الكبرى للإدخار فإننا نجد أن الدول النامية بصفة 
عامة لمیر پانىخفاضصض معدلات الادحار وزيادة معدلاث الاستهلاك ویوصح الحدول 
رقم (ه-١)‏ نسبة الادخار في الناتج المحلي الاجمالى لمجموعة من الدول بين عامي 
۵م إلى ۱۹۸۲م . 


جدول رقم (١۔١)‏ 
نسبة الادخار في الناتج المحلي الاجمالي لمجموعات الدول في الفترة (۱۹۸۳-۱۹۹۰) 


الدول الناميسة 

الدول الأسيرية منخفضة الدحسل 
الدول الأفريقيمة ملخفضة الدحسل 
الدول المستوردة لفط 

الدول المصدرة للتفط ذاث الدحل المخوسط 


(World development report, 1985, p: 151) لمصدر ؛‎ 


)١(‏ انظر فيدار سحن أحمد اسن؛ دور المدحرات الوطنية في تمويل التدمية الاقتصادية في البلدان التاميةء مجلة 
الوك الاقتصادية رالاداريةء العدد ١١ء‏ المجلد الثالي» الناشر : مركز الہحرٹ الاقتصادية والادارية بجامعة 
پغداد في السراق ۰م ص س 1۷~ 
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يتبين من هذا الحدول أن الدول الأفريقية كانت تستهلك ند /۸۸,١‏ من ناتجها 
اللحلي الإجمالي في عام ۵٥م‏ وأصہحت تستهلك ۹4,٦‏ من ناتجها في عام 
۳م والمفروض على تلك الدول أن تخفض من إنفاقها الإستهلاكي إذا كانت 
جادة في تحقيق عملية التدمية الاقتصادية . 

كا يتبين أيضا أن الدول النامية» بصفة عامةء لم تعط الادحار مايستوجبه من 
أهمية» وتوسعت في انفافها الاستهلاكي الذى اسنرف معظم دخوها في حين أن 
عملية التنمية تتطلب عكس ذلك . 

وکا سبق أن ذكرنا آنفا فإن رفع معدلات الادخار بتطلب وجود سياسات اقتصادية 
وسالية مشجعة على ذلك» كما يطلب في اوقت نفسسه توفر عدد من الأجهزة 
وا لمؤسسات القادرة على جذب المدحرات لتكون في متناول المستشمرين لشحويلها إلى 
أصول وطاقاث إنتاجية . 


: القروض الناصة‎ ٠ 


يعتبر الاقاراض من بين أهم أساليب التمويل التى تنبع في تمويل الاستلمارات فى 
القطاع الخاص» عن طريق المؤسسات المالية والمصارف المحلية والاجسية"". وما يدل 
على أن للاقتراضص أهمية كبيرة في الاستلمارات اللخاصة في الاقتصاد الوضعي مايرد في 
كتب التمويل والتحليل الاقتصادى من دراسات حول قرار الاستتمار والعوامل المحددة 
له إذ يتضح من هذه الدراسات أن المستمر لايقدم عل عملية الاستمار إلا بعد 
دراسات موسعة عن جدوى المشر وع الاستلماری ومدى ربحيته ومد قدرته عل 
تغطية الفائدة المارتبة على اقتراض راس امال على نحو مافصلنا في الفصل الثاني من 
هذه الدراسة , 


(#) يوجد في العصر اللناضر بعض المؤسسات الدرلية الى تفدم الفر وص وخم هام الاعات اله الملا م الاف 
درن القطاع التكومي » ومن بون هذه المؤسسات مؤسسة اللموتل الدرلبه . 

أنظر : التدمية من لال القطاع اناس , وار مع نائب الرئيس التنميديي أإسسه اممو يل الدوه وليم ر براي 
في جملة الشمريل والتدمية جلد ۲٢‏ علد ١‏ » لد ف القد الدر لي ۱۹۸۵م 
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وهذا لايعني عدم وجود أساليب أخرى لتمويل الاستغارات في القطاع الخاص»› 
بل هناك أساليب كثيرة ما التمويل عن طريق إنشاء الشركات بأنواعها المختلفة 
كالشركات المساهمة والتضامنية وذات المسئولية المعحددة والمحاصة وغبرهاء إلا أننا نؤكد 
على أن الاقتراض هو الأسلوب المتبع بدرجة كبيرة في عمليات مشروعات القطاع 
الحاص. 

ومن البديهي أن الاقتراض في الاقتصاد الوضعى يقترن بسعر الفائدة إذ لايمكن 
أن يتم الاقتراض ہمعزل عن هذا ال اى ي ك التمويل » بل لايقف 
الأمر عند ذلك فا مستثمر مهتم بسعر الفائدة عند إتخاذ قراره الاستشارى ولو )| يقترضص 
رأس الال لأنه يمثل تكلفة الفرصة البديلة بالسبة له فبإمكانه إيداع أمواله في أحد 
الصارف مقابل الحصول على الفائدة . 

: الضرائب‎ ۳/١ ٥ 
تعتبر الضرائب أحد مصادر مويل الاستلمار الحكومي » کا قد تسنخدم الضرائب‎ 
للحد من التضخم أو لتخفيض معدلات الاسنهلاك. وقد تستخدم أيضا كحافز‎ 

لأنواع من الاستلمار ومثبط لأنواع أحرى" . 

وتشسسم الضرائب إلى نوعين أساسيين : ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة. 
وتعتمد الدول النامية بصفة أساسية على الضرائب غر المباشرة» على العكس من 
الدول المتشدمة . لذلك تتثركز الضرائب في الدول النامية في الضرائب على الانتاج 
والاستهلاك والتصدير دون الضرائب على الدخحل لأمور تدخلص في التي :- 
- إن الضرائب غير المباشرة تعتبر أكثر حصيلة من الضرائب المباشرة لقلة تاثرها 

بالتقلبات الأقتصادية . 
- تعتار الضرائب المباشرة على الدخحل قليلة الأهمية في الدول الئامية لانخفاض 

مستوى الدخحل - في المتوسط - بالشكل الذى مجعل معظم الدحول تعفى من تلك 


(۱) مود صالح الفلكي . التنمية الاقتصادية » مرجع سابق» ص ٥۲‏ . 
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الضرائب هذا من جهة» ومن جهة أحرى تتميز الدول الاقتصادية بضعف الحهاز 

الضريبي بالشكل الذى بجعل من السهولة بمكان التهرب من دفع الضرائب . 

ولهذا فإن الضرائب غير الباشرة تعتبر أوسع مجالا من الضرائب المباشرة . 
فد تفرض الضرائب على الواردات لأمور كثيرة ما حمابة الصناعة الوطنية الناشئة» 
وتحديد المستورد من الساع الاستهلاكية» كا تستخدم الضرائب على الواردات 
كوسيلة لمعا حة العجز في ميزان المدفوعات . 

ومن جهة أحرى يجب أن يراعى في الضرائب أن لانخفض من فوة الاستهلاك العام 
أكثر من اللازم» وأن لاتؤدي إلى إضعاف إقبال الجمهور على الادحار والاستلار. كا 
بجب أن يراعى أيضا ضرورة تلطيف رجعية الضرائب غير المباشرة بان تفرض 
الضرائب بأسعار عالية على السلع الكمالية دون السلع الضرورية وعلى ذوى الدحول 
المرثفعة دون ذوى الدخحول المخفضة . 

وهذه المسائل دقيقة جدا تتطلب غاية اليفظة والحذر. کا تتوقف جدوى الضرائب 
على كفاية مستوى الإدارة المشرفة عليهاء وعلى سلامة التقدير وأحكام جبايتها" . 


إن تعبشة المرارد المحلية لتمويل التنمية ينبغي أن يتضمن بطبيعة ال محال زيادة 
ملموسة في المدخرات» بحيث تؤدي إلى زيادة مطردة وسر يعة في معدل الاستلماراث 
وئ معدلات الئمو, 

وتعتبر الضرائب غبر الباشرة من بين مصادر نکوین المدانحرات وتر جم أهمية سا 
السوع من الضرائب إلى الصعوبات التى تكتلف فرض الضر يبة المباشرة كا ذكرنا 
انفا. وليس معنى هذا أنه ليس للضرائب غر المباشرة اثار مثبطة للحوافزء وبخاصة 
إذا كانث تفرض على السلع والخدمات الضر ورية. ونظرا لأن عملية زيادة حصيلة 
الضريبة كنسبة من الدحل هي بحكم الضرورة عملية بطيئة» فإن ضر يبة الدحل 


(1) محمود صالع الفلكي الثمية الاقتصادية , مرحم ساب س ۲٠.٠ه‏ 
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لاپمكن الاعتاد عليها استكالا للادخار الاختیارى ورفع الستوى الكلي للادخار 
الذى تعطلبه أى خحطة تدموية جيدة . 

وإذا م يكن الادخار الاختيارى والاجبارى كافيا فإن سياسة التمويل عن طريق 
التضخم والتي نمثل ضرببة على النقود تعمل على إعادة توزيع الدخل بين الطبقات في 
القطاع الخاص بحيث يمكن أن تؤدي دورا ملموسا شريطة أن يكون التضخم في 
الحدود المعقولة» الى پقدرها البعض با لاینجاوز /٠١‏ كحد أعلى» إذ قد يترتب علي 
عدم اتباع انت احور اي اه ار ف ا 
والاجبارية الأخحرى حدوث ركود اقتصادي” . 

وتعتمد سياسة التمويل بالتضخم والتى نمثل في الحقيقة وعا من أنوإع الادخار 
الاجباري» على تخفيض الاستهلاك الحقيقي بواسطة تضافر عدة عناصر ماما : أن 
اللاصدار النقدى الحديد الذى بؤدي إلى زيادة أسعار السلع فیترتب عليه اجحام 
أصحاب الدخول الثابتة والمحدودة عن شراء بعض مايحتاجون إليه من سلع وخدمات» 
لان ارتفاع أسعار السلع في هذه الاحوال يون بدرجة لايتمكن معها أصحاب 
الدحول الملحدودة من الحصول على تلك السلع بالکمیات التى اعتادوا على شرائها 
قبل الاصدار الجحديد" . 

وهذا یعلی زيادة الادحار» أى زيادة الموارد الى تتوفر نتيجة لانخفاض الاستهلاك 
والتی توجه إلى الاستهار". ومذ يتطلب الأمر عند اتباع هذه السياسة العمل على 


(۱) انطر : د/ امد سعید دویدار» نحو الاعتماد على الذات في تمريل التدمية الاقتصادية » بحوث ومناقشات المؤقر 
العلمي السنوي السادس للاقتصاديين المصريين في القاهرة» مارس ٠٠۹۸۱‏ الناشر: الحمعية المصرية للاقتصاد 
السياسي والاسحصاء والتشريم » س ۷١‏ . 

(#) إن ارتفاع أسعار السلع الضصرورية بشکل کبیر فد یژدي إلى نتاتج سبي حیٹ بصبح الافراد عاجزين عن توذير 
الحاجاث الضر وربة وهلا نلق مشکلات اجتاعية حطيرة ي سحین أن ارتفاع أسعار السلع الكمالية قد يؤدي إلى 
إعادة توزيع الدحل وإلى مزيد سن المدخرات . 


- J, Ronnic Davis £ Charles W, Myer, principles of public finance (prentice » Hallime) (% 
Newjersey 1983, p: 314, 
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الزيادة في الانتاج حى لابصبح التضخم الناشىء عن الاصدار الجحديد ضر يبة خحفية 
لايشعر مہا العامة إلا بعد فوات الأوان وعند ارتفاع الأسعار فيا بعد . 
وإذا كان الغرض من الإصدار النقدى هو محارلة حفض الاستهلاك وتوفير جزء 
من السلع واللخدمات الى كانت تستهلك من قبل لنكوين رؤوس أموال جديدة فإنه 
يشرط لدجاح تلك الطريقة ماي : 
أن يتميز الجهاز الإنتاجى في الدولة بالمرونة الكافية التى تسمح بانتقال عناصر 
الانتاج نحو القطاعات الافتصادية التى تتم فيها الاستارات الحديدة . 
أن تؤدي الاستشارات الحديدة إلى إنتاج السلع واللخدمات بالقدر الذى يكفى لسد 
الثغرة بين الطلب الكل والعرض الكلي . 
- إتخاذ إجراءات اقتصادية لضان التحكم في ارتفاع الأسعار عن طريق الرقابة على 
الإئتہان ونوعينه بحيٹ لانمنح القر وض المصرفية إلا للاستلمارات المننجة. كما 
يشترط كذلك مرونة الجهاز الضر يبي بحيث يستطيع إمتصاص جزء كبر من 
الزيادة الثى تطرأ على الدخحول النقدية"' . 
ونظرا لأن أغلب الدول النامية تدميز بالضعف الايد فى كل من جهازما 
الانتاجي والضر يبي » فإ تطبيق سياسة التمر يل بالتضخم قد تؤدي إلى نائج سابية 
یمکن أن تتمثل في الاتی : 
العكس فإنه يثرثب عليه زيادة الدحول النقدية الو زعة على ناسر الانتاج وبالتال 
زیادة الطلب عل سلع الاستيااك بشدر ضوف المعر وس ما لدم مزونه اسانهاز 
نظرا لأن الدول النامية ذات ميل مرتضع للاسترراد فد بارتب على إرتماع الأثان فى 
الدالحل انجاه الزيادة في الدحول المترتبة على الإصدار الحدبد إلى الاستراد سن 


۲۸۷ ۲۸ د/ سيد عبد امول ء أصرل الاقنصاد, مرم سای ص ص‎ )١( 
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الخارج وهو مايفيد اقتصاديات البلاد المتقدمة على حساب البلاد النامية"“. ولاشك 
أن هذا أثاره السيئة على ميزان المدفوعات . 
- إن الاصدار المديد قد بحد من قدوم رس امال الاجنبي إلى داخحل البلادء وربا 
يؤدي إلى هروب بعض رؤوس الأموال الوطنية إلى العام الخارجي لتدهور قيمة 
العملة الوطنية وللاستفادة أيضا من أسعار الفائدة المرتفعة في الخارج . 
- إن إضافة كمية معينة من النقود إلى التداول دون e‏ 
تؤدي إلى ارتفاع مستويات الأسعار بشكل يؤثر على المستوى المعيشي للمواطنين 
وهذا الأمر أخطاره الاجتاعية . 
ونظرا هذه الصعوبات فإن الكثر من الاقتصاديين لايحبذون أسلوب التمويل 
بالتضخم» بل إن بعض المؤيدين هذا الأسلوب التمويلي للتنمية قد وضع قيودا 
وشر وطا تكاد تكون مستحيلة التنفيذ من الناحية التطبيقية . 


ه القروض العامة : 
ا الحكومة أساسا لثلالة أسباب مخحتلفة : 

والانفافی ا ویغطی هد الغالب عن ئ ب آذونات 
الخزينة . 

۲ قد تلجأ الحكومة إلى القروض العامة لتوفير موارد مالية منوسطة وطويلة الأجل 
لتمويل القطاع الحکومی والعام » کالکهرہاء والنقل وغبر ذلك . 

۴۳ وأحرا قد تلجأ الحكومة إلى القروض العامة لتوفير موارد مالبة هائلة لمواجهة 
الكوارثٹ الطبيحية الى قد تحدث» ولتعبئة لفقات الدفاع خلال اخروت“ : 


. ٠١ د/ العشری حسین درویش؛ التلمية الاقتصادية  دار النضة العربية. مصر »> ص‎ )١( 
د/ محمد نجاه الله ديقي . لاذا المصارف الإسلامية؟ ترجمة رفيق المصرى» الناش؛ المركر العالي لأبحاث‎ )۲( 
. ٠١ الافتصاد الإسلامي جده» س‎ 
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ويمكن للحكومة أن تحصل على القروض اللازمة عن طريق الاقتراض من 

ويرى بعض الاقتصادين"“ : أن اقتراض الحكومة من الحمهور بمثابة شكل حسن 
من أشكال فرض الضرائب . وذلك لأن من بقومون بشراء السندات الحكومية هم في 
الغالب أصحاب الدحول المرتفعة من أفراد المجتمع الذين ينفقون أموالا طائلة في 
إقتناء سلع استهلاكية كالية » وأنهم بإقراضهم الحكومة سوف ميحجمون عن مثل هذا 
الإنفاق ويؤثرون عليه شراء السنداث الحكومية وبذلك يكون هذا الاجراء أحد 
الوسائل لتمويل التقدم الاقتصادى» كا يرون أن هذه الطريقة يمكن أن توفر كل 
مزايا الضرائب مع نجلب مساوثها. فمن مزايا الضرائب أا تحد من الاستهلاك 
الشخصى وبذلك توفر الموارد للاستلار. أما عيوما فتدشأ من أن الضرائب إذا كانت 
مرهفة فإما تثبط من حركة الادحار والاستشمار وتشجع الإنفاق على السلم 
الاستهلاكية. فضلا عن أن نظام الضراثب المعقد يتسم بارتفاع التكاليف . كا أن 
القروض العامة بمكن أن تصل إلى شريحة كبيرة من شرائح المجتمم التى لاتقدر 
الضراثب أن تبلغها . 
من جداوها, ومعلی ذلك أن لايقدم الأاشخاصس على الاقتراص س المصارف 
بإستخدام سندات الحكومة كضان هذه القروض لأن ذلك يفوت على الحكرمة 
اغراضها. ومذا يجب أن تخل الحیکومات الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث ذلك . 

وما يجب الإشارة إليه فى هذا الصدد أن سياسة الاقتراض تتأثر بعدة عوامل لابد 
مراعاتها متها حجم الدحل القومى » ومتوسط دحل الفرد ودرجة توزيع الدحول بين 
الأفراد» كا تتاثر أيضا بحجم القرض والغرض مئه وشر وط السداد وأجله وا حوافز 
المشجعة على الإقراض سواء كانت مادية أو معنوية . 

وبوجه عام فإن سياسة القروض العامة تحمل في طياتا بعض الاثار التى يجب أن 


(1) محمود اليح الفلكي , التدمية الاقتصادية» مرجع ساب م ص ۲اه . 
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تراعی بحکمة منہا : 

- إن المستفيد من عملية القروض طويلة الاجل هم الأجيال الحالية الى ستتمتع 
بثمرات التنمية» أما الأجيال القادمة فيسقل كاهلها عبء السداد. فقد تلجأ 
الدولة إلى فرص ضرائب من أجل سداد تلك الديون مستقبلا وهذا الأمر أيضا في 
غير صالح أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة الذين ستقل الضرائب المباشرة 
وغير المباشرة كاهلهم . 

- ثم إن سوء توجيه تلك القروض إلى المشروعات التى قد لايستفاد منها فى عملية 
التدمية قد يعرض الدولة إلى ضرورة سداد تلك الديون دون أن تظهر النتائج 
المرجوة من إفامة هذه المشروعات . 

وهذا فإن استخدام القروض كوسيلة من وسائل التمويل الداخلى لابد وأن تكون 

مرتبطة بسياسة مالية سليمة بحيث لاتقوم بعملية اصدار القروض المحلية إلا بعد 

دراسة اقتصادية واجتاعية وإحصائية لمعرفة كافة الظروف التى تحيط باصدار 

القروض". ولاشك أن الاقتراض لأجل الندمية يستلزم توجيه الحصيلة إلى 

المشروعات الإنداجية الهادفة وإعطاء الأولوية للمشروعات التى تساهم فى رفع 

مستوى الاستشار والدحل القومى" . 


(#) تحتل الأار المعلقة بالاقتراض اللميكومي عن الالسار الارتبة على الاصدار الحديد (التمويل بالتضخم). 
فالاقتراض املنکومي بؤدى إلى تحويل القوة الشرائية من القطاع الحاص إلى القطاع الحكومي بدون أى وجود لقرة 
شرائية إضافية في العملية , أما الاصدار الحديد فيشتمل عل حلق قوة شرائية للحكومة» كا قد يؤدى إلى رفع 
مسثویات الأسعار . 
أنظر 914 J.R. Davis, Principles of Public finance, op, cil p:‏ » 


() د/ ديه زهرانء مشاكل التدمية الاقتصادية في البلاد المعخلفة؛ المطبعة الكمالية ‏ مصر ۽ ص ٠۹۲‏ 


or. 
م۳ دالة الاسنلمار‎ 


ه// ٠‏ القروض الخارجية (الأجنبية) : 


تعتبر القروض الأجنبية من بين أهم اساليب تمويل الاستدارات على مستوى 
الدول وحصوصا النامية. . 

وتقسم القروض الخارجية وفقا لمصدرها إلى ثلالة أقسام : 
- قروض خاصة . 
- قروض حكومية لناثيه . 
- قروض المؤسسات والمئظات الدولية . 

أما بالسبة للقروض الخاصة فهي تلك الثى تقدم من القطاع اللخاص الأجنبي. 
سواء نمثل فی مصارف أو شركات أو أفراد . 

أما بالسبة للقروض الحكومية الشناثية » فهي عبارة عن القروض التى تقدمها 
حكومات الدول الصناعية المتقدمة أو الدول ذات الفرائض الالية إلى البلدان المتبخلفة 
لتمويل مشروعات التدمية . وهذه القروض فد تكون سهلة. حيثٹ فد تقل أسعار 
فائد ا عن الأسعار السائدة في السوق النقدية الدولية» كما قد يمتد أجل الرفاء 
والتسديد هاء أو تكون قابلة السداد بالعملة الوطنية > أو بالصادرات من السلم 
الأولية » أو بالسلع التى تجها المشروعات التى تمت إقسامتها بواسطة تلك 
القروض". لأن هذه القروض فى الحقيقة تنم وفقا للشر وط التى يتضمنا العقد بين 
الدولتين المقرضة والمفترضة . 

أما بالسبة لقروض المؤسسات والمنظمات الدولية » فهى تلك القر وض التى تقدمها 
المنظمات الدولية المتعددة الأطراف'" . وتقوم هذه القروض بدور كبر فى عملية مويل 


(۱) انظر : د/ عادل شيش عاضر ات في التمية الاقتصادية. مه کاو یی لی عام ۲۳۱۹۷۸ س ۲۹٣١‏ 
(#) من أهم المؤسسات الدولية : 
البئك الدولى للائشاء رالتعمرر ((11311) ومزسسة التيمية الأقنساديه, ومزسسه الم بل الدولبه () 11) ولييه 
مساعدات التسمية الدولية (110۸) وسندرق النقد الدرلي )111١(‏ والملك الدر ل لأمار ي الا ماد وناد 
۶ الاستليار الدرل 0 
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البلاد المتخلفة هما يصاحب مصادر التمريل الخارجي الأحرى من صعوبات وقيود قد 
تؤدى إلى الإبطاء بنمو البلدان . 
ولكن في الحقيقة إن قروض تلك المنظات نختص بتمويل مشروعات معينة» 
بالاضافة إلى أن القروض التى تقدمها تنطلب شروطا معينة» فالبنك الدولى - على 
سبيل امال - وضع شروطا قد تكون مستحيلة التنفيذ ما" : 
- يقدم البنك الدولى قروضه لمشروعات محددةء أما القروض الخاصة بالرامج 
الانمائية فلا نمثل سوى ۱۸./ من حجم قروضه . 
المشروعات التى يقرضها البنك هى مشروعات رأس الال الاجنماعي حتى 
لاينافس القطاع الخاص فى الدول النامية . 
تتم هذه القروض بسعر فائدة مرتفع . 
ت لايقدم القرض إلا بعد تقدیم دراسة وافية للمشروع ومدی مساهمته فی الاقتصاد 
الوطنى . 
- لایقدم القرض إلا بعد دراسة وتحديد قدرة المقترض على السدادء وتدحل فى 
هذا التقدير عوامل اقتصادية وسياسية مثل درجة الثم الاقتصادى والاستقرار 
اا 
- يتم التصويت على القرض في مجلس الإدارة . 
والسواقع أن التمييز والتعامل غير المتكافىء هما السمة الغالبة على سياسة هذه 
المؤسسات الدولية عند تمويلها الدول الأعضاء. فمن جملة مسحوبات صندوق النقد 
الدولى مذ انشائه حتی عام ٩۱۹۹م‏ » وتبلغ نحو ۱۲۰۲ مليار دولار» حصلت 
بريطانيا وحدها على ٤١‏ من هذه اللسحوبات وحصلت الدول المتقدمة الصلاعية في 


- وعسل الصعيد الاقليمي والسربي ؛ بدك التدمية للدول الامريكية وبك التدمية الأسيوى وبلك التلمية 
الافريقي › والصندوق الحربي للسمية الافتصادية والاجنداعية وصلدوق النقد العري وانطر لزيد من المعلومات 
عن هله المؤسسات وغيرها : 

” The Europa year book 1987, vo 1. 


(۱) ۵/ عمرر يى الدين؛ الخلف والتدمية» دار الهضة العربية ۔ مصر ۱۹۷۷م ص ٠۲۲‏ . 
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مجموعها على ٦٥‏ منهاء ولل تحصل الدول النامية إلا على نسبة ضئيلة . 

وما جب التنويه إليه فى هذا الصدد أنه بالرغم نما حصلت عليه وتحعصل عليه 
الدول النامية من قروض خارجية - بغض النظر عن مصدرها ‏ فإنما لم تحقق معدلات 
اللمو المرجوةء بل على العكس فقد تعرضت هذه الدول لزيد من الضخوط 
الاقتصادية والسياسية التى أدت إلى عرقة عملية التدمية فيها . ويمكن إرجاع ذلك 
إلى عدة آسباب ما : 


إن القروض الخارجية التى تحصل عليها تلك الدول لا تذهب جيعا لتمويل 
التدميةء بل يذهب قسم كبير مها لتمويل الاستهلاك الضر ورتي ٠‏ وي بعضص 
الحالات لتمويل نفقات الحكومة . كا تستيخدم أيضا للحفاظ على نظم سياسية 
تخدم مصالح الدائنين وهذه الاستخدامات غير المنتجة لاتسمح برد أصل الدين 
فضلا عن رد الفوائد (أعباء حدمات الدين) . 
- وحثى مع استبخدام تلك القروض في أغراض انتاجية فإن هناك ظروفا تصاحبها 
وتحد من فعاليتهاء حيث تہدف الدول الدائنة إلى حدمة مصا- ها عن طريق فرص 
نوع من التقنيات ومصادر التوريد" . 
كا أن للتقلبات والعوامل ال خارجية أثراً في الحد من الدور الذى يمكن أن تقوم به 
تلك القروض في حدمة مسبرة التدمية الاقتصادية والاجتماعية في العام النامي . فبينا 
تثلقى الدول النامية المساعدات وتقترض الأموال لتمويل بعض برامجها ومشر وعاتها 
الإنبائية » نراها تفقد الكثير بسبب الضغوط والعوامل النارجية . فعلى سبيل المغال 
تقدر حسارة الدول النامية (ماعدا الدول الرئيسية المصدرة للبتر ول) بسبب إتيخفاض 
أسعار صادراتها بلحو ٠١‏ بلیون دولار وذلك عام ۱۹۸۰م » وېنحو ٥١‏ بلیون دولار 


(۱) د/ محمود صدفي مراد د/ فاد مرسي ٠‏ ميزائية النقد الأجنبي والتمريل الارجي للممة ص 1۳١‏ نما عن 
تشریر مجلس إدارة البنك المرکزی المصری عام ۱۹۹۵/ ٩۱۹۹م‏ . 
(۲) د/ عمد نجاة الله ديفي , لادا الممارف الإساامية مرجع سان س س ۱١۹١۱۸‏ 
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بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وذلك في عامي ۸۱ء ۱۹۸۲م . 


وعلى الرغم من ذلك فإن تطور ديون الدول النامية ونتائجها يدل على كثير من 
الأحيان على غياب التخطيط السليم والإدارة الواعية في التعامل مع القروضص 
ا لخارجية ورسم السياسات العامة حول الديون التى يمكن الالترام بها في ضوء الشروط 
والأوضاع المتعلقة بها والامكانيات المتاحة لاستغلال القدرات الاقتصادية ليس في 
تعزيز الصادرات فسحب؛ ولكن في العمل على تطوير الطاقات الاقتصادية الى 
يمكن أن تسهم في عملية النمو الاقتصادى. وكل هذه العوامل تعتبر عوامل 
داحلية" . 

ويكشف لنا الجحدول )۲-٠(‏ مدى النطور الكبير في حجم الديون الخارجية وأعباء 
حدماتها في الدول النامية - المستوردة للنفط ‏ 

حيث نلاحظ أن قيمة الدين القائم والمدفوع الذى حصلت عليه تلك الدول تطور 
من ۹ بلیون دولار عام 1۹۷۰م إل ۸٤,۷‏ بليرن دولار عام 9م کا 
تطور إجمالي مدفوعات حدمة الدین من ٠, ٥‏ بليون دولار إلى ۷١ , ٤‏ بليون دولار 
حلال الفترة تفسها . 

ولهذا فقد أصبح الدين القائم والمدفوع پشکل حوالی ۲۹,۹ من جال الناتج 
الملحلي لتلك الدول في عام ٥م,»‏ في حن أنه کان یشکل ۱۲,۹ / فقط ني عام 
۹۷۰م 


aerrernemtsyeanenayirrmeeitaninattareremanahanaeneN 


را د/ عبد الكريم صادق. ديرن الدول النامية ثطورها ونتائجهاء الناشر الصلدرق الكويي للتدمية الاقتصادية 
العربية مام ۱۹۸٩‏ م» س ص ۲۲۔۲۳ رند تم تقل البيانات عن : 
UNCTAO, handbook of international trade und development statistics, 1043, tables,‏ ~ 
and 203,‏ 103,201 


- OECD, Exteral dept of doveloping countries 1982 Survey lable. 


(۲) د/ عبد الكريم صادق» امرجم السابق» ص ۲١‏ . 
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الجدول رقم (ه-۲) المديونية المنوسطة والطويلة الأجل للبلدان النامية 
خلال الفترة ۱۹۷۰ ۔ ٩۱۹۸م‏ بملايين الدولارات الامريكية 


البلدان المستوردة | البلسدان المصدرة 
للبترول للبسترول 


الدين القائم والمدفوع 


إ حمالم مدفوعات حدمة الدين 

مدفوعات حدمة الدين كنسبة مثويةً ۷ ٠۳١,‏ 
من الصادرات (السلع واسلندمات) 

الدين القائم وا لمدفوعات كسبة من| ٠١,۹‏ 
إجمال الناتج ا لمحل 


Tha world bank Arual roport 1986, lable, 2-5. P44. ; ادر‎ 


ونذكر بعص البيانات أن الديون الخارجية للدول - ككل ۔ بلغت في ناية عام 
م ۱۰۲۱ بلیون دولار» وېلغت في سایة عام ۱۹۸۷م ۱۱۹۰ بلیون دولار ومن 
المتوقع أن تبلغ فی مہایة عام ۱۹۸۸م حوالی ۱۲٤۵‏ بلیون درلار"' . 

وعلى مستوى الأقطار الإسلامية فقد بلغ مجموع ما ألحذئه البلدان المديئة مثا من 
قروض اجشبیة ۱۰۷ بلابین دولار عام ٤۱۹۸م‏ ۔ علها بان هذا المبلغ يشمل كلا من 
الديون المدفوعة وغير المدفوعة ‏ وتقف أندونيسيا وال لتزائر ومصر وتركيا والمغرب 
والباكستان في مقدمة الأقطار المدينة ويتحمل المغرب والباكستان 1۹4./ من مجموع 


)1( انات غر ملشورة 0 
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الديون غير المدفوعة المستحقة على الدول الإسلامية . ومن بين هذه الأقطار عدد من 
البلدان ارتفعت نسبة ديونما غير المدفوعة إلى /.1١‏ من إجمالى دخلها القومي . ولايوجد 
دليل على أن هذه الديون الأجنبية قامت بدور إيجابي في عملية التنمية هذه الأقطار » 
بل هناك مايشبر إلى أن هناك علاقة سلبية - إلى حد ما - بين الديون غير المدفوعة - 
منسوبة إلى إجمالى الدحل القومي - وبين نمو الاقتصاد القومي في هذه البلدان . 

وها أصبح سداد الدين نوعا من الاستنزاف أصاب موارد الأقطار الإسلامية . 
ففي المعدل تدفع الأقطار الإسلامية ماتزید نسبته عن ۳/ سنويا من إجالي دخلها 
القومي لتسديد ما يستحق عليها من ديون» وهذا بعادل حوالي ٠٤‏ من قيمة 
صادرات هذه الأقطار سنويا" . 

ويجدر أن نذكر هنا مثالا رياضيا يمكنه أن يوضح بجلاء العملية التراكمية 
للتداين : 


لنفرض أن بلدا محصل على فرض بألف دولار سنوبا لمدة عشر سنوات وأن هذه 
القروض جب أن تسدد حلال عشرين سنة بفائدة قدرها /٠١‏ فيكشف منطق هذا 
المفال أحد التائج المخزية للقرض وهي أن المبلغ المتاح المنبقي سنويا بعد طرح 
حدمات القرض واستهلاكه في تناقص مستمر إلى أن يأتي وقت السنة الثاملة تصبح 
فيه حدمات الدين ٠٠٠١‏ دولار أى أكثر من القرض الجديد. وعندما يصل المدين 
إلى هذه المرحلة فإنه يبحث عن نمويلات جديدة وعن إعادة التمويل من أجل سداد 
حدمات الديون القديمة فقط ". . وهذا في الواقع هو وضع الدول النامية حاليا . 

وتذکر عض الدوائر الرسمية أن كل زيادة بمعدل /١‏ في أسعار الفائدة في أسواق 
المال العالمبة تزيد معدل تكلفة حدمة قروض الدول النامية غير المننجة لللفط بنسبة 


)١(‏ ائظر: 
محمد فهيم خان تمليل للبنى الاقتصادية والاجتهاعية في البلدان الإسلامية» بحث في المجلة التي 
أصسدرت عن الندوة الفكرية الى عقدت في المجمع الملكي لببحوث الحضارة الإسلامية في رجب عام 

اه عیان ‏ الأردن . 
)( ابيب بن عشان» كيف يمول العام الالء ححلة النور العدد ١‏ حمادی الأول ٠٤١۷‏ ه بيت التمويل الكويتي . 
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۷ . وبالاضافة إلى تأثر أسعار الفائدة على تكلفة حدمة القروض الخارجية » فإنها 
تؤثر أيضا على عوائد المشروعات الاستلارية التى نموهما هذه القروض . وتعتبر عوائد 
الاستلارات عنصرا حاس| بالسبة للمديونية الحارجية » وذلك لأن هذه الاستثارات 
ھی ال ستولد الموارد التى ستسدد قيمة القرض فى المستقبل وتحد الدول التى 
تستهلك جزءا کبرا من عائدات قروضها الخارجية هی الأکٹر تعرضا لمشاکل سداد 
القروض" . 

حلاصة القول : إنه في الوقت الذى من المفترض أن يكون الاقتراض الخارجي 
عاملا مساعدا في دفع عجلة النمو الاقتصادي في البلدان النامية» نجد أن واقع هذه 
الدول النامية يعر عن عكس ذلك تماماء فقد أدت القروض الخارجية إلى إمجاد 
مشكلات أدت إلى تعميق جذور التخلف الاقتصادي في الدول النامية حيث تراكمت 
الديون وفرائدها ورصلت إل مبالغ کہرة جدا لاتستطيم هذه الدول سدادها إلا بحد 
عشرات السنین حيٹ بلحت الديون في ماية عام ۸۷م ٠,۱۹۰‏ بليون دولار" . 

وما يزيد المشكلة تعقيدا أن قدرة البلدان النامية على سداد ديرنها في الأجل القصير 
أوالمتوسط تضعف لأن التدابير القاسية التى تشخذ حل أزمة النقص في سيولتها تؤدي 
إلى انخفاض النمو إذا ما طبقت عبر عدد قلیل من السنوات. . کا قد تؤدی سياسات 
الحد من الاستراد وتخفيض قيمة العملة إلى تعقيدات واسعة النطاق وإلى ارتفاع في 
معدلات البطالة . 

كما أن عملية اعادة جدولة الديون ليست سوى جرد تأجيل لموعد سداد الدين . 
وقد تحدث مشكلات في المستقہل ونحاصة مع استمرار تراكم الفائدة على المبالغ المعاد 
جدولتها"  .‏ 

ومن هذا المنطلق فيجب إعادة النظر وبدقة إلى أبعاد واثار التمويل الخارجي 
للبلدان النامية وبخاصة إذا ما كانت شروط التمويل لاتتناسب مع القدرات 
)١(‏ انظر : اسعار الفائدة الانعكاسات راساليب التكييف؛ مث فى عملة النر ول والغار العر ي اله ۱١‏ الماد 

1 ئوفمر ۱۹۸۳م , 
(۲) بیائات غير منشررة . 
(۴) تقرير البئك الدرلى عام ۱۹۸4م , الترجمة العربيه » س 44 . 


الإنتاجية للأنشطة الاقتصادية الممولة» لأنه والحالة هذه لايكون التمويل الخارجي 
عنصرا فعالا في تحقيق مزيد من النمو» بل يصبح عبثاً على اقتصاد البلد المقترضص 
ويترك أثارا سلبية"“ . وكل هذه الأمور توجه الاهتيام إلى ضر ورة الاعتاد على الادخحار 
الحلي كمصدر أساسي لتمويل عملية التنمية . 
وتجمل القول : إن أوضاع الدول النامية تدل دلالة واضحة على أن القروض 
الخارجية لاإيمكن أن تؤدى دورا ملموسا ني عملية التدمية» بل على العكس فإننا نجد 
أن أعباء حدمة القروض غالبا ما تفوق مقدار القرض الأصلى . ومن هنا فإن ما قد 
تحققه هذه القروض من بعض الفرائد الاقتصادية يقل كثيرا عن المشكلات 
الاقتصادية والاجتاعية والسياسية التي تواجهها البلدان النامية عند سداد تلك 
القروض وفوائدها . 
والحدول رقم (۳-۵) یوضح أهم الدول النامية ذات المديونية الكبرى في العام . 
ومنه پتبين أن البرازيل تعد من أكر الدول النامية المدينة » فقد وصلت مديونيتها حتى 
مپاية عام ۳۹۸84 ملیار دولار . 
جدول رقم (٥۔۳)‏ 
قائمة توضح الدول ذات المديونية الكبرى 
بملیارات الدولارات حتی ہابة ٤۱۹۸م‏ 


المصدر نشره وکاله المعلومات الأمريكية 


سسس ست سات ی 
)1( انطر : د/ عبد الكريم سادق ديون الدول اللامية» مرجم ساہل» ص۲۱ . 
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کا یوضح الحدول (ه-٤)‏ قائمة بالدول النامية التي قامت باعادة الحدولة الرسية 
لديو نها حلال عام 14۸8م 


دول رقم )٤-٥(‏ 
قائمة تو ضح اعادة ابلعدولة الرسمية للديون خلال 
Af‏ ٥1۹۸م‏ بملایین الدولارات 


14۸4م 
14۸4م 
FAA /1۱‏ 1440م 
IAAL /Y‏ 144م 
PIAAL/IYAIAAT/ VY‏ 
M1444 / ۷Y‏ 1۹۸0م 
PIAA IAA 7/1‏ 
p1A40 /Y\AAL / o‏ 
0/۱ 11۹4/ 14۸۹م 
4A4‏ 
1۹44م 
AA LAA / 1‏ ¢ 
1۹۸1م 
IAA t~ IAAL/ |‏ 
۵م 
٥6م‏ 
| / 0 144. 1440/1 


المصدر نشره وكالة المعلومات الأمريكية © 


hejayiyen ogg eretpagerat tenatena reget arm 
انظر ؛ الال والاقتصاد, جلة افتسادية إسلامية, المدد الرابم ادى الأرل ۷١١٠هء لك صصل السردالي؛‎ )١( 
, اروم د السردان‎ 
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الاقتراض الخارجي والاأراء الحديدة : 


يسود الآأن اعتراف واسع بحقيقتين عن وضع الديون في الدول الناميةء الأول : 
دويا الخارجية . والثانية هي أن اطراد النمو يتطلب تنفيذ سياسات سليمة في البلدان 
المدينة ذاتما. فتستطيع هذه البلدان أن تزيد فرص النجاح إلى أقصى حد بوضع 
سياسات افتصادية قومية وسياسات هيكلية سليمة » والدأب على تنفيذها . ولابد أن 
يعد التخطيط الاقصادي لکل دولة بحیٹ ینمشی مع احتياجاما وظروفها المحددة . 
وتحتاج البلدان النامية المدينة إل الافادة بأاقصی سحل من فرص تصديرهاء فعائدات 
التصدير أساسية لتوفير العملات الأجنبية اللازمة لتشجيع الإنتاج المحلي . 


كا يتطلب تحسين النمو استلارا أكبر وأفضل نوعية » وهذا بدوره يتطلب ألا 
يمتص العجز في ميزانية الدولة نصيبا أكر ما جب من الادخار الخاص» كا يتطب 
توجيه النظام الضريبي لكافأة الادحار لا الاستهلاك. ومن الضروري - بنفس 
الدرجة ‏ ضهان الاستخدام الكفء ذه الماخرات . 


كا أن السياسات الميكلية المتعلقة بعرض السلع والخدمات أساسية أيضأًء 
وبخاصة تلك التى تحفز تنمية القطاع الحاص وني هذا الصدد يمكن تخفيف الرقابة 
على الأسعار وترشيد المنشات العامة والسياسات الضريبية التي تشجع العمل 
والاستلمار ونوفير الائتمان الكافي للمدشات الخاصة . 

کا جب اللعفاظ على الاستقرار المالي العام کشرط ضروری لاطراد اللمى لأن 
ذلك يوفر الثقة لدى المستشمرين والمقرضين» سواء المحليين أو الأجانب . ولايجفى 
الدور الذي يؤديه الاستقرار في اعادة رأس الوطني المارب إلى البلاد" . 


الإدارى السابق الصندرق النقد الدوليء جلة التمريل رالتدمية ٠‏ المجلد ۲١‏ » الرقم ١‏ الناشر صندوق النقد 
الدول والبنك الدوليء مس ۹ا . 
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ه/ ۷/١‏ الاستلارات الأجنبية : 


يعشر الاستشمار الأجنبي أحد الأساليب التمويلية المتبعة في عملية التدمية فى 
البلدان النامية . 

ومعم آن ٿار پخ الاستدارات المباشرة فى الدول النامية اتسم بالاستغلال إبان فترة 
الاستعار وي أوقات أحرى وبخاصة من قبل الشركات متعددة الحنسيات". إلا أن 
الجوانب السلبية هذه الاستشمارات المباشرة ألحذت تنلاشى مم ازدياد وعي العديد من 
الدول النامية فى تعاملها مع المستلمرين الأجانب من خلال وضع أطر منظمة 
للشاطهم وإصدار التشريعات القانونية المتعلقة بذلك . 

وبالرغم من ذلك الوعي والادراك فإن هناك بعض المعوقات التى تعترضص طريق 
الاستشمارات المباشرة وتحد من أداء دورها الصحيح والفاعصل في عملية التلمية 
الاقتصادية ,. وهذه المعرقات لاتفتصر على جانب الدول النامية ‏ المضيفة مذه 
الاستلهارات - بل تشمل أيضا الدول المتفدمة القائمة يذه الاسنثشارات . 


فعلى صعيد الدول النامية تتخلص هذه المعوقات في المخاطر غير التجارية النامة 
عن عدم الاستقرار السياسي . والمواقف المضاجئة التي تتبخذها الحخومات بصدد 
الاستشماراث المباشرة"". كا تشمل هذه المعرقات عدم وجود الكفاءات الادارية 
والفئية ‏ وعدم توفر مشر وعات البنية الأساسية إضافة إلى التعقيدات الفانونية . 


(#) وقد ٹركزت هله الاستلمارات في الما اعاس الس اس هاه وام رام اامط في درل الثر ي الأرسطل 
وفزويلا, واستغلال المرارد الطيية الأر بي املاط والم في عص الارا الاه ود رالاق و 
(##) مناك غاولات على الصمد الدولي لانشاء و كاله درل اياف الال ارا ,> ن الال ى اا سار اهايا 
بزع الملكية, ميد ر زوس الأمرال ارس الوب آر ب واأرجرة المسلح ‏ وغا أره م سوال ٠١١‏ ارهافة ثا 
بين حكومات في البلداب النامية والبلدان المساعيه لياه الاستبان ابوص س ت م الال الما طلا 
لضان الاستلبار . 
ومسا لاك فيه أن نجاح مثل هذه المساولاث سدع الا تاراب امار » الأ مه إا أداء د رها الماسل في 
تشسية التصساديات الدول المتخلفة , 
أنظر لزيد من الشصيل أي هذا الشان ٠‏ تفر بر عن اللسمه لي الال اما ار ااا الدرل اشا والمسمم 
9٥م‏ س س ۱۵٤.۱۵۲‏ , 
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ونظرا لأن الدول النامية تختلف عن بعضها البعض في عديد من النواحى 
الاقتصادية والسياسية والاجتهاعية ومدى تقدمها ونموها الاقتصادى» بالاضافة إلى 
تنافسها للحصول على رؤوس الأموال المتاحة للاستشارات المباشرةء فإن العديد من 
الدول النامية ليست مؤهلة كغيرها لاجتذاب قدر كاف من رؤوس الأموال المذكورة . 

كا جب على الدول النامية أن تستفيد من تلك الاستفارات با حش أهداف 
التلمية الاقتصادية . ونعني بذلك أن توجه هذه الاستشارات إلى المشروعات التنموية 
الحيوية لا أن توجه إلى مشروعات غير إنتاجية قد تؤدى إلى تفاقم مشكلة مديونية هذه 
البلدان . 

وعلى صعيد الدول المتقدمة تتمثل أهم معرقات أداء الاستارت الأجنبية لدورها 
اللطلوب في حرص الدول الأجنبية على مصالحها الذاتية عن طريق اخحتيار المشر وعات 
المربحة بغض النظر عن حاجة الدول المضيفة هذه المشروعات . كا أن العلاقات 
الاقتصادية الدولية غير المتوازنة التي تنتهجها الدول الصناعية من حين إلى آحر دون 
تقدير أبعادها على الدول النامية وجهودها الانائية لايمكن أن تكون الاستشارات 
المباشرة بمعزل عا" . 

وتېتم الدول الکری بالاستنار الخارجي ۾ فقك بلغت استثاراٹ الولايات المتحدة 
الشارجية ف ساية عام ٥۷۵م‏ حوالې ۲ بلپون دولار. وهذا الرقم یساوی 
۸ من اجمالي الناتج القومي في تلك السنة . وهذا دليل على أن الولايات المتحدة 
تقيم اهتماما لاستشاراتما ا-لخارجية أكثر من اهتمامها بتجارتما الخارجية". ومن هنا يجب 
أن تستغل الدول النامية تلك الاستلارات الحارجية للدول الكبرى في تحقيق مصالحها 
)١(‏ د/ عبد الكريم سادق دور الاستلمارات الباشرة في الندمية الاقتصادية في الدول النامية » الصندوق الكويتي 


, ٠٠-٠۲۲ للتدمية الاقتصادية العربیة ۱۹۸۵م س ص‎ 
~ Kiyoshi Kojima, Direct forign investment (Croom Heln) Lonclon 1978, P: 9, (۲) 


فقد قارت الكائب تلك الاحصاءات بالیاہان حيث ذكر أن استلهارها الخارجي الذى لازال محدودا حيث بلغ في 
نہایة ۱۹۷۰م ۱١‏ بلیرن دولار فقط. أى حرالي ٩/١‏ استفارات الرلايات التحدة. وهلا الرقم يسارى 
١‏ بالسبة لاجمال النائج القوي الياباي . وقد استنكر الكاتب هذا الموضوع الذى يدل على أن الصادرات 
تعتبر أكثر أهمية من الاستلهار افارجي في اليابان . 
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عن طريق التخطيط والمراقبة الدقيقين . كا مجب أن لايقتصر اسهام هذه الاستلارات 
على توفير رؤوس الأموال فقط» بل يجب أن يمتد ليشمل نقل المعارف والتقنية التي 
تنناسب واحتياجات البلد المضيف . كا أكد على ذلك بعض الاقتصاديين“ 


الشركات متعددة الحسيات ماها وما عليها : 


تعتبر الشركات متعددة الجنسيات أو عابرة القومية من صور الاستلمار المباشر الذى 
نشا وتطور منذ زمن ليس بالقصير . 

وهذه الشركات في الحقيقة مها قيل بأنا متعددة الجنسیات فإما تتبم - أو بمعنى 
أدق تخضع في ادارا - لشركة واحدة تمتلك معظم رؤوس أموالما حكومة واحدة هي 
اليكومة الام ف ما تكون حكومة احدى الدول الصناعية الكرى . 

وعن دور هذه الشركات في تنمية البلدان النامية نشير هنا إلى أن نشاط الشركات 
العابرة القومية لايقتصر على الدول النامية » بل إن هذه الشركات ظاهرة دولية ترتہط 
بالدول الراسالية المتقدمة باعتبارها المهيمن الرئيسي عل استمارات هذه الشركات". 
ولكن هذا لايمنع من امتداد نشاطها إلى عدد من الدول الناميةا“ 


(#) من بين هؤلاء الالتصاديين و.و. روسو صاب نظرية مراحل النمر ودر أن من امدله ذلك الوضم ف أندرنيسيا 
فقد حمست رؤرس الأمرال الأ ية لاستطلال الم سرف وا ليشت رار ول والخاز ف وشح الف الطر ية 
التي تقل بها المشاركة الأجبية أي استخراج اراد الأرلبه إلى تيمها رعرع هدا الأسمال , وقد ائ عل أله 
شلال مس سنوات تقوم أندونيسيا نها بثر ير البر ول ها تفرم هسم الرر فى وباتلاك إن الاس يارات الي 
جاءث من اسلنارج استيخدمت في لنسية هذا البلد س الا حبة اليه , 

النظر إجسابة والت . و. روسئو (0ا«ا8 .۷ .۷) في اللقاء الميشر ي فاب اله الاقفصاديه أروبرث 

افون ترجمة نادية حيري سلسلة قايا الساعة , الناشر : شرفه تراد شسیم » سپ ۱۹۷۷م ٠‏ هن ۹۷ . 

)١(‏ د/ محمد السيد سعيد ٠‏ الشركات سابرة القرمية وسستقيل الطاهرة القرميه , سلساة عال المسرفه, الاش المجا 
الوطلي للثفافة والشنون والاداب لی الکریت عام 1۰۷ ۱ه س ١١‏ 

(#) تعد الب الشركات متعددة السات عض الدرل النامة کور للشر كه الام سم ل ممم ها الثر قات 
بالقدرة على اداء دورها دون مراقہة » کہا تستفید من جه أخعر ی س عدم دیع سراب عل آر با ها سیت لا تلاك 
الدول الثامية الأجهزة الضريبية القوية ذات الكفاءات المالية رمن هنا تستطليم تلاك الشر كات أن تمي رزرس 
أمواطما رأرباحها الضخمة جدا من الاقتطاع الضر يي . 


N 


وفي الحقيقة يوجه إلى مثل هذه الشركات انتقادات کثرة منہا خ 


-١ 


(1) 


(#( 


إن هذه المؤسسات والشركات بمجرد قيامها بالاستثار في بلد أجنبي تخل ظروفا 
تؤدى إلى التسبب في نزاعات دولية . وقد أدى ذلك في بعض الحالات إلى 
الستخل الشياسي التخريبي» والصدام :الحا والقبام بعمليات سياسية 
واقتصادية انتقامية من جانب ا-حكومات الام . وما يزيد من تفاقم الشكوك حول 


الأسلحة . وتفيد المعلومات التى أعلنها مكتب ضبط التسلح في الولايات 
المتحدة الأمريكية أن ٠٠١۳‏ شركة أمريكية تمتلك براءات لإنتاج وتصدير 
الأسلحة» ومن بين هذه الشركات ٠٠١١۲‏ شركة من الشركات الخمسائة الكرى 
حسب قاثمة مجلة فورتشن . وتضيف المعلومات كذلك أن كثراً من الشركات 
الأمريكية التي بتضح من نشاطها العام نها مننجة للأدوات وأجهزة التصوير 
والألعاب» تنتج أيضا الأسلحة والذحائر ووسائل الحرب" . 

إن هذه الشركات تستهدف بصفة أساسية الربح . ومن ثم فإنها تميل إلى 
التضصحية بالاعتبارات الاجن)عية والسياسية وكذلك الاعتبارات الاقتصادية 
طويلة المدى للدول المضيفة › إضافة إلى عدم اكتراثها بمتطلبات نمو البلدان 
المتخلفة» ولقد أصبح واضحا أن هذه المؤسسات التي تسعى إلى التوسع والنمو 
باستمرار تعمد إلى أن توسع وتدمي أسواقها بصورة مطردة» وبا أن قدرتما على 
تصريف إنتاجها تحدد إلى مدى كبر قدرتها على زيادة أرباحها"“؛ فلابد ها من 
أن تنج لمن یملکون أن يشتروا بدلا من أن تننج لمن هم فى حاجة» وهكذا 


سین آغاء امد سامح املئالدى» قاسم جعفر» بعض المسائل الاقتصادية في الأقطار الامية » سلسلة الدراسات 
الاستراتيجية » ١٠ء‏ الناشر : المؤسسة العربية للدراسات والدشر - بيروت ومركز العام اثالث للدراسات والشر - 
لندن الطبعة الأرل ۰ ۹۹۸۲م» ص ٠١‏ . 

شير بعض المصادر إل أن أكبر ۳۸٠١‏ شركة من الشركاث العابرة للقومية لخت مبيعاتها الأجنبية حوالي ٠١ ١‏ ليون 
دولار: عام ۰ اي حوالي ۳ بلايين درلار للمؤسسة الراحدة . 

- World development report 1985, p: 125. انظر‎ 
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أصبحت هذه المؤسسات مرتبطة أساسا بالقطاعات المرفهة في المجتمع على 
سحساب حاحاتث أمصحاب الدنحول الثابثة والمسحدودة" . 

۴ إن هذه الشركات لاتم كثيرا بالمصالح الوطنية للدول المضيفة» نظرا لكوما 
شرکات أجنبية . وهذا فإن اهثامها لايكون موجها لتحقيقق أهداف التنمية كا 
أن آثار نشاطانما تؤدى إلى زيادة -حدة تفاوت الدحول في معظم الدول النامية" . 


وعلى الرغم من هذه المساوىء والعيوب للشركات متعددة الحلسيات؛ تنجد من 
يدافع عنما ويقول إمما تساعد على تحقيق النمو السريع للدول النامية» وتعدها 
باسالیب الإنتاج المتقدمة» وتقوم بئشر المعرفة الفنية ورفع مستوى التنظيم وتساهم 
كذلك في زيادة مستوى الدحول اضافة إلى أا تساعد البلاد النامية عل سد النقصس 
في مدحراتها المحلية . 
ومن كل ماتقدم فإنه يمكن القول . إن للشركات متعددة اللحنسيات مزاياها 
وأحطارها في البلاد النامية » ومذا فإن على هذه البلدان أن تتيخذ من الا جراءات مامن 
شأنه تعظيم المنافع التي تعود عليها من وراء هذه الشركات والتقليل من أضرارها إلى 
أفل درجة نمكنة» على أنه جب أن نشیر ي هذا الصدد إل عدد من الملحرظات 
المهمة" : 
إن منافع وأحطار هذه الشركات هي بمثابة وجهي عملة واحدة ومن ثم فإنه من 
الخطر واللخطا أن نتصور أنه بإمكان الدولة المضيفة أن ت#صل ما عل ما تريد وتستبعد 
مالايفيدها. بل على العكس فإنسا نجد أن الإفراط في فرض القيود عل هذه 
الشركات» رغبة في إحضاعها لكافة المتطلبات القومية الفاصة للدول المضيفة» قد 
لابؤدى إلا إلى تضحية هذه الدول بكافة المئافع التي يمكن الحصول عليها مها . 
- سين أغاء ا مرجع السابی» س ص ١٠س۸٠.‏ 
- د/ عبد اللطيف يوسفب اليد الاستلهار مشعدد الأطراف رالتكامل الاقتم ادي العر ي الام ١‏ المسدوق 


الكريي للندمية الاقتصادية العربية. دیسر ۱۹۷4م س ص ۵ا . 
(۴) انظر : د/ عبد اللطيف الحمد» المرجع السابق» س س ١ا‏ , 


PA 


- جب أن نلاحظ أن في إمكان البلدان النامية أن تقوم بالتمييز بين هذه الشركات 
نفسها من حيث مدى المساهمة التى يمكن أن تؤديا للاقتصاد القومي . فمن الخطأً 
النظر إلى هذه الشركات وكانما نمثل وحدة واحدة متجانسة . فالواقع يظهر أن هذه 
الشركات تمثل مصالح منعارضة وأن على البلدان النامية الاستفادة بقدر كبير من هذا 
التعارض» خحصوصا وأن مساهمتها في تحقيق التنمية تتفاوت تفاوتا كبيرا باختلاف 
القطاع الذى تريد مارسة نشاطها فيه وباحتلاف البعد الزمني الذى تتخذه الشركة 
أساسا في تحديد علاقتها بالبلد المضيف أو مدى حرصها على تحقيق الربح السريع 
على حساب تحقیق الأرباح والنمو في المدى الطويل» ومدى تعارض أهداف الشركة 
الذاتية مع أهداف الخطة القومية . 
المشروعات العر بية المشتركة : 

إن المشروعات العربية المشتركة" تعتبر أهم وأفضل بديل عن الاستشار القائم على 
مشاركة رأس الال الأجنبي أو من جانب الشركات منعددة الجسيات التي تفوق 
مساوؤها فوائدهاء لأن المشروعات العربية التى تتعاون في إقامتها البلدان العربية عن 
طريق قيام كل مما بتزويد المشروع برأس الال أو العمل أو غبرهما من عناصر الإنتاج 
تحقق مصلحة اقتصادية لأكثر من دولة عربية واحدة» کأن يقوم الشروع على استغلال 
موارد طبيعية مشتركة بين دولتين أو تربط بينها وسائل النقل والمواصلات . أو يقوم على 
الحصول على المنتجات الأولية أو المواد الوسيطة اللازمة له من أكثر من دولة عربية› 
أو تسويق مننڄاته في أکثر من بلد عرب . 

ولاشك آن مثل هذہ المشروعات سیساعد على قیام إنتاج کہیں وبالتالي تتحقق 
مزايا الإنتاج الكبير الذى غالبا ما تعجز الدولة الواحدة عن تحفيقه . 


(#) إن قصر المشروعات المشتركة عل الدول العربية يمكن اعتباره حطوة أولية نحو إقامة المشروعات الإسلامية 
المشتركة » نظرا لأن أغلب البلدان الحربية هي بلدان إسلامية » وعليه فإن جعل المشروعات العربية المشتركة هدفا 
نائيا أمر لايقره الاسحث لان المدف النهائي الوابجب هو التعاون بين الدول الإسلامية جميعها وليست الدول 
العربية وسحدها , 


- ۳۹ 


۲١ ۴‏ دالة الاستلمار 


ونظرا لأهمية هذه المشروعات المشتركة فيجب أن تحعظى بالرعاية والتشجيم » وأن 
تتدحل الحكومات امجابيا لتحقيق هذا الهدف. ولانعني بالتدخحل لتشجيم إقامة 
المشروعات العربية المشاركة رد إزالة العرائق ف وجه تبادل السلم وانتقال علاصر 
الانتاج» فهذه الاجراءات فد تفيد الشركات الأجنبية أكثر نما تفيد الشركات العربيةء 
و إن المهم هو اللحاجة ا إجراء ات تتيخذ للمساعدة لا تفده من قروض › وقييزها ف 
المعاملة الضريبية ؛ وا تشسجیم إنشاء مراكر سعلية وعربية تمد هله المشر وعات بہحوٹ 
التسويق وتساعدها في اكتساب المعرفة الفلية وتطوير منشجاعما" . 

وما يجدر ذكره هنا أن هناك دولا عربية ذات فوائض مالية كبيرة تقوم بتوظيفها فى 
أسواق المال العالمية ؛ ومن هنا تنشا الحاجة إلى الاستثهار العري المشترك للحفاظ عل 
تلك الأموال من التاكل بفعل التضخم ولتحقيق عوائد مناسبة ها" . 

وتذكر بعص الدراسات" أن أهم أسباب توجه رؤوس الاأموال العربية إلى الدرل 
والسياسية فيها ومن ثم ضبان عدم تعسرض رؤوس الأمرال المستشمرة أو عوائدها 
للمصادرة أو التأميم » بالاضافة إلى توفر اللخدمات الأساسية ما يساعد عل انطلاق 
المشروعات الاستثمارية بشكل أسرع وأكثر تلظيما وخطيطاء وتوفر القوى العاملة - 
المهنية والفنية .. ذات الكفاءة العالية بشكل يساعد على تطور الاستثهار ونجاحه . 

يضاف إل ذلك وصسرح ومرونة الأنظمة والتشر يعات إلى المد الذى عل العمل 
الاستثهارى منتجا ولس عبئا على المستلمر . وتقدر إجمالي فرائض المائدات النفطية 
)١(‏ د/ عبد اللطيف يرسف المد الأستثيار شعادد الأطراف رالتكامل الاقصادي العري» مرحم ساس س 

Q١ 
ائظر : باسل النقيب. لحر تشجيم القطاع الناسن عل الإستلار يي المشر رعات الستاعبة العربية المشركف‎ )۲( 

بحت في مجلة النفط رالتماون العري ملد ٩‏ المدة ١‏ الناشر : الأمائه العامة ليطي الأطار المسدره لفط 

. ۹A 
انظر : الدراسة الي تقدم بها عبد الباقي النورى بعنران أسباب ترجه الإسلارات العرية إلى الدرل الأعسية إل‎ )۴( 


مؤفر المستامرين العرب الى عقد في الكويت لي شهر نيسان أبريل عام ١۱۹۸م‏ , 
وائظر كذلك ملخصا عن الدراسة في اة الثور ع ۳ س س٢٣۳۳‏ , 


FV 


العربية المستلمرة في الخارج بحوالي ٠٠٠‏ بليون دولار أمريكي حاليا . وتشير 
الدراسات الاقتصادية إلى أن حجم الاستثهار العربي داخل الوطن العربي لايتجاوز 
۱۲ بليون دولار أمريکي حاليا ۰ 


أما عن معوقات استثمار رؤوس الأموال العربية في الوطن العربي» كا تراه دراسة 
رؤوس الأموال العربية في الوطن العربي التي أعدها مجلس الوحدة الاقتصادية العربي 
عام ۱۹۸۱م» زدراسة أخرى عن تدفق الاستقازات ين الاقطار المرمة أغدها رين 
عمل خاص بالمشروعات العربية المشتركة في ميدان الأمن الغذائي عام ۱۹۸۳م» 
فتتمٹل في ضصيق فرص الاستلمار المتاحة في كثر من الدول العربية وعدم وجود 
مؤسسات توفر المعلومات عن فرص الاستلار ومراكز ومؤسسات إعداد دراسات 
الحدوى للمشروعات الاستثارية» وعدم وجود تشريعات أو لوائح أو أنظمة تبين 
حقوق المستشمر والتزاماته » عدم استقرار القوانين في الدول المضيفة للاستلار» وعدم 
وضوح القوانين والسياسات الضريبية والجحمركية» وعدم كفاية الضمانات المتوفرة 
لتحاشي اللخاطر غير التجارية التي يمكن أن تنعرض ها الاستشارات العربية » وتدني 
مستوى هياكل البنية الأساسية والخدمات في كثير من الدول العربية» بها في ذلك 
وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية والطرق ووسائل النقل. إضافة إلى استمرار 
نظرة الشك والريبة في بعض الدول العربية إلى الاستثمارات العربية وغاولة تخفيضص 
نصيب المستشمر من الأرباح بشكل أوبأحر. وعدم وجود أنظمة حددة واضحة للرقابة 
على النقد وتعويل الارباح واضطراب أسعار الصرف» واختلاف مفهوم وطبيعة النظرة 
إلى عملية الاستلار بين البلد المصدر لرأس الال والبلد والمستورد له» وعدم التوفيق 
بين أولويات التدمية في البلد المضيف وبين هدف الربح اللي ينشده المستثمرء 
وضصعف مستوى التسيق الاستلماري بين الدول العربية وضيقق الأسواف المالية العربية 
أو ضعفها أو إضطرامما أوعدم وجودها الأمر الذي بجعل الأموال العربية في بحث 
دائب عن أسواق مالية حارجية بعيداً عن المجازفة بها ني أسواق ضعيفة ومضطربة . 


وههذا فلابد من معرفة اللخصائص التي يتطلبها الاستشار الخاص والعمل على 
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تهيشتها في الدولة العربية وإزالة المعوقات التي تواجهه حتى يتم العمل المشترك بين 
الدول العربية . 

ولعل من بين الخطوات الايجابية النى تمت في هذا المجال هو قيام الدول العربية 
بإنشاء المؤسسة العربية لضان الاستثمار من أجل تشجيم الاستلهار فيا بين الدول 
العربية"“. وقد ہاشرت المؤسسمة أعباها في منتصف عام ٥م‏ متونحية من وراء ذلك 
تحقپق غرضین اساسیین ا :- 
تلجم عن المخاطر غير التجارية (المصادرة والتأميم والحروب . . . الخ) . 
ب تشجیم انسشال رۋۈوس الأمرال العربية الموجودة ف عار الدول العربية وذلكف بمهارسة 
آوچه النشاط المكملة لتوفیر الضيان ولحاصة ف جال تلمية البحوٹ المتسلفة بتحديد 
فرص الاستلمار وأوضاعها في الدول العربية . 


٥‏ مصادر وأسالیب مويل الاستلهار الخاص والحكومي في الاقتصاد 
الإسلامي 

سبق أن ذكرنا أن هناك مصادر واساليب لتمويل الاستلهارات ى الاقتصاد 
الوضعي والتى كان اهمها الادحار بأننراعه والقروض الناصة والعامة والأاجنبية 
والضراثب والتمويل عن طريق الأصدار الحديد . . الخ . 

وسنقوم فى هذا المبحث بالتعرف على نظرة الاقتصاد الإسلامي لثل تلك المصادر 
والأساليب . 


(1) لزيد من التفصيل حول المؤسسسة العسربية لضان الاستار ونطمها ونطاق شاطها رفرائينيا ابطر ؛ دا ابراهيم 
شحاتىه » الؤسسة العربية لضان الاستثمار ودورها لى ترجيه ركه الاسشارات المر بيه ٠‏ اللاشر ٠‏ المندرق 
الكريتي للشمية الاقتصادية العربية عام 1۹۷4م . 

)( د/ شید الكريم سادق ۽ درر الاسشارات المباشرة 5 الششمية ال قشصسادية 5 الدول اليامة ۽ ار ساني ۰ 
س۲۵ . 
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۱/۲/٥‏ الادخار ف الاقتصاد الإسلامى 


سبق أن ذکرنا أن المدحرات هي القاعدة الأساسية التى تقوم عليها عملية تكوين 
رأس المال اللازم في عملية التدمية الاقتصادية ومذا فقد اهتم الفكر الاقتصادى 
الغربي بالادخار والعوامل المحددة له ووسائل تشجيعه سواء كان هذا الادخار اختياريا 
أم إجباريا . 

أما الاقتصاد الإسلامي فقد أعطى للادحار أهمية مذ أن نزلت الشريعة 
الإسلامية . وتقثل هذا الاهتام في الأيات القرآنية الكريمة والأحاديث الشريفة وأقوال 
الصحابة والتابعين وأعلام الفكر الاقتصادى الإسلامى . 

وقبل أن نوضح تلك الأهمية يجب أن نذكر أن ربط الادخار ٻالدخل بصورة مطلقة 
أمر غير سليم . فالقول أن الادخار يتوقف حجمه بشكل أساسى على الدحل ليس 
صحيحا في كل الظروف والأحوال على خلاف ما فررته بعض النظريات الوضعية“ 
حيث يترتب على مثل هذا القول بقاء الدول النامية غير قادرة على تحقيق التدمية نظرا 
لعدم وجود مدحرات كفاية لقلة دحول أفرادها"“ . 

ولايعني هذا القول إنكار أهمية الدحل ودوره الرئيسي في تكوين المدحرات» ولكن 
نجد عوإمل أخحرى قد تكون أكثر أهمية في تراكم المدحرات وهذه العوامل تدخل تحت 
مايسمى بالسلوك الادحارى الذى نحكمه فى العادة الأوضاع العقدية والاجتاعية 
والسياسية واللقافية . 


ولعرفة نظرة الاقتصاد الإسلامي إلى الادحار الاحتيارى الذى هو في الحقيقة من 


(٭) من آمهم تلك النطريات نظرية دائرة الفقر المفرغة (ر٤0۷۲م C!٥ ٥٣‏ ۷8ا۷ )٠٠١‏ حيث ترى أن الدول 
النامية تعيش في داثرة مغلفة لايمكن أن تحرج مدا , حيث أن اليخفاض دحل الغرد لاإيسمح إلا بقليل من الادخار 
وائخفاض معدل الادخار يعني ان معظم الدحل پستهلك ولایہقی مله إلا القلیل للاستغار. وهذا بدرره بعني 
الخفاض مسدل تكوين راس الال وبالتالي الدحل ومعنى ذلك بقاء دحل الفرد على -حالته الأول من الانخفاض 
وهكدا تظل الدول النامية فقيرة بسبب فقرها ولاتستطيع اروج من هله الدائرة ,. 

)١(‏ انظر : د/ أ مد اللجارء المسحل إلى النظرية الافتصادية في المج الإسلامي» دار الفكر» الطبعة الثائية 
A4هہ؛‏ س س ۲۸٩۹-۲۸۱‏ . 
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أهم أنواع الادحار» فإن الأمر يتطلب بحث المسائل التالية : 
١‏ حكم مافضل عن الحاجة : 
من الأمور المسلمة أن على المسلم القادر أن يعمل ويكتسب حتى يتحصل على 
ما يفيه ومن يعول . وٳذا عمل ولم پستطع أن يفي ٻحاجته کان من واجب الاغئياء 
مساعدته حتى يصل إلى مرحلة توفير مايكفيه من الحاجات لكي يعيش عيشة كريمة. 
كا م بختلف المسلمون حول أفضلية بذل الجهد للحصول على أكثر من حاجة العيال 
بقصد التصدق بيا فاض عن الحاجة في سبيل الله" . ولكنم احتلفوا في إبقاء هذا 
الفائض في يد امالك . حيث إن مسالة حكم مافضل عن حاجة الفرد الحتلفت فيها 
الاجتهادات منذ أن التحق الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى . 
فأكثر الصحابة رضى الله عنهم كانوا يرون أنه لاباس أن مجمم الإنسان الال الكثر 
إذا أحذه بحقه وأدى حقوقه وعمل فيه بطاعة الله . ومنهم جابر وأبر هريرة وابن عمر 
وعثان بن عفان رضى الله عم أجمعين . 
پقول ابن عمر : ما أبالي لو کان عندی مثل أحد ذهبا اعلم عدده ازکیه وأاعمل 
فيه بطاعة الله" , 
وسال رجل ابن عمر أنه عنده مسون الفا یؤدی زکامما أکثز هي قال لا" . 
ویقول جابر : کل مال آدی عله الزکاة فلیس بکئز وکل مال ل تؤد زکاته فهو کنر 
ون کان ظاهرا" . 
ويرى أو ذر أن ادخار الذهب والفضة حرام" فقد روى أنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في الابل صدقتها وني البقر صدتتها ولي البز صدقته فمن رفع 
(#) يقول ئعالى : «إرالذين يكئزون الدهب والفضة ولايشقرما لي سبيل الله قيشر عم نمداب المم والتره/ )١١‏ 
(۱) أخحرجه امد رالبخاری وابن ماجه وابن مردويه والبيهقي لي سنله من ابن مر انظر السيرطي . الدر الملرر لي 
التفسير المأثور» مؤسسة الرسالة ۲۳٠۲/۳‏ , 
(۲) أحرجه ابن زنجرية عن جابر ۱۲۳۹/۳ . 


(۳) رجه ابن زنجوپه عن جابر ۱۲۴۵/۲۴ , 
(4) أبو بكر اللعصاص» اكام القران» مرمع سابق, ٠٠١/۲۴‏ , 
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ديناراً أو تبراً أو فضة لايعده لغریمه ولاینفقه في سبیل الله فهو کنر یکوی به يوم 
القيامة" . 

وقال آبو ذر عندما بعث له أمير الشام بثلاثائة دينار وقال استعن بها على حالتك 
فقال آہوذر ؛ إرجع ما إليه أما وجد أحدا أغر بالله ما ؟ ومالنا إلا الظل نشوارى به» 
الفضل ” . 

فابو ذر رضی الله عنه قد فسر الکنز فی قوله تعالی  :‏ رالد ی زوت 
E fe 2R‏ 0 2 ا ٤‏ 
الذهب والفصة اوتا ف سیل الو رھ متاپ آي 4 

(سورة التوبة الأية/ )٠١‏ 

بهافضل عن الحاجة وهو ما نقل من مذهبه وهو من شدائده وما انفرد به رضی الله 
عله . 

وقد وجه القرطبى رای ابی ذر بقوله ويحتمل أن يكون مجمل ما روی عن ابی ذر 
في هذا ما روى أن الأية نزلت في وقت شدة الحاجة » وضعف المهاجرين» وقصر يد 
رسول الله صلل الله عليه وسلم عن کفایتھم وم یکن في بیت الال مايسعهم » وکانت 
السنون الحوائح هاجمة عليهم » فنهوا عن إمساك شىء من الال إلا على قدر الحاجةء 
ولا جوز ادحار الذهب والفضة في مثل هذا الوقت 1 فلا فتح الله على المسلمين ووسع 
عليهم أوجب صل الله عليه وسلم فى مائتى درهم حسة دراهم وى عشرين دينارا 
نصف دینار» ول يوجب الكل . فکان ذلك بیانا منه صلی الله عليه وسل" 1 

وجاء فى الدر امنور : كان أبو ذر رضى الله عنه يسمع من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الأمر فيه الشدة» ثم يحرج إلى بادپته » ثم يرخص فيه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعد ذلك» فيحفظ من رسول الله الأمرء أما الرلحصة فلا يسمعها أبوذرء 
فيأنحذ بالأمر الأول“ . 


(۱) الحرجه ابن اې شبيه وابن مردوية » انظر السيوطي » الدر المئور» مرجم ساہق» ۲۳۴۳/۳ . 

(۲) الحرجه امد في كثاب الزهد دار الكتب العلمية» طبعة عام ۱۳۹۸ هى ص ۱٤١‏ . 

(۳) القرطبی » ال امع لاحکام القرآنء مرجع سابق» ٠١۹۰-۱۲۵/۸‏ . 

() رجه امد والطراني عن شداد بن أوس» انظر السيوطى » الدر الملاور» مرجع سابق ۲۳٣/۲۳‏ . 
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ومن ذهب إل رأی آہی ذر رضی الله عله الغزالی حیٹ یری أن أفضل شىء أن 
ينفق الفرد دخله التتحصل كله على حاجته الاستهلاكية ومایفیض عا ينفقه فى 
الحال . وإذا أدحر شيا فليكن بهدف صرفه إلى المحتاج فور سؤاله . ومعنى ذلك أن 
پأاکل ویکتسی إن کان جائعا وعاریا ویشتری مسکنا ختصرا ٹم پتصرف فی الباقی , 
والسبب أن هذا حلاف التوكل على الله» وهذه هى الدرجة العليا من درجات 
التوكل . أما الدرجة الثانية فهى أن يدخر لأقل من سنة وهذه أضصعف درجات التوكل 
ولكنما لاتخرج صاحبها عن حد التوكل على الله , أما ادحار سنة فاكثر فهذا ليس من 
باب التوكل في شيء إلا إذا حشي الشخص على نفسه ٻأن ينزعج قلبه أو تستشرف 
نفسه إلى ما فی أیدی الخلق» أو کان ذا عيال ضعفاء" . 

ونحن هنا لا نتفق مع الغزالى في كلامه لان الادخار لايثنافی مع التوكل . وهمذا 
فلا يمکن أن يكون ذلك صحيحا على المستوى الكل وإن كان صحيحا عل مستوى 
الأفراد . 

كما أن الغزالى نفسه قد اعترف بأهمية قيام ونمو الصناعات والتجارة لصلاح الدين 
والدنيا» فكيف يمكن أن تدمو هذه الأنشطة إلا بمزيد من الاستارات التى تموهما 
الادحارات" . 

وما لاشك فيه أن الأحد بهذا الراىء والتصدق با فضل عن سحاجة العيال على 
الفور» إنما هو إنفاق استهلاكي صرف ولايؤدى إلى تراكم شيء من الثروة فى أيدى 
المسلمين بحيث أنه إذا أحل الحميع بهذا المبداأ وقع الجحميم فى قبضة أعدائهم لعدم 
قدرتم على إعداد العدة لمواجهتهم كا أمر الله تعالى : 
اوک وام اتشر ین ووس راط الیل ر موت ہہ عدر الہ 
ودوم الأية (الائغال)/١٠)‏ . 

کا آن الأحذ ذا المبدا أيضا يؤدى إلى توقف التدمية الاقتصادية التي تعتمد أساسا 
على استشمار المدحرات . وهذا يعني إزدياد الناس فقرا عل مر الأيام نتيجة لنمو السكان 
(۱) انظر اپوسامد الخزال؛ احیاء علرم الدین» مرجع سادق ۲۷۹/4 .۲۷۸ , 


() د/ شوفي دنياء سلسلة اعلام الانتصاد الإسلاي ؛ مرحم ساب سس ۱۸۷ , 
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بمعدلات تفوق معدلات النمو الاقتصادى . 
الفورى عا زاد عن حاجة العيال» ول یروا بأسا في إمساکه حتی ہلغ بعضهم درجة 
ملحوظة من الغنى". فكان أغنياء الصحابة رضوان الله عليهم هم الذين يقع 
عليهم عبء تجهيز الجيوش كا فعل عثان عندما قام بتجهيز جيش العسرة وما كان 
يفعله عبدالرحمن بن عوف من الصدقات*“ 

نخلص من هذا إلى القول بأن رأى الأكثرية من أصحاب الرسول صلى الله عليه 
وسلم هو المبدا اللاثق بعامة المسلمين مادام هناك رغبة في تحقيتق النمو الاقتصادى. 
آما رأی آہی ذر رضی الله عنه وغيره فلايصلح إلا للقلة من أهل الزهد 

يقول الجصاص : أما ملهب عامة الصحابة فإن آبة ل وای یکوت 
لذهَبوَالفِصَة ه (السربة/؛۳). تختص با لم تود زکاته . وقد روی عن عمر 


ef” 2 AE‏ و 
بن عبد العزيز أنها منسوحة بقوله: پو دمن آمو مولي صدفة تھ رشم ورکیم ا۰۰ 4 
(التوة/۳١٠)‏ . 


وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنقل المستفيض إججابه في مائتي درهم 
خمسة دراهم وی عشرین دینارا نصف دینار» کا أوجب فرائض المواشي ولم يوجب 
الكل . فلو كان احراج الكل واجبا من الذهب والفضة لا كان للتقدير وجه . وأيضا 
فقد كان من الصحابة قوم ذو يسار ظاهر وأموال جمة» مثل عثان وعبد الرحمن بن 
عوف» وقد علم الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك ول يأمرهم باخحراج الجميع فعلم 
أن احراج الحميع ليس واجبا وأن المغروض اخراجه هو الزكاة ". 


)١(‏ د/ امد صفې الدين عوض» اصول علم الاقتصاد الإسلامي » جا الاقتصاد الفردى» ص .۴١‏ نشر هذا 
الببحث في مجلة أضراء الشريعة عام ١١٠٠ه‏ العدد الثاني - كلية الشريعة» جامعة الامام عمد بن سعرد 
الإسلامية . 

(#) انظر : القرطبي »۰ ال نامع لاسکام القرآن» مرجم ساق » ۲۳۷/۲ . 

(۲) ابو بکر الجصاس؛ احکام القرآن, مرجع سابق ۱٠١-۱۰۵/۳‏ . 
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۲ ضوابط الإنفاق : 
يقول الله تعالى : 
TEESE 3%‏ ماس رفوا ولم يروا رکا ن بے دل کے 7 SAKE‏ % 
(الفرقان /1۷) . 
فهذه الأية توضح ضوابط الانفاق فلا اسراف ولاتقتير وإنا اعتدال في النفقة . لأن 
هذا الأمر هو السبيل إلى تحقيق فاثض اقتصادى ‏ ادحار- لازم في عملية التدمية 
الاقتصادية . 
كما جاءت السنة المطهرة مقررة هذا المبدأ : 
- یقول الرسول صلل الله عليه وسم : ما عال من اقتصد" . 
- وپقول عليه السلام : من فقه الرجل رفقه في معيشته " 
وقال عليه السلام عندما سأله بعض أصحابه عن ماينفقونه عل أهليهم فقال : ما 
انفقتم على أهلیکم في غير اسراف ولانقتير فهو في سبيل الله" . 
يقول الدمشقي موضحا ضوابط إنماق المال: وأما إنفاق المال فينبغي أن يمذر فيه 
جمس حصال هي : اللؤم والتقتير والسرف والبذخ وسوء التدبير. 
فأما اللؤم فهو الامساك عن أبواب الحميل مثل مراساة القرابة والإفضال على 
الصديق وكل ذلك على قدر الامكان والوسع والطاقة . 


وأما u‏ فهو الاماك ي اللذات واتباع الشهوات . رأما البذخ فهر أن يتعدى 
الرجل ماپتىشذه آمل طبفته طلاً للمباهاة ۰ 


)١(‏ اسر جه أمد عن ابن مسعود لي المسند» ١ 1۷/١‏ كيا رجه ابن أي شببة أي امف من الأمرس س عبد الله 
۰.۹ 


1( أحرجه امد عن أي الدرداء 144/0 
)۳( رجه ابن اې شيب في المصلف من امسن ۸ 
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أما سوء التدبير فأن لايوزع نفقته في جميع حاجاته على التقسيط والاستواء حتى 
یصرف إلى کل باب منہا قدر استحقاقه فإنه متى ما فعل ذلك وأسرف في واحد وقصر 
في اخحر لم تنتظم آحواله وأموره"“ . 

واخحتلف فى تعريف الإسراف والتبذير» فقيل هما سواء فقد نقل أشهب عن مالك 
أن التبذير هو أحذ الال من حقه ووضعه في غير حقه» وهو الإسراف» وهو حرام لقوله 
تعال : 


ل إالمذرت كان واإخو ليطي . . . الأية (الاسراء/ ۲۷ . 

وقيل : التبذير إنفاق المال في غير حقه" ولاتبذير في عمل الخير . 

وقيل : من أنفق ماله في الشهوات زائدا على قدر الحاجات وعرضه بذلك للنفاذ 
فهو مبذر. ومن أنفق ربح ماله في شهواته وحفظ الأصل أو الرقبة فليس بمبذر ومن 
أنفق درهما في حرام فهو مبذر" . 

وقيل إن السرف عبارة عن صرف الال الحلال فيم ينبغي - أي في حلال ‏ زائدا 
على ما پنبغي . والتبدير صرفه فيا لاينبغي - أي في حرام - فالأول تجاوز ٺي مقادير 
الحقوق والثاني تجاوز في مواقع الحقوق . كا عبر بذلك الماوردى" . 

وكلاهما مذموم غير أن الثاني أدخحل في الذم من الأول لأن المسرف خاطىء في 
الزيادة فى مقادير الحقوق والمبدر حاطيء بالريادة في مقادير ومواقع الحدود في وقت 


0( 
وأحلد , 


يقول الأصفهاني : إن التبذير في الحفيقة قبح لما فيه من الإسراف ولأن بجانبه 
حقا مضیعا ولأنه یژدی بصحابه إلى أن يظلم غبره» وما قيل المبذر أغدر لأنه جهل 
)١(‏ الدمشقي » الاشارة إلى محاسن الشجارة» مرجم ساہق» ص ۸۲. 
(#) احرج ابن أي شيبة في المصنف :۹١/۹‏ أن ابن مسعود قال : التبدير انفاق امال في غير حقه . 
(۲) القرطبيء اب امم لا-حکام القرآن. مرجم سابق» ۲٤4۸ ۲٤۷/۱۰‏ . وأنظر أيضا ابن العربي» أحكام القرآن, 
مرجع سابق ۱۲۱۳/۳ . 
(۳) الرملي» ماية المحتاج» مرجع سابقء نقلا عن الماوردي في أدب الدليا والدين . 
)٤(‏ د/ امد صفي الدين عرض» أصرل علم الاقتصاد الإسلامي» مرجع سابق» ص ٠١‏ . 
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بشدر الال الذى هو سبب استبقاء الناس""» وهذا الرأى جامع وفيه من التفصيل 
الاجا : 

وحرصا من الشريعة الإسلامية على حفظ الأموال لاأداء دروها في الحياة. فقد 
حذرت من اعطاء السفهاء الأموال حتى لايترتب على ذلك اضاعتها وهي التي جعلها 
الله قياما لعاش الناس وصلاح دیہم" کا آمرت بضر ورة تحرى الرشد قبل اعطاء 
الأيتام أمرا لهم . يقول تعال : 
کارا ااشکھا موک کو ای جع انه کر یتما اروشم فبا کا شوشم ووو لوکشک 
ا الیک کیمک بش ایک کرن کاک مادقو کو انر 4 

الاية (اللساء )٠,٥‏ , 

والسفة في اللغة "هو ضد اللحلم وأصله الخفة والحركة . وهو في الاصطلاح 
الشرعي لايخرج عن معناه اللغوى فهو يعني تضييم المال وإتلافه على حلاف مقتضى 
الشرع . 

ومذا فيل إن السفيه هو المبذر"“. وقيل هو المهلهل الرأى في المال الذى لاسن 
الأحذ لنفسه ولا الاعطاء مها" . 

وي الحقيقة إن السفه هو سبب التبذير والأسراف وها أثران للسفه . كما يتبين ما 
قاله صاحب التعريفات : إن السفه خحفة تعرض للإنسان من الفرح والغضب 
فتحمله على العمل بخلاف طور العقل ومقتضى الشرع ". ومن عادة السفيه التبذير 
والاسراف فى النفقة والتصرف لا لغرض أو لغرض لايمده العقلاء من أهل الديانة 


)١(‏ الرغب الأسفهان: الندريسة إلى مكارم الشر يمة الناشر ٠‏ مكشة الكليات الأزهر به . الط الأرل 
۳ه ص٣۲۱۹‏ ۰ 

(۲) القرطبي» ال امع لاسعكام القرأن, مرجع سابق» ۳٣/۵‏ , 

(۳) الرازي» عار الصحاح» مادة سفه , 

, ٠٠١/۲ اہو بی زكريا الأنساري الشافعي  شرح روضس الطالب س أسنی المطالب المخشه السلامبی‎ )٤( 

(ه) القرطبي ؛ ال محامع لاحكام القرأنء المرجع السابق» ٠۸۵/۳‏ . 

۱۱۹ على ہن مد ارجا » التمريفاتث دار الكشي العلمية الطعة الأرلی ۲۳ اه س‎ )٩( 
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غرضا. والرشيد من ينفق الال فيا بجحل أويمسك عما يحرم ولايتصرف فيه بالتبذير 
والإسراف" . 

وهذا فإن العلاقة بين السفه والإسراف علاقة السب با مسبب. والرشد هو 
الصلاح في العقل والمال . ومذا قال بعض العلاء : «إن الرجل ليأخذ بلحيته ومابلغ 
رشده فلا یدفع إلى الیتیم ماله وإن کان شیخا حتی يؤنس منه رشده» . 

ولمذا فقد أمرت الشريعة بضرورة اختبار اليتيم قبل دفع المال اليه حتى يعلم رشده 
في حفظ ماله من عدمه . والأمر لايقتصر على اليتيم بل على كل من لجسن التصرف 
في ماله وهذا شرع الحجر . 

وني الحقيقة إن أمر السفه والرشد لا بخفى عادة ولايجحتاج إلى تحديد مفهومه 
بالنصوص فالبينة تعرف الراشد من السفيه وتصرفات كل ما لاتغفى على 
الحاعة" . 

نخلص من هذا إلى القول : 

إن ضوابط الانفاق في الاقتصاد الإسلامي تحكمها مواقفه من التبذير والإسراف› 
وعدم اعطاء السفهاء الأموال. وهى دليل قوى على حرص الاقتصاد الإسلامى على 
آداء الأموال دورها فى صلاح معاش الناس وديم » لما يترتب على هذه الضوابط من 
توفر الفوائض الالية ‏ الادحارات ۔ على مستوى الأفراد وعلى مستوى الحكومات . 
ولو لم يكن ذلك مها لا كان لنهيه عن الاسراف والتبدير فائدة» ولا کان شرط تحرى 
رشد السفهاء أمرا ضروريا فى دفع الال اليهم . 


)١(‏ عبد الثبي بن عبد الرسول الأحمد لكرى» جام العلوم أي اصطلاحات الفئون المشهور بدستور العلهاء» مطبعة 
داثرة المعارف النظامية ۽ المئد, الطبعة الثائية ٠۳۹۵‏ هى ٠٠/١‏ . 

(#) جاء فی لامع لاسحکام القرآن مرجم سابق» ۳۷/۰ : ان بن عباس والسدى والثورى عرفوا الرشد بالصلاح 
في العقل وحفظ الالء وأما الس أعلاه والدى بين قرسين فقد نله القرطبي على سعيد بن جير والشعبي وقال 
الشافمي : إن کان مفسدا لدینه وماله أو ماله دون دینه حجر عليه ون کان مفسدا لدینه دون ماله فالطاهر من 
مذهب الشافدي أنه لاحر عليه . 

(۲) سید فطب» في ظلال القرآن؛ دار الشروق الطبعة السابعة ١۱۳۹۸‏ ه» ٥۸۷/١‏ . 
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: الركاة والادخار‎ oN 


من البديهى أن يدخر الأفراد وأن يستلمروا فى الاقتصاد الإسلامى . ولكن التمييز 
ين المسدحرات والاسش مارات يدو غير واضسح العام توما مافي المبجتمسع 
الإسلامى . وذلك لأن قرارات الادحار والاستشار ليسست مستقلة عن بعضها 
البعض إلى حد كبر فى الاقتصاد الإسلامى» عل العكس ما في الاقتصاد 
الوضعى » الذى يتميز فيه قرار الاستشار بالاستقلال عن قرار الادحار» وكل قرار من 
پنخذه اناس ختلفون وعکمهم عوامل حتلفة . 

وعلى ذلك فإنه في الاقتصاد الإسلامى لاينشا ‏ بدرجة حسوسة ‏ ذلك التباين بين 
المدحرات والاستلارات كا أورده التحليل الكينزى» وبالتال لايدشا السبب الرئيسى 
للتقلبات الاقتصادية . وبطبيعة الخال فإن المدخرات سوف لاتتعادل مع الاستشهار إذا 
كان جزء من المدثحرات مكتنزاً. والمكتنزات ما هي إلا مدحرات لم تتحول إلى 
استشمارات . والاكتداز بساطة عمل ينطوى عل الاحتفاظ بالنقود في شكل 
احتياطيات نقدية عاطلة . ووفقاً للمبادىء الإسلامية فإن إقراض النقود من هذه 
الاحتياطيات العاطلة لايستحق لذلك أيه مكافاة نقدية في شكل فائدة. ولايجحتمل 
الاقتصساد الإسلامي ضروب الضياع الافتصادى. ولىذا فإنه يعمل على ريل 
المكتنزات إلى ادحارات تمهيدا لترجيهها إل جال الاستشمار عن طريق فرض الزكاة على 
الأرصدة النقدية المكتنرة . 

فنظام الزكاة يعتبر من أهم العوامل المشجمة عل الادنحار في الاقتصاد الإسلامي» 
کم یتمیز هذا النظام بأنه قوم على عوامل نفسيه مرتبطة بالإیمان بالله تعال ولايقوم 
عل عوامل مادية يسهل التهرب منها » وهذا كفيل بأداء الزكاة لدورها في المجتمم 
الإسلامي . 

وعلى هذا الأاساس فإن الفجوة بين الادحإر والاستثمار تتضاءل بدرجة كبيرة جدا 
في الاقتصاد الإسلامي بفعل نظام الزكاة. ولرص الاقتصاد الإسلامي على تجلب 
ضياع المرارد يتحتم توجيه المدحرات إلى الاستخدامات المنتجة» سراء عن طريق 


FAY 


ابتار الفرد لأمواله ومواجهة خاطر الربح والخسارة التي تصاحب هذا الاستشار» أو 

عن طريق دفعها مضاربة" أو مشاركه . 
يقول ابن قدامة : ولأن بالناس حاجة إلى المضاربة فإن الدراهم والدنانير لاتنمى 

إلا بالتقليب والتجارة وليس كل من يملكها بحسن التجارة» وليس كل من بحسن 

التجارة له رأس مال فاحتيج إليها من الجانبين فشرعها الله لدفع الحاجتين" . 
ویری بعض الاقتصادين أنه لا كان الميل الحدي للادخار لدى الأغنياء أعلى منه 

لدى الفقراءء وبا أن الزكاة يدفعها الأغنياء ويتلقاها الفقراء الذين ينسم ميلهم 

الحدي للادخار بالضعف» فإن الأثر العام للزكاة يتوقع أن يكون زيادة الاستهلاك 
الكلي فى الاقتصاد» أي انخفاض الادخار الكلي 
على أن هذه النتيجة الثى تبدو لأول وهلة صحيحة قد تعرضت لانتقادات دقيقة 

تتخلص ني التي" . 

- إن كون اليل الحدى للاستهلاك عند ذوى الدخحول المنخفضة أعلى مله عند 
الأغنياء ليس مؤكدا دوما. والدراسات الاقتصادية الوضعية م تصل إلى رأى قاطع 
حول أثر اعادة توزيع الدحل على حجم الاستهلاك الكلي . 

- ثم إن الزكاة كدر ما تنشق ليس على زيادة استهلاك الفقبر بل على تمويله برأس مال 
پعمل فيه ولاپسنهلکه آي أن الزكاة ف هذه الحالة تذهب ال الاستثار ولیس إل 
الاستهلاك . 

ب ٹم إن اة من المستحقن للركاة» رهم العاملون عليها والمؤلفة فلوم والمجاهدون 
في سبيل الله» لايشترط فيهم الفقر» وبالتالي لايتوقع أن يكون ميلهم الحدى 
للاستهلاك أعلى دوما من دافعي الزكاة . 

. ٠١ انظر : د/ محمد عارف. السياسة اللقدية في اقتصاد اسلامي» مرجع سابق» ص‎ )١( 


(۲) اہن قدامه» مني مرجم ساہقی» ۲٣/۰‏ . 
(۳) د/ مد انس الزرقاء» دور الزكاة £ الاقتصاد العام والسياسة الماليةء بحٹ مشور صمن أہحاٹ وأعيال المؤتمر 
الأول للركاة الذى عفد في الفترة ۲۹ رجب ٠١٠١‏ ه إلى ١‏ شعبان ١‏ ١٠١ه»‏ ص ۲۸٦‏ . 
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إن الزكاة تؤدى إلى زيادة الحافز على الاستشمار وبدلك تزيد مستوى الدحل الكلي 
ومستوى التشغيل في نفس الوقت الذى تزيد فيه من استهلاك الفقراء . ولايمكن 
الجزم بان نسبة الاستهلاك إلى الدحل الحديدة ستكون أعل ما کانت عليه قبل 
تطبيق الزكاة . 
حلاصة القول : إن فرض الركاة وريم الفائدة والہي عن الاكشاز ووضم 
ضوابط للانفاق والسماح بدفع الأموال للغير ليقوم باستشهارها كل هذه العرامل تشجم 
على استشار الأموال وتكوين المدحرات اللازمة -حيث لا ادخار في الإسلام لمجرد الرعبة 
فقط في الادخار" . 


نظرة علاء الاقتصاد الإسلامي الأوائل إلى الادخار : 


يقول الدمشقي موضحا أهمية الادحار : وحفظ الال محتاج إلى أمرر معا : أل 
ينفق أكثر ما يكتسب. فإنه متى فعل ذلك ل يلبث المال أن يفنى ولايبقى مله البثة. 
حتی إن رجلا کان راس ماله خمسهائه دینار وکان ر به في کل عام خمسائة دینار وکانت 
نفقته في السلة خمسهائة ديدار» فوقع مله تفريط في سئة واسحدة بزيادة دينارين من النفقة 
فخرج من رأس ماله وافتقر بعد تسم سنین حتی لم يبق له شيء» البتة واعتقل في حبس 
القاضى على دانير بقيت عليه نما أنفق وبيان هذه القصة أنه ضاع منه في أول سلة 
ديناران وفي الشانية أربعة دنائير وفي الثالعة ثمائية دنانير وفي الرابعة ستة عشر ديناراً وني 
الخامسة اثنان وثلاثون دينارا ولي السادسة أربعة وستون دينارا وف السابعة ماثة وثانية 
وعشرون ديار ولي الثاملة مائتان وستة وخمسون دينارا وفي التاسعة خمسهائة واثنا عشر 
دینارا , 

وما آلا یکون ماینفق مساویا لما یکٹسب بل یکون دونه لیبقی عنده لناثبة لاتؤن 


o 


(0 د شرفي ناء الئظر ية الاتتصاديه من مسظرر اسا ۰ مرم ساس س ۲۸۸ 
)9( الدمشقي . الاشارة إلى اسن اللحارةء ر ساس ٠‏ س ٩۸٩‏ 


Af ~ 


ويقول الدمشقي أيضا موضحا أهمية الادخار على المستوى القومي : واعلم أن 
حاصل المملكة إذا كان بازاء مؤنتها كانت كالسفينة وسط البحر الذى قد أحكم مرها 
على هدوء وم يؤمن عليها من الغرق باهتياجه» وإذا کان حاصلها دون مايلزم ها 
حملت قومها على فتح الماطلة وعدلت بهم عن تدبير أمرها في المطالبة بالعاجل منها 
وأحطرت بدمائهم وأمواهم وكان ما بجرى من سعيهم مفسدا لأمرهم في مستقبل 
الزمان وهذا أقبح ما يستعرض» وأما ان كان حاصلها أكثر نما يلزم ها فاوضح صلاحاً 
من أن بحتاج إلى تمشيل أو تعديد" . 

وبری الحويني أنه جب على الامام - الدولة ۔ أن یتستظهر بالادخار حتی بتقوی به 
على مستقبل الأيام من حروب وضرورات ولیس له أن ينفق ماني بيت المال» وذكر 
الجويني أنه في الحصور الأول في عهد أبي بكر رضى الله عنه م يكن هناك من الأموال 
ما یکفی لاإدخارء وإنما کانت تصرف الأموال فی مواضعھا مع قلتھا حتی لا توسعت 
الفتوحات كانت هذه الأموال تصرف على البلاد. أما الأن فقد انسعت حطة الإسلام 
وهي على الازدیاد واحمد لله على مر الأپام ولکل زمان رسمه وحکمه ونحن على 
ارتچال من عقولنا نعلم في نمضي ونحکم أن صاحب الأمر لو لم بجعل الاستظهار 
بالادحار اکثر همه عند الإپثار» واطراد أسہاب الاختيار لعظم الفتق وعسر الرتق 
وأفضی الامر إلى عظائم لامحبط ہا مجارى الأفكار" . 

فال لحويني يوضح أهمية الادحار الحكومي ومایترتب على اهماله وعدم الاهتام به . 

ولم يقتصر اهتمام هؤلاء العلماء على توفير الادخحار عن طريق ضبط الانفاق بل 
اهتموا أیضا بان لایکون هذا سببا للتفتبر والبخل . 

فقد أوضصح ابن حلدون آثار تغنير الدولة » فيقول فإذا احتجب السلطان الأموال 
أو الحبايات أو فقدت فلم يصرفها في مصارفهاء قل حيئئذ ما بأيدى الحاشية وانقطع 
أيضا ما كان يصل مہم حاشيتهم وذومم » وقلت نفقام جملة» وهو معظم السواد 


)( الدمشقي » الاشارة إلى شاسن التجارة» مرجم ساہق » ص ٩٩‏ . 
(۲) أبو المعالي لوین ؛ غیاٹ الأمم» مرجم سابق؛ مس ص ۲۵۹۰۲٣۵‏ . 


Ao -‏ 
م Yo‏ دالة الاستٹمسار 


ونفقاتہم أكثر مادة للأسواق تما سواهم فيقح الكساد حينئذ في الأسواف وتضعف 
الأرباح في المتاجر» فيقل لذلك اراج . لأن اراج وا حباية إنها تكون من الاعتيار 
والمعاملات. ونفاق ‏ رواج - الأسواق وطلب الناس للفوائد والأرباح ووبال ذلك 
عائد على الدولة بالنقص لقلة أموال السلطان حيئئل بقلة اراج . فإن الدولة هي 
السوق الأعظم أم الأسواق كلها وأصلها ومادتها في الدحل والخرج» فإن كسدت 
وقلت مصارفها فأاجدر من بعدها من الأسواق أن يلحقها مثل ذلك وأشد منه . وأيضا 
فالمال متردد بين الرعية والسلطان مهم إليه ومنه إليهمء فإذا حسبه السلطان عنده 
فشدته الرعية سنة الله في عباده" . 


المدخرات الاخنيارية والتدمية الاقتصادية في الاقتصاد الاسلامي : 


إن تمويل الاستشارات جب أن يعتمد بصفة أساسية على المدنحرات المحلية 
الاحتيارية » معنى أن يكون الأفراد لديم المقدرة والاستعداد لتكوين مدحرات عن 
طرپق تنظيم استهلاکهم . لكن الملاحظ أن الدول النامية تتميز بانخفاض المقدرة عل 
الادحار وهذا في الحقيقة يعود لسببين :- 
١‏ إنخفاص الدحل القومي 
۲ إرتفاع الميل للاستهلاك . 

وكا سبق أن أشرنا إلى أن ربط الادحار بالدحل بصورة مطلقة أمر غير سليم» 
فرى أن السب الأحير هو العامل الأساسي المؤثر على قلة المدحرات لأنه يوجد في 
البلدان النامية عدد كبر من الفشات مرثفعة الدحل وهؤلاء لايملكرن الرغبة في 
الادخار بالرغم من قدرتہم عليه , ومعنى ذلك أن ميل هزلاء للاستهلاك مرتفع جدا 
ویأحد طاہم التقليد لاإانفاق الاستهلا کي لغري وملا يسود اسراف والإنفاق 
البلحي . 
)١(‏ اہن لدوب المشدمة. مرجم ساہق , مس س ۲۸۹ , 

والعبارة الأحيرة هي فى القيقة تس بديع فيها يعرف الان بنظرية الدفق الدائر شس الدخل سيف تسد أن اسن 


خلدون قد سبق الاقتصاد الوضعي إلى ذلك رسعلله ليلا ميلا . 
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ولا شك انا في حاجة إلى مناقشة أثر التمسك بالمبادىء والقيم الإسلامية فى رفع 
الميل للادخار وتقليل الميل للاستهلاك. فالإسلام كا ذكرنا بجث على الاعتدال فى 
الانفاق وينهى عن الاسراف وسوء التدبس ومذا فإن احياء الشعور الدينى لدى أفراد 
الات الا ن ا کر ی 0 ن فو 
الحكومات مثلة في هيئاتها المعنية بالدعوة والارشاد" . 

وعلى الرغم من الحرية الكاملة للأفراد في استخدام أموالمم المدخرة - طالما في 
حدود الشريعة الإسلامية - إلا أن الحكومات الإسلامية فى البلدان النامية جب أن 
تقوم بدور كبير لتوعية المدخحرين نجاه مسئوليتهم الاجتماعية التى هي فى الواقع 
انعكاس لمسئولية الحلافة فى الأرض» وحصوصا إذا كان يسود البلدان النامية أساليب 
حاطئة فى توظيف المدحرات» كالاتجاه إلى ملكية الاراضى والعقارات أو انفاق 
الأموال على المقابر الفاحرة للعائلة أو شتى أنواع الانفاق البذخحى وغيره من الأساليب 
غير المنتجة . 


المال الذى پنفم المجتمم ککل» کا پمکن للدولة أن تساهم فی ترغیب أصحاب 
المدحرات وحفزهم على استلمارها عن طريق تبيئة المناخ الاجتاعى للأستشار وازالة 
كشير من العوائق الافنصادية النى تجعل الفرد لايشعر بالأمان الكافى في عملية 
الاستشمار» وينبغى على الحكومات أن لاتتعجل في جني لار التوعية النى تقوم بها 
حلب مدحراث هذه الفئات واستثارها با يفيد تحقيق أهداف التدمية ذلك لأن مسألة 
التوعية دف إلى تغيبر نمط السلوك وهذا أمر يأحذ وقتا حتى بتحقق" . 

نخلص من هذا إلى القول بأن التوعية الادخارية مطلب ضرورى من متطلبات 
توفار المد حرات الالحتيارية ف الاقتصاد الإسلامى . ووسيلة التوعيه ھی العمل عل 
شرح وتوضیح المبادىء الى جاء بها الإسلام لكل أفراد المجتمع بشأن نظرته إلى 
)١(‏ انظر د/عبدالر هن يسرى أحمد. الأولريات الاساسية في المج الإسلامي للتدمية الاقتصادية والتقدم الاجتهاعي » 


الناشر: المركز العالي لا حاث الاقتصاد الاسلامي جده ۱۹۸۲م ص ص ٤٤-٤۲‏ . 
)"( انظر ؛ د/ عبد الرمن يسري امد امرجم السابق » ص ص ۰ 4 . 


- FAY - 


التبذير والاكتناز والشح والبخل وحرصه على قيام الأموال بدورها فى صلاح معاش 

الناس ودينہم . كا يجب أن تتخذ التوعية الادحارية وسيلة أحرى تتخذ شكل قيام 

مؤسسات صغيرة في كل مدينة وقرية تقوم بجمع هذه المدحرات العمل على استلمارها 
بالطرق الشرعية السليمة . ولاشك أن مثل هذه الوسائل تنطلب الثقة والامانة من 
قبل العاملين بها ومن قبل المدحرين على أحتلاف مستوياتهم » والتمسك بالعقيدة 

الإسلامية كفيل بتوفير مثل هله المتطلبات . 

إن المدحرات الاخحتيارية جب أن تقوم بالدور الكبير فى تمويل الدول النامية نظرا 
لاتسامها بمبدأ الاستمرارية والمرونة على حلاف الأدخار الاجبارى وغره من الوسائل 
التى تؤدى إلى تجميع رؤوس الاموال بغرض توجيهها للاستلمار. فالمدحرات الفردية 
على الرغم من صغرها وضالتها بالسبة للفرد في الدول النامية إلا أنما قوة فعالة إذا 

تجمعت من الأفراد را لمؤسسات بصورة مستمرة وملتظمه" . 

أما بالسبة للاثار الاجتاعية والتربوية للادحار فهي تحتاج لبعض الايضاح» وهذه 
المسألة ل حط باهتمام كثير من الاقتصادين . وقد نشا عدم الاهتام با عندهم من 

عدم وضوح الوظيفة الاجتماعية للال لديم . 

وايضاحا هذه الآثار نذكر ماياني“ : 

١‏ إن نقطة البداية في الادحار هي قرار يتبخله الفرد بأن يجب جزءا من دخحله 
مجلا الفاقه إلى وقت لاحق . 

۲ إن عملية انخاذ القرار هي عملية سلوكية . ويقول علماء النفس والربية في هذه 
العملية» إن القرار الذى انده الفرد بتاجيل الائفاق لايمكن علميا أن يكون 
قراراً عارضاً أو عفوياً » فلابد أن الفرد قبل أن يصل إلى إتخاذ القرار قد أجرى 
حساباته وأجرى حصرا لمطالبه واحتياجاته » وقام بعملية موازنة بين المطالب 
والرغبات فقدم بيا وألحر ووضع لنفسه حطة تتحقق بها مطالبه . 

(۱) د/ احجد النجار» المدسمل إلى النظرية الاقتصادية لي اليج الإسلامي ٠‏ مرجم سابل » س س ۲۸۴۳ ۰ ۲۸١‏ , 


(۲) السظر : د/ سيد امنوارى» المنوسسرعسة العلمية والعسلية للبسرك الإسسلامية الناشر : الماد الدرلى للسرك 
الإسلامية؛ الطبعة الأول ۱۳۹۷م اليرء الأرل س ٠١‏ . 


w~ AA 


۳ - وعلى هذا فإن العملية الادخارية وإن بدت بسيطة» إلا أا تضمنت تدريب من 
الفرد لنفسه على ثلاث عمليات هي : دراسة وتقدير الأمور والظروف المحيطة 
به» ثم التخطيط للوصول للهدف ثم التصرف الامجابي . 

٤‏ - ولا كانت عملية الادخار عملية متكررة أو يمكن أن تكون كذلك» ولا كانت 
العمليات المصاحبة ها عمليات داخلية ذاتية» بمعنى أا ليست مفروضة على 
الفرد من الخارج فإن تعميق هذا السلوك وانتشاره يعني تربية وتعميق وانتشار 
نمط من المواصفات الشخصية الاجتاعية المطلوبة فى أفراد مجتمعنا . 

ه . يضاف إلى الجانب التربوى الذى سلفت الاشارة إلبه» جانب آخر تعبدى يتمثل 
في تعويد الفرد على أن الادخار فيه تحقيق لتعليمات الشريعة الإسلامية التى تبي 
عن الشح والبخل والاسراف والتقتير والاکتناز والسفه كا سبق بيان ذلك . 

ونما تقدم تتضح العلافة بين عماية الادخار وصالح الملجتمع ما يحتم العمل على 
نشر التوعية الادحارية وبيان أهمية الادخار . 


: القروض الخاصة‎ ۲/٠ 


تخضع القروضص ف الاقنصاد الإسلامي» سواء كانت قروضا خحاصة أو حكومية › 

أو فروضا داحلية أو أجنبية › ۵ بعص القواعد الحاكمة الى من همها 1 

١‏ إك القرضص عقد معونة وإرفاق ولیس عقد معاوضة› ومعلی ذلك آن القرض 
لایرتب لدافعه أي نفع » لأن كل نفع يدخل تحت دائرة الربا. يقول صلى الله 
عليه وسلم : «کل فرض جر نفعا فهو ربا)"“ . وأقصد بالنفع هناء النفع 
المشروط أو النفم الذى تحكمه الأعراف والعادات على نحو ماسيأنى بيانه . 

)1( جاء فې خیس ایر مرجم ساہق» ۳٤/۲‏ : 
حديث أن النبي سل الله عليه وسلم ى عن قرض جر منفعة» وي رواية «كل قرض جر منفعة فهو رباء قال 
عمر بن بدر فى المي ؛ م يصح فيه شيء٠‏ وأما امام اللحرمين فقال إنه صمح » وتبعه الغزالي وقد رواه الحارث بن 
اي اسامة ې مسنده من حدیٹ عل بالفظط الأول ولي اسلاده سوار بن مصعب وهو متروك» ورواه البيهقي في 
العرفة عن فضسالة بن عبيد موقوفاً بلفظ : كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الرباء ورواه في السئن الكبرى 
عن ابن مسعرد واي کعب وعبد الله بن سلام وابن عباس موٹوفا عليهم . 

۳A۹ 


۲ ينبشق من القاعدة السابقة قاعدة أحرى» وهي أن القرض في الاقتصاد 
الإسلامي لایمکن اعتہاره أسلوبا استثارياء وان أعتر أسلوبا تمويليا. ومعنى 
ذلك أن صاحب الال لايستطيع في ظل هذا الاقتصاد الإسلامي أن يستخدم 
القرض وسيلة للحصول على المكاسب - وسيلة استلمارية - وهذا الأمر ينطبق 
على جيم أنواع القروض . 

۳ يقوم الاقراض ني الاقتصاد الإسلامي على حافز من نوع حاص» وهو حافر 
الثواب والأجر من الله سبحائه وتعالى يقول سبحانه : 

ل کن 5ری یقرش ال قرسا کسام دی ااا سي ې (البفرة/ ۲١‏ . 

ويقول القرطبي : لواب القرض عظيم لأن فيه توسعة على المسلم وتفريجا 
عله , ورج اہن ماجة في سنه" عن انس بن مالك قال : قال رسول الله صلل 
الله عليه وسلم : «رأيت ليلة أسرى بي على باب الحنة مكتوبا الصدقة بعشر 
أمثاها والقرض بثائية عشر فقلت يريل ؛ ما بال القرض افضل من الصدقة 
فقال : لأن السائل يسأل وعنده والمستقرض لايستقرض إلا من -حاجة" . 

٤‏ وقد اتم الاقتصاد الإسلامي پالقر وس وشجم تملیها ووصح ضوابط فظها 
وتوثيقها حتى يشعر الدائن بالاطمئنان تجاه أمواله : جاء الأمر صر يجا في القران 
الكريم بضر ورة الاهتيام بکتابة الدين وتوثيقه , ومعنى ذلك أن لاتنطنی لينا 
الاعتبارات الاجسماعية والعاطفية ونارك الكتابةء وذلك درءأ ليان وضانا 
للحق إذا مات أحد الطرفين . يقول تعالى ؛ 

ککایھا لیت امار إداتداینم دوه اکل سی ماصت بوه چ رالبغرة/ ۲۸۲) بل 

بلغ من اهتام الإسلام بالدين أنه صلل الله عليه وسم امتنم عن الصلاة على من 

مات وعليه دين م پۈدە » ئی قال أبو فتادة : صلل عليه پارسول الله وعلې دینه فصل 

عليه" . 

(۱) احرج اہن ماجه فی کثاب الصدتات من انس بن مالك ۔ رقم ایدپ ۲٣۲۳۱‏ 


(۲) القرطبي ١‏ الحامع لاسحکام القرآن» مرجم سابق» ۲۲٠/۳‏ . 
)٣(‏ رجه البځاري في باب النرالات عن اې عبد الله بن سلمة بن الأئرم ٠٠/١‏ فا ارم لم في شاب 


A 


وقد أوصى الإسلام باحترام العقود وألزم المسلمين بإنفاذ الشروط التي يقطعونما 
على أنفسهم إذا م نحل حراما ولم تحرم حلالاء ففي الحديث : الشليرن عند 
شروطهم. . أكد الإسلام على ضرورة أداء الحقوق. يقول صلى الله عليه 
وسلم : «من أخذ أموإل الناس يريد أداءها أدى الله عنه » ومن أحذها يريد اتلافها 
أتلفه الله" . وسمى صلى الله عليه وسلم تأخير السداد مطل مطل وظلم حيث يقول : 
مطل الغي ظلم . وهذا الظلم يحل عرض المدين وعقوبته إذا كان قادرا عل 
السداد . يقول صلى الله عليه وسلم : «لى الواجد يحل عرضه وعقوبته" . وهذا 
دليل على حرص الإسلام على -حفظ الحقوق" . 

وضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في الأداء فقد استقرض 
عليه السلام من عبد الله بن أبي ربيعة أربعين ألفا فجاءه مال فدفع إليه ماله وقال 
بارك الله في أهلك ومالك إنا جزاء السلف الحمد والأداء“ . 


وحرصا من الإسلام على ضبان الدين فقد شرع توثبقه بالرهن أو الضمان 
الشخصي . یول تعال : 
کا دإ نكرل س سروم تد تیج دوا تافر هان O‏ ¢ (البقرة/ ۲۸۳) . 


= الفرائض عن أي هريرة أن رسول الله عليه السلام كان يؤت بالرجل ا ميت عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من 
قفضاء فان سمدٹ أنه ترك وفاء صل عليه إلا فال صلوا على صاحبکم . انظر صحیح مسلم ۱۲۳۷/۳ . 

. ٠٠۹٤ اخرجه البخارى في باب أجرة السمسرة ۲/۳ وألحرجه أبو دواد في كناب الأقضية باب الصلح برقم‎ )١( 

(۲) احرجه البخاری عن أي هریرة فی کتاب الاسثقراض» ۸۲/۳ واحرجه ہن ماجه في كتاب الصدفات باب من 


دان دیا ولم ینوی قضاءه» رقم الحدیٹ ۲۲۱۱ , واحرجه احد 4۱۷/۲ عن أي هريرة أيضا . 

(۳) ترجه البخاری في كتاب الاستقراض» عن أي هريرة ۸٥/۳‏ وأاحرجه مسلم عه أيضا في باب تحريم مطل الغني 
۷/۳ , 

)8( رجه البیخاری ف کتاب الاستقراش ۸۵/۳ واخحرجه بن ماجه في كتاب الصدقات عن عمر بن الشريد عن أبيه 
رقم اللحدیٹ ۲۲۲۷ وأحرجه أو دراد عنه أيضا أي كتاب الأاقضية رقم ۸ وأحرجه أحمد في المسند عله أيضا 
.AA/ 4‏ 

(ه) زهبر عمرد. الين في الدين» مجلة النورء العدد ۲۹ الثاشر بيت التمريل الكويني» ص ٠١‏ . 

( رجه ابن ماجه في كتاب الصدقات باب حسن القضاء عن عبد الله بن أي ربيعة المخزرمي رقم الحديث ۲٤۲٤‏ 
والحرجه امد في المسند عده أپضا ۳۹/٤‏ , 


E 


فیمکن للدائن آن يولق فینه ہارتہان أصل ماد كأرض أو بيث أو سيارة . . الخ . 
ویمکن له آن يطلب من المدین من يضمنه ضانا شخصيا . 
- أوجد الإسلام نظاماً متميزا يكفل حماية حقوق الداثن . فقد جعل سهم من الزكاة 
للغارمين وهم من تحملوا دينا في مصالح أنفسهم . فيعطون في حالة الفقر وبشر وط 
محينة . أومن استدانوا لمصالح اللسلمين فيعطون مع الفقر والعنى . کہا یشمل هذا 
السهم من ذهب ماله بكارثة أو من تحمل دية وعجز عن أدائها. 
وفي الحقيقة إن دفع الزكاة لفثة الخارمين بحقق معان جميلة مها : 


(أ) إشاعة أحلاق المروءة والتعاون والقرض الحسن ومحاربة الربا . وذلك من خلال 
اطمئنان المقرض على حصوله على دينه من مصرف الركاة إذا عجز المدين . 
(ب) إشعار الفرد المسلم بكرامته واستعادة ثفته بنفسه" . 
کل هلہ الامور تشکل حافزا قویا یقوم بدور کہیر فی تمویل الاستلارات في 
المجتسم الإسلامي . وهذا ف الحقيقة بتطلب وجود فثات تستشعر عظمة 
الشريعة الإسلامية كا يتطلب حكومة تطبق مبادءهاء وبالتالي يمكن أن تؤدى 
الأموال دورها المطلوب في علمية التئمية الافتصادية بدلا من أن تكون حبيسة 
تأكلها الزكاة ومرجات التضخم . 
ویقشٹرح بعض الاقتصادیں "“ ضرورة قيام المصارف الإسلامية بتقديم القر وش 
اللاربوية إلى رجال الأعمال . وهذا يستلزم اصدار لائحة من قبل المصرف المركزى 
تلرم جميع المصارف النجارية بتخصيص نسبة ٠١‏ مثلا من الحسابات ال حارية لتقديم 
قروض سحسئة فإن فعلت المصارف ذلك حق ها أن تستشمر نسبة : ١‏ من الودائم 
في مشروعات مربحة وتحتفظ بلسبة /٠١‏ كرصيد نقدى . 


)١(‏ د/ محمد قلعة؛ السطبيشات التاريية والمعامرة اشيم الركاة ردرر مزسساتهاء أنساث مزر الركاء الأرل م 
الكريت» مرجم سابق» س ۲٠۵‏ , 
)( ابطر ؛ د/ اة الله ديقي » النطام المصر في اللار برى. مرجع سابل مس س ۳۹ہے) 


AY = 


کا یمکن أن محدد أجل القروض اللاربوية بحيث لاتتجاوز أقل مدة يمكن أن 
تمول على ساس المضاربة» ومعنى ذلك أن پکون الحد الأقصى ٠١‏ أسبوعا مثلاء 
أما إذا زاد على ذلك فيكون التمويل على أساس المضاربة وليس القرض . 


ويرى بعض العلاء"“ أن المصرف الإسلامي يمكنه أن يقوم بتقديم القروض 
الحسنة من أحد مصارف الزكاة وهو مصرف الخارمين . فيقول في هذا الصدد : 
البلك الإسلامي قبل كل شىء مؤسسة حاصة وليس مؤسسة دولية اسلامية - حينا 
تقوم الدولة الإسلامية تكون مهتمها تفقديم الخدمات للناس ومن بينہا القرض 
الحسن. والأصل أن الناس وضعوا أمواهم في المصرف الإسلامي ليستفمروها 
ويربحوا منا فلا يملك المصرف أن يعطي إلا بمقدار معين» ولايمكن التوسع في هذا 
لأن هذا سيؤثر على المصرف وأرباحه. ومذا فإن صندوق الزكاة يمكن أن يكون له 
دور في هذه ا 


إلا أن ما جب ذكره أن أموال الزكاة نمليك لمستحقيها ومن بيهم الخارمين . 
والقرض يعني اعطاء امال على شرط رده . وهذا يتنافى مع طبيعة الزكاة والتى تعني 
تملك الفقير والمسكين وابن السبيل والغارم والعامل عليها والمؤلف القلب والمجاهد في 
سبيل الله وغيرهم لال تملكاً تاماً ولس تملكاً مشروطاً بالرد حتى تتحق الحكمة من 
فرض الزكاة وهي المواساة واعانة المحتاجين . 

ومن جهة ألحرى فإن سهم الغارمين لايستحقه إلا من استوف الشروط التي وضعها 
الفقهاء للغارم » أما القرض الحسن فقد بحتاجه الإنسان وقد لايكون غارما . فالقرض 
yS‏ لى أموال ليتوسع 
في معیشته أو لیمول مشروعاته ومن هنا بلجا إلى الاقتراض 


(۱) د/ بوسف القرضاوى» في اجابته عل سژال حول القرض اسن والبنوك الإسلامية في جا الاقتصاد الإسلامي. 
المجلد الأرل. س ۳٢١‏ فی مال بعئران البئك الإسلامي والقرض اخسن أعده حمد عبد اليم زعير. الناشر ؛ 
بنك دي الإسلامي ۲٠٤٠ه‏ , 


r 


: الضرائب‎ ٥ 
سبق أن ذكرنا أن الضرائب تعتبر أحد مصادر التمويل المستخدمة على نطاق واسع‎ 
في الفكر الاقتصادى الوضعي » كا أنها إحدى الوسائل المطبقة فعلا في كثير من الدول‎ 
النامية . وسنحاول في هذا الببحث أن نتعرف على نظرة الاقتصاد الإسلامي‎ 

ميررات فرض الضراثب في الفكر الوضعي : 

الحتلف علماء المالية في أساس فرض الضرائب . فعض الأراء في هذا المجال يرى 
أن الأساس هو نظرية العقد لحان جاك روسو . وتنص هذه النظرية على أن هناك 
تعاون عقدى بين الفرد والدولة » أي أن الأفراد يدفعون مقابل للدولة نظير قيامها 
بحهايتهم ورعاية شئرهم . 

وقيل إن هذه العقد هو من قبيل بيع اللخدماث أو عقد اجارة عمال» وقيل شركة . 
وکل هذه التفسیرات تعرضت للنقد حيث إن الفقراء لاتفرض عليه ضراب في حن 
م يستفيدون من حدمات الدولة على حلاف الأغنياء الذين يتحملون هذه 
الضراثب . 

ومن فسره على أنه عقد شركة انتقد أيضا » عل أساس أن هذا التفسير إا يقوم 
على افتراض أن الدولة شركة مساهمة وأن المنافع التي تعود على كل فرد من اللندمات 
العامة نتناسب ومشدار ٹروته وهذا حصا واضح ۱ 


الأساس الشرعي للضرائب : 
يمكن أن نتعرف على موقف الشريعة الإسلامية من الضرائب من نحلال الأدلة 
الثالبة ٠‏ 


)١(‏ د/ اد الصرى» السياسة الاقتصادية والنظم المالية لي الفقه الإسلامي , مكحة الككليات الأزهر ية مقر س 


, ۲ 


A f 


e 8 5‏ ل سے سره ررس ام ي راه راص 

- یقول الله سبحانه وتعالی  :‏ لیس اران ولوا و و کم قل اشرق والمع رپ و 

الم ءامن بالل واوا لاز امہ کڪ وال کت ول وا الماع حو دوى 

و ر AT‏ ر سے ر ر صم سے س ی سے ر م کے س ا 

اترک والیتی ولمس کین وان سی ل ولال قالراپ اام أَلصاةَوءَانَ 

الک  ...‏ الأية (البقرة/۱۷۷) . 
وقد قرأ الشعبي رحه الله هذه الأية عندما سأله رجل : إذا أديت زكاة مالي أيطيب 

ل مال ؟ يقول آبوعبید پرید الشعبي أن هذه الحقوق لازمة للمرء في ماله سوى 

الزكاة". ويقول القرطبي : إن قوله تعالى : و ءا الما لعل بده ) دليل على أن في 

الال حقا سوى الزكاة. وقد اثفق العلاء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء 

الزكاة فإنه جب صرف الال إليها"“ . 

- يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : «إن في المال حقا سوى الزكاة) ويقول عليه 

السلام : «إن الله فرض على الأغنياء في أمواهم بقدر مایسع فقراء‌هم»“ 

- وروی عن ابن عمر أنه قال : في مالك حق سوى الزكاة وقال: من أدى الزكاة 

- من الاحكام التى تبني على المصالح المرسلة مايتعلتق بالشؤون الادارية العامة 

ومصالح المجتمع وهي التدابير التى يتوقف عليها تنظيم تلك الشؤون والمصالح 
كفرض الضصرائب عند الحاجة إلى تجهيز الحيوش أو بناء الجسور أو نخطيط 
الأراضصى" . 

, ۳۹٣ اہو عبيدء الأمرال» مرجم ساہی» ص‎ )١( 

(۲) القرطبي ۰ اللنامم لاسحکام القرآن» مرجع سابق» ۲٤۲-۲٤۱/۲‏ . 

)( رمه الد ارمي ف ہاب مایب ل الال سوي الزكاة عن فاطمة بت قيس رقم الحدیثٹ c44‏ والترمذدى عا 
لی سئنه رقم الیدیٹ ۹٩٩‏ , 

: عن على رضى الله عله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ : ٩۲/۳ جاء ی جمم الزوائد» مرجم سابق‎ )٤( 
«إن الله فرش على أغنياء المسلمين في أموامم بقدر الذى يسم فقراء هم ولن ججهد الفقراء إذا جاعوا أو عروا إلا‎ 
بها پصسلح أغنیاژهم الا وأن الله بجساہہم حسابا شديدا وبع م عذابا اليا» رواه الطبراني في الصغير والأوسط وقد‎ 
. تفرد به ثابت بن عمد الزاهد. قلت : ابت من رجال الصحيح وبقية رجاله وثقوا وفيهم كلام‎ 

(ه) اہو عبید» الأمرالء مرجع ساہل؛ ص ۳٣١‏ . 

. ۱۱۷/۱ مصطفى الررفاءء الفقه الاسلاي ف ٹوبه المحديد» (المدحل الفقهي العام) مرجم ساہق»‎ )٦( 
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الضرائب فالأولى ضريبة جمركية والثانية ضريبة على الأراضى الزراعية . 
تناول الفقهاء وأعلام الاقتصاد الإسلامي الأرائل مسالة الضرائب بمزید من 
البحث والتفصيل والتاصيل وفيا بى أعرض بعض هذه الاراء : 
پعتبر الجويني من العلياء الذين تنارلوا ببحث هذه القضية بالتفصيل فيقرل : فإذا 
رأى - أى ولي الأمر- إذا وفعت واقعة عامة وراهية مطبقة للخطة طامة» ومست 
الضرورات فې دفاعها إلى عدة زيادة من الال تامة» ويد الامام صسافرة وبیوت الأموال 
شاغرة أن پتسبب إلى استيداء مال من موسري المؤمنين فإنه يفعل ذلك على موجب 
الاستصواب ب)| راه وعمم أهل الاقتدار واليسار من أقاصي البلاد . . . فإن اقتضى 
الرأى تعيين على التنصيص» يعرض هم على التخصيص . ونظرا إلى من كثر ماله وقل 
عیاله وقد پتخر من حيف عليه من كثرة ماله أن يطغی ولو ترك لفسد" . 
ثم وضح آراء العلماء في هذا المسألة فيقول : 
١‏ ذهب بعض الناس إلى أن يكون ما يأحذ الإمام عل سبيل القرض على بيت 
لمال . 
۲ وقال قائلون إذا عمم بالاستيداء جميع أغنياء البلد وأثريائهم فلا حاجة للرد . 
أما إذا حصص بعضهم ففي هذه الحالة يكون قرضا 
واستدل أصيحاب القول الأول بالآتي :- 
- إن رسول الله صلى الله عليو وسلم إذا أضاق المحاويج والفقراء استسلف من 
الأغلياء» وربا استعجل الزكوات . فلو كان يسوغ الأحذ بغر اقتراض لكن عليه 
السلام پینه لیقتدی به من بعده . 
- إن ماحل الأسوال والواجبات معلومة ولو تعددت الطرق المضبوطة والمسالك 
اموضحة في الشريعة » لائبسطت الأيدى إلى الأموال ومحر ذلك فنرناً من ا-فيال ول 


(1) أبو المعالي ريني ٠‏ غياث الأمم في التياث الظلم؛ مرجم ساب » س ۲۷۲ . 
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یثق مال في ماله لاني حاله ولافي ماله . وهذا خحروج عن ضبط الدين وحل لعصام 

الإسلام على أموال المسلمين“ . 

وبرى الجويني أن هذا الرأى السابق جبن وخور ودخول عن سنن النظر. فإن 
للامام أن يأحذ من الحهات التي ذكرناها ما يراه سادا للحاجة» ولايلزمه الاستقراض 
سواء فرض أخذه من معيين أو من المياسبر أجعين . والدليل عليه أننا لوفرضنا خلو 
الزمان من مطاع لوجب على الكلفين القيام بفرائض الكفايات من غير أن يترقبوا 
مرجعا فإذا ولیهم آمام فکأنہم ولو آن یدېرهم تعپینا وتببينا" . 

ثم إن الامام لو استقرض لاحتاج إلى رد واسترداد واستمر ذلك . ولكن يستدرك 
الجويني بقوله : ولست أمنع الامام من الاقنراض على بيت الال إن رأى ذلك استطابة 
للقلوب وتوصلا إلى الال مه| اتفقت وافعة أو هجمت هاجة والذى قدمته ليس تحريا 
للاستقراض ولكنه نمهيد لا يسوغ للامام أن يفعله والأمر موكل إلى رأيه 
واستصوابه" . 

وأما استدلال الأولين من استسلاف الرسول عند الحاجة واستعجاله للزكوات فلا 
نلكر جواز ذلك ولكن أجوز الاستقراض عند اقتضاء الخال وانقطاع الأموال . وأما 
ماقالوه من أن الرسول عليه السلام كان لايأحذ إلا حقا ماليا أو يستقرض» فهذا زلل 
عظیم فإنه کان إذا حاول تجهیز جد أشار عل المیاسیر من أصحابه ٻأن يہذلوا فضلات 
أموالهم . . وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يبادرون ارتسام مراسم الرسول 
صلى الله عليه وسلم على طواعیه وطیب نفس . 

نخلص من هذا إلى أن اللجحويني برى جواز فرض الضرائب إذا وجدت حاجة ماسة 
إليها كا يشترط صرف هذه الأموال بأقصى كفاية مكنة» وعدم تبديدها في مشروعات 
لاتحقق المصلحة في الحاضر والمستقبل . و مدا يقول : ولست أری للامام أن پمد يده 
إلى أموال المسلمين ليبتني في كل ناحية حرزا وبقتني ذخبرة وكنزا ويتأثل مفخرا وعزاء 
(۱) اویني؛ الرجع السابق؛ ص ص ۲۷۲ ۲۷۵ . 


. ريني ۲ المرسم السابق» ص س ۲۷۵۔۲۷۷‎ (e 
. ۲۸١ ۲۷۹ الموينيء المرجم الساہق؛ س س‎ )4( 
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ولکن توجه إلى دور المؤن فإن استغنى عنه بأموال أفاءها الله على بيت المال كف طلہته 
على الموسرين" . 

وقد تناول الخزالي مسألة الضراثب ورأى جوازها إذا وجدت حاجة ماسة إليهاء 
كخلو الأيدى من الأموال» ول يکن في مال المصالح ما يفي پرا جات العسکر ولو 
تفرق العسكر واشتغلوا بالكسب نيف دحول الكفار بلاد الإسلام أو حيف ثوران 
الفتنة . وهذا من قبيل تعارض الضررين الذى يوجب دفع أشدهماء لأنه يترتب على 
عدم توفر الأموال أضرار أكبر وشرور أعظم » لأن ما يؤديه كل واحد من الناس قليل 
بالنسبة إلى ماجخاطر به من نفسه وماله" . 

وقد كان القاضى أبو بعلل من العلاء الأرائل الذي تطرقرا لقضية الضرائب حيث 
بقول : إن البلد إذا تعطل شربه وانہدم سوره» أو كان يطرقه بنو السبيل من ذوى 
الحاجات . . فإذا کان ئي بیت ال مال مال ل پتوجه عليهم آي الادميين فيه أمر واصلاح 
شربهم وہناء سورهم لاما حقوق تلزم بيت المال دوم » وكذلك لو استهدمت 
جوامعهم . وأما إذا أعوز بيت المال كان الأمر بہناء سورهم وإصلاح شرم وعمارة 
مساجدهم وجوامعهم ومراعاة بني السبيل فيهم متوجها إلى ذوى المكنة منم . وهب 
عليهم القيام به ويجرهم الامام إذا كان هذا البلد ثغرا يضر بالإسلام رالمسلمين 
تعطيله" . 


ثم تناول الشاطبي مسأالة الضرائب فيقول : إنا إذا قررنا إماما مطاعا مفتقرا إلى 
تكثير اجنود لسد الور وحماية الملك المتسم الأقطار روخلا بيت المال وارتفعت حاجات 
الجند إلى مالا يكفيهم » فللامام إذا كان عدلا أن يوظطف على الأغنياء مايراه كافيا هم 
في ال حال إلى أن يظهر مال بيت المال ثم إليه النظر في توظيف ذلك على الغلات والثمار 
وغرر ذلك کیلا بژدی تخصيص الناس به إلى ايعاش القلوب وذلك يقم قلیلا من کر 
(۱) ال۰ اقرع السایق م ۲8 . 
(۲) الغزا» المستصفی» مرجم سابل , ۳۰۳/۱ ٠٠۵.‏ . 


™( القامى أبر يعمل ؛ الأسمكام السلطانية ‏ صححه وغل ليه کید یامد الفا ؛ aT‏ مس الما ليمي ۽ 
الطہمة الٹائیة ۸۱۳۸۹ ص س ۰۲۸۸ ۲۹۰ , 
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بحیٹ لا محف بأحد وجحصل المقصود» وإنا م ينقل مثل هذا عن الأولين لاتساع 

بيت الال في زماعم بخلاف زماننا فإن القضية فيه أحرى ووجه المصلحة هنا ظاهر 

فإنه لوم يفعل الإمام ذلك النظام بطلت شوكة الإمام وصارت ديارنا عرضة لاستيلاء 

الكفار". وهذا ينطبق على ما قررنا سابقا من ضرورة مراعاة المصلحة المرسلة . 

نخلص من العرض السابق إلى القول بجواز فرض الضرائب إذا توافرت شروط 

معينة مثا : 

١‏ - وجود حاجة حقيقة ماسة وهذا راجم إلى مايراه المختصون من ذوى الصلاح 
والدين في السدولة الإسلامية . كالحاجة إلى نمويل المشروعات العسكرية 
والضرورية كمشروعات البنية الأساسية الضرورية . ومعنى ذلك أن لاتفرض 
الضرائب لتمويل مشروعات تدخل في دائرة البذخ والتبذير والغرور كا ذكر ذلك 
الإمام الجريني . ۰ 

۲ أن تعجز سائر الفرائض الالية الأحرى عن نمويل الانفاق على تلك الحاجات 
ومضمون هذا الشرط أن تقوم الدولة بتنفيذ حكم الله تعالى في جباية الفرائض 
بأنواعها كالزكاة وال جزية وا حراج " . 

۳ عدم وجود أي اسراف أو تبذير في أي مرفق من مرافق الدولة وأجهزتها . وصور 
هذا الاسراف كثرة ومتلوعة فقد يكون في النفقة الاستلارية أو الاستهلاكية› 
کہا یکون فی کمیات الوارد" . 

٤‏ - أن تراعى العدالة بين أفراد المجتمع بحيث لاتفرض الضرائب على بعضهم دون 
الأحر وهذا لايعي فرض الضرائب على الغني والفقير بنفس النسبة» ولكن 
يراعى مع ذلك أحوال الناس با يحقق العدل بينم . 

٥‏ ۔ کا جب أن تكون هذه الضرائب عادلة لاترهق الناس کا يجب الغاؤها عند 

. ٠١١/۲ » أبر إسحاق الشاطبي , الاعتصام - دار المعرفة ۔ يروت - دون تحديد طبعة أو تاریخ‎ )١( 

(۲) د/ شرني دئياء مويل التمية في الاقتصاد الإسلامي ٠‏ مرجع ساہق» ص ۳۹۲ . 

(۳) د/ شوقي دنیاء المرجع السابق» س ۳۹۲ . 
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اننهاء الحاجة إليها. لأن عدم العدالة في فرض الضرائب يؤدى إلى الدمار 
وتعميق جذور التخلف الاقتصادى . 

يقول ابن حلدون : إن الدولة إذا ضاقت جبايتها من الترف وكثرة العوائد 
والنفقات وقصر الحاصل في جبايتها على الوفاء بحاجانما ونفقاتما واحتاجت إلى المزيد 
من المال وا حباية . فتارة توضع المكوس على بياعات الرعايا وأسواقهم وتارة بالزيادة في 
القاب (أى فثات) المكوس إن كان قد استحدث من قبل» وتارة بمقاسمة العمال 
والجحباه وامتكاك عظامهم لا يرون أنهم تحصلوا على شيء طائل من أمرال الحباية 
لايظهره الحسبان وتارة باستحداث التجارة والفلاحة للسلطان . 

ويفصل ابن حلدون الأثار الضارة هذه السياسات فيقول إنها تدحل على الرعايا 
من العنت والمضايقة وفساد الأرباح مايقبض آماهم عن السعي في ذلك جملة ويؤدى 
ذلك إلى فساد الجباية . ويضيف : إذا قعد الناس عن المعماش وانقبضث يدم من 
الكاسب كسدت أسواق العمران وائتقضت الأحوال وابدعر الئاس في الفاق من غير 
تلك الإبالة في طلب الرزق فيا حرج عن نطاقها فبخف ساكن القطر وخحربت 
أمصاره" . 

ومعلى ذلك أن الضرائب إذا م تكن مراعية للشر وط السابقة فقد تدحل لي حكم 
الكوس الى حرمتها الشريعة الإسلامية . حيث يقول عليه السلام : لايدحل الحنة 
صاحب مكس" . ويقول أيضا عن الغامدية التي رجمت بالزنا : لقد تابت توبة 
لوتاہہا صاحب مکس لغفر له" , 

كما جب ان ننبه إلى أن الضراثب في الاقتصاد الإسلامي لاتعتبر مصدرا مستمرا 
لنمويل الانفاق وإنها مصدر يدور مع علته وهي الحاجة الضر ورية وجودا وعدما , 


(۱) انظر ابن حلدونء القدمة؛ مرجم سایق سس مس ۲۸۷-۲۸۱ . 

(۲) رجه ابو دارد لي سنه عن عقېة بن عامر رقم ۲۹۳۷ والدارمي ې سنه اپا رقم ۱۹۷۳ رامد ې المسند 
عنه أیضا ۱٤۳/4‏ , 

(۳) احرج مسلم فی ګتاب ندرد عن عبد الله بن بریده عن أبیه ۱۳۲۳/۴ رأشیرجچه آبر دارد مله ایسا رقم ۲۲6۷ 
والدارمي عه رقم ۲۳۲۹ رامد عنه أیضا ۲۲۸/٩‏ . 


ww 


وهلا الأمر يتطلب تقدير هذه الحاجة بكل دقة وذلك يمكن أن يتم با يلي :- 

- تحصيل الفرائض المالية الأحرى التي نمشل حقوقاً دائمة ومستمرة للدولة مثل الزكاة 
والخراج ويمكن أن ينم تقدير حصيلة تلك الفرائض تفديرا موضوعيا ونقدر أيضا 
أرباح المشروعات العامة. ويكتفي بذلك لامكانية فرض الضرائب . 

- تقدير دقيق وموضوعي للنفقات العامة المطلوبة خلال السنة اللاحقة . ويراعي في 
ذلك الابتعاد عن كل ألوان التبذير والضياع . 

- أن تقارن حصيلة تلك الفرائض التقديرية بالمبالغ المطلوبة لتغطية تلك النفقات 
التقديرية . فإذا ماظهر عجز فيمكن في حدود مقدار هذا العجز أن تفرض 
الضرائب مع مراعاة الطاقة الضريبية . فقد لايكون من الصالح العام أن تغطى 
الضرائب بمفردها العجز في الميزانية . وعندثذ تلجأ الدولة إلى وسائل احرى مثل 
القروض . وكذلك عليها أن تنب وتطبق قاعدة أولويات الانفاق . 


: التمويل بالتضخم‎ ٤/٠ 


إن التمويل بالتضخم أو الاصدار الجديد من الأساليب التمويلية العروضة في 
ساحة الفكر الاقتصادى الوضعي على نحو ما ذكرنا نفا . 

ونحن في هذا المقام لانستطيع أن نتعرف على موقف الاقتصاد الإسلامي إلا من 
حلال معرفة ما قد يرب على هذا الاصدار الجحدید من آثار. ومن هنا پمکن بتطبيق 
مبادىء الإسلام وقواعده على هذا النوع من أساليب التمويل أن نقر أو نلغي هذه 
الوسيلة التمويلية . ولكن هذه الوسيلة التمويلية من حيث عناصرها لايمكن أن نقر 
بأنما تخالف المبادىء الإسلامية . فهي في حد ذاعها لاتحلل حراما ولاتحرم حلالا . 

ومن هذا المئطلق سدحاول أن نبين الأثار المتوقعة هذه الوسيلة التمويلية» وحتى 
يتضح الأمر أكثر فإننا نئوه إلى مايلي : 

إن قيام الدولة باصدار نقد جديد يؤدى إلى حيازة الدولة لقدر كبير من موارد 


. ۳۹۲ د/ شرفي دنياء تمريل التدمية في الاقتصاد الإسلامي» مرجع سابق» ص‎ )١( 


SE 


٤‏ دالة الاستلمسار 


اللجتمع الاقتصادية . ومعلوم أن قدرة طبع النقود (ره٠ه"‏ و١٠١١٣١١١)‏ وسيلة لايمتلكها 
القطاع الحاص ولكن تمتلكها ا-لحكومة . وقيام احكومة بطبع النقود سوف يؤدى إلى أن 
تصبح الحكومة منافسة للقطاع الخاص في الاستحواذ على الموارد المتاحة في المجتمم 
وسوف ترتفع الأسعار نتيجة الزيادة الحادثة في الطلب الناشيء عن زيادة الدحول 
والذى يرجع بدوره إلى زيادة كمية النقود نما يؤدى إلى إجبار الأفراد على الادخار . 

وفي الحقيقة إن الادخار الاجبارى الاجم على الإصدار الحديد قد قوبل بالتاييد 
من بعض الاقتصاديين على أساس أن هذا النوع من التضخم ماهو إلا ظاهرة مؤقنة 
تحدث ننيجة زيادة الطلب على الاسنشار ولكن مايلبث هذا التضصخم أن بختفي حينم 
تظهر نتاثج الاستلارات الحديدة ويزداد الناتج القوي الحقيقي . وهمذا يقال : إن هذا 
النوع من التضخم ذو طبيعة حتلفة » إذ يجح في تصفية نفسه ذاتيا . 

ولكن بالرغم من قبول هذا الدفاع من الناحية النظرية» إلا أن تارب البلدان 
النامية قد أثبتت أنه من الصعب تحقيق هذه النتائج عمليا. -حيث نجد أن الحكومات 
فد تلجأ مضطرة أو غبر مضطرة إلى إنفاق جانب من النقرد اللحديدة التي حصلت عليها 
على أغراض غير استلمارية. وهذا النوع من الائفاق يؤدى إلى ارتفاع الطلب الكلي 
ومن ثم المستوى العام للأسعار دون أن يكون له أثر على الإنتاج . ويضاف إلى ذلك 
أن الحكومات قد تخفق في تنفيل الأهداف الاستلمارية التى سعت إلى تمويلها 
بالاصدار الجحديد والتالي لاتستطيع أن تحقق أهداف زيادة الإنتاج. أو قد تجح 
الحكومة لي تفيل الاستلمارات وزيادة النائج ولكن نظرا لالخفاضص درجة المنافسة في 
الأسواق يظل المستوى العام للأسعار مرتفعا عن المستوى الذى بلغه عند بداية تلفيذ 
هذه الاستلارات , وهذا مانحقق فعلا في العمديد من التجارب الفعلية للہلدان 


النامية 


ونظرا لان وسيلة التمويل بالتضخم تؤدى إلى زيادة مستويات الأسعار بينا نجاحها 
في زيادة الناتج الحقيفي أو تخفيض الأسعار ‏ بعد ذلك _ أمر غير مؤكد اطلاقا", لمذا 


(۱) انظر : د/ عبد الرمن يسرى امد الأرلريات الأساسية لي اليج الإسلاني ٠‏ مرجم سان م ۷ه 
(۲) جاء في التقرير العري الموحد عام ۱۹۸۵م من ۲۷ عن أرضاع الدرل الناية مايل : 


f Yu 


فقد رأی بحعض كتاب الاقتصاد الإسلامي المعاصرين"» عدم قبول هذا الأسلوب 


١‏ آنه يؤدى إلى العبث بحالة الاستقرار النقدى في الاقتصاد القومى وإلى سوء 
ٿوریع الموارد الاقتصادية : 


۲ انه يؤدى إلى سوء توزيع الدخحل القومي الحقيقي . وهذا عكس التوزيع الرشيد 
الذى تقضى به الشريعة الإسلامية . 

ونری أن الأمر متروك للسلطات الاقتصادية ف الدولة الإسلامية» فإذا رأثت أن 
الملصلحة تفقتضي اصدارا نقديا جديدا» وأن الجهاز الإنتاجي مرن ويمكن أن يستمر 
في النمو عن طريق هله السياسة» فيمكن اتباعها بدفة وبحذر مع مراعاة تناسب 
كمية النقد المصدر مع حجم الانتاج» وتوجيهها إلى الأغراض المحددة تجنبا للاثار 
السلبية التى قد تحدث. فالأمر في هذه المسألة تحكمه الظروف الاقتصادية التى تمر 
مها الدولة » ومدى قدرة الأجهزة الافتصادية على تشخيص الخحالة بدقة . 


يبدو أن السياسات الشمريلية المتبعة في البلدان النامية بالرغم من شدما ل تحفق ماحققته في الدول الصاعية . 
ولمل ذلك يرجم إلى طبيعة التركيب الاقتصادي والاجتهاعي لنلك البلدان. فمواردها حدودة ومطالبها الأساسية 
فسخمة ما يضسطرها في أغلب الأحرال إل تغخطية عجز الموازئات عن طريق الإصدار النقدى. ولانجد مفرا من 
مح الاعسائات لمديد من المشروعات رتنديم الدعم امال يدف تخفيض أسعار سلع الاستهلاك واللخدمات 
الأساسية . رالشيجة أله بالرشم ما تفرضه البلدان الثامية من سياسات التقشف من ناحية وتشجيع الانئاج من 
لعلال الاعضساءات الضريبية سن احية ألحرى» فإن حجم السيولة المحلية م يتفلص وإنا اتجه إلى الزيادة من 
ple fre,‏ ۰ إلى 4١,۲‏ عام ۱۹۸4 والتتيجة الطبيعة لذلك هي رايد معدلات التضخم من 
,۷ ام 1۹۸1 إل ۳۷,۷ عام ۱۹۸4 بل وصل التضخم في بعض دول أمريكا اللاتينية إلى ۸, 1١۹‏ 
عام ۱۹۸8م . 

. ٥۲ د/ عبد الرحمن يسرى امد الأولويات الأساسية في المج الإسلامي» مرجع سابق ص‎ )١( 
د/ محمد عبد المئسم مء تكرين رأس الالء بحث في مجلة الاقنصاد الإسلامي » المجلد الثاي» السنة الثائية‎ 
. ٤٥۲ عام ۹۲٤۱م س‎ 


OL 


: ه القروض الحكومية (العامة)‎ ٠ 

من المفروض في ظل الظروف العادية أن لاتلجا الدولة الإسلامية إلى القروض 
العامة اسندانئة الدولة الأموال من الجاهير- لأن الاقتصاد الإسلامي قد أوجد 
مصادر لتمويل بيت المال كالفراج والجزية والعشور» إضافة إلى تنظيمه لعملية 
الادحار والاستثار. ولكن قد تتطلب الأوضاع الاقتصادية الملحة استقراض الدولة 
الأموال كحالة اسشنائية وقد تناول علماء الاقتصاد الإسلامي الأوائل هذا الموضوع 
بالبحث والتأصيل ووضعوا لذلك ضرابط وحدود . 

فالقروض قد يقدمها الأفراد للدولة بصورة الحتيارية ودون إلزام من قبلهاء وإنا 
مشاركة مہم في تحمل مسلولية التدمية دون أن يكون لإقراضهم أي هدف مادي 
محسوس » بل يكون المدف الثواب من الله تعالى . والإسلام قد حت على القرض 
الحاص» فمن باب أولى القرض العام (الحكومي)"". رقد تكون هذه القروض 
إجبارية . 

يقول الخزالي : ولسنا نكر جواز الاستقراض ووجوب الاقتصار عليه إذا دعت 
المصلحة إليه » ولكن إذا كان الامام لایر تی إنصباب مال إل بیت المال يزيد عل مؤن 
العسكر ونفقات المرثرقة فعلى ماذا الاتكال في الاستقراض مم محلو اليد في الحال 
وانقطاع الأمل في الال" . 

ویقول الشاطبی : والاستقراض فی الاأزمات إنہا یکون حیٹ يرج لبيت الال 
دحل پنتظر أو یرتجی ‏ وأما إذا لم پنتظر شيء وضعفت وجوه الدحل بحیٹ لایغني کبیر 
شيء فلابد من جريان حكم التوظيف . وهذه المسالة نص عليها الغزالي وابن العمري 
وشرط جواز ذلك کله عندهم عدالة الإمام وإيقاع التصرف في أخحذ المال وإعطائه عل 
الوجه المشروع" . 
(۱) انظر : علي شیر بخپت» التمریل ادال للشدمية في الإسلام؛ مرجع ساق مس ٠۹۵‏ . 

د جاة الله ممديقي ٠‏ النظام المصري اللاربوى» مرجع سابق» ص ٠١١۷‏ 


(۲) الغرالي ہ شفاء الغليل» مطبعة الأرشاد, الملبعة الأرلل ۱۹۷۱م س ۲٢١‏ , 
(Y)‏ الشاطبي ؛ الاعتصام؛ رم سابق» ۱۲۳/۲ , 


ff 


وجاء في الأحكام السلطانية : مجوز لولي الأمر إذا حاف الفساد أن يقترض على 
بيت المال مايصرفه في الديون وماحدث بعده من الولاة مأخحوذ بقضائه ذا اتسع له 
بہت “J‏ 


من هذه الآراء يمكن أن نلخص أهم ضوابط الاقتراض الحكومي في الآني :- 
- وجود حاجة حقيقة للاقتراض» بمعنى أن الاقتراض محكوم بقواعد معينة وليس 
جرد إشباع الدولة لشهواما الانفاقية " . 
- أن يراعي عند الافتراض مقدرة الدولة على سداد الأموال المقترضة وهذا يتطلب 
التخطيط السليم للايردات والنفقات حتى تنب الدولة نفسها الوقرع ف 
الاضطرابات كا نص على ذلك الشاطبى . 
أن تهتم السدولة الإسلامية بمصادر التمويل الأخحرى وأن تلتزم ٻترتيبها قبل عملية 
الاستقراض ومعنى ذلك أن تعتمد الدولة على مواردها الشرعية ا معروفة كال لخراج 
وال لحزية والعشور وسائر الأموال العامة" . 
والقرض الحکومي کا اسلفنا قد یکون اختپاریا» وقد يكون اجباريا إذا لزم الأمرء 
لأنه إذا كان الشارع قد أعطى للدولة حق فرض الضرائب عند الضرورة فكذلك ها احق 
من باب أول في الاقتراض الإجباري من الأفراد وا لمؤسسات ولكن بجحب عليها رد 
الأموال المقترضة إلى أصحابما. ومن حقها أيضا أن ثرد الأفضل عند السدادء إذا م 
يكن ذلك بغر شرط ولا عرف ولا عادةء لأنه إذا كانت الزيادة على الأموال المقترضة 
لأحد تلك الأشياءء فهذا هو الربا المحرم» ولو كان ذلك جائزا لعمله الرسول صلى 
الله عليه وسلم . فقد مرت عليه ظروف صعبة ومع ذلك لم يقدم على مثل هذا 
العمل» بل إن ماحدث أنه عليه السلام رد أفضل من الدين عندما لم جد مثله. فقد 
روي أن رجلا أسلف الرسول صلى الله عليه وسلم بكرا فقدمت إلى الرسول صلى 
0)9 بو پعل» الاسكام السلطانية » مرجم سابق» ص ۲٥۴۳‏ , 


)( »/ شوڻي دیا مويل التبمية ي الاقتصاد الاسلامي ؛ مرجع ساہق؛ س ۵۳ , 
(۳) د/ شوقي دئياء امرجم السابق» ص ٠٠۲‏ . 


ILE 


الله عليه وسلم ابل الصدقة» فأمر أن یقضی الرجل بکرة وعلدما 1 عبد إل حیارا 
رباعيا أعطاه ایاه وقال إن حير الناس حسام قضباء" . 


ويرى بعض باحثي الاقتصاد الإسلامي المعاصرين أن اقتراض الحكومة من 
ا ماهير بمكن أن يتم عن طريق إصدار شهادات قرض » وذلك عند حاجة الحكومة 
إلى قروض قصيرة الأجل فقط والتي تدفع من أجل تمويل ضرورى لتغطية العجز بين 
النفقات ال حارية والايردات ال لحارية » أما التمويل المتوسط والطويل الاجل فيمكن 
للحكومة أن تصدر أسها لتعبغة الموارد من أجل المشروعات الحكومية وهي تعطي 
لقدمي الال حصة من الأرباح" . 


: القروض الأجنبية‎ ٠/۲/٠ 


يقوم الاقتصاد الإسلامي على مبدأ واحد لايتغير وهو أن كل قرض جر نفعا فهر 
ربا. وهذا الحكم يسرى على القروض الخاصة والعامة والداحلية والخارجية . فكل 
قرض يرتب لدافعه نشعا ماديا أو حدميا فهو من الربا الذى حرمه الله أشد التحريم 
حیث قول صل الله عليه وسلم : «الربا بضع وسبعون حوبا أدناها مثل أن ينكح 
الرجل أمه)" . 


ولایفرف الاقتصاد الإسلامي ف هلا امال ب القروس الميسرة وغر الميسرة أو 
القروض الطويلة المدى أو القصيرة أو تسهيلات الدفم . . الخ . 


ومن هذا المطلق فإندا نرفض أن يكون الاقتراض الاأجنبي أحد مصادر تمريل 
الاستلمار في الاقتصاد الإسلامي لان هذه القروض لاتخلو من الربا في عصرنا اسلواضر 
سواء كانت من مصادر حاصة أو من مصادر حكومية أو درلية . 2 
(۱) انحر جه مسلم في كتاب ابيع باب من استلفب شیا رتهی را منه , من آي راقع ۱۲۲۲/۳ رایرجه مالك مه لی 
الموطا أي باب مایموز من السلفض رقم املندیٹ ۱۳۷۲ , 
(۲) د/ شیمد تيجاة الله ديقي ۰ لادا المسارفي الاسلامية مرجم سابق» س ۳ . 
(۳) الرجه ابن ماج فی تاب التجارات» باب التغليظ في الر با من أي هریرة رقم اديك ۲۲۷۲ 


س ا ب 


ویری بعض کتاب الاقنصاد الإسلامي"» جواز الإقتراض بفائدة للضرورة 
الملحة حيث إن البلدان النامية الإسلامية تقع بين خيارين : الأول بقاؤها بصفة 
مستمرة في حلقة الفقر المفرغة والتى تساعد على تعميق جذور التخلف. أما الخيار 
الثاني : فهو قبول مبدأ الاقتراض بفائدة من بعض المصادر الأجنبية لفترة مؤقتة . 
ويبررون ذلك بقوهم إن بقاء التخلف الاقتصادى يعنى استمرار ضعف قوة البلد 
الإسلامي واستمرار سيطرة البلدان الأجنبية عليه في حين أن الافتراض بفائدة قد 
يؤدى إلى توفير الأموال اللازمة لنجاح المشروعات الاستلهارية وبالتالي تحقيق التقدم 
الاقتصادى للدولة . 

ولكن نرى آن هذا القول غير مقبول لأن الدول النامية مها بلغت درجة تخلفها 
لاإيمكن أن تدنحل فى مرحلة الضرورة التي تبيح الرباء وذلك راجع إلى أن تخلف تلك 
الدول ل ينشأً فقط من عوامل خحارجية أجبرت الدول النامية على بقائها متخلفة» بل 
هو في الحقيقة ناشيء بدرجة أكبر من عوامل داحلية تسببت الدول النامية نفسها في 
إيجادهاء ويمكن إرجاعها إلى الأحوال الاجتاعية والسياسية والثفافية التي تسود هذه 
الدول . 

وعلى هذا الأساس فإن الدولة النامية تواجه خحيارين إما الرضوخ والاستسلام لحالة 
الدخلف أو القيام بدراسة أسباب التخلف وإستغلال الموارد الطبيعية وتهيئة العناصر 
البشرية وتشجيع المدحرات وتعبشتها بم بحقق التدمية الاقتصادية هذه البلدانء لأنه لو 
فرضنا قيام الدولة النامية باقتراض أموإال من ا حارج بفائدة» فإنه على الرغم ما يترتب 
على الأموال المقترضة من أعباء وحدمات كبيرة إلا أنه من المؤكد أا لن تؤدى الدور 
المرغوب منهاء ولحصوصا في ظل الأوضاع المتردية الراسحة في الدول النامية . 

فالمسالة إذن هى تصحيح داحلي للوضع القائم . وهذا التصحبح هو الأسلوب 
السليم لدفع عجلة النموء إذ کیف یمکن أن نقوم باصلاحات على ناء بقوم على 
أاساس ضصغيشضا, وحن ندرك ماما أن عملية التصحيبح هذه تاج ال وقت طویل 
حتى ؤي لارها , ونؤمن أيضا أن هذا أفضل وأصح بكثير من القيام بتوفير الأموال 
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عن طريق القروض الخارجية التي قد تسبب مزيداً من التخلف الاقتصادى 
والاجتاعي كا هو حاصل الأن في كثير من الدول النامية . 

كا يمكن للدولة النامية التى قد تضصطرها الأوضاع الحالية المؤقتة للحصول على 
الأموال أن تقوم على الاقتراض من الدول الإسلامية ذات الفائض التى يجب أن تقوم 
بمساعدتها ومد يد العون ها من منطلق الأحوة الإسلامية . ومن -حق الدولة المقرضة 
ألحذ الضانات المادية اللازمة لسداد الدين . 

كما جب أن تقوم المؤسسات المالية الدولية الإسلامية ‏ كالبنك الإسلامي للتنمية - 
بمساعدة الدول النامية وقد جاء ف وظاثف البنكف الإسلامي للتنمية قيامه بمح 
القروض لعمویل المشروعات والررامج الانتاجية ف القطاعين العام والخاص ف الدول 
الأعضاء" . 


ه٠‏ ۷/۲ الاستشارات الأجنبية : 


يقوم الاقتصاد الإسلامي على مدأ الأحوة في العقيدة. يقول تعالى : تنا 
EA]‏ (الحجرات/١٠)‏ ويعد هذا المبدأ من أهم الأاسس التي تنبني عليها 
الحلول الناسبة لمشكلة التمويل الخارجي للتدمية في البلدان الإسلامية . والمغروض 
أن پتجسد می الأخسرة بالفعل وبا مواق الم يبابية وبالشمور بمشکلات الدرل 
معنى الأحوة عل عبارات منمقة أو مؤتقرات متجددة . 

وهدا جب أن تلجأ الدول اللإسلامية الفقيرة إلى الاستفادة من الدول الإسلامية 
الي تشوافر لدیہا فوائض مالية لتساعدها عل إقامة بعضشس المشر وعات الضر ورية 
للتدمية فيها على نحو ماذكرنا في مبحث المشروعات العربية المشتركة . 

ومعلوم أن الاستشمار المباشر يتميز عن القروض بأن أصحابه يباشر ون ويتحملون 


۷) د/ ماد ابراهيم عل , البنك السلا للتشمية : دراسة في إطار التنطوم الدر لى الامسادي ي الامنساة 
الإسلاي» دار النبضة العربية. القاهرة ۹۲م س ٤۲۷‏ , 
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خاطره بالكامل » فلهم ربحه وعليهم خحسارته» وعلى الدولة المضيفة للاستلهار المباشر 
أن تنظم وضعه وتحدد مجالاته با يضمن التناسق بينه وبين الاستشارات المحلية وبا 
يضمن نحقيق أكبر مساهمة مكنة في الناتح الحقيقى والتقدم التقني . 

وتكمن المشكلة إذا أتى الاستشار من بلدان غير إسلامية با قد يترتب عليه من 
سيطرة اقتصادية . ونحن نعلم أن المسلم حريص على دينه أولا ثم وطنه وماله وبالتالي 
فإن الدولة الإسلامية أمام ثلاثة حيارات : 
- إما أن ترفض الاستثهارات المباشرة الأجنبية . 
وإما أن تقہلها بدون شروط أو قود . 
- وإما أن تقبلها بشروط أو قود . 

إن رفض الاستلمارات المباشرة الأجلبية بصورة مطلقة أمر لا يتمشى مع ماتتميز به 
علمية التدمية الاقتصادية من تشابك وتعاون بين الدول. والاقتصاد الإسلامي 
لايرفض تعامل الدولة الإسلامية مع غیرها من الدول حنی ولو کانت من دول 
الكفار. والشاهد على ذلك أن رسول الله عليه السلام صالح أهل خيبر على شطر 
مارج من أراضيهم اضيهم . فأهل حيبر يهود واليهود أعدى أعداء الإسلام . ومع ذلك أجاز 
هم الرسول E‏ 8 نظرا للحاجة والمصلحة» أن يقيموا استشارات في بلاد 
الإسلام ٍ 

کا أن انيار الثاني مرفوض أيضا لا يترتب عليه من سيطرة افتصادية وسياسية على 
. والله سېحانه وتعالی پقول في کتابه : 

ری ازل گ فر ل مستي 4 رالسا/ 4 . 

إذن بقى أمامنا اخيار اثالث وهو حيار مقول لايتعارض مع المبادىء والشواهد في 
الاقتصاد الإسلامي فإن تدفقات الاستشمارات الأجبية داحل البلاد الإسلامية 
وإاستنہاط الوسائل الي مکن من الرقابة الملحكمة عليها نبدو منطفية ومقبولة في ظل 
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ظروف التبخلف الاقتصادى والحاجة الملحة إلى التدمية الاقتصادية السريعة"» 
وپمکن أن يتم ذلك باتباع السياسات والاجراءات الكفيلة بعدم سيطرة المستمر 
الأجثبي وتحكمه . فرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما صالح أهل حیبر كان في 
مقام السلطة والاشراف" . 


۲/٥‏ لح والمعونات 


اهنم الإسلام بالعلم والملماء كا اهم بتدريب القرة العاملة وزيادة حبرتها حى 
پٹمکن من امجاد قدراث وکمفاءات تستطيم مل المسئولية وتنظيم الأوضاع وترتیب 


(#) لي المملكة العربية السعردية نمست اللائسة التنفيدية لنظام استثار راس المال الأجسي الصادر بالمرسرم الملكي 
رقم (م/٤)‏ تاریخ ۱۳۹۹/۲/۲ هى عل المراد الثالية ٠‏ 
مادا ۲ : يفتصر استشهار راس المال الأجتبي عل المشر وعات الى دمل شن إطار سعط التنمية وطلاب خحرات 
فدية أجنبية وذلك لي دود القرائم الى تفترسها نة الاستتيار ريصسدر ٠با‏ فرار وزارني , 
مادا ٩‏ : يفوم مكتب الاسشار بدراسة وتقييم الطلبات . رله أن يستعين ي دللك امل اللرة ووراره العامة 
رتلف أجهرة الدولة المعنية , وثرفع هله الطلبات إلى ية الاسنئيار للنطر يها 
مادا ۱١‏ : پلئزم ذرى الشأن المر حص مم بإقامة وتنفيك المشر وع لبها للدراسات الممدمة الي سار الم خيس 
ٻٹاء علیها بحیٹ لا رز ادال آي تعديلات إلا بمرافقة ية الأستلهار ونقرار من وزير الستاعة رالكهر ناء , 
ماد ۲۲ : پکون واي وزارة المناعة والكهرباء المكلفرن بتمسيد حطي س ريس ليه الأستشار مرافمة تفيل 
أحکام نظام استثمار راس الال الأجتبي ولوائحه التفيليه» رمم لي سيل دلك حى التي مل اشر وعاث 
رالاطلاع عل الدفاتر رالمستندات وكافة الأر راق المقملقة بشاطها ربط المسالفات ونقديم التغار بر اللارمة عا 
إلى كشب الاستشمار هيدا لرفها إلى بابنة الاستليار للنظر فيها رثرفيم اطبراءات امقر جا راياد الرصيات من 
وزير الصناهة , 
مادا ۲١‏ : تلتزم المشر وماث امرس باستشار راس امال الأجلبي يها بمراهاة رفير املهاز المي اللازم لسر رع 
واليد الأدنى المفرر نطاما باللسبة للسال السعردبين وإعداد برام التدريب اللارمة هم . 

للاسحظ سن هله المراد وغيرها أن هناك رسا تاما مل مراقبة الاستبارات الأجسية با قق مصليمة اليلد 

المضيف . 

انظر ؛ امد سعيد عبد املال , الآراث القائرن السمردي؛ مطبرعمات المكتب المسر ى امليديت. الفامرة 
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المسلمة في أي معونة فنية أو تنظيمية » إضافة إلى أن للأحوة الإسلامية أثراً كبيراً في 
سد حاجات الدول الإسلامية عن طریق تقديم العونات والرات من الدول 
الإسلامية التي تمتلكها إلى الدول الإسلامية الأحرى . 

ولا كانت جميع الدول الإسلامية في عصرنا الحاضر- وجه عام - دولا نامية فقد 
اضصطرت إلى اللجوء إلى الدول الأجنبية المتقدمة لاستراد التقنية والمعونة الفنية . 

والاقتصاد الإسلامي لاينكر هذا إذا دعت الحاجة إليه» فقد صالح رسول الله 
صلى الله عليه سلم أهل يبر على البقاء في الأرض لزراعتهاء نظرا لمعرفتهم وخبرتم 
في هذا المىجالء إضافة إلى انشغال المسلمين بالجهاد في سبيل الله"“. كا أن في 
استشجار النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريقط الدؤلي هاديا في وقت الهجرة 
دليل على جواز الرجوع لغير المسلم والاستفادة من خبرته . يقول ابن القيم : وهذا 
دليل على جواز الرجوع للكافر في الطب والأدوية والكتابة وا لحساب ونحوها ما م يكن 
ولاية تتضمن عدالة ولایلزم من مجرد کونه کافرا أن لايوٹق به في شيء صلا فانه لاشيء 
الحطر من الدلالة في الطريق ولاسيا في مثل طريق المجرة" . 

أما بالسبة للمنح والمعونات المادية» فلابد من الأخذ في الاعتبار ا لدف من هذه 
المعونة أو المنحة أو المساعدة والتي غالبا مايكون هدفها التمهيد للتدخلات الاقتصادية 
والسياسية . 

وها ما پاہاه الإسلام وپمنعه» وپالتالي لامجوزفي هذه الحالة اللجوء أو قبول الملحة 
أو المساعدة لأن الوسائل ها حكم الغايات. وني حالة حلو هذه المئح من أي أهداف 
فیجب ان ثژدی دورها المطلوب» وذلك عن طريق الاستفادة الكاملة منها في عملية 
التمية الافتصادية » لا أن تذهب إلى جيوب القادة والزعاء السياسيين كا حدث 
ويعدث في بعض الدول النامية . 
(۱) آشخرچ البغاری ې باب الاجارة عن ابن عمر ۵/۱۴ ومسلم في الساقاة عنه ایشا ۱۱۸۹/۴ : أن الرسول عیه 

السلام الح امل شير عل شطر ما جرج من الأرض , والدارمي عله برقم ۲۹۱۷ . 
(۲) ابن القيم» بدالع الفوائدء دار الفكر للطباعة والنشر ۲٠۸/۳‏ وأحرج البخارى حديث عبد الله بن أريقط في 

باب استشجار المشتركين عند الضرورة عن عائشة . انظر صحيح البخاری ٠ ٨۸/۲‏ 
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خحلاصة القول: إن الدولة الإسلامية إذا ما اعتمدت على نفسها وطبقت مبادىء 
عقيدثها فمن المؤكد آنا لن تحتاج إلى غيرها وأما إذا انسلخت عن عقید تما فقد تقم 
مضطرة ف شراك الدول الأجنبية وشتان بين التبعية والتعارن . 


: الملصارف الإسلامية"“ والدور المطلوب‎ ۳ /o 
: مفدمهة‎ ١/٣/٥ 


إن أهداف الاستشمارات التي من المغترض أن تقوم بها المصارف والمؤسسات الالية“ 

في العصر الحاضر كثيرة» ويمكن تلخيصها فيا بلي :- 

- إنشاء مشروعات جديدة وتوسيم وتجديد المشر وعات القائمة . فالمصارف التجارية 
والمتتخصصة تساعد على إنشاء المشر وعات أو توسيعهاء سواء عن طریق منح 
القروض المتوسطة أو الطويلة الأجل أوعن طريق الشاركة في رأس مال المشر وع . 

- المشاركة في نحطط التدمية » فللمصارف بكافة أنواعها دور ريسي في تمويل 
المشروعات» وهي عصب کل نشاط اقتصادی کا تتوقف على قدرتہا وکفاء تا درجة 
النمو الاقتصادى للبلاد ومذا فقد اهمت الدول بتشجيع المصارف للمساهمة في 
حطط التدمية وغريلها ولدورها في إناء قطاعات الاقتصاد وتشجيم توظيف ر ؤوس 
الأموال المحلية والخارجية » إضافة إلى دورها في التلمية الاقليمية . 


(#) تستخدم كامة بنك ونوك عل تطاق راسع في معطم الكتابات عل الرغم مس أن مله الكللمه اين لا اسل 
عربي؛ بين كلمة مصرف ومصارف عربية وملا ستعخدم كلمة مصارف بدلا من كلمة نرك رلایمیی هذا أن 
هناك فرقا في دلالة کل من] . 

.: تقسم المصارف . البئوك - فى المالب إل فسمين رليسيين‎ )١( 
. المصارف التجارية‎ 
. المصارف المخصصة‎ 

وتقسم المدرسة الانجليزية المصرف إلى ثلاثة أثراع : ممارف الردائم رمصارف الأعمال رمصارف المنعية. 

وتمشم الأرلى بعمريل المشروعات قصيرة الأجل أما النرعان الان فيهتمات بتمريل المشر رمات المترسطة والطريلة 
الأجل . 
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- أداء الخدمات للقطاع الحاص والعام : حيث تقوم المصارف المتخصصة» بوجه 
عام » ومصارف التلمية › بوجه حاص » باستقصاء فرص الاستثار الممكدة ف 
الأنشطة الاقتصادية الختلفة ووصح دراسات الحدوی ها , کےا تقوم باسداء 
النصح والمشورة للمشروعاث الاستشارية› والإسهام فی دراستها من النواحى الفنية 
والادارية هذا فضلا عن مد المستثمرين بالمعلومات والبيانات الاقتصادية والالية 
والقانونية والادارية المنعلقة بالاستفار ات . سواء کان ذلك على مستوی القطاع 
العام أو الخاص 
الملقاة على عاتقها . 
ومن هذا المنطلق فإنه وفقا لأسس خطط التنمية والأهداف العامة والاستشارية 
للخطة الاقتصادية يمكن بصفة مبدثية تحديد دور المصرف في تنفيل حطة التلمية» 
بصصفة عامة» والخطة الانمائية» على وجه الخصرص› حیٹ تمل هذا الدور أساسا 
في المشاركة في حشد المدلحرات وجذب الأموال من الخارج وتسخرها لعملية تمويل 
المشروعات الانمائية. وهذا يجب أن يقوم المصرف بوضع سياسة استلارية تشمل 
المجالات التالية" . 
١‏ المشاركة في تنفيذ المسئوليات الملقاة على عاتق القطاع الخاص في حطة التدميةء 
فیا پتعلق بہایلي :- 
| استكمال المشروعات الانمائية التي بدىء في تنفيذها . 
باب وسيم وا ستطلال الطاقات المتوفرة ف المشروعات القائمة . 
ج تقديم التمويل المطلوب لبرامج الصيانة والاحلال والتجديد . 


)١(‏ انظر : د/ هشام البساط؛ تكرين الاستشهارات للمصرف» بحث ضمن برئامج تيبم الشروعات من وجهة النظر 
المصرفية الذى عفد فى الفترة بين ۷ /۷/۲١‏ ١۷١۱م‏ الناشر : اتحاد المصارف العربية عام ١۱۹۷م»‏ ص ص 
۲4 

(۲) د/ عبد اميد الغزالي» النشاط الاستلهاري في مصرف اسلامي , مجلة الدراسات التجارية الإسلامية» العدد 
الما ٠‏ السنة الأرلی ۔ أبریل ٠۲۱۹۸۴‏ ص ٠٠١‏ . 
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د إلشاء مشروعات جديدة أو المشاركة فيها أو تمويلها أو المشاركة في تمويلها . 
ه. القيام بدراسات الحدوى الاقتصادية للمشر وعات الانهائية . 

۲ - دعم الأنشطة الائتاجية التى يقوم بها القطاع العام وفقاً للخطة التدمية » وذلك عن 
طرق البرامج ب» ج» د من الفقرة )١(‏ . 

۴ دعم الأئشطة الإنتاجية التي يقوم بها القطاع التعاوني في الأنشطة الزراعية 
وا لحرفية والسكانية عن طريق نفس برامج الفقرة (۲) . 

٤‏ معالحة المشكلات الميكلية في القطاعات الاقتصادية المختلفة » ويمكن القول» 
إن هذا البعد الاستشارى والانمائي ۔ وإ کان طمرحا ۔ إلا أنه يمل الحد الأدنى 
الذى يتعين توافره للمصارف عموما والمصارف الإسلامية نحصرصاء إذا ما ألحل 
في الاعتبار أن حطة التدمية الاقتصادية المقترحة تستند إلى قيام القطاع العام 
بدوره الرئيسي في رفم كفاءة البنية الاقتصادية رالقدرة عل العشييد بالاضصافة إل 
استکال المشر وعات الجارى تنفيذهاء إلى جائب قيام القطاع اللناص بالدور 
الطلوب منه في تحمل أعباء التبمية في مجالات الإنتاج ذات العائد التجارى 
والاقتصادی . 

وهذا يمكن أن يشكل هذا الاطار مساهمة متواضعة في قيام الحهد اللخاص 
واللىكومي بدوره المطلوب في عملية التلمية الاقتصادية"“ 


Y/N /o‏ المصارف والواقع العملي 

لائعدو الأهداف الملقاة على عاق معظم المصارف المعاصرة كوا أهدافا نظرية 
لاتعمل هذه المصارف في الغالب عل تقيقها. فالواقع العمل للمصارف التجارية 
(۱) آنظر: 

د عبد اميد الشزالي؛ امرجم السابق ۰ سا , 

عمد عرزت عبد اميد الميكل الننظيهي للمسر لب ومرقم جھاز الالتہات لبه بش سین برنای تووم 


امشروعات من وجهة النظر المصرلية في الفثرة /٠١ /۲۷ ٠١‏ ۱4۷۹م اماد لمارف العرية عام 1١۹۷١‏ م؛ 
س س ۲۳۳۔٣۲۳‏ , 


“f~ 


یدل على عزوف کثیر منہا عن نمویل الاستلمار طويل الأجل أو الإسهام في ملكية 
المشروعات الاستشمارية في الوقت الذى يبحث فيه رجال الأعيال عن القروض طويلة 
الأجل ولا بجدون استجابة من المصارف لمدهم بها يحتاجون إليه من هذه القروض› 
وذلك لانشغال هذه المصار ف وانخراطها في تمويل عمليات الاستيراد وتوفر رأس المال 
العامل قصير الأجلء هذا بالاضافة إلى تركيز عمليات الاستلهار في شراء الأسهم 
والسندات الأجنبية . 

وهذا فقد آدى هذا الوضع إلى أن أصبحت المصارف التجارية تقوم بدور سلبي 
في عملية الشمية الاقتصادية بل وأصبحث حجر عثرة فى طريقها نظرا لانحرافها عن 
الطريق المفترض أن تسیر فيه بوجه عام 1 

ويزداد الأمر سوءا في الدول النامية التي يتأكد قيام المصارف التجارية فيها بدور 
اجابي» ومع ذلك نجد أن النسبة التي توجهها هذه المصارف من مواردها إلى الاستلار 
في الاسهم والسندات بالشركات الزراعية والصناعية والتجاربة » با في ذلك شراء 
أسهم بعض المصارف» ل تتجاوز /١ , . ٤‏ في المتوسط خلال فترة السنوات العشر 
٥ه ٤١ ٤١‏ ١ه‏ وهي لسبة فليلة جدا. فا مؤسسات الائتمانية المتخصصة 
لایمکنہا أن تقوم بمفردها بمواجهة المنطلبات التمويلية للقطاع الخاص . وهذا يعني 
أن مشاركة المصارف التجارية في التمويل الانمائي للقطاع الخاص أمر حتمي لقيام 
هذا القطاع بمسئوليته في الاسهام في تنفيل مشروعات التدمية . وهي مشروعات تحتاج 
إلى تمويل متوسط وطويل الأجل" . 


. : المصارف الإسلامية والحاجة الملحة لانشائها وائتشارها‎ ۳/١/١ 


إن احتياج الفرد والمجتمع إلى مؤسسة لتقوم بدور مهم في حياته لابد وأن ينطلق 
من ذائية الشخص أو المجتمع وبيئته وأن تكون متلائمة مع مناحه. ومعلى ذلك أن 
)١(‏ انظر : تطور القعطاع الام والسياسات الملائمة لتادية الدور المئوط به في نحطة التئمية» ورقة العمل الأساسية 
المقدمة إلى المؤر الثالث لرجال الأعمال السعوديين الملعقد في أبها في شهر رجب عام ٠٤١١‏ ه رالرقم الاحصائي 
أعلاه قد تم حصيله عن المملكة العربية السعودية فقط , 
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فيام مصرف اسلامي ٺي متمم اسلامي هو الأسلوب العملي الذى تظهر نتائجه في 
تنمية هذا المجتمع . وفضلا عن ذلك فإن الحاجة إلى قيام مثل هذه المصارف أصبحت 
في غابة الأهمية نظرا لا ينتشر في أنحاء المجتمع الإسلامي من مصارف ربوية لاتتفق 
مع الروح الإسلامية وبالتالي لا ولن يتفاعل المجتمع مع تلك المؤسسات ومن ثم لن 
تؤدى هذه المؤسسات مهمتها بل سقف عائقا في طريق التقدم . 

ومن جهة أحرى أفرزت تلك الأنظمة المصرفية مشكلات اقتصادية كثررة تتلخص 
في بقاء الدول الإسلامية في حالة من العخلف وانتشار البطالة وتعطيل الموارد وزيادة 
المديونية وأعبائها ومعاناة اقتصاديات تلك البلدان من الضغرط التضخمية . 

تلك المشكلات تعد دحيلة على المجتمع الإسلامي أو عل الاقل لن تكون بتلك 
الضخامة لوم تكن تلك المؤسسات غير الإسلامية موجودة . 

ک) أن مسك المسلم بعقيدته الإسلامية جعسل أغلب المسلمين في البلدان 
الإسلامية يفضل بقاء أمواله عاطلة في الحزائن دون محاولة توظيفها أو استشمارها حرفا 
من الوقوع في الحرام . ومذا فإن قيام المصارف الإسلامية على أساس دراسات علمية 
وتشجيع القائم مدا. والعمل على نشرها في البلدان الإسلامية أصبح ضر ورة ملحة 
لكي تقوم بوظيفنها في الاستشار والتمويل وفقا لحاجات المجتمع الإسلامي . 


: المصارف الإسلامية والصفات المميزة‎ ٤/۳/٠ 


يتميز المصرف الإسلامي بأنه مصرف مجمم بین صفات عديدة ما" : 
الصفة العفيدية . 
الصفة التدموية . 
الصفة الاستثارية . 
(') انظر: 

د/ سيد الموارى» الموسرعة العلمية والعملية للبثرك الإسلامية مرمع ساب ۸4/۳ ۱۱١١‏ , 

هبد السميع المصرى» المصرف الإسلامي » بنك تمي اجتهامية راقتسادية خجلة الالتساد الإسلاي . المسيلد 

الأرلء س ۱١۸‏ الناشر/ بنك دي الإسلامي ١٠١٠م‏ . 


NE 


الصفة الامجابية . 


- الصفة الاجتاأعية . 
3 الأناط المتعددة . 
وكل هذه الصفات تلطلق من الصفة العقيدية والتي تحتبر من أهم الخصائص 


ومع أن كل صفة من الصفات المذكورة أعلاه تحتاج إلى بحث مستقل إلا أني 
سوف أقتصر على تناول الصفة الاستلارية مع اشارات موجزة إلى الصفات الأخرى 
حتى لايتشعب الموضوع بطريقة تؤدى إلى عدم تحقق المطلوب . 

فمن المعلوم أن المصارف غير الإسلامية - وبصفة حاصة المصارف التجارية - 
تعتمد أساسا على القروض في توظيف مواردها وتحقيق الأرباح. فهي تعتمد على 
الفرق بين الفائدئين الدائنة والمدينة کمصدر مهم من مصادر أرباحها ف حن أن 
الملصارف الإسلامية تعتمد في نشاطها وتحقيق أرباحها على الاستثار أساسا باعتبارها 
لاتتعامل بالفائدة أخذاً أو إعطاء . فالاستثار المباشر أو المشاركة هو حور نشاط 
المصرف الإسلامي وبدونه لا يكون هناك أمل فى نجاحه» وذلك لأن أى عائد أخر 
محففه من عمليات مصرفيه عادية (بدون فائدة) لن يضمن له الاستمرارنى العمل . 


إن إلغاء التعامل بالفائدة من عمليات المصرف الإسلامي بجعل مسألة الاستشار 
ليست فقط ضر ورية ولكما هى الشغل الشغل لإدارة الصرف الإسلامي . 

ثم إن قيام نشاط المصارف التجارية غير الإسلامية على الاقراض والاقتراض بجعل 
تركيزها منصبا على توفير الضانات الكافية لرد القرض وفرائدة حنى يطمئن على عردة 
امواله اليه , أما المصرف الإسلامي الذي يعتمد أساسا على الاستلمار لايكون هدفه 
الأساسى هو توفير الضمانات بل البحث عن فرص الاستثار المناسبة ودراسة جدواها 
الاقتصادية والفنية » والقيام بعملية الاستهار بمفرده أو بمشاركة غيره طبقا لقواعد 
الشركات الإسلامية وأهمها المضاربة . 

والمصرف الإسلامي لا يتعامل بالفائدة أحذا أوإعطاء » كا أسلغنا القول» وهذا 
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م ۷ دالة الاستلمسار 


لايعنى تقلص حجم نشاطه لاقتصار القروض التى يمنحها على القروض الحسنة 
فقط» بل بعنى زيادة الاهتام بمجالات أعباله التى تقوم على مبدا الربح والفسارة 
بدلا من الفائدة كالتمريل بالمشاركة. ولايخفى أن هله المجالات تتعلق بفرص 
الاستشيار المتاحة والمناسبة» وبذلك يكون للاستحار دور حقيقى في تنمية المجتمم . 

وللمصرف الإسلامى أن يأخحذ الضانات على القروض الحسنة التى يقدمها وفي 
حالة التمريل بالمشاركة فإن الضان الرحيد في هذه الحالة هو سلامة الدراسة 
الاقنصادية والفئية والمالية للمشروع . وعلى المصرف الإسلامي أن لايقصر تعامله أو 
مشاركته على كبار رجال الأعالء بل يجب عليه مساندة صغار أرباب الأعمال 
وتشجيعهم» لان ذلك يؤدى إلى الہوض بالصناعات الصغيرة حتى يكون ها دور 
ملموس في عملية التلمية الاقتصادية وحصوصا في الدول النامية التى ثعانى من ندرة 
رؤوس الأموال وبالتالى قلة المشر وعات الصناعية ذات الحجم الكبير . 

إن المصرف الإسلامي لیس مصرفا تجاریاء ولا پمکن أن پکوك ہطبیعته مصرفا 
تجاریا . فهو لايتاجر بملكبته أصحاب الأموال فيه ولكنه مصرف استلمار . وعلل الرغم 
من ذلك فإنه يجختلف عن مصارف الاستلار المعروفة فى الاسراق المالية العالمية لأن 
مصارف الاستمار غير الإسلامية تنعامل بالفائدة أيضاء ولذلك فالمصرف الإسلاى 
مصرف استشار بمفهرم مصرى يختلف عن المفهوم المصرفى الذى يعمل بموجبه 
مصرف الاستلمار التقليدى . وعدم تعامل المصرف الإسلامي بالفائدة لايعنى القضاء 
على الحافز للادحار ولايؤدى - كا يعتقد الفكر الاقتصادى الوضمي - إلى تفلم 
حجم الودائع وتدهور مركز السيولة » ولكن المصارف الإسلامية تستطيع اسحلال حوافز 
مادية أكثر فعالية من سعر الفائدة حلب الأمرال عن طريق عائد المشاركة الذى يكون 
عادة .. بل يجب أن يكون . أعلى من سعر المائدة . كما تقوم المصارف الإسلامية أيضا 
على إيباد حوافز غير مادية تنطلق من الحوافر الإسلامية وتعميق جذور العقيدة 
الإسلامية“ 

وتؤكد بعض الدراسات الخربية اللحديلة أن المصارف الإسلامية قد تطورت منذ 


(۱) د/ سید الهواري» امرجم السابق س ٠١١٣۱١۲‏ , 
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نشاعہا تطورا مذھلا کا یوجد حتی عام 4٤۸م‏ حوال ۲۹ مصرفا وشركة استٹےار 


اسلامية ل العا“ 1 


)¥( لقد کان ول مورف اسلامي هو ٻلك دي الذى آنشيء عام 4۷0م وف غضون اثنا عشرة سنة بلغ عدد 


المصارف الإأسلامية في ہابة عام 1۹۸۷م ما قارب الستن مصرفا ومن همها :- 


الاردن : 


الامسارات 1 


۲ - بثك دي الإسلامي 
۳ - الشركة الإسلامية للاستلهار الحليجم 


پاکستان : 


المؤسسة المصرفية المساهمة المحدردة 

٥‏ المؤسسة الباكستائية للاستلمار 

مؤسسة مويل المساكن 

۷ مؤسسة مويل الأعمال الصضيرة 

۸ .. الشركة المساهة الوطنية المحدردة للاستشار 
البحريس ' 

٩‏ بنك البحرين الإسلاي 

٠١‏ . الشركة الإسلامية للاستلهار بالبحرين 
١‏ مصرف فيصل الإسلامي بالبحرين 


ادیش : 

۲ ۔ ہك پشجلادیش الإسلامي 
پاس : 

۳ مصرف فيصل الإسلامي بالبهامس 
ارکیے : 

4 مؤسسة فيصل للتمريل 


~ £۹ 


تاریخ النشأة 
1م 


۷9م 
۹۷م 


4۹م 
۹م 
4م 


۹م 


4۹م 
1م 
اا 


1۹۸۳م 


۹4۰م 


6۵م 


السنخسال : 


٠١‏ . مصرف فيصل الإسلامي بالسنشال 

- الشركة الإسلامية للاستلمار 

۷ - بنك فيصل الإسلامي بالسردان 

۸ . البئك الإسلامي السودا 

4 البلك الإسلامي لغرب السودان 
7 بلك التدمية الثعاوني الإسلامي 
أ“ بنك البركة الإسلامي 

۲ - بلك التضامن الإسلامي 

۳ - الشركة الإسلامية للاستليار بالسودان 


غینیا : 


٤‏ - مرف فيسل الإسلامي بخینیا 

ارس ؛ 

٥‏ - بنك فيل الإسلامي بقبرس 

الکرست : 

- بيت التمريل الكريي 

سس 

¥ بلك اسر الاجثاعي 

۸ . بثك فيصل الإسلامي المصرى 

۹ - امرف الإسلامي الدرلي للاستلهار رالتدمية 
الي جسر : 

١‏ مصرف فيصل الإسلاي الجر 

١‏ - الشركة الإسلاسية للاستشار بالنوجر 

- البنك الإسلامي الأردن للمريل والاستشار عبان/ الأردن 


AT 


me em e mm e pk r AM 


۵م 
A44‏ 


4۷¥ 
44۳م 
4۸7م 
۹۸م 
144م 
IAA‏ 
p1AA4‏ 


IAA 


144۲م 


PAY 


۷1م 
AYY‏ 
CAA‏ 


4A4 
444م‎ 
14YA 


ا ا 


وقد استقطبت عددا لايستهان به من المسلمين الذين كانوا لايتعاملون مع 
الملصارف الربوية لأسباب ديئية . وقد حققت المصارف الإسلامية في وقت قصبر 
أرباحا كبيرة لعملاثها ولم تشهر أي منها افلاسها وتضيف الدراسة"“ : إن هذه الظاهرة 
تبرهن کا يبدو من واقع نشاط هذه المصارف أن مدأ التمویل بدون ربا يمكن أن 
يتعايش في إطار المجتمع الحديث ودورالمصارف الإسلامية الجديد كشريك تجارى في 


الدول النامية" . 

۴۳ . الشركة القابضصة الدولية لأعيال الصيرفة الإسلامية / لكسمبورج ۷۸م 
4 - الشركة الإسلامية المحدودة للاستليار/ سويسرا ۹م 
٠‏ _ الشركة الإسلامية للخدمات الاستلمارية/ سويسرا 1۹۸۰م 
. الشركة الإسلامية للاستثهار وأعمال النقد الأجنبي الدوحة/ قطر , 1۹۸۰م 
۷ ۔ بنك مصر - الفروع الإسلامية ‏ مصر 1۹۸۰م 
۸ - بيت التمويل الإسلامي ۔ لندن 1۹۲م 
۹۔ مرف أمانا . الفلبين 1۹۸۲م 
١‏ - البلك الدول الإسلامي بالدانمرك 1۹۸م 
١‏ - شركة الراجحي للاسنشار والصيرفة - المملكة العربية السعردية 1۹۸4م 
۲ الشركة المنسدة للصيرفة الإسلامية . ايران ۹م 
۳ بنك قطر الإسلامي 14۸م 
4 شركة المضاربة الإسلامية ‏ باكستان ۸۰م 
٥‏ - الإسلامية العربية للتأمين د دي 1۹۸۰م 
٦‏ اتاد البنرك الرطنية للمشاركة ‏ باكستان ۹۸1م 
۷ البلك الإسلامي بالیزپا ۔ ماليزيا 1۹۸7م 
۸ بنك البركة الدرل المحدرد . ائجلرا 14۸4م 
٩۹‏ . شركة البركة للاستليار. المانيا الغربية ۰ 

١ه‏ بلك البركة الإسلامي بء موريتانيا ٥م‏ 


١‏ .. بنك التمويل السعودي الترئسي ‏ توس 

انظر : مجلة البنوك الإسلامية» العدد ۵۷ ربيع الأول/ ربيع الثالي ۸١١١ه»‏ صا . 

() قام بېله الدراسة ٹراوت وهلرزشارف ۷۱0۱8۲880۸2۲٩(‏ 8اا۲۲۵) وقد ٹم اعدادها في مركز التمية التابع لئظمة 
التعمارن والشدمية الاقشصادية الأرروبية حلال الفارة من عام ۱۹۷۲م تی عام ۱۹۸4م انظر : مجلة النور/ ۳۹ 
السلة الرابعة هام ۷١٤٠هب‏ سا . 

(#) إن المتتبم ليرانيات المصارف الإسلامية مجدها تشميز بالتطور السريع فتدل المعلومات المستقاة من الانحاد الدولي 
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خحلاصة الفرل: إن الطبيعة الاستشارية للمصرف الإسلامي تدفعه إلى تسخير 
کل جهوده للبحٹ عن أفضل الات الاستلار وأرشد الأساليب لتوظيف موارده من 
حلال التعاون بين رأس الال والخبرة» وهذا لاشك يحفظ ثروة المجتمع من التعرض 
لاي استخدام سيء . 


وتتلخص الصفة العقيدية للمصرف الإسلامي ف اا تقوم على مہادیء وام 
الشريعة الإسلامية في نظرتما للحلال وال اترام ووظيفة الأموال في الحياة . 

وبمعلى لحر فالصفة العقيدية للمصرف الإسلامي تحمل الصفة الشمولية 
للإسلام ذاته من حيث العبادات والمعاملات والأحلاق في شکل متکامل . 

وتتلخص الصفة التدموية للمصرف الإسلامي في أنها تنبني على مساهمته الفعالة 
في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والنفسية . فشعار المصارف الإسلامية هر التدمية 
لصالح المجتمع . وهذا بطبيعة الحال يضفي معنى حاصا على عمليات الإنتاج 
والاستلمار من حبث كيفية إستخلال الموارد المتاحة ونوعية المنشجات وا-لفدمات المطلوبة 
وقبام الإنسان بدوره الأساسي في عملية التدمية الاقتصادية . 


وتتلخص الصفة الإمجابية للمصارف الإسلامية ف ہا ترتکز عل العمل عل إ عاد 
التلموية الساہق الإشارة إلبها . 
وتتلخس الصفة الاجتاعية للمصارف الإسلامية فی ارتکازھا عل مقیق التكافل 
الاجتهاعي » واهتامها بفريضصبة الركاة جلبا وإنفاقا والسدالة ف توزیم السائد . إضافة 
للبدرك الإسلامية بأن إجمالى الميزائيات المجيعة للمسارك الإسلامیة قد رتفم من ۳۲ , ۲۸ ۷۵ مارت درلار ې ابه 
عام ٤١ ١‏ ١ہ‏ لیصسل إلى ٤‏ , ۸۷۸۷ مایون درلار ئی نباب عام ٤٠۹‏ ہہ أ رادا مدرها ۱ ۱۲۳۹ لرك دولار 
ویلسبة 1 , /۱١‏ 0 
أما جملة ردائم العملاء فغد بلشت في بای عام ۰۹ ۱ه ٩1۸۳,۸‏ ملیرن دولار ید آب کات ۳ , ۷۵۲ھ یرل 
دولار ې ای عام ۵م آی بزیادة مشمدارها ۵ , ۹۳۱ ملیرت درلار وة ۲ /۱١‏ ابطر عد الللب 
اتلسناحي » البنوك الإسلامية الحاضر والمستقيل ؛ من بحوث ندرة بشجالور امنا عن المصارت الإساامية في المارة 
من ۲۳-۲۲ أفسطس ۱۹۸۷م جلة الاقتصاد الإسلاني , دد ١۷ء‏ س س ابه , 
)١(‏ د/ سيد الموارى» الموسوعة الملمية والعملية» مرجع ساب ء ٠١١/۴‏ , 
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إلى ادخاها المكاسب الاجتماعية من بين حساباعماء والغائها للفائدة التى تؤدى إلى 
تعميق السلبية والحث على السلوك الانعزالي البعيد عن المارسة النشيطة وخلقها 
مجتمعا سلبيا لاتم بالتقدم الاقتصادى. وتتميز المصارف الإسلامية بصفة تعدد 
الأنماط» فالتحليل المبدئي للمصارف الإسلامية التى أنشئت حتى الآن بظهر وجود 
آنواع من المصارف الإسلامية وكل نوع له تنظيماته وأساليبه المختلفة" . 


: ودائع المصرف الإسلامي وتکپیفها الفقهي‎ ٥ r/o 

تقسم الودائع في العرف المصرفي إلى ثلاثة أنواع : ودائم جارية أو تحت الطلب 
(حسابات جارية) وودائع ادحارية وودائع لأجل أو بإحطار . وني العادة توظف 
المصارف هذه الودائم ولاتردھا بعینہا ونا ترد مثلها في حالة الودائم الحارية وتردها مع 
الفائدة في حالة الودائع لأجل أو بإخحطار وكذلك الودائم الادخارية . 


وتتكون الودائم في المصارف الإسلامية بصفة أساسية ‏ طبقا للتقسيم الذي يقره 
الكذرمن كتاب الاقتصاد الإسلامي من لوعین : ودائع جارية وودائم استلارية . 

ولكن لابد من التعرف على مدى انطباق تعريف وأحكام الوديعة في الفقة 
الإاسلامي على ماهو معمول به في الواقع الفعلى لثرى مدى صحة إطلاق كلمة وديعة 
على الأموال المتوفرة لدى المصارف الإسلامية . 


(#) يمن لقسبم المصارف الإسلامية إلى الأفسام التالية ‏ 
مصارف اسمتهاعية بالدرجة الأول مثل (بنك نامر الاجتاعي) . 
مصارف تلمرية درلية بالدرجة الأرلى مثل (البنك الإسلامي لللمية) , 
مصارف تمريلية اسثلمار بة بالدرجة الأول مثل (بيت التمويل الكويتي) . 
مصارف سحكرمية معلية بملركة للدولة بالكامل مثل بنك ناصر الاجتاعي . 
مصارف حكومية درلية ملوكة لاكثر من دولة اسلامية مثل (البنك 'الإسلامي للتمية) , 
مارك نعدمات متنرعة غور حكومية مثل (بلك دبي الإسلامي) وكل نمط ونوع من الأنوإع السابقة يتاج إلى 
ثنظيم ادار ی رافتمادي رهیکل ماسب . 
اثظر : د/ سيد الرارى» الموسرعة العلمية والعملية للبدرك الإسلامية» مرجع سابق» ۱۷۳/۳ . 
أممد أمين فزاد, المصسارف الإسلامية رقضايا المجتمع الرئيسية» مجلة الاقتصاد الأسلامي» المجلد الأول» 
الناشر : بنك دي الإسلامي» ۲٠٤۱ه.‏ ص ٠۲١‏ . 
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فالوديعة في اللغة : واحدة ودائم . قال الکسائی أودعته مالا أى دفعته إليه ليكون 
ودېعه عنده., واستودعته ودیعۂ 5 اسشحفظته یاه“ : 
وفي عرف الفقهاء ترد التعريفات التالية :- 
هي ڏ تسليط الغبر على -حفظ ماله صر يما أو دلالة" 
- أو هي وکیل بحفظ مال أى أن الايداع نوع حاص من التوكيل وهي مايختص 
بحفظ الال" , 
- أو هي توكيل في حفظ ملوك أو حترم ختص على وجه حصوص" . 
- أو هي اسم للمال أو المختص المودع أى المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض"" . 
فاللاحظ أن الوديعة في عرف الفقهاء لانرج عن نطاف سحفظ الال وصیانته ورده 
عند الطلب , 
ولكن لو نظرنا إلى الأمرال المودعة لدى المصارف الإسلامية وغيرها في فرع 
الحسابات الجارية » نجد أن المصرف لايقتصر على حفظها فقط. وإنا يتصرف فيها 
مصلحته ویتعهد برد مٹلها , وها لایمکن أن تحرج هذه العملية على أمبا وديعة ونا 
الأول رها على أنہا قرض جوز للمصرف أن يتصرف فيه كيفما شاء عل أن يرد مثله 
عند الطلب , 
فالفقه الإسلامي ينظر إلى الوديعة المأاذون في استعاها على أنها عارية إن كانت 
عيا لاتلف بالاستعمال أو آنا تنقلب قرضا أن كان لايمكن استيفاء المنفعة إلا 
باستهلاك العين . جاء في كشاف القناع : الوديعة مع الإذن بالاستعمال عارية مضسمونة". 
(۱) ال موهری؛ المسحاح؛ ماد ودع , 
( ابن ماپدین ۰ ساشية بن ھاہدین ۰ دار الفكس تاریخ الشلر مام ۹ کی ا f pk‏ الله الاه 
۹مہ ۱1۲/۰ الدسرقي ؛ حاشية الدسرقي ملل الشرح اکر مرجم سابل 1۱۹/۳ . 
(۴) الدسوتي » حاشية الدسوقي مل الشرح الكبررء مرجع سابق » 114/١‏ , 
)4( الشر إو ١‏ مني المحتاج مرم ساپن 4/7 


(ه) البهرن» كشاف القناع عن من الاقناع » مكتبة النصر الیدیلة الرپاص, ٠۹۹/4‏ 
%( البهرن» کشافہ القداع , مرجع سابق» 11/84 
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وهذا خرج بعض الفقهاء إعارة الدراهم والدنانير على أا قرض لاإعارة. لأن 
الاعارة تمليك ولايتأق الانتفاع بالنقود إلا باستهلاكها" . 

جاء في المغنى : يجوز استعارة الدراهم والدنانبر ليزن بها فإن استعارها لينفقها فهذا 
قرض” . 

والمودع في الحقيقة يأذن ضمنيا للمصرف باستعمال الوديعة النقدية فهى اعارة 
بمعنى القرض . ومعلوم أن الفقه الإسلامي يبي أحكام العقود على المقاصد وا معاني 
وليس على الألفاظ والمباني , 

وعلل هذا يظهر أن التكييف الفقهي للودائع الجارية هي أا قرض رغم استعيال 
كلمة ودائع» وذلك لأن المصرف مأذون له في استعمال هذه الودائع . والودائع في 
الحصر الحاضر ودائع نقدية لايمكن الانتفاع بها مع المحافظة على أعيانما فتكون قرضا 
ف ذمة المصرف يلتزم برد مٹلها 


وينطبق التكييف السابق على مايسمى في العرف المصرف بالودائع الاستلهارية. 
فإن اطلاق كلمة ودائع على مثل هذه الأموال لايتفق مع تعريف الفقهاء للوديعة» 
وإنا الأولى أن تغرج هذه العملية على أا مضاربة أو قراض وليست وديعة ا 
أن امالك إذا دنع أمواله إلى غيره على سبيل المضاربة أو المشاركة كان الأول شریکاً 
بالمال والثاني شریکا بالعمل والحهد» ويستحق كل واحد منم) السبة ا متفق عليها من 
الربح . وتاحذ هذه العملية حكم القراض الشرعي باحكامه المختلفة في الاطلاق 
والتقبيد والاشتراط وغبره . 

وحقيقة إن هناك مشكلة تراجه المصارف الإسلامية وهي عدم انجاد مصطلحات 
مصرفية اسلامية تتفق مم أحکام الفقة الإسلامي . فاستحدام كلمة ودائع - وإن کان 
شاعا . إلا أنه غير مناسب لا قدمنا من أسباب. وملا اقترح بعض كتاب الاقتصاد 
الإسلامي"" استبدال ودائم جارية بأموال قرض» واستبدال ودائع استشارية بأموال 
)٩(‏ انظر : السرخمسي» المېسوط مرجع سایق ٠٤۵/۱۱‏ . 


(۷) اہن قدأمة اني ؛ مرم ساپقی» 0/0 . 
)¥( د/ رفیق الممر ي النظام المصر لى الإسلامي؛ جمرعة بجوت » مرجع ساہق؛ س ۲۳۹ ۰ 
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قراض , وهو افتراح وجيه ولكن ينقصه أن حسابات الاستلمار (الودائم الاستشمارية) 
فد لاتأاحذ شكل القراض فقط ہل قد تأحذ صورا استثارية أحرى . 

أما اطلاق كلمة فرض على الودائم ال حارية (تحت الطلب) فهو الأول والأرجح . 
وهذا يمكن للمصرف أن يطلب من الحمهور تقديم قروض إليه ویکن على استعداد 
لتسديد هذه القروض عند الطلب . ويحق للأشخاص الذين يقومون بایداع مبالغ في 
حساب القرض أن يسحبوا ما عن طريق الشيكات أو تحويلها مصلحة أصحاب 
حسابات أخرین او غیرها» ویجری تشغیل حساب القرض على النحو الذی تدار به 
الحسابات الحارية مع مراعاة ضبان رد هذه الأموال عند الطلب» وهذا الضيان قد 
يكون بتعهد من المصرف المركزى الذى يعمل على المحافظة على سلامة المركز النقدى 
للمصارف" . 

وي ضوء هذا التخريج الفقهي تصبح الودائم الحارية قرضا عل المصرف يضمن 
أداءه وقت الطلب» وهلا يعني أن للمصرف حرية التصرف فيه كما يشاء لأنه أصبح 
ملكا له من الوجهة الشرعية والقائونية فله أن يوجهه إلى مجالات الاستمار» ولكن نظرا 
لأن هذه الأموال المودعة في الحساب الحارى تكون عرضة للسحب من قبل أصحاما 
أي أي وقت فإنه يجب على المصرف أن يوجه هذه الأمرال إلى الاستشارات قصرة 
الأجل وغيرها من الأئشطة التي تضمن عودة الأموال سر يعا مع الحيطة والحذرء 
بالاضافة إلى احتفاظه بالاحتياطي القائون كا هو معلوم في العرف المصرفي . 

آما بالسىبة للأموال المودعة في المصرف بغرض الاستلمار فإنه يتم استلمارها طبقا 
لعقد المشاركة أو المضاربة وهي بالتالي تكون موردا مها من موارد مويل الاستشارات 
طويلة الأجل والتى هى في الحقيقة الركيزة الأساسية في عملية التدمية الاقتصادية. 
فالاستشہارات في جال الصناعة والزراعة وغررها من الأنشطة تسم بطبيعتها بطول 
الأجلء کا أن نشائجها نكون واضحة على مستوى الاقتصاد القومي باتسهم به من 
اقامة مشروعات نخدم عملية اللمو الاقتصادى . 


(۱) د/ عمد اة الله صسدياني » النظام لمر في اللاربوي » مرجع ساب ص ٣۲‏ 
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٥‏ دور المصرف الإسلامي في تقويم المشروعات 


تعشبر المصارف الإسلامية حديشة النشأة ولا زالت في طور الاعداد والدراسة 
والتجربة على الرغم من مضي سنوات عديدة على إنشاء بعضها. وهذا الأمر أهميته 
القصوى وخحصوصا فيم يتعلق بدارسة الأسس الى تقوم عليها المصارف الإسلامية 
حى تكسب ثقة الحميع لاسي وأا تقف في ساحة التحدى مع خصوم سبقوها 
بمثات السنين في التأسيس والخرة . 
ومن هذا المنطلق فإن دراسة عمليات المصارف الإسلامية ونشاطها جب أن بحظى ` 
بالعناية والتركيز من قبل من أسند إليهم تلك المهمة. ولايقتصر الأمر على مبدا الحلال 
والحرام فقط عند احتيار المشروعات الاستئارية بل جب أن يتعدى ذلك إلى دراسة 
معايير الاستشار المناسبة على المستوى المحل والخارجى » وبالتالي تكييف عمليات 
الاستتهار بها يتفق مع متطلبات التدمية الاقتصادية حتى نضمن بذلك نجاح الصارف 
الإسلامية ككيان مستقل وأيضا كدعامة قوية للاقتصاد على المستوى القومي . 
وهذا جب أن تتوفر المشومات الانية لنجاح المصارف الإسلامية : 
الحتيار الكوادر الفنية المدربة والقادرة على دراسة وتقويم المشروعات من كافة 
النواحي مع الاستمرار في تدريب هذه العناصر . 
- دراسة أو تقويم المشروعات والعلميات المقدمة للمصرف للتأكد الكامل من سلامة 
جدواها الاقتصادية وسلامة هياكل تمويلها طبقا لتحليل مالي واقتصادى سليم . 
- وضع حطة الاستلار للمجدمع الذى يعمل المصرف الإسلامي ني نطاقه ليسهم في 
التأثير على المجتمع عن طريق وضع حطط التمويل ومتابعة تنفيذها . 
الالتزام باذج حتبرة مدروسة من عفود تمويل المشروعات تحفظ الحقوق لكل من 
المصرف والمتعاملين معه في إطار التطبيقات الشرعية والتي تعتمد على هيئة الرقابة 
الشرعية في هذه المصارف التي بحب أن تكون على درجة عالية من العلم 
والاحلاص . 
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- على المصارف الإسلامية أن تمتم بالشركاء والعاملين في المشر وعات التي تسهم فيها 
من حيٹ سلوكياہم وحبراتهم في جال الأنشطة المختلفة والتزاماتهم بالدور 
الإنتاجي وأهداف المشروع" . 
وتطبيقا لمعايير الاستلار في الاقتصاد الإسلامي » والتى ناقشناها في فصل سابق» 
نجد أن بعض المصارف قد نصت في لراثحها الأساسية على بعض الاعتبارات التي 
يسترشد بها المصرف عند دراسة طلبات التمويل المقدمة إليه . 
فقد لصت الادة الثانية والستون من نظام بنك د على مايلي"“ : 
يسترشد المصرف في تقديره لا يقدم إليه من طلبات التمريل بالاعتبارات 
الاقتصادية والقانونية وعلل الألحص : 
ولا : الملاءة المالية التي يتمتم با الطالب . 
انيا ؛ مدى صحة وكفاية الكفالة المالية المقدمة من طرف ثالث . 
الفا : درجة أهمية الملشروع المطلوب تمريله رأرلويته على غيره من حيث المصلحة 
العامة للامة الإسلامية . 
رابعا : التقديرات الدفيقة لتكاليف المشروع . 
حامسا : عدم نجاوزة التكاليف الكلية والسبية للحجم الأمثل للمشر وع بظروفة 
ومقوماته . 
سادساً : التقويم الاقتصادى والفني بها في ذلك دراسة فرص نجاح المشر وع . 
ساہعا : الشأكد من توافر القدر الماسب من المال اللازم لتنفيذ المشروع لدى 
أصحاب المصلحة فيه » بالاضافة إلى تمريل المصرف له . 
ثامنا : ثوافر الجهاز الإدارى والفني الكفوء للمشروع . 
ولي الحقيقة» إن كل مصرف بہدف _ بجائب الاحتفاظ بسممة طيبة - إلى تحقيق 
زا الظر لیا سبل من قرات و غب فزاد الصراف اساليب البرك الإسلابه لي اليه الأمصاديه عيلة 
الثررء العدد ٠١‏ الئاشر؛ بيث التمريل الكريني» س ۸) . 


(۲) اننظر؛ د/ رفيق المصرى المصرض السلامي فاته رنشکلاته دن تمجرت المرقر الدر ل الث ل لاساد 
الإسلامي ؛ مركز العمااي لأبساث الأقتساد اللاي . دة الطبمة الأرلى اف س۲۹ , 
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الأرباح . ويعتمد نجاح المصرف في تحقيق الزيد من الأرباح من حسابات المضاربة 
وتقليل احتمالات الخسارة على احتياره للمشروعات الناجحة والأشخاص الذي سوف 
پستلمر معهم . ولاشك أن العمل على زيادة أموال المصرف» عن طريق نشر الوعي 
الاستلمارى لدى الجمهور وتوافر الثفة في المصرف والعمل على تشجيعه» سوف يؤدى 
إلى زيادة حجم هذه الأموال نما بمكن المصرف من انتهاج سياسة تنويع الاستشهار 
وتعكنه كذلك من تنويع الأطراف التي يتعامل معها وكذلك الاستشار في الصناعات 
وا لمجالات المتنوعة حلال فترات زمنية متباينة ما بقلل احتمالات الخسارة . ولايتم ذلك 
إلا إذا تجمعت لدى المصرف رؤرس أموال ضخمة . ثم إن تحقيق المصرف لمعدلات 
ربح مرتفعة سوف يؤدى إلى التنافس الشريف بين المصارف الإسلامية لتقديم 
الأفضل من الخدمات ولحلب عدد أكر من المودعين' . 

وکا سبق أن ذكرنا أن وجود هيئة رقابة شرعية على قدر عال من العلم والاخلاص 
ضرورى في المصسارف الإسلامية . ولايكفي لاضفاء الشرعية (الحل والحرمة) على 
الأسلوب أو العمليات الاستشارية للمصارف الإسلامية القول بأنا حرام أو حلال 
من وجهة نظر جهة معينة » بل لابد من تحرير المسألة وبيان الأدلة الشرعية ونشرهاء 
لأن ذلك يؤدى إلى حفظ القواعد الشرعية وسلامة تطبيقها . 


الوسائل والأساليب الاسنشارية في المصارف الإسلامية : 


إن تحريم الشريعة الإسلامية للفائدة يعني تحريمها لأساليب الاستلهار بالرباء نظرا 
لا يترتب عليه من أضرار اقتصادية واجتهاعية كبيرة. وهي في الوقت نفسه أوجدت 
وأباحت وساثل وأساليب استهارية عديدة يمكن للمصارف الإسلامية أن تطبقها في 
عملياتها الاستلهارية . 

وفيما يلي اعرض بشيء من الايجاز لأهم الوسائل والأساليب الاستثارية الي تعتبر 
معيناً حصبا لتطبيتق أسلوب الاستلار الإسلامي وتحقيق أهدافه : 


. ٠١ ائظر : د/ عمد نجاة الله ديقي » اللظام المصرفي اللاربري مرجع ساق » ص‎ )١( 
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: التمويل با مشاركة‎ ١ 


إن تحريم الإسلام للفائدة يستتبم اعتاد المصارف الإسلامية بالدرجة الأول على 


التمويل بالمشاركة» أما الاعناد على الإقراض النقدى فسيكون ثانويا. فالاقتصاد 
الإسلامي تسوده قاعدة المشاركة . وتعتر هذه القاعدة أهم ميزاته في حين أن النظام 
اللصرفي الوضعي تسوده قاعدة الإقراض ويقوم فيه صرح مالي ضحم على قاعدة 
صخرة من المشاركة ي رس امال ويمكن تشبيهه بصورة هرم منکوس"' . 


فحسب» بل يمند كذلك إلى تحقيتق الكثير من الأثار الاجتماعية والاقتصادية والتي 
یمکن اج ماها في التي" :- 


)۱( 


( 


gerane Terrase ganar 
الو‎ alll مر شابرا» السطام الشسكدی السلا ۰ # اٹ الماد السا ي٠ اأعاa الي‎ 


ام س۹ ., 
المرم المنكوس الذي يوضح اليكل التمريلى لي النقام الرسمي حيث يفم فرح الى حم عل فاهدة رة 
جداً وبالهالي يرن هدا المرم امال معرضا للايار لمعف الماهدة اليي يمرم عامها ثا أن فبه اهنهام للمشاركة 
عل مستوي الجتمع ككل , 


Is 2y‏ قرا ا 
أنظر : 
أحمد النجارء طريقنا إلى نر متميزه أي الاصاد الإسااي ٠‏ سرت تاره مر الرلم اماي , لرل لواد 
الإسلامي ١‏ الناشر المركر المالي لأبحاث الامماد الإساي ١‏ اللمه الارل ١٠ا۸‏ ص ص ٣١١٣ء‏ 
, 
/١‏ سيداهوارى. الموسرعة العلمية والعملية لرك الإسلاى ال الأر ل الاد ادر لي ل1 رلك الإ اه 


الطبعة الأرل ۱۳۹۷ء س س ١١١٤ا‏ . 
تقرير مجلس الفكر الإسلامي ٠‏ في الباكستان عن الغاء الفائدة س الانصاد, الرثم المالي الاعات الالمصاد 
الإسلامي العلبعة الثاني ٤١١‏ اه س٣۲‏ . 
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مشاركة المصرف أو مؤسسة التمويل للعملاء ء في نشاطهم الإنتاجي مدعاة لأن يجند 
المصرف خحرته الفنية في البحث عن أفضل مجالات الاستثار أو البحث عن أرشد 
الأساليب وبذلك يتعاون رأس امال وخبرة العمل في تنمية الاقتصاد القومي ويتفق 
هذا تماما مع التوجيهات الإسلامية من أجل الحفاظ على رأس مال المجتمع وحسن 
استبخدامه . فالمصارف الإسلامية إذ تشارك بخبرتها وعلمها تحفظ ثورة المجتمع من 
التعرض لأى تبديد لثيجة لعدم توفر الخرة لدى الفرد الذى قد لاتتوافر لديه 
القدرات العلمية والامكانات الفنية التي تحميه عند بمارسة عمله. كا أن مشاركة 
المصرف بخبرته فيه أيضا رعاية وحماية للفرد من حاطر كان من الممكن أن يقع فيها 
لولا مشاركة المؤسسة أو المصرف له. وهذا الأسلوب الإسلامي ضبان لنجاح 
المشروعات المطلوب من أجلها الال من ناحية وأداء لحق واجب للمجتمع 
الإسلامي من ناحية أحرى ومزاوجة بين العلم والجهد من ناحية ثالثة . 
محصل صاحب امال الذى يوظف أمواله في المصرف الإسلامي» على أساس 
المشاركة » على الربح العادل الذى ينكافا مع الدور الفعلى الذى أداه ماله في الثنمية 
الاقتصادية » وني ذلك تشجيع للمسلمين على ايداع أمواهم لدى المصرف 
الإسلامي ودوام استشمارها بواسطته . كا أن ي ذلك ربط للمسلمين بعملية تکوين 
راس المال كركن اساسي في تدعيم اقتصاديات العام الإسلامي» وإقباهم على 
مداومة استشهار مالديهم من أموال بدلا من اكتناز تلك الأموال وحرمان ا لمجتمع من 
إن عدم اعشاد المصرف الإسلامي عل ٠‏ بين سعر الفائدة الدائنة والمدينة 
مداعاة لتدشيط عمليات التدمية في المجتمم . إذ ليس أمام المصرف الإسلامي وهر 
پعمل بنظام المشاركة غبر تجنيد كل طافاته وامگانانه الفنية لاستخدام الأموال الى 
لديه في إقامة المشر وعات الاستلمارية . كا أن المصرف الإسلامي يتمكن من تخطية 
مصاريفه ونفقاته ما بحعصل عليه من عوائد» على العكس من المصارف الأخرى 
التي تغطي هذه النفقات بها تحصل عليه من فوائد . 


. يكفل نظام امشاركة المرض باقتصادبات المجتمعات الإسلامية» وذلك لأن 


fle, 
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المصارف الإسلامية حين تعمل بالمشاركة سوف لاتنظر إلى الفائدة على أا المؤشر 
الأساسى لتحديد العائد الصاف لرأس المال وتوجيه الاستلمارات وإنا سيكون 


مؤشرها هو الربح الحلال بجانب الاعتبارات الاجتماعية الأحرى المرتبطة ارتباطا 


وثيقاً بالاستثار مثل العبال واحتياجيات المجتمع ورفاهيته . وتقيق العدالة 
الاجتاعية . 

إن مدا المشاركة يمكن المصرف الإسلامي أو مؤسسة التمويل من القدرة عل 
الثكيف والتلاژم الستمر مم التغرات اميكلية للاقتصاد بطر ية عضوية» کا 
تصبح كل من المؤسسة أو المصرف والمفترض قادرين على مواجهة الأزمات 
وسن جهة احری فإ ف المشاركة سدالة في توریم العائد وعدم ترکمم الثروة 
وترکیزهاء وتقلیل التفاوت بين الدحول» كا ول هلدا النظام دون إمدار الطاقات 
الشرية الإنتاجية . 

إن نظام المشاركة هو النظام المناسب لبداية عمل المصارف الإسلامية ‏ لأن مشاركة 
الملجتمع تعطى للمصارف الإسلامية قرة دفم إلى الأمام وتساعد على تطورها كما 
ثم إن إحلال التمويل بالمشاركة عل التمريل بالإقراض يساعد عل توسيم قاعدة 
الملكية - ملكية المشر وسات . ویسهم کشرا في قي العدالة في توزیم الدحل 
والاروة» كا سبق أن ذكرنا آنفا. وربا يعترض البعض بأنه على الرغم من انتشار 
ملكية المشروعصات إلا أن اللصزء الأكر من المشاركين الصغار لاأيقدرون عل 
المشاركة العملية فى اتخاذ القرارات أو لايرغبون في ذلك مما يتسبب في تركيز القرة 
في أيدى قلة من الأفراد في المؤسسات الكبرى. ويسهل التملصس م النظم العامة. 
لذلك يقترح بعض المفكرين" . أن تكون الماشات السائدة في اقتصاد اسلامي 
هي الماشآت ذات الحجم الصغير والمتوسط . أما المنشات الكبيرة جدا فيجب ألا 


)1( د/ عمر شابراء النظام النقدي اسااي ٠‏ مرم سابل س ۱١‏ , 
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سمح بها إلا عند الحاجة» وحيث تكون ها فائدة اجتاعية راجحة. وعلى الحكومة 

حینئذ أن تتدحل بفعالية حماية مصلحة الجاعة ولضان عدم استغلال ضخامة 

تلك المؤسسات للمصالح الخاصة . 

وسری أهمية هلا الاقتراح» حصوصا ll‏ للمشروعات الصغرة من دور كبر في 
عملية التلمية الافتصادية . 

وسبق أن ذكرنا أن هذه المشروعات الصغيرة تمثل نسبة عالية من بين مجموع 
المشآت الصناعية في الدول المتقدمةء كا أن هذه المشروعات لاتتطلب تمويلا ضخا 
وهذا مایشناسب م وصح الدول الإسلامية پوچه عام 
الملضاربة أ 

تعتسبر المضاربة من أهم صور النمويل بالمشاركة الذى يعتبر بدوره من الدعائم 
الأساسية التي تقوم عليها عمليات المصارف الإسلامية. 

والمضاربة في الاصطلاح الفقهي تعني دفع مال إلى آحر ليتجر فيه والربح بنا على 
ماشرطاه"' وتسمی قراضا . 

والمضاربة كدشاط استشمارى يلحظ فيه عنصر تقليب رأس الالء وهذا التقليب 
المعتبر للمال هو الذى محصل الربح نتيجة له. وهو في الحقيقة إظهار للجهد البشرى 
المرتبط بعمل الإنسان في الالء لأن الإسلام في نظرته لرأس الال ل يقرر للنقود حقا 
في الحصول على أى ربح إلا إذا كان على وجه المشاركة. وهذا دليل على اعتبار 
الإسلام للجهد البشرى الإنساي" . 

ونظراً لأن التمويل بالمشاركة بصفة عامة والمضاربة بصفة خحاصة» يمثل الشريان 
الريسي لعمل المصارف الإسلامية" . فسنناقش بعض مسائل شركة المضاربة التي 
ها أخمية وارتباط بمجال البحث . 
(۱) اہن قدامة. المغني» مرجع سابق؛ 1/0 . 


(۲) ور الدين عار أسس الاقتصاد الإسلامي » مجلة الرر العدد ٠۲١‏ ص۸٤‏ . 
)#( يرى الدكترر منان : أن نظام المضاربة هر النظام الدى سينجح بكل ثفة من حلال تطبيقه في عمل المصارف 
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A۴‏ دالة الاستشمسار 


محالات المضاربة : 

تدطلق أهمية دراسة موضوع الات المضاربة من سؤال مهم وهو هل يصح اعتبار 
المضاربة عملية استشاربة أم هي عملية تجارية فقط؟ وبمعنى أخحر هل تقتصر 
الضاربة على العاملات قصرة الأجل أم على المعاملات الإنتاجية التي تسم 
بطبيعتها - بطول الأجل ؟ . 

لو استعرضنا أهم آراء الفقهاء لرأينا أن بعض الشافعية يرون أن المضار بة تقتصر 
على المعاملات التجارية بمعناها المحدود . 

جاء لي كفابة الأحيار : ولو قارض شخصا على أن يشترى حنطة فيحن ويخبز أو 
يغزل فينسجه ويميعه فسد القراض» لان القراض رحصة شرع للحاجة وهذه الأعال 
مضبوطة يمكن الاستشجار عليها فلم تكن الرحصة شاملة هما" . كبا يرى الغزالى 
أيضا حصر المضاربة في الشجارة فقط" . 


فالمضاربة في نظر الشافعية تقتضي تصرف العامل في المال بالبيح والشراءء فإذا 
قارضه على أن پشتری به نخلا مسك رقابہا ویطلب ٹارها | جېز. لاله قید تصرفه 
الكامل بالبيع والشراء» ولان القراض منص با يكون الناء فيه نتيجة البيم 
والقراء ن 

وفي ضوء ذلك فإن العمليات الاستشمارية التى تقتضي شراء الالات والمعدات 
وإنشاء المباني والقيام بعملية الاستلار» ومن ثم الحصول على المخرجات وبيعها 


الإسلامية ما يمكن رفير الأمرال اللازمة للمشر وعاث الزراعية والساسة والتحار ية لا أن ما١0‏ ملام مضي 
عل الماع اللت ن المپال زاش امال لأئه يقرم على أساس المشار كه سواء قان المرة ما اوي ال 
محيث يمل كل من الطرفين على نسبة معينة من الر بح وتوب المسارة مل رس الال إا لر ع المضارب مريلا 
أو مستهارا , 

- أنظر : د/م , منان الاقتصاد الإسلامي ؛ المکشب المصر ى اندي السار په ص ۱۹1 ٠١١‏ 

)١(‏ تقي الدين الحعصن الشافعي ٠‏ كفابة الأسيار في عل غابه الا تسار ؛ اللاشر لشوب الد د نواه مطل الل مه 
الغاللةء ۵۷۲/١‏ . 

(۲) الغرالى ؛ إحياء علوم الین مرجم ساب » ۷١/۲١‏ , 

(۳) مد جيب المطيعي » المجموع شرح المهذب للشررازي. (التخمله التاسة), دار المخر, ۳۷۹/۱1 
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على الخزل والدسخ أو الطحن وا-بز وهي عمليات إنتاجية (استفارية) . 

ولكن جمهور فقهاء المذاهب الفقهية يرون أن الات المضاربة لاتقتصر على 
التبجارة بمعناها الضيق› رهي عملیات البيع والشراء» بل تشجاوز ذلك ل التجارة 
بمعناها العام والذدى ید حل فيه الإنتاج وغره من طرق الناء 


جاء في المبسوط“ : ولو دفع إلبه ألف درهم مضاربة على أن پشتری ہا الثياب 
ويقطعها ويخيطها على أن ما رزق الله تعالى من ذلك من شيء فهو ٻينې) نصفان فهو 
جائز على ما اشترطاء لأن العمل المشروط عليه نما يصنعه التجار على قصد تحقيق 
الربح فهو كالبيع والشراء . وكذلك لو قال له على أن يشترى با الحلود والأدم ويخرزها 
حفافا ودلاء وروايا وأجربة فكل هذا من صنع التجار على قصد تحقيق الربح فيجوز 
شرطه على المضاربة . 

وجاء في المدونة"“ : قلث فلو دفعت إلى رجل مالا قراضا فاشتری به أرضا أو 
اكتراها واشترى زريعة وأزواجا فزرع فربح أو حسر أيكون ذلك قراضا غير متعد؟ 
قال نعم . إلا أن کون قد خاطر به ئي موضع ظلم أو عدو أما إذا كان في موضع 

وجاء في المني"' روى عن أحمد رمه الله فيمن دفع إلى رجل ألفاً وقال اتجر فيها 
با شت فزرع فربح فيه فالمضاربة جائزة والربح بين وقال القاضى : ظاهر هذا أن 
قوله اتجر با ششت دحلت فيه المزارعة لأمما من الوجوه التي يبنغي با الناء. وعلى هذا 
لو نوى الال كله في الزراعة ) يلزمه صبانه . 

نلاسحظ ما سبق بيانه أن مهور الفقهاءء عدا الشافعية» يرون أن مجالات المضاربة 
لاتنحصر في التجارة بمعئاها الضيق وهي البيع والشراء فقط› بل پشمل بقية الوجوه 
)١(‏ السمرنسي؛ السو مرجع سابق» ٩4/۲۲‏ . 


(۲) الامام مالا بن انس مدر الکر ی دار صادر» يروث » 1/0 
۳( ابن فداه ؛ المضني ٠‏ مرجم ساب ))/٩‏ . 
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التي يبتغي ما الاء» كصناعة الثياب والصناعات الحلدية والنشاط الزراعي وغبرها 
من الوجوه الإنتاجية : 

وههذا نرى أن يقاس على ذلك النشاطات الاستشمارية الموجودة في المصر الحاضر 
حتى يمكن أن يؤدى أسلوب المضاربة دوره في العسل عل إلتقاء المستلمرين 
والدحرين ما يرتب عليه زيادة الاستفمار وبالتالي الدحل والعهالة. ويكون هذا 
الأسلوب أحد البدائل للأساليب الاستلارية الربوية القائمة . 


أقسام المضاربة: 
تلقسم المضاربة بحسب الإطلاق والتقييد إلى قسمين : مطلفة ومقيدة . 
أولا : المضاربة المطلقة : 
وهي الثى يدفع فيها رب المال المال إلى المضارب دون تفييد بزمان أو مكان أو تجارة 

بعيها أو تصرف معين» وملا القسم ثلاث حالات :- 

١‏ أن يدفع رب الال إلى العامل مال المضاربة. ويقول نحذ هذا الال واعمل به 
مضاربة» على أن مارزق الله من ربح فهو مشترك بيا على وجه كذا. ففي تلك 
الحال : جوز للمضارب أن يتصرف بال المضاربة بيا يتناوله عرف التجار في 
التجارة من البيع والشراء ونحوها . لأن المقصود من المضاربة هو الربح والربح 
لابجصل إلا بالبيع والشراء" . 

۲ - أن يدفع المالك الال إلى المضارب ويقول اعمل فيها برأيك. فإئه في هذه املحالة 
قد حوله العمل بمقتضى رأيه فله أن يعمل ما يدل تحت التجارة من الأعمال 
تما لیس له أن یباشره بمقتضی إطلاق التصرف فله أن يشارك غیره ویضارب بال 
المضاربة وله خلطه بماله» لأن ذلك هر مقتضى تفريض التصرف إليه" . 
ولا يجوز للمضارب أن يعمل شيا من هذا إذا م يقل له أعمل برأيك أما إذا عمل 

AY الكاسا بدائع الصثائم» مرجم سابقء‎ )١( 


(۲) عمد اموس » شركات الأششامس بين الشر ية والقانرن. الناشر : امع الإمام كجك س سرد السا 
اللہعة الأرل ۱١اه‏ س ٠٠١‏ , 
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فقد تصرف ني المال بغير إذن المالك وعليه الضان" . 

۳ مالا يجوز للمضارب عمله إلا بالنص عليه من رب المال والاذن مله كاهبة 
والاقراض والصدقة والعتق والمكانبة لأن هذه الأمور لاتدخحل في التجارة" . 
ولكن لو أذن الشريك لشريكه فيا وهو منوع من التصرفات السابقة جاز" . 

ثانيا : المضاربة المقيدة : 

المضاربة المقيدة هي التي بقيد فيها رب المال العامل بمكان أو زمان أو سلعة معينة 
أو من يتعامل معه . 
وبادیء ذى بدء نقول إن الشروط معنبرة في الشريعة الإسلامية ويلزم الوفاء بها | 

ل حل حراما أو تحرم حال کا جاء في ا حديث. كا أن العباس بن عبد المطلب كان 

إذا دفع الال مضاربة اشترط على صاحبه أن لايسلك به بحرا ولاينزل به واديا 

ولایشتری به دابة ذات كبد رطبة . فإن فعل ذلك ضمن فلغ شرطه الرسول صلى الله 

عليه وسلم فاجازه . وروی مل ذلك عن حکیم بن حزام صاحب رسول الله“ . 

ومع اتفاق العلماء على جواز الاشتراط جلة إلا أنبم اختلفوا في التفصيل فيا يعتبر 

مقيدا للمضاربة ومالا يعتير كذلك : 


تقييد المضاربة بمكان مين : 
الحتلفت الاجتهادات الفقهية في تقييد المضارب بمكان معين إلى الأتي : 
آنه شرط جائز وجب الوفاء به . 
آنه لامجوز التقیید ہمكان معين . 
جوز التقييد سوق معن دون حانوت معين . 
(ا) الکاسان يدانم الصنائم» مرجع ساب ٩1-4٩ /٩‏ . 
E e (۲)‏ دار الرشید» طبعة ۳ ۲ ١٤اه‏ ص ۱۹۸ . 


)٤(‏ ایت ا جره e n‏ فرواه 


البيهقي بسند وق . 
ائظر: لیس امبر مرجع سابل ٠‏ 0۸/7 , 


FY 


وإلى الرأى الأول ذهب الحنفية وا-لحنابلة . ويرون أن تقييد العامل بالعمل في مكان 
معين ‏ كالرياض أو جدة ‏ شرط مقيد وجب الوفاء به » لأن الأماكن تختلف بالر حص 
وإلخل<ء“ 

وإلى الرأى الثاني ذهب المالكية فيرون أن التفييد بمكان معن غير جائز لما فيه من 
التضييق على العامل والتحجير عليه" . 

وأما الشافعية فرون أن التقييد بحانوت معين لامجوز لما فيه من التضييق . أما 
تقبيده بسوق معين فجائز لأن السوق كالنوع العام والحانوت كالغرض المعين" . 


تحديد زمن معين لانتهاء المضاربة : 


الحتلف الفقهاء في تفبيد المضاربة برمن معين إلى قولين : 
١‏ أنه لا جوز تحديد أجل للمضاربة . 
۲ - جواز توقيت المضاربة بمدة معينة كسلة . 

وإلى القول الأول ذهب المالكية والشافعية » حيث رأرا أن توقيت المضار بة قد يؤدى 
إلى التحجير على المضارب والتضييتق عليه وحصوله على ضرر» . فرب بارت السلم 
لديه فيضطر إلى بيعها عند نہاية المدة بسعر قليل" . 

وبرى الحئفية واللحنابلة الرأى الثاني بجواز توفيت المضاربة بمدة معنية يتفقان عليها 
كسلة مثلا. والسبب في ذلك أن العمل في المضاربة تركيل فيؤقت بای رقت وبالتالي 
جاز تخصيصها بوقت دون انحر“ . 


(۱) انظر : الکاسا» بدائم السنائم؛ مرجم سان ۹۸/1 ۹٩4.‏ . 
= ابن امه المي مرجم ساہق , 4/۵ . 
(۲) الدسرقي ٠‏ حاشية الدسرتي مل الشرح الیر للدردیر, مرحم سان ٠۲۲/۳ ١‏ 
(۳) الشربيي ٠‏ محئ المستاج مرجع سابل ٣٠۱۹/۲‏ 
)٤(‏ انظر : ابن رشد. بداية المجتهد رماي المفتميد دار المسريه الملمه املباسمي ااام ۲۴۸/۲ 
الدسرقي ٠‏ حاشية الدسرقي عل الشرح البير؛ مرجع سابل ٠٠٠١/١‏ 
(ه) ائظر ؛ الاسان» دائ الصنائع ‏ مرجم ساب ۸4/٩‏ . 
البهول ٠‏ كشاف الفناع , مرجم ساب ۱۲/۳ . 


FA 


تقييد المضاربة بئوع معين من السلع : 

أجاز الفقهاء تفييد المضاربة بسلعة معينة كطعام أو غيره. فلو قال خحذ هذا المال 
مضاربة على ان تشتری به الطعام فليس له أن يشترى سوى الطعام بالاجماع» فيجوز 
اشتراط نوع من السلع بعينة" . 

إلا أن المالكية والشافعية يشترطون أن لايكو ن ذلك النوع من السلع أو البضاعة 
ما يندر وجوده كالياقوت الأ حمر وا لحيل البلق والخز الأدكن . ففى هذه الحالة لامجوز 
اشتراط مثل هذا الشرط لا فيه من التضييق على العامل ولو اشترط لفسدت 
المضاربة“ 

والسہب في جواز اشتراط مالا يندر وجوده أن بعض أنواع السلع تختلف عن بعضها 
من حي الرواج وامكانية التخزين وغبر ذلك . 


تفييد المضارب بالتعامل مع أشخاص معيئين : 

برى ا حنفية وا-لحنابلة جواز تقيبد رب المال للمضارب ٻأن لايتعامل إلا مع شخص 
معين بالبيع والشراءء لان الناس يختلفون في الثقة والأمانة ولأن الشراء من بعض 
الناس يكون أسهل وأربح" . لكن لا يجوز أن يكون البيع والشراء لشخص واحد. 
ففي هذه الحالة يكون الشرط فاسدا, جاء في كشاف القناع : ومنما فاسد كأن لايبيع 
إلا لمن اشتری مہ“ 1 


ويرى المالكىة والشافعية عدم صحة تقييد المضارب بمعاملة شخص بعليه لطا فيه 


. ٩٩/٩ ائظر : الكاساب؛ بدائع السام » مرجم ساپ‎ )١( 
. ۲٠٠/١ ابن قدامة , المغيي» مرجع ساق ؛‎ 
. ۷۲/۲ ائظر : الح الازهرى» جراهر الاكليل شرح مختصر خليل» دار احيار الكثب العربية»‎ )۲( 
. A/۲ ابن رشك بداية المجدهد وشاية المقتصد» مرجع سابق؛‎ 
, ۳۱۱/۲ » الشربينيء مني المستاج» مرجم ساق‎ 
. ٠٠١/١ الکاساني بدائع الصثائع » مرجع ساب‎ )۳( 
. ۵۱٤/۳ البهرني لشاف الفناع» مرجم سابل‎ )4( 


~ ۳۹ 


من التضييق والحجرء ما ۇدى إلى عدم حصول المقصرد من الشركة وهو الربح" , 


توضیح وترجیح : 
باستحراض آراء الفقهاء السابقة حول القيود على المضاربةء نجد أن هناك اتفاقا 
ی ارا ر ا ی . وهلا بطبيعة الخال راجم إل اجتهاد کل مہم 
فقد یری بعضهم N LGTY‏ 
وهذا راجع إلى الحتلاف العرف والأوضاع التي تختلف باحتلاف الأزمان والاماكن" . 


وهذا فإننا نری أنه مادامت القيود الراردة على المضاربة راجعة إلى الاجتهاد في 
الرأى وليس فيها خالفة لدليل شرعي فيجب اعتبارها إذا كانت عن رضى الطرفين. 
فالشريعة الإسلامية أمرت بالوفاء بالشروط والمسلمون على شروطهم . ومذا يلزم 
المضارب أن يلتزم با اشترطه رب المال , 

کا پجب أن نلکر هنا انه لا کان لکل زمان ومکان حکم یختلف عن غیره» 
والأحكام تنغبر بتغير الأزمان» فإن الشروط في المضاربة لابد أن يكون هما نظام حامس 
حٹی یمکن أن تقوم المصارف الإسلامية بأداء دورها باستخدام أسلوب المضاربة على 
أحسن وجه . 

فاشتراط رب الال مشلا شروطا ممينة على المصرف قد يؤدى إلى عرقلة عمل 
الصرف» نظرا لأن نظرة المصارف الإسلامية إلى الوضم الاقتصادى أوسمع من نظرة 
الفرد. وسذا فمن الأفضل أن تكون المضاربة مطلقة بين رب المال والمصرفب 
(المضارب) لان الألحير يمتلك الإدارات المتخصصة في دراسات تقويم المشر وعات 
وتقديم أفضل ادمات على حلاف الشخص العادى الذى تكون معلرمات غبدردة 
وبالعكس فعندما يكون المصرف هو رب الال فمن الأول أن يشترط عل المضاربين 
ما پراه حققا للمقصود لانه فی مقام یکون آدری با ښتاجه الوضع من مشر وعات 
)١(‏ انظر :- الدسوقي : سحاشية الدسرقي عل الشرح الكبي رهم سانل ۵۲۲/۲۳ 


. ۳11/۲ , الشر بيني ؛ مې المحتاج. مرجع ساہق‎ m 
۱۷۱ د/ رشاد حليل» الشركات في الفغة الإسلاري. مرجم سابق ؛ س‎ )۲( 


E 


مناسبة» کا آنه يمتلك هيئات متخصصة في الرقابة والتقويم وبالتالي فمن المناسب 
أن يشرط عل المضاربين ما يراه عحققا لآهداف الاستلار . 

كا يمكن أن تكون المضاربة مقيدة إذا مت على مستوى الأفراد بعضهم البعض 
لان الحال يختلف عما إذا كان المصرف الإسلامي طرفا فيها . والله أعلم . 


الربح ف المضاربة 
امم الفقهاء على أن شرط ربح معين كمائة أو ألف في المضاربة لأحد الشريكين 

أو كلاهما يفسد المضاربة" رغم احتلافهم في كثبر من مسائلها . 

لنفسه دراهم معلومة" . 
والسہب في فساد المضاربة إذا كانت ممذه الصورة پعود لأمرين : 

١‏ - إنه إذا شرط مبلغا معينا كألف ريال احتمل ألا يربح غبرها» فيحصل على جميع 
الربح » واحتمل أن لایر ہحها فیاحل من رأس امال جزءا» وقد يربح کثیرا جدا 
فیستضر من شرط له ملغ معین فقد ترېح المضاربة آلاف الريالات ولامحصل 
هذا الشريك إلا على مائة وف هذا ضرر واضح . 

۲ _ أن -حصة العامل في المضاربة ينبغي أن تكون معلومة بالاجزاء لما تعذر كونما 
معلومة بالقدر. فإذا جهلت الاجزاء فسدت کا لو جهل القدر فيا يشترط أن 
یکون معلوما به . ولان العامل الى شرط له أو للفسه دراهم معلومة ربا توانى 

. ۲۲/۲۲ » ائظر : - السرخسي» الوط مرجم ساق‎ )١( 
اڀ الليث السسرقشدي نشي ۰ فتیاری السوازل» مطہعة شمس الإسلام؛ حیدر باد الطبعة الأول‎ 
. ۲۲۹ ۵م س‎ 
. ۲۳۹/۲ م۱٤۱۲‎ ٩ ابن رشد» بدابة المجتهد رناية المقتصد؛ دار اعرف ط‎ 
, ٠١١/۳ ابن سجر المكي الميشمي الشانعي » الفتارى الكبرى الففهية مطبعة عبد الحميد حثفي » مص‎ 


» المطيمي ؛ المجموع شرح المهلاب (التكملة الثائية) » مرجم ساہی» ۳۹۷/۱4 . 
ابن قدامة. الكالي. مرم ساہق؛ ۲۹۸۵/۲ , 


(۲) ابن المندرء الجاع مرجم سابق؛ س ۱۲١‏ ۰ 


«f 


في طلب الربح لعدم فائدته فيه وحصول نفعه لغیره» بخلاف ماإذا کان له جزء 
من الر بح" 1 
وعلى الرغم من هذا الإجماع من الفقهاء فقد ذهب بعض الملماء المعاصرين"؛ 
إلى القول بجواز أن يكن نصيب أحد الشريكين في المضاربة محدد المقدار وغير مرتبط 
بالربح بل يكون نسبة معروفة ومحددة من رأس المال : 
ويستندون في راهم هذا إلى أن هذا من باب الاجتهاد وفقا للظروف الحديدة, 
وبرون أن ما فال به الفقهاء القدامى كان من اجتهادهم في ضوء الظروف التي 
عاشوها, أما وفد تغرت الظروف فيجوز الاجنهاد . كذلك فإن الظروف الاقنصادية 
والعملية والفنية قد تغيرت بحيث أصبح بالامكان التعرف مسقا على ر بحية المثر وغ 
ومن ثم لاضرر ولاظلم في تحديد مقدار معين لأى طرف. هذا بالاضافة إلى أن 
الأوضصاع والحاجة تدطلب التعامل بنظام المضاربة ولن محصل الاقبال من قبل 
المستشمرين إلا بتحديد العائد مسقا , كا أن هذه العملية لاتنطرى على إجبار أو اكراه 
أو حاجة ملحة. وأن تحديد العائد مقدما شرط للجاح العمل المصر في الإسلامي 
حي بؤدى ذلك إلى الإقبال على الودائع الاستشارية . 


ولكن نقول إن هذه المسألة لاتدحل في باب الاجتهاد. بل هي من الأمور التي 
أجمعت المذاهب الفقهية على الحكم فيها" . 


ولاذا نذهب بعيدا» فهل عجزت صورة المضساربة المجمع عليها عن تلبية 


زا انر این داه الع مرجع ساب ۴۸/۵ 
الكاساني » بدائع الصنائم» مرجم ساب ۸۹/١‏ 

(۲) انظر :. مرد شلترت. الفتاری دار الشر ول القلمه الاه ۸۱۳۸۵ ص ص ٣١٣١ ٠١۱‏ اناج 
الريح المحدد قا عيد حديثه عن صنادبي الثرلرر 
مد البهي : الإسلام أي مل مشكلات المجتممات الإسلاسه دار المخي الطلمه الأرل ١ ۸1۳١۹۳‏ هن 
س ۲۱٤۰.۲۱١‏ . 
د/ عمد شري الفنجری, نحو التصاد اسلاني , مرجع ساس ص سس ۱۲۸ ۱۳۸۰ 

(۳) تقل ابن اندر اجماع الملماء مل إبطال المضار نة التي يشرط ايها در اهم مملرمه لاح الثم نا أ للها 
أنطر ابن اندر الاجماع؛ مرجع ساب ؛ س ٠۲١‏ , 
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الاحتياجات المعاصرة» وعن نحقيق العدل الكامل بين الطرفين حتى نتركها ونذهب 
مذاهب أقل ما فيها آنا تلحق الضرر بأحد الطرفين. وهل خلت الحياة من آلاف 
حالات الافلاس وفشل المشروعات؟ ومتی حدث ذلك فهل یظل من حق من شرط 
له دراهم معينة أو نسة معينة من رأس الال أن يأحذ ما شرط له؟ وبأ وجه محل له 
ذلك؟ ومعلوم أن الشريكين قد دخلا للاشتراك في الربح | 

والمضاربة شركة في الربح . وهذا العمل يناي مقصود العقد فيبطله . فإذا كان 
لأحدهما دراهم معينة ففيم الشركة إذن؟ ثم إن قول من قال إن الخسارة أصبحت 
حالات نظرية تصورية إنها قصر ذلك على المصارف دون المشروعات الانتاجية. وهل 
عقد المضاربة قاصر على التعامل المصرفي؟' . 

ومن جهة ألحرى فإننا نلاحظ أن فقهاء المذاهب عندما منعوا اشتراط الربح 
المقطوع المضمون لأحد الشركاء في شركة المضارة وغيرها إنا منعوه لشبهة الربا مع 
بقاء رأس مال الشركة في يد الشريك أمانة غير مضمون عليه » أما الذين يريدون البوم 
اباحة الفوائد المصرفية على أساس شركة مضاربة بين المودع والمصرف فإنما بريدون 
ذلك مع اعتبار الوديعة التي نمثل رأس مال المضاربة في نظرهم مضمونة على المصرف»› 
فأى فرق بينها وبين الاقراض الربوى» إا عندثذ هي الربا نفسه لاشبهة " 

نعود مرة ألحری فئؤکد پان القول ہتقدم ا لحساہات ودراسات الجدوی بحيث يمكن 
العلم مقدما وبصورة شبه مؤكدة بمقدار الأرباح أمر لايقف أمام التقلبات الاقتصادية 
والسياسية التي محملها المستقبل الذى لايعلمه إلا الله» كا أن الواقع العملي يثبت 
نقيض ذلك. فكم من عملية استلاربة قدمت ها دراسات عديدة في الجدوى ومع 
ذلك انتهت با فسارة , 
الفرق بين الفائدة والر بح وأثر ذلك على المضاربة : 

إن المارق الأساسي بين الربح والفائدة هو أن الفائدة - کا هو معلوم - عبء ثابت 


, ۱۱۹ د/ شرفي دنياء مويل التدمية في الاقتصاد الإسلامي ؛ مرجم ساېق» ص‎ ٩( 
مصطفی امد المزرشاء الممسارف معاملاتها ودراستها وفوائدهاء اللاشر : المركز العالمي لأبحاث الانتصاد‎ )۲( 
, ۱١ اه س‎ ٤ ١ ٤ الاسلاسي؛ سیا عام‎ 
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على المشروع » في حين أن الربح ليس كذلك وإنها هو عائد بحصل عليه المسامون 
في عملية الإنتاج . وهو يزيد وينقص مع الزيادة والنقص في مستوى إنتاجية المنشأة 
ونشاطها التجارى» لذلك فإن لرب الال مصلحة مباشرة وعناية حقيقية في نشاط 
المنشأة لأنه شريك حقيقى فيها بالرغم من أن صلاحيته الإدارية حدودة. فهر يتم 
بمدى ربح المشروع لأن للربح الذى يحصل عليه علاقة مباشرة بذلك كا ان حسارة 
الشروع تقع على عاتقهء نما يجعل له دورا غير قليل في الحتيار المنشأة التي يموها. وي 
قرار الاستشار نفسه » فهو يبحث عن أكثر الاستلارات كفاية وإنتاجا"“ 

وإذا ما قارنا ذلك مع القرض الربوى؛ فإن المدحر يضع أمواله في المصرف ريانحذ 
على ذلك فائدة ربرية دون أن تكرن له أدنى صلة بقرارات المصرف المتعلقة 
بالاقراض . ومن جهة أحرى» فإن المصرف عندما يقرض هذه الأمرال فإنه لاثم إلا 
بالفوائد المثرتبة والضانات على القرض دون النظر إلى المشر وع ومدى كفايته وفائدته 
وإنشاجيته. وهلا بخلاف المضاربة التي تتسم بان أهداف المضارب ورب الال 
ملسجمة لتحقيق نفس العاية . 

والفرق الثاني بين الفائدة والربم" أن الرح ‏ بسب كونه ناتجا عن المشاركة في 
الانتاج وملكية علاصره ‏ فهو ظاهرة ذات أجل طويل . وبالنسبة هذه الظاهرة ذات 
الأجسل الطويل يثضاءل دور تفضيل السيرلة (۵١٥٣۲۵هداهام‏ باالاا٠.ا)‏ إلى حد تكاد 
تصبح معدومة » في حين أن الفائدة ظاهرة تحمل وجهين احدهما طويل الأجل والاحر 
فصير الأجل ولذلك فإن لتفضيل السيولة دوراً كبيراً في شأمها . ويلا-حظ أن الاقتصاد 
الوضعي ل يستطع حثى الأن أن يقدم أى تمسر نظطرى مقبول للفائدة ولا لارکیب 
أسعارها بالنسبة للزمن , غير أنه من الملاحظ أن التغيرات قصيرة الأجل ي معدلات 
الفائدة تؤثر في طبيعة الفائدة ويملا يمكن تعليل حقيقة النظرية الكينزية التي تربط 
الاستشمار بسعر المائدة. أما في حالة المضاربة فإن التغيرات ذات الأجل القصير 
)١(‏ أنظر : م . مئان الاقتصاد الإسلامي» مرجع سابق؛ س ٠١۲‏ , 

د/ محمد نار قحف الاقتصاد الإسلامي ٠‏ مرجع سابل ؛ س ٠٠١‏ , 
(۲) د/ محمد حف الاقتساد الإسلامي؛ مرجع سایق م ۱٤۳۱4۱‏ , 
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معزولة عن عملية مويل الاستلار | إلى حد بعيد . وبذلك فإن نظرية تفضيل السيولة 
لتا جانہیا وحدوداً دا ف الشاط الاقتصادى في الاقتصاد الإسلاميء الأمر 


الذى عي أن التقلبات ف النشاط الاقتصادى أقل حلة ف الاقتصاد الإسلامي عا 
في الاقتصاد الرضعي 


: Eg 
يرى بعض الاقتصادين المسلمين" : أن منحنى عرض الأموال ومنحنى الطلب‎ 
عليها ي سوق المضاربة (القراض) كلاهما مرجب الميل. ويتم تحديد شكل مدحنى‎ 
عرض الأموال في هذه السوق من قبل الستهلكين على أساس توزيع دخوهم بين‎ 

الادخحار للاستشمار والاستهلاك» كا يتأثر أيضا بالتوقعات المتعلقة بالاستثار. أما 
الطلب على الأموال في هذه السوق فهو من المضارب الت : نؤثر توفعاته وأفضلياته عل 
شکل منحنى الطلب . والسعر الذى يتحدد في هذه السوق هو نسبة من الربح المتوفع 
وليس سعرا مسستقالا كما هو الحال في ظل الغائدة على رأس امال في الاقتصاد الوضعى 
حيث يؤثر ارتفاع سعر الفائدة على الطلب الاستشارى . 

لذلك فإن النسبة الناشثة عن سوق راس المال الإسلامية تؤدى إلى تحديد نسبة 
الضارب ورب المال من الربح بصورة آنية معا بمجرد معرفة الأرباح التوقعة 
للمشروع . ويلاحظ أن الارباح تدحل في تحديد كل من العرض والطلب على الأموال 
فى هذه السوق» لذلك فإن شکل منحنی الطلب سیکون فریبا من شكل منحنى 
العرض أي سیکون ذاميل اباي كما ينضح ذلك في الشکل رقم (۱-۵) حیٹ يمثل 
المنحنيان ط » ع الطلب والعرض على أموال القراض (المضاربة) . ومعنى ذلك أنه 
كلا زاد حجم الاستثمار فإن المضارب يشعر بأن من مصلحته أن يعرض نسبة أكبرمن 
الربح لرب الالء لأن جموع حصة المضارب ستزداد بذلك . 

ولابد من التاكيد على أن ميل مدحنى الطلب أقل من ميل منحنى العرض» وذلك 
لانه كلما ازداد حچجم الاستلار فإن مايرغب المضصارب لاعطائه لرب المال هو أقل دائما 
مایطلہه رب الالء لان من مصلحة کل مہا أن پزید حصته الى أقصى حد نمكن . 


)۱( د/ یمد مار ساس الأقتماد الإسلاي ٠‏ مرجع ساہق مں 5D‏ 
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شکل رقم ( ۱-٥‏ ) لب لے 


| 
Av‏ چ ا e EDE RES‏ 
| لل سسصما سے 

ولكن يختلف الباحث مع هذا التحليل . ويرى أن منحنى طلب وعرض أموال 
الضاربة يتخذان شكل منحنى الطلب والعرض الماديين . وهذا يعني أن متحنى 
الطلب يكون سالب اليل ومحلى العرض يکون موجب اليل وذلك لأنه کلا كانت 
نسبة مايحصل عليه رب المال من الربح كبيرة عرض أمواله للمضاربة وهذا يمثل 
جانب عرض رأس الال في سوق المضاربة . والعكس بالنسبة للمضارب فإنه كلما 
كانت النسبة التي بحصل عليها رب المال كبيرة فإن هذا يعني أنه لاعصل إلا على نسبة 
صخيرة من الربح وهذا قد يقلل من طلبه على راس الال لغرض المضاربة ويمكن 

نوضيح ذلك بالرسوم البيائية" في الشكل )٠-٠(‏ , 


ا الها ریه 
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ت 
)١(‏ هله الأشكال البيانية أرردها د /شوئي دنیا فی کتابه النطر به الایسادیة ص ۲۸۳ . ۲۸۲ 
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وبالتالي يمكن عن طريق الطلب والعرض أن نتعرف على عائد المضارب وعائد 
رب المال من النقطة التي يتقاطع عندها المنحنيان وهي في هذه الحالة النقطة س . 

وعلى كل فإننا لو نظرنا إلى تحليل د/ قحف من زاوية أخحرى فإنه يمكن قبوله على 
أساس أن العرض والطلب في سوق المضاربة يزيدان ومبطان تبعاً لعائد المشروع . 

ثم إن الهدف من معرفة الأموال المعروضة والمطلوبة هو تحديد السعر الذى هوفى 
هذه الحالة لسية الربح » إلا فليس هناك داع للتحليل مادام يقوم على أساس أن 
السعر معطى » فالمدف هو تحديد عائد القراض بالنظر إلى الطلب والعرض كعوامل 
محددة له . وهذا هو سبب الالحتلاف بين وجهة نظر الباحث وما قدمه د/ قحف من 
صور المشاركة الأخرى : 

لاتفتصر عمليات المشاركة على المضاربة فقط» بل قد تسخذ عددا من الصور 
الألحرى مہا :- 


: المشاركة فى رأس مال المشروع : 

يمكن للمصرف الاسلامي أن يقوم بشراء أسهم شركات قائمة آو المسامة في 
راس امال مشر وعات جديدة» ويكون للمصرف الحق فى إدارة المشروع أو المساهمة 
فيها» وهذا يضمن الدجاح للمشروعات نظرا لقدرة المصرف على إجراء دراسات 
الجدوى المختلفة بدرجة أكر من غيره من الشركاء . 

ويكون للمصرف احق في الحصول على أرباح تتلاسب مع نسبة حصته فى رأس 
مال المشر وع» كا يمكن أن يتقاضى أجرا مقابل إدارته للمشروع . 


وقيام المصرف سپا النوع م المشاركة پشجم على الشاء الكثر من المشروعات 
الحيوية التي يقف في طريق تحقيقها عدم توفر التمويل المطلوب أو عدم توفر الجهاز 
الإدارى الكفء . 
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- المشساركة المنتهية بالتمليك (المشاركة المتناقصق : 

وهذا النوع من المشاركة قد يميل إلبه كثرر من المستلمرين الذين لايرغبون في 
استمرار مشاركة المصرف لمم . وفي هذا النوع من المشاركة يعطى المصرف احق 
للشريك في الحلول عله في الملكية دفعة واحدة أوعلل دفعات حسبما تقضبي به الشر وط 
التفتق عليها وطبيعة العملية. ومن المجالات المناسبة ذا النوع من المشاركةء 
المعاملات في قطاع المباني والنقل بوجه حاص وإن كان يمكن القيام به في مجالات 


أحر ی 1 


۲ الاستلار المباشر : 

يمكن للمصرف الإسلامي أن يقوم بالاستشار بمفرده فى مشر وعات معينه في 
محتلف المجالاث الاقنصادية درن مشاركة الأحرين . ريرى بعض كتاب الاقتصاد 
الاسلامي" أن يكون هذا النوع من النشاط ددا في حالات خحاصة تخفيفا للعبء 
الواقع على المصرف الإسلامي ونمكينا له من القيام بوظائفه المختلفة عل نطاق أوسم 
وبکفاية أعل . 

ویدحل قيام المصرف الإ سلامي بدور المضارب سحت هذا الأسلوب الاستلهارى . 
ويتأكد قيامه بهذا الأسلوب إذا كان الوضع يتاج إلى نوع معين من الاستشار جم 
عله الأفراد أو عندما يكون هذا اللشاط لازما لتدعيم أنشطة المصرف الأحرى الى في 
شس ارقت جه دم المجتمع" ' 

وقد يقوم المصرف الاسلامي بدا العمل عن طریق إنشاء شر کات أو مزسسات 
تقوم بنوع معين من النشاط الاقتصادى سراء فى التجارة أو الصناعة أو الزراعة 
ويکول مسولا مسثولية كاملة عن تمريلها ودارا" . 
)١(‏ انظر؛ » د/ سيد اطوارى» الرسرمة المليمية رالمبلية للبرك الإسلاه مرحم ساس ۲۸/١‏ 

/ على عبد الرسرل ٠‏ البادىء الالتصادية لي الإسلام ؛ دار الفکر المر ي الماهری 1۹۸۰١‏ ص ۲١‏ . 
د عل عبد الرسول » المبادىء الافتصادية أ الإسلام, مرم سانل , س ۲۳۹ 


)( د/ سید المراري؛ الموسرعة المملية رالمسلية لرك الإسلامية. رم ساس ۷/۱ , 
)٤(‏ د/ سيد امرارى؛ الموسرعة, مرجم سابل ۲۷/۱ . 
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ولا كان قيام المصرف بدور المضارب فى شركة المضاربة من هم صور الاستشار 
اباشء كا أسلفنا القول» فإن في بحثنا السابق لمسائل المضاربة إيضاحا وتفصياد 
هذا الأسلوب . 


۳ التأجسبر : 

يعبر التأجير وسيلة حديلة نسبيا من وسائل التمويل طويل الأجل التي تحظى 
بانٹ شار متشزاید ف الدول الصناعية. وي هذه الوسيلة أو الأسلوب محتفظ المؤجر 
بملكية الأاصل الذی پسشخدمه امستأاجر لاء تسديده دفعات إمجارية معيلة لحلال فثرة 


0 8 )1 
زمنية شددة" , 


ویمکن للمصرف الاسلامي أن يقرم بشراء وسائل الراصلات - كالسفن 
والطاثرات والسيارات - أو الألات والمعدات الصناعية والزراعية أو المباني وغبر ذلك 


من الأصول الإنتاجية طويلة العمر» وأن يؤجرها لمستخدميها من المنتجين - الأفراد 
والشركات والمؤسسات - في مقابل أقساط عددة . 


وحقيقة إن هذه الأسلوب الاستلارى يحقق الفائدة لكل من المصرف والمستأجر 
حيث إن المصرف نظرا لا توفر لديه من أموال يمكن أن يوفر مثل هذه الألات 
والمعدات ويقوم بتأاجيرها ويعصل على أموال نظير ذلك . وني الوقت نفسه يستفيد 
المستاجر . الشركة أو المؤسسة أو الفرد ‏ الذى لايملك الأموال اللازمة لشراء تلك 
الأصول الإئتاجية بدفع أقساط بسيطة كل فنرة زمنية ويستفيد من هذه الأصول 
بحصوله على عوائد ماتقوم بانتاجه من سلمع أو حدمات وي نفس الوقت يستطيع 
الاستغناء عن هذه الاصول في أى وقت يشاء» وهلا الأسلوب يوفر له ا لمال والوقت . 

ويرى بعض الاقتصاديين المسلمين"' أن عقد الإمجار هذا يمكن أن ينتهي بتحويل 
ملكية الاصول إلى المستأاجر ولي هله الحالة نسمى هله العملية بعملية البيع 
التأاجرى . 


. ٠٠١ تقرير جلس المكر الإسلامي ي الباکستان, مرجع سابق؛ ص‎ )١( 
, معید امار ي ۰ النظام النقدي والمالى في اقتصاد اسلامي »۰ مرجع ساہق» ص۳۷‎ /۵ )۲( 


۹“ 
م۹ دالة الاستشمار 


: السلسم"‎ e: 
إن السلم من الأساليب التمويلية التى تسنحق مزيدا من الاهتمام لا له من أهمية‎ 
كبيرة في تلمية اللشاط الاقتصادى. ولقد اهتم الفقة الإسلامي على الحتلاف مذاهبه‎ 
بهذا الأسلوب أو الوسيلة التمويلية» حيث يمكن أن يلتقي في سوق السلم شخصان‎ 
أو مؤسستان على أن تدفع احداهما للأحرى مبلغا من النقود بصورة فورية وأن يكون‎ 
هذا البلغ في مقابل سلعة تحصل عليها المؤسسة المقدمة للهال من المؤسسة الثائية بعد‎ 

فترة شعددة من الزمن . 


والملاحظ أن السلم ليس من باب القرض ولا المضاربة ولا المشاركة وإنا هر 
أسلوب له طابع ميز. فهو وسيلة تمويلية من جهة » حيث يقدم لصاحب المار وع 
مايحساج إليه من مال لإقامة استداراته ‏ وهو من جائب الحر وسيلة تسويقية. ومن 
المعروف أن المشروع محتاج إلى تأمرن تسريق مننجاته كا تاج إلى مويل استمهاراته . 
وهذا فقد ركز بعض الاقتصاديين المسلمين"' عل ضر ورة أداء السلم دوره 
الطلوس كأسلوب تدموى؛ حصوصا وأن سوق السلم يقدم التمويل والتسريق 
اللازمين. وبالسبة لصاحب الال فإن هذه السرفق غق له هر الالحر العديد مص 
المزايا. فهو لايدفسع ماله بلا أي عائد وإنا دفعه ليحصل على عائد وقد أمن له 
الاقتصاد الاسلامي حصرله على ذلك عن طریق تأمین حصرله عل مايعتاجه من سلم 
ف الوقت المناسب وہسعر ارحص نسبیا نما لو اشتری سلسته بطر یی الشراء المادى 
وربا عند استلامها يكون مها مرتفعا» وربا لايكون اللمن المطلوب متوفراً لديه في 
ذلك الوفت» وربا لاتكون السلعة موجردة في ذلك الوقت أيضا. فسوف السلم تحقق 
امنافع لكلا الطرفين . 
() سبق أن تیارلنا فهرم السلم رأدلة مشر رنه رشر رطه شکل اسر 8 المضل اثالث ى عاب الدراسة ر إا كان 
السلم مقصورا في أراء الفقهاء على الوزن رالکيل والأر فإ بسن أن لى لى عفرا الا املوب ريل 
5 شال الاستٹیار الصناعي ار الزراعي بشر مل أ نبز شر ره ۽ الي س اھا کارا 3 الام و ااا 


وغبدید الزن المطلوب تسليم السلعة لاله , 
(۲) د/ شرقي أحمد دنياء النظرية الاقتصادية, مرجم سابل س س ۲۸۵ . ۲۸۹ 
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يقول ابن قدامه : لأن أرباب الزروع والثهار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على 


أنفسهم وعايها لتكمل» وقد تعوزهم النفقة فجوز همم السلم لبرتفقوا ويرتفق المسلم 
بالاسترحاص" . 


وفي عصرنا الحاضر يمكن أن تقوم هذه السوق على أساس الاتصال المباشر بين 
الطرفين» كما يمكن أن تقوم بها مؤسسات متخصصة مثل الصارف وغيرها. فتقدم 
امال اللازم للمؤسسات الاقنصادية المحتاجة وفي الوقت نفسه تقوم بالاتفاق المبكر مع 
مؤسسات أخحرى تكون في حاجة لتلك السلع . 


ومن الملا-حظ أن السعر في تلك السوق بتحدد طبقا لظروف العرض والطلب» 
ويمكن للدولة التدحل فى حالة هبوط السعر إلى حد مضر. يقول ابن عابدين : 
اجوز أن جعل لمن ف السلم فلیلا جدا لا فيه من الضرر والمظام وخراب 
البلاد" . 


: المرزايدة الاستلارية‎ ٥ 

من بين الأساليب الاستشارية المقترحة" لعمل المصارف الإسلامية» قيام هذه 
المصارف بعمل اتحاد مالي ليتولى اعداد مشروعات صناعية بتفاصيلها الكاملة على أن 
يعلن هذا الاتحاد بعد ذلك عن هذه المشروعات للمستلمرين لتقديم عطاءات بخية 
شراء اللات والمعدات» على أن يرسو المشروع على أعلى مزايد إذا اعتبر طرفا موثوقا 
فيه وإلا رسا المشر وع على الطرف التالى الأعلى سعرا باعتباره فادرا على تنفيذ المشروع 
وإدارته بكفاية . وأبرز ميزة هذا النظام من وجهة النظر الإفتصادية أن السعر الذى 
يدفعه المستلمر يعبر تعبيرا ملائ عن الربحبة الكاملة فى ا لمشروع . 


(۱) ابن دام لمعي مرحم سابل ,٠٠۵/۲‏ 

(۲) ابن شاہدیں. ساشبه بن عابادین, مرجع سابق» 4/۵ . 

رج هله الوسماه الاستلهار ية من الرسائل الي اقترحها جلس الفكر الإسلامي في الباكستان للعمل بها في المصارف 
الاسلاة شد بل لنظام الفائدة , 
أنظر : تشر ر اس الفكر الإسلامي في الباکستان مرجع سابق» ص ص ۱٠٩-۱۰٤‏ . 
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: البيع باللمن المؤجل (البيع بالسسيئة)"‎ - ٦ 

پعتىر هذا البيع ضر با من ضصروب البيع يكون فيه من السلعة المبيعة مستحقا 
للدفع عل اساس مؤجل سواء كان ذلك دفعة واحدة أو على أقساط . ومن الممكن أن 
يكون هذا الأسلوب ذا فائدة كبيرة في تمويل مستلزمات الصناعة والزراعة وكذلك 
تمويل التجارة الداحلية وتجارة الاستبراد . وعلى الرغم من أن هذا الأسلوب جائز شرعا 
إلا آنه لاینصح پاسشخدامه على نطاق واس دون نمييز نظرا -ائطورة فشحه بابا لفيا 
للتعامل على أساس الفائدة. وهذا فإن هناك حاجة لابتكار وسائل وقائية لقصر 
استخدامه على الحالات التي لامفر ما . 


۷- الإقراض : 

إن قيام المصارف الاسلامية بتقديم القروض الحسئة يعكس ا-لخصائص الأساسية 
والمميزة التى يقوم عليها الاقتصاد الإسلامي بصفة عامة رالمصارف الإسلامية بصفة 
لحاصة» حيث جرى العرف المصرفى الرضعي على أنه لاقرض إلا بفائدة مادية 
محسوسة . أما الاقتصاد الإسلامي فيرى أن كل قرض جر فعا فهو ربا . 

ولكن يجب أن نؤكد على أن الإقراض ليس وسيلة استشارية وإنها هو وسيلة مريلية 
تقدم عند حاجة المقترض إلى تمويل وقي أر موسمي مشر وعة الاستثمارى. وهدا يعني 
أن مويل المؤسسات الاستشارية اميم احتياجاتہا المالية الدائہة ۔ سراء أقائت راس 
امال الثابت أم العامل ‏ يجب أن يتم على أساس المشاركة رليس على أساس الاقثراض 
من المصارف. لأنه لايوجد مبرر للقروض الطريلة أو المترسطة الأحل في الظروف 
العادية . لان الإعتماد على القروض يعي أن ساحب العمل ليس لديه الرغبة ي 
مشاركة الأحرين في ثبار التوسع في مشروعاته » أو يعني أن الممرلين لايرغبون لي 
المشاركة بتحمل اطر المشر وعات ٠‏ بل يرغبون في تقاضى عائد مرجب مدد سلفا". 
فالأول عمل نمقوت أما الثاني فحرام لأئه ينطرى عل الفائدة . 


۱۱۵ انظر : تقرير ملس الفكر الإأسلامي ي الباقستاب, مرسیع سا ص‎ )١( 
٩۹ مرجع سایں ؛ ص‎ ٠ د/ مر شابراء النطام النقدى اللاي‎ )۲( 
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ومع ذلك فإن المصرف الإسلامي يمكنه أن يقدم - بل يجب عليه أن يقدم - 
القروض الحسنة لمن يحتاجها وبخاصة أصحاب المهن الحرة والحرفيين وأصحاب 
الصناعات الصغيرة وله أن يأخذ الضانات الكافية لضان رد أمواله . يقول الله 
سبحانة وتعالى : ل AE EA ooo‏ 


رس ر [ کہ اھ“ 


کا رالد ل وکاب کو أن یک ما عله اة زس مب 
1 ا e i2 N‏ ‌ 7 ر ا 
بل رىي عليو الح وليت لە رن4 رر 0 ر NES‏ ان انالد یعلنها ھ 

رم ر e DT‏ مء e‏ أ مر 
سیا يملستو ندنو الک ستشېدو اشهيدن من 
N gor oop‏ ا eek‏ ر ام ریم سے ے2 


جایکم نتم ییامن درل دان اکان یکن رعو ی اشک اک 
N A‏ اشوا ریک آن کی 
ا TT‏ کہ فط عند الوا راقی م ر واد اک راک کن 
کک ویڈیر کھت کک ااافا 
ا E‏ ر ا واړک شوو ابڪ راتما ا 
وسک ا را ڪل تی ع © 4 ر نک رع کر کم کیک وا گرا 
رکو کیرک کین این قاری ۇين E‏ 
الد رن ارك ماما و لهب مان ملون ليم که (البقرة ۲۸۳/۲۸۲), 
فهله الآية الكريمة نمثل حرص الإسلام على صيانة الحقوق واحترامها بثوثيق 
الديرن بالكتابة الشهادة والرهن . 
وعلى الرغم من أن النشاط الاقراضى للمصرف الإسلامي لايمثل مصدراً من مصادر 
الربح امباشرء إلا أنه يعتبر من الأنشطة الرئيسية التى تقع على عانقه من أجل تدعيم 
القاعدة الاقتصادية للمجتمم وتعفينق الأهداف النبيلة التي هي جزء من الغاية التي 
يحتمها عمل المصرف ني إطار الشريعة الإسلامية" . 


NOSES‏ : ب 
)١(‏ د/ سيد الرار ي الموسرعة السلمية والعماية للبئوك الإسلامية ؛ مرجع ساہق ۲ چا ص ۱٩‏ . 
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الحمد لله الذى بنعمته تنم الصالحات والشكر له على ما أنعم به علي ويسره لي 
من إتمام هذا البحث على الوجه الذى أرجو أن يكون مرضيا ومستوفيا للمهم من 
جوانبه . 

وبعد فهذا موجز لأهم ماتوصلت إلبه من نتائج :- 

- يعتبر الإنفاق الاستشمارى من أهم الأسس التي تقوم عليها عملية التلمية 
الاقتصادية فبدون إنفاق استلارى - با بتطلبه من اخحتبار لنوعية الاستثار وحجمه - 
لايمكن للدول النامية أن تحقق مانمدف إليه من تقدم اقتصادي . وهذا يتطلب دراسة 
جميع العوامل التي يمكن أن تؤثر على الطلب الاستلهارى الخاص والحكومي . 

- إن النظام الاقتصادى الإسلامي لايقتصر على الغاء الفائدة فقط كفرق بينه 
وبين النظم الألحرى» ولكنه أيضا يطرح سلوكاً عقديا وسياسيا واجتهاعيا واقتصاديا 
وتر بويا بميزا . 

- لايتم الاقنصاد الاسلامي بالاستشار المادى على حساب الاستهار البشري»› 
ولکنه کا يعنى ويمتم بالاستلمار المادى المئمثل في الألات والمعدات والمشروعات؛ هتم 
بدرجة كبيرة بالاستنمار البشري بمايتطلبه من الاهتمام بالإنسان الذى هو خليفة الله 
في أرضه ونميثته لأن يكون عنصرا فاعلاً في المجتمع . مع الاحتفاظ له بحريته 
وکرامته . 
- يقوم الاستشمار في الاقتصاد الوضعي على المقارنة بين سعر الفائدة والكفاية الحدية 
لرأاس المال» ومعنى ذلك أن سعر الفائدة يقوم - من الناحية النظرية - بدور ملموس 
فی تحدید حجم الاستثار- وقد تعرض سعر الفائدة الذى يعتره الاقتصاد الروضعي 
الأداة السليمة لشخصيص الاستشارات إلى موجة عنيفة من الانتقادات - على 
المستويين النظرى والتطبيقى - من قبل بعض علاء الاقتصاد الوضعي أنفسهم ومن 
غیرهم حيث توصلوا إلى أن سعر الفائدة لايعدر عاملا حددا للاستشاںء فا مستثمر 
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لاتم بسعر الفائدة هذا وإنا مهتم بمعدلات الربحية الي يمن أن تققها 
الاستلارات . 

هناك عدة عوامل أخرى تؤثر على الاستلمار بدأ الاقتصاديون بالاهتمام بها 
وتتمشل هله العوامل في الطروف السياسية والافتصادية الاجتهاعية » وبمعلى أحر فقد 
اهتمرا بالتوقعسات كعامل مهم في عملية انخاذ القرار الاستثمارى فالترقعات عن 
السياسات الاقتصادية الحكومية والتقدم التقني واللمو السكاني ونمو الدحل القوي 
كلها عرامل تؤثر عل الاستلار . 

إذا كانت الدراسات الحديغة قد ألبتت أن سعر الفائدة ليس هر الأدارة السليمة 
لتخصيص الاسشارات. نجد أن الاقتصساد الاسلامي قد حرم الفائدة والرباء 
ولايعني هذا أن الاقتصاد الإسلامي يفقد الأداة الي يمكن أن تخصصس الا ستشهارات» 
فالاقتصاد الإسلامي يعشر معدلات الربحية من بين الأدوات السليمة في هذا 
٠‏ المىجالء وهذا ما اعترف به وتوصل إليه الباحثون في الاقتصاد الوضعي بعد دراسات 
وبحوث طويلة . 

- إهتم بعض باحلي الاقتصاد الإسلامي باشباد المحدد البديل لسعر الفائدة 
واقسترحوا أن تكون الزكاة التي هي أحد أركان الإسلام هي المحدد الذى يتم به 
الستلمر في الاقتصاد الإسلامي 


- وعلى الرغم من أهمية الزكاة وتشجيعها للاستشهار إلا أننا لانعتم ها المحدد البديل 
ف الافتصاد الإسلامي وذلك لاعتبارات شرعية واقشصادية وأنحلاقية . 


- هتم الاقتصاد الإسلامي بالتفريق بين القيم الحاضرة والقيم الأجلة. بمعنى 
أنه يعطي للزمن قيمة مالية في باب المعاملات ويرفض هذه الفيسة في باب الإقراشض 
والاقتراضن. وتجل ذلك من بحشا لبيم اللسيئة وبي السلم وسسالة فع وتعجل 
وهذا يعني أن سعر الخصم أو الكفاية الحدية لرأاس امال کمصطلح اقنسادی لاينكره 
الاقتصاد الاسلاسي . 
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۔ کا أوضحنا أن سبب الخلاف وسوء الفهم الذى تعرض له سعر الخصم يعود 
إلى عدم التفريق بين سعر الفائدة وسعر الخصم واعتبارهما سعرا واحدا . وإلى 
استىخدام بعض الاقتصاديين سعر الفائدة كسعر الخصم» وهلا لايعني أن تقدير 
الكفاية ال لحدية أو سعر الخصم يعتمد على معرفة سعر الفائدة وإن) هما سعران ختلفان 
وتختلف العوامل التي تحدد كل مثا . 

- وبناء على عدم إنكار الاقتصاد الإسلامي لعملية خحصم القيم الأجلة فقد قام 
بعض الاقتصاديرن المسلمين باقتراح بعض الأدوات لعملية الخصم هذه وثلت هذه 
الاقتراحات في الات :۔ 
١‏ معدل العائد على الودائم المركزية . 
۲ معدل العائد من أفضل اسار بديل يتصف بنفس مواصفات المشروع تحت 

الدراسة من حيث الشرعية والأولوية ودرجة المخاطرة . 
۴ _ متوسط المعدل المتوقع مقدرا بأوزان نسبية لعوائد الاستثارات المثيلة التي تتصف 
بنفس درجة المخاطرة للمشروع نحت الدراسة . 

لاينكر الاقتصاد الإسلامي اأثير العوامل الأحرى على الاستغار كالتقدم التقني 
والتشر يعات الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار السياسي والاجتاعي والنشاط 
ا محكومي » ولكنه يقيمها على بعض الأسس والبادىء الشرعية . كا يتميز الاقتصاد 
الإسلامي بعامل مؤثر حر لايوجد ي الاقتصاد الوضعي ويتمثل في أثر الزكاة على 
الاستشهار. كا أنه يضبط العلاقة بين القطاع الحكومي والقطاع الحاص بالشكل الذى 
لايطغى كل مما على الأحر كا في الاقنصاد الرأسمالي حيث الحرية الفردية المطلفة أو 
في الاقتصاد الهاعي (الاشتراکې) حيث تلفى حرية الفرد وكرامته . 

م الاقتصاد الاسلامي بنوعية الاستشار المطلوب باهنامه بتقويم المشروعات 
الاستلمارية» کا یتميز بقيامه على عدد من المعايير العامة الى لاتوجد في عبر من 
النظم وتتمشل هذه المعايير في معيار الحلال والحرام ومعيار رعاية المصلحة . 


ته کہا r‏ الاقتصاد الإ سلامي بمعیار الربحية النجارية ولاینکر اعتباره هدفا 
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للاستلار في القطاع اللناص بشرط توفر شر وط وضوابط معيئة . 

كا لاينكر الاقتصاد الإسلامي معيار النقد الأجنبي ويعتبر الاهتمام به داحلا لي 
پاب المصالح 

الاق تيخدام الموارد المحلية (المادية والبشر ية 
e‏ 

وتم أيضا ہمعاییر التكلفة الإجتاعية ویم 2 بادیء 
شرعية . 

- قام بعض الاقتصاديين المسلمين بتقديم اقتراحاعيم حول معايرر الاستثهار لي 
الاقتصاد الاسلامي : 

- يطلب الاستشمار على المستويين الحاص والحكومي توفر مصادر وأساليب 
لتمريله. وقد اهتم الاقتصاد الرضعي بتلك المصادر رالاساليب والتي تشمثل في 
الادحار والقروض الحاصة والضراثب رالتسويل بالتضخم والقروض الئارجية 
والاستل ارات الأجنبية . 

إن اهتمام الاقتصاد الإسلامي بمصادر وأساليب مويل الاستشار يقوم عل 
بعض الأسس والمبادىء الشرعية المميزة . فالادخار في الاقتصاد الإسلامي يقوم عل 
عدة قواعد مما : 
١‏ حکم ما فضل عن الحاجة . 
۲ - ضوابط الانفاق , 
۳ الركاة , 

كما اهتم علماء الاقتصاد الإسلامي الأرائل بالادخار عل مسترى الأفراد وعل 
مستوى الدولة . وإذا كانت المدنحرات الاختيارية هي المصدر السليم الدى يجب أن 
تقوم عليه عملية مويل التلمية ۽ کا أكدت ذلك الدراسات والبحوث في هذا المجال» 
نيجد أن الاقتصاد الإسلامي يهشم بهذا المصدر ريعمل على نشره . 

تقوم القروشس الخاصة في الاقتصاد الإسلامي على ميدأ الاخحرة في الله حرس 
امسلم على عون أنحيه ولاتقرم على الفائدة والربا . 
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والاقتصاد الاسلامي لاينكر أيضا الضرائب كمصدر لتمويل الاستثارات» ولكنه ٠“‏ 
وضع عدة شروط وضوابط تحكم عملية فرض الضرائب حتى يتلافى المضاروالمساوىء 
التى يمكن أن يحدثها فرض الضرائب بطريقة غير عادلة . 

كا لاينكر الاقتصاد الإسلامي القروض الحكومية بشرط ألا تقوم على الرباء 
ريصح ضصواہبط لإصدار هذه القروض 

أا القروضصس الأجنبية الى تفرم عل الربا فهو پنکرها لما تحدثه هذه القروض› 
واحدثته» من وقوع البلدان المغترضة في شراك المديونية الخارجية وماتترب عليه من 
ترسح جدور التخلف الاقتصادى في تلك الدول على نحو مافصلنا فی هذه الدارسة, 


ولاينكر الاقتصاد الإسلامي الاستشارات الأجنبية كأسلوب استشارى إذا تمت وفقا 
لأحكام معاملة الكفار فى الشريعة الإسلامية» بمعلى أن الاقتصاد الإسلامي يؤكد 
على ضر ورة أن يكون المستلمر المسلم في مقام السلطة والاشراف» وقد صالح رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أهل خيب على نصف مايجرج من أراضيهم واليهود من أشد 
أعداء الإسلام 

ونظرا لا للاستمارات الأجنبية من مساوىء فيجب أن يكون للتعاون بين الدول 
الإسلامية أثر ي تنشيط ودفم عملية التدمية في تلك الدول» وهذا يعني أن قيام 
المشروعات الإسلامية المشتركة مجحب أن يكون البديل عن الاستثارات الأجنبية . 

تعتبر المصارف الربوية الموجودة كالنا غريبا في جسم المجتمع الإسلامي لاتنفق 
مع مبادثه وقيمه التي جاءت بها الشريعة الإسلامية . كا أصبحت هذه المصارف حجر 
عثرة في طريق نمو البلدان الإسلامية » ومذا فإن قيام المصارف الإ سلامية يعتبر حاجة 
ملحة نظرا للاتفاق التام بين هذه المصارف وطبيعة المجتمع الإسلامي بالشكل الذى 
یثر ماس أفراده بتشجيعه ها وحرصه على نشرها وتطورها بالشكل الذى يؤدى في 
الهاية إلى قيام الممسارف الإسلامية بدورها الاستنہارى المطلوب . فا لمصارف 
الإسلامية ليست مصارف فجارية فقط ونا هې مصارف تمم بين صفات عديدة 
فهي مصارف تنموية واستثارية واجتاعية . 
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وتثميز هذه المصارف بعدم قيامها على الفائدة التي هتم بها المصارف المعاصرة. 
فالمصارف الإسلامية تتميز بوجود كثير من الوسائل الاستشارية الكفيلة بتشجيم 
الطلب الاستشارى. ومن بين هذه الوسائل التمويل بالمشاركة الذى تعتبر شركة 
الضاربة با ها من حصائص أهم صورة له » وكذلك الاستشار المباشر والتأجير والسلم 
والبيع بالئمن المؤجل والإقراض والمرايدة الاستشمارية تعتبر أساليب استشمارية ميزة . 
وقہل أن أخحتم هذا البحث رأيت أن أوصي بالاهتمام والتركيز على الأمور التالية : 
١‏ إن إبراز وتطوير الاقتصاد الإسلامي لازال بحاجة إلى الجهود الحاعية في 
الببحث» حيث إن ال لحهود الفردية تبقى غبر قادرة على عملية الإ براز والتطوير هذه 
بالشكل المطلوب ٠‏ ومذا فإن تشجيم امماعية في البحث يعتبر مهماء ولايشترط 
في المحاعية أن تكرن في حيز أو مكان واحد» ولكن يكون الموضوع المعالج 
واسحدا. فمثلا لو تركزت دراسات علاء الاقتصاد الإساامي وكتابه عل موضوع 
الاستلمار أو الاستهلاك وقدمت هله الاإبحاث بشكل متلاسق لأصبح الأمر أكثر 
دقة وفائدة. كا لاننكر أمية قيام عدد من الباحثرن في مكان واحد على معابلحة 
موضصوع معين» إلا أن مامحب التنبيه إليه ضر ررة أن يكون الباحثون غتلفي 
التتخصصات فهناك باحثون متخصصون في الفقة الإسلامي والحرون في النظرية 
الافتصادية الكلية واحرون في النظرية الاقتصادية المعزلية والحرون في التلمية 
الاقتصادية وآحرون لي النظرية النقدية وهكذا. 

۲ ضرورة التركيز على دارسة فقه المعاملات وبخاصة في المرحلة اللمامعية ومرحلة 
الدراسات العليا لأن الاقتصاد الإسلامي لايمكن أن يتطور بمعزل عن التعمق 
في فقه المعاملات . 

۳- جاج ابراز وتطوير الاقتصاد الإأسلامي إلى تشجيم المؤعرات الاقتصادية ومراكز 
البحث مع الاهتهام بتوحيلء اموضوعات العامة في كل مقر . 

٤‏ ضرورة تشجيع إصدار جلات عملية متخصصة في الاقتصاد الإسلامي تعلى 
بالجوانب الفكرية والفئية والتحليلية والتطبيقية للاقتصاد الإسلامي . 
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0~ ضرورة تشجيع قيام المصارف الإسلامية ليس على المستوى الفردى»› ولکن على 

الستوى الحكومي ؛ لأن الحكومات - با تملك من سلطات إدارية وقانونية 

وتلظيمية - هي القادرة عل هذه العملية» کا چب أن تنظر الحکومات إل ان 

قيام المصارف الإسلامية ليس حاجة اقتصادية أو وطنية ولكن قيامها واجب ديني 

تفرضه مبادىء وقواعد الشريعة الإسلامية التى تحرم الربا والظلم . 

هذا مجمل ماتوصلت إليه من نتائج وتوصیات في هذا البحث» فا كان من صواب 
فمن الله وما كان من حطأ فمن نفسي ومن الشيطان واستخفر الله . 

وسال اللہ أن ينفعنا بها علمنا وبعلمنا ماينفعنا وأن يزيدنا علاً إنه سميع مجيب. . 


وآلحر دعوانا أن المد لله رب العالين. وصلل الله وسلم على نبنا حمد وعلی آله 
وصحبه أجمعین . 
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Converted by Tiff Combine 


الفهمارس 


فهرس الأيات القرانية . 
فهرس الأحاديث. 
رس لار 

فهرس التعريف بالأعلام. 


فهرس الرسوم والأشكال البيانية . 


فهرس الحداول الإحصائية. 
فهرس المراجع . 
فهرس الموضوعات . 
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م ٠‏ دالة الاستلمسار 


Converted by Tiff Combine 


- یا بها الذيْن آمتوا وا ِن طیات ا رشا ) 
ر ر ر 
- من ذا الذي يقر الله قزضا خسنا تيضاعفه ل4 . 

- لاحل الله ال رم لربا. 

- یاایها الذين اموا ذا ناينم دين إلى 

أجل سی ناري 
وران ٤‏ نم غلی سر ولم جوا گانیا درا وض ) 


۳۹۰ 
۱۹۰ 


tor 1A7 
۳۹۱ 


Yor 4¥ 
۸۹ 
0۹ 
¥۷ 
YoY 
401۹ 


- زلا رتوا السفهاء أموالكم التي جل لل لم فباما). 


ااا الذين اموا ل اكوا امولگم پینکم ٻالباطل 4 
ووإذا خكفتم بين الاس ا 

الها الذين اقترا يعوا الله وأطيغوا الرسول وأولي الأثر بتكم 

مولن يچىل الله للكافرين على المُؤمنينَ سبيلا). 
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رقمها| رقم الصفحة 


الاتتة 


Ar Ao, |“‏ مر ار کار ر م ر و 
: ملت لم دينكم رامت مَليكم ننْمتي) .| ۳ | ۱٣۳‏ 
e‏ ا ,4 تي( 
- ومن لم محكم با انزل الله فاولئك هم الكافرون) . 4 ۳۹۸ 
MO Qe wos ۴ 0 E 0 hh‏ 
- وهو الذي جَعْلكم خلائف الارض ورف بمضكم | ٠١١‏ | ۷ه 
فوق بعص ذَرَجُات4 . 
سورة الأنفال 
«إوأعدوا لهم ما استطمتم من فة و من رباط الخيْل ) .| ٠٠‏ ۳۷ 


- موالذين يرون الأب والفضة ول ينففونها في 
سبيل اللّه4. FY (PVE P4‏ 


۶ AM ag A 
۳۷۵٣۱۷۹ | ۱۰۳ |  .)اهب فإنحل من اموالهم صدقة تطهرهُم وتز کیهم‎ 
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۴ ور ا ل و ل r‏ 
- الم يعلموا ان الله هو يقہل الثوبة عن عباده) . 4 ۱۷٩‏ 


~ NA 


- اها الل كوا من ايبات واوا الا 


- 64 


- إننا الؤمئون إحوةي. 1° ATA)‏ 


wf 


- رفع الله الذي موا منم والذُين اوو العم 
e‏ 


0۹ 


و J far dn‏ 
والذين في اموام حق معلوم) . 4 


- VI 


rang‏ لم م ى 


- فمن يمل شال َر خروم يمل شقا 
رو شراب 
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إذا مات اہن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث O,‏ 
استأاجر رسول الله عليه السلام عبد الله بن أريقط الدؤلي هاديا . 
- استقرض عليه السلام من عبد الله بن أي ربيعة أربعين ألغا . . . . 
۔ أكلث ربا مقداد وأطعمته 


onun nro 


۔ أن حکیم ہن حزام کان إذا دفع الال A‏ 
- أن رجلا أسلف الرسول عليه السلام بكرا RY‏ 


ت ان رجلا من الأنصار أئى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله 1 


PON AINE METE E NWO REE E RT FE FO ERATE 4 


۔ أن رسول الله صلی الله عليه وسلم اشتری طعاما من بہودی 

إلى أجل Ty‏ 
أن الرسول صلل الله عليه وسلم أمر الخارصين بأن يدعو الثلث 

أو الربم CE‏ 
أن الرسول لى الله عليه وسلم صالح أهل خيبر 0 
۔ أن رسول الله صلی الله عليه وسلم کان يؤنى بالميت 

عليه الدين e SR Sa‏ 
۰ ان رسول الله صل الله عليه وسلم كان بأمر الثلاثة الذين بخرجول 
أن العباس بن عبد المطلب كان إذا دفع المال N‏ 
. إن في المال سحقا سوى الزكاة E‏ 
۰ إنك إن تدع ورثتك أغنياء حير من أن تدعهم عالة 
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- أن کعب بن مالك نقاضی من أي حدرد دیا کان له عليه . 
أن الله افترض عليهم صدقه تؤحذ من أغنيائهم ا 
ت إن الله تعالى يرضى لك ثلاثا ويسخط لكم ٹلاثا 0 


ن الله طيب لايقبل إلا طيا OSHA‏ 


إن الله يتقبل الصدفة وياحذها بيمينه SE‏ 


- أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر باحراج بني النضصير . 
- أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب العبد المؤمن المحترف. 


f 


1 


٤ 


Hi 


1 


- | 
أن الله فرض على الأغنياء فى في أمواهم بقدر ما يسع فقراءهم . 
| 
1 


پیعوها ولو ضفر ...... a‏ 
بین رجل في فلاة من الأرضص 
الال بین واللترام پين ET‏ 
خير الکسب كسب العامل إذا تمسح Oy‏ 
الدال على افر كفاعله SE‏ 
دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد أصحابسه دينارا 
N aa ga‏ 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة ASE‏ 
رایت ليلة آسري بي عل باب املسنة مکتوبا el‏ 
الربا بضع وسبعون حوبا eres‏ 
رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى E‏ 
م ررك امل ا رن ي 
الکسب آطپب EE‏ 

السمع والطاعة على المرء E yT‏ 
ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحيمة في المسجد . 
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وی ا ا O‏ 
- غلا السعر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسم فقالوا 
يا رسول الله لو سعرت لا ASE‏ 
- في الإبل صدقتها ولي البقر صدقنها IT‏ 
قالوا يارسول الله إن لنا في البهائم أجرا i‏ 
کفی بالرء إٹا أن بضيع من يفوت SS‏ 
۔ کل قرض ہر نفعا فھو ربا ERGE‏ 


کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته . 


لاتشتره ولو أعطاکه برهم ...۰...۰ e‏ 


لا حظ فیھا لغنی ولا لقوی مکاب e‏ 
لاضرر ولاضرار ASAS AS‏ 
- لایہع حاضر لہاد دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض 

لايحتكر إلا حاطىء O‏ 
لايدشعل ابنة صاحب مكس ele‏ 
- لا يمن احدکم حتی بحب لاأحیه ما بحب لنفسه E‏ 
لعن في المر عشرة ARR‏ 
۔ لقد تاہبت توہة لو تابا صاحب مکس لخفر له ES‏ 
۔ لیاتین على الئاس زمان لایبال المرء OR‏ 
لې الواجد محل عرضصه وعقربته E‏ 
۔ ما اکل أحد طعاما حرا من أن پأکل من عمل يده 4 
۔ ما انفقتم على آهلیکم في غیر اسراف E RS‏ 
ما عال من اقتصد E ADAR ASS AS‏ 
۔ ما من مسلم پغرس غرسا فیاکل مله إنسان e‏ 
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- ما يزال الرجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة 


من احتكر حكرة یرید أن يغلي بها على المسلمين فهر خاطىء . 
من احتكر على المسلمین طعامهم ضر به الله بال محذام رالإئلاس 4 
من أحذ أمرال الاس رید أداءها أدی الله عله 

من اسلف ني ثمر فلیسلف في کیل معلوم ووزن معلوم الى أجل 
معلوم 

من باع منکم دارا أو عقارا 

من دحل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم .... 
من سلك طريقا يلتمس فيه علا سهل الله به طريقا إلى اة . 
من ضیق مزلا أو قطع طريقا فلا جهاد له 

وما جعلنا الال 1ہ لاقام الصلاة وایتاء الزكاة 


4۷ س 


فهرس الألار 


الال 


اتجروا في أموال اليتامي لاتأكلها الزكاة . 

- ارجع با إليه أماوجد أحدا أغر بالله منا . 

- أغلیت اء تصدق با فإني آكره أن آكل اسرافا. 

أملك أنا آم خحليفه aE‏ 

إن الضحاك بن حليفة ساق حليجا له 
من العريض فأراد أن يمر على أرض 
محمد بن مسلمة . EEE‏ 

۔ أن رسسول الله صلی الله عليه وسلم 
يقطعك لتحجره على الاس وإئما 
أقطعك لتعمل Ede‏ 


۔ إن من احا أرضا بہئيان أوحرث ما 


تكن من أموال قوم اتاعوها من أمراهم . 


نما كانت تعطي أموال اليتامي الذين في 


جحرها لن يتجر هم فيها ns‏ 
إني تقلدت أمر أسة محمد فتفكرت في 
الفقير الحائم N‏ 


۔ تریدون أن اي آخر الناس لیس مم شىء 

اة من الغارمين رجل ذهب السيل باله 

ٹم استوس بالتجار وذوى الصلاعات 
وأوص بہم حيرا ens‏ 


عمر بن الخطاب 
أبو ذر الخفاري 

عمر بن الخطاب 
عمر ہن ا لخطاب 


1Yo 


Y4 


- سئل اہن عمر رضى الله عن) عن 
ا را ا وغل ا 
سال رجل اہن .عمر أنه عنده مسون 
الفا يؤدی زکاعا أكثز هي قال لا ... 
في مالك حن سوى الزكاة 

کان اہو ذر پسمم من رسول الله صل الله 
عليه وسلم الأمر فيه الشده 

کل مال آدی عله الرکاة فليس بکنز .. . 


ما اباي لو کان عندي مثل أحد ذهبا 


أعلم عدده أزكيه رأعمل فيه لطاعة الله 2 
مر عمر رضی الله عه حاطب پسرف 


معاشر التجار لوا ای تسلمو ولاتردوا 
قليل الربح فتحرموا كثيره 

من أدی الركاة وقری الضيف وأعطی ف 
والذي ٻعٹ محمدا باصق لو أن جملا 


وليكن نظرك في عبارة الإرض أبلغ من 
والله لئن فعلتم ليحتاج رجالكم إلى رجامم ,| عمر بن الخطاب 
يا فلان أضمم جناحك عن المسلمين . 


VA 


التعريف بالاعلام“ 


ا أحمد بن محمد بن حنبل - أبو عبد الله - إمام في الحديث والفقة إليه 
يلسب المذهب انبل . ولد في بغداد سنة ٠۹٤‏ ه ونشأ بها وطلب العلم وسمع من 
شيوحها» ثم رحل إلى ا والبصرة ومكة والمدينة واليمن والشام وتوفي ره الله في 
بداد سنة ١٤۲ه»‏ ومن اثاره : , المسند ومحتوى على نيف وأربعين ألف حديث» 
والزهد» والناسخ والمنسوخ» وال جرح والتعديل » والإيمان" . 

ا بن مالك : هوأئس بن مالك بن النضر الأنصارى ا لخزرجي › خادم رسول 
الله صلی الله عليه وسلم » کان يتسمی به ويفتخر بذلك. حرج مع رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ال بدر وهو غلام خدمه» وکان عمره لا قدم صلواث الله وسلامه 
عليه المدينة عشر سنين وقيل تسم وقيل لمان» وهو من المكثرين في الرواية عن رسول 
الله. وقد دعا له رسول الله بكثرة امال والولد فولد له من صلبه ٹہانون ذكراً وابنتان. 


توفي رضی الله عله سدة ۰4۱ وقیل ۰۹۲ وقيل ۹۳ھ وهو آخحر من توفي بالبصرة من 
الصتعاة: 


(#) ثم تنيب الاعاهم هجائيا لاف الذي اشتهر به العلم وهو اللفظ الذى أعبر به في هذا البحث. مع عدم اعتبار 
هله الملحقات زابن ال أب أم). 
(۱) انظر : ابن انان وفبات الاعیان رائباء أہناء الزمان. دون نحدید دار نشر أو طبعة أو تاريخ وبوجد في جزأين 
T/1‏ 
ما أب امليسين بن القاى أي يعلى بن الفراءء طبقات اللتنابلة » مطبعة الاعتدال - دمشق ٠٠٠١١‏ 
س س ۳۔۱۱ , 
شمس المدين أبو عبد الله الذهبي , تذكرة الفاظ» مطبعة دائرة المعارف النظامية ‏ لهند الطبعة 
الاڈ ۱۳۳۲ هى ۱۸1۷/١‏ . 
اسي لبه » كشف الظنون عن أساء الكتب والغنون» المكتبة الإسلامية وا مكتبة الجعفرية بطهران» 
الطلبعة الثاللف ص ۱١۸١ 1٤١١ ۱٤١١‏ . 
(۲) انظر : مز الدين س الأثير أبر امسن على بن محمد اب حرزي ؛ أسد الغابة في معرفة الصحابة ؛ دار الفكر للطباعة - 
روث ۱۵۲۰۱0۱/۱, 
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لال پن الحارٹ : هو بلال ٻن الحارٹ ٻن عصم بن سعيد بن قره بن حلوة بن علة 
بن ثور أو عبد الرحمن المزني . من أهل المدينة . أقطعه عليه السلام العقيق وكان 
صاحب لواء مزينة يوم الفتح . وكان يسكن وراء المدينة ثم تحول إلى البصرة توفي سنة 
٣ه‏ وله انون سلة" . 

ابن تيمية : أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني ثم 
الدمشقي الحبلي ‏ شيخ الإسلام ‏ محدث وحافظ ومفسر وفقيه وجتهد ومشارك في 
أنواع العلوم ولد في حران سنة ١ه‏ وفد مع رالده إلى دمشق وهو صغير. قد 
امتحن وأوذى عدة مرات وحبس بقلعة القاهرة والاسكندرية وبقلعة دمشق مرتين , 
ومن آثاره : مجموعة الفتاوى » والسياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» وقراعد 
التفسير» ومناهج السنة النبوية في تقض كلام الشيعة والقدرية. توف رمه الله في 
دمشق سلة ۷۲۸ھ . 

ڄاپر ٻن عېد الله : جار بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن كعب بن سلمة 
الأانصارى السلمي - أبو عبد الله - مفتى المديئة في زمانه وأحد المكثرين من الرواية 
عن النبي صلى الله عليه وسلم » روى عله جماعة من المسحابة وله ولأبيه صحبة» 
روى أنه شهد تسعة عشر غروة بعد أمحد. وكان الحر من مات من الصححابة بالمدينة 


4 ۳ 
سه 2۷۸ 


جان جاك روسو : فيلسوف فرنسي عاش في الفترة (۱۷۷۸-۱۷۱۲م) ولد بجني 


)١(‏ انظر بن حجر المسفلاني ؛ الاسابة في ييز الصسانة, مطي السمادة ممصي » الطمه لأر ل 1۳١۲۸‏ , الاش 
دار صادر۔ پیروت ۲ / ۱۹4 . 

(۲) انسظر ابسو الفداء المسافظ بن كث الدمشمي , الدايه رالبابه الناشر مخت امار ن وس ركه امقر 
بالر پا الطبعة الأرل, ,٠١١١1۳١۲/۱١ ۰۳۱۹۹٩‏ 
مد علي الشركان ؛ البدر الطالم بمخاسن س بعد الفرب السام ١‏ مجه السفادء 
سضر الطبعة الأرلء ۳٤۸‏ ۱ه , ۷۳1۳/١‏ 
الأهبي ؛ ذكرة يفاط مرجع سابل ۲۷۸/4 , 

(۳) أئظر : ابن حجر المسقلانيء الأضابة في بيز الصحابه مرحم ساس ۲۱۴/١‏ , 


“ EA’ 


وکان یری أن الإ نسان الطبيعي لا هو بالخيرولا بالشرير وني عام ۷4۹٠م‏ ظفر با حائزة 
الأولى في مسابقة عن بحث لأكاديمية دجون وكان موضوعه : هل عمل تقدم العلوم 
والفنون على إفساد البشر أم إصلاحهم . وله أيضا كتاب ني نشأة التعاون بين الناس 
نشره عام ۱۷۰۲م ومن أشهر کتبه العقد الاجتماعي ۱۷۹۲م وكان له أثر في 
الات الفكر السياسي والاأدبي والتربوي" . 

الجصاص : هو أبو بكر أحمد بن على الرازى الحنفي المعروف بالجصاص أحد كبار 
علماء الحفية المتقدمين» له علم في الأصول والفقة والتفسبر. صنف شرح الجامع 
الكير محمد بن الحسن» وشرح صر الطحاوى في فروع الفقة الحنفي » كا صنف 
أحكام القرآن في التفسر" . 

الجويني : عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد 
الجويني الشافعي الأشعرى المعروف بإمام الحرمين» أبو المعالي» فقيه أصولي متكلم 
مفسر أدیب» ولد سنة ٤۱۹‏ ه» من تصانيفه ية المطلب في دراسة المذهب والشامل 
في أصول الدين والبرهان في أصول الفقه وغياث الأمم ولباب الفقة وغيرها كثير. توفي 


سنه £۷۸ ۾" 


. ۸۹٤ انظر : المرسرعة العربية الميسرة» مرجم ساب ص‎ )١( 
» انظر : تفي الدين بن عبد القادر التميمي المصرى الحلفي» الطبقات السلية في تراجم الحلفية‎ )۲( 
4۷۷/١ مقي عبد الفاح اتل الناشر المجاس الأعل للشرون الإ سلامیة ہمصر سل ۱۳۹۰ ه‎ 
A 
اممك عبد امي اللكدرى المندى» الفرائد البهية في تراجم الحنفية ) مطبعة السعادةء مصر الطبعة‎ 
. الأرل ۱۳۲۲ه س۲۷‎ 
. ١١ طاش رر زاد طبقات الفقهاء مطبمة الزهراء الحديلة» الموصل» الطبعة الانية» ١۹١م؛ ص‎ 
انظر:‎ )۳( 
n 1 ابن نملګان , رفيات الأعيان؛ مرجع سابق»‎ 
ابن فاضي شهبة الدمشني» طبقات الشافعية , مطبعة داثرة المعارف العلهائية» حيدر آباد, اهند» الطبعة‎ 
. ۲۷۵/۱ الأرل سنا ۳۸۸ ۱ه‎ 
ابر الشلاح هبد ااي بن العہاد الل » شذرات الذعب في حبار من ذهب؛ الكتب التجاري للطباعة‎ 
, ۳۹۲۰۳۵۸/۳ رالنشر» بیررت‎ 
ء٠۳١۹ ابن الالء الکامل ي التاریخ » مرجع ساب ۹۷/۸؛‎ 


AI 


١ ۴‏ دالة الاستشمسار 


حاطب بن أي بلتعة : هو حاطب بن ابي بلتعة ٻن عمر بن عمير بن صعب بن سهل 
صحابي جليل شهد بدرا والحدیبية» وشهد له بالایان في قوله تعالی : «یاآیہا الذین 
آمنوا لاتتځذوا عدوی وعدوکم أولياء» (الممتحنة/١)‏ في قصة مشهورة. أرسله رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس صاحب الاسكندرية سئة ست وبعث معه 
هدپه وهي مارية القبطية وسيرين أختها فتزوج عليه السلام مارية وهي أم ابراهيم» 


Mea, 


ووهب سبرین سان بان ثابت» توفي رض الله عله سنة ۹مہ وکال مره ۵ سنه 


ابن حبان : هو محمد بن حبان بن أمد بن حبان التميمي البستي القاضى . أحد 
الأئمة الرحالين المصنفين وكان من أوعية العلم والحديث والوعظ . رحل في طلب 
العلم بين يساور والعراق ومصر والحجاز ومرو وبخاري ثم صنف فخرج له من 
التصانيف مالم يسبق إليه فأالف المسند الصحيح والتاريخ والضعفاء . وقد فقه الناس 
ہسمرقند ثم تحول إلى بست. توفي رمه الله بسجستان سنة ٤‏ ٣ه"‏ , 


ابن حزم : هوعلى بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهرى (أبوحمد) إليه ينسب 
المذهب الظاهرى ولد سنة ۳۸١‏ ه وكان عام الأئدلس في عصره وقد انصرف إلى 
العلم والتاليف فكان فشيها حافظا مستنبطا للأ-حكام من الكتاب والسنه . وتان شديد 
اللهجة في النقد والحجة فائتقد كثرا من العلاء والفقهاء, ركان يقال لسان ابن حزم 
وسيف الحجاج شقيقان ومن أشهر مؤلفاته المحلل رالاحكام في أصول الأحكام 
والفصل ف اللل والاهواء والنحل ٠‏ توفي رمه الله وعفا عله سنة ٥١‏ ) هى" 


4 حاجي لحليفة »لشف الظنون؛ مریم ساب س £۲ , 1°۲4« Af IIE‏ 

(۱) ائظر : اہن الاثیر, أسد الغاہة مرجم سایں؛ 1۳۳١٣۳۱/۱‏ , 

(۲) انظر : علاء الدين الفارسي , سی این ات , سی آجاء س کیل شائ مک د ایی ر الفاهری ع 
40 . 

)۳( انظر : أبر العباس امد بن عمد المغرى التلمسابي , نميم الطب ن مع الأنداس ار فاس e‏ ل پا 7 
ر اشر ار تاریخ وهو ې ار عة مملدانت , ۳۹٤/۱‏ 
۔ پاقوت بن عېسد الله املیصری. م الأدساء المحر رفي بارشاد الأر پس إل مرف الاد مطمة اة 
باموسكي » مصر الملبعة الثانبة» 1۹1۸م , ۸۷١۸۹/١‏ , 
۔ اہن خلکان رفیات الأعیان مرجم سابل 1۲۸/۱ 4۳۱ . 


w CANE 


حکیم ہن حزام : هوحکیم بن حزام بن حویلد بن أسد بن عبد العزی بن قصي 
الى ابن ان دهد ريي العا وخر خان جل ٠‏ ران من ادات 
قريش وكان صديق الرسول عليه السلام . قيل إنه ولد في جوف الكعبة . أسلم عام 
الفتح وشهد حنينا وأعطى فيها مائة بعير. وکان قد شهد بدرا مع الکفار. وکان من 
العلماء بأنساب فريش وأخبارها توفي رضى الله عله سنة ١٠ه»‏ وقيل ٤‏ ١٠ه»‏ وقيل 
۸ه» وهو من المعمرين حبث عاش ٠۲١‏ سنة نصفها في الحاهلية ونصفها في 
الاسلام" . 


أبو حنيفة : هو النعمان بن ثابت الكوي التميمي بالولاء - أبو حنيفة - فقيه جتهد 
وإليه نسب المذهب الحلفي ولد سنة ۸ه في الكوفة ونشأ بها . وكان لايقبل جواثز 
الدولة وامتئم عن القضاء في الكوفة وبخداد على الرغم من الحاح المنصور العباسي 
عليه . ومن آثاره : الفقه الأكبر في الكلام» والمسند في الحديث» والعام والمتعلم في 
العقائد والرد على القدرية » والمخارج في الفقه رواية تلميذه أي بوسف» توفي رمه الله 
في بداد سئة ١۰‏ ۱ه ودفن بمقابر الخیزران . 


ابسن خلسدون : هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون الحضرمي بن وائل 
بن حجر الفيلسوف المؤرخ العام الاجتاعي الباحث. ولد سلة ۷۳۲ه في تونس 
ونشأ ہا وتنقل بين القاهرة والأندلس وعكف على البحث والتأليف ومن أشهر كتبه 


(ا) ائظر : اس سجر المسقلاني؛ الاصابة في ميبز الصحابة» مرجع ساب ٠٣۹/۱‏ . 
أبو عر پوس بن عبد الله بن ماد بن عبد الب اللمرى القرطبي » الاستيعاب في أسماء الأصحاب» مامش 
تاب الاصانه السابق ٠١۱/4‏ . 
(۲) انظر ؛ اہن سلکان. وفیات الأعیان» مرجع سایق ۰۲۱۰/۲ ۲۱۹ . 
. طاش دري زاده, طبقات الفقهاء مرجع سابق؛ ص ۱١‏ . 
» ابو إسحاف الشيرازى الشائعي ؛ طبقات الفقهاء» تملیف د/ احسان عباس»؛ دار الرائد العربي؛ بيروٽ ٠»‏ 
ملبعة شام ٠۲۱۹۷۰‏ س ۸ . 
ساجي ساي لشف الفلنرك» مرجع ساہق؛ مس ۱۲۸۷ء ۰۱٤۳۴۷‏ 4 


» AY 


ديوان المبتدأ والبر في تاربخ العرب والحجم والبربر وتعد مقدمة هذا الكتاب من 
أصول علم الاجتاع . توفي في القاهرة فجأة سنة ۸٠۸‏ ها . 

الدسوقي : محمد بن أحمد بن عرفه الدسوقي المالكي من علماء العربية » تعلم 
وأقام وتوفي ئي القاهرة سنة ٠۲۳١١‏ ه. وكان من ولي التدريس في الأزهر وألف كتبا عدة 
ما : الحدود الفقهية في فقه الامام مالك وحاشية عل الشرح الكبرر على ختصر 
حليل» وحاشية على مغني اللبيب» وحاشية على السعد التفتازاني"" 


الدمشقى : هو أبو الفضل جعفر بن على الدمشقي » يقول البشر ى الشور بجي 
محقق كتابه الاشارة إلى حاسن التجارة : لم نقع في كثب التراجم رالطبقات على تعيين 
يقيي لتاريخ مولده أو وفاته . وجاء في داثرة المعارف الإسلامية : أن أبا الفضل عاش 
ف الفرنين الخامس والسادس اهجریین . ویؤکد هلا الكلام أنه ود ف إحدى تسخ 
كثاب الأشارة ما يلل : وكان الفراغ مله عند صلاة الظهر من نار يوم الائئين السادس 
من شهر رمضان سئة سبعين وخمسمائة . 
وسدو أن الدمشقي کان تاجرا عظيما» يعيش في طراہلس والشام » وقد اندج 
تفکره الاقتصادی بعفیدنه عام مسلم واسم الاطلاع کا یتضح من اال کئابه 
الإشارة ال اسن التجارة وقد تنارل المسائل الاقتصادية الرئيسية بای علمي قبل 
أن یولد آدم سمیٹ بم يقرب من ستة قرون" . 
)١(‏ الظر : التلمساي» فيح الطيب. مرجم ساب » ۱٤/4‏ , 
شمس الدين عمد بن عبد الرمن السضاري. الضصره اللمم لال ارك الاس one‏ الغا سي ۰ الماهرء, 
fof oa\Tok‏ 
اپو المہاس أحمد بن أحمد بن ممر المعروك يابا السكي ‏ ليل الهاج بطري الدياح مالي قاف الفاح 
الماهب. طبعة عباس شبد السلام شقروب؛ مسر , الفلع الأرل, ١۳۵اخی‏ سی ۱١۹۹‏ 
(۲) انظر : اسماعيل باشا البغدادى, هدية المارئي لي أساء المزلين راثار المسيي. نة الليي سداد سه عام 
OV p1409‏ , 
- اسماعيل باشا البغدادي ٠‏ ايضاح المكنرن لي الديل عل كشب الظرب سن اساي الس رالسرك مته 
امس » بداد ۳۱۹/۱ , 
(۳) انظر : الدمشفي ١‏ الاشارة إل حماسن التجارة, مرجم سابل س۷ ٠١‏ 
دائرة المعارف الإسلامية , المكئبة املندیئة, برررت , مطرعات دار الشمی الفاحری ۲۲۲/۸ . 


w Af 


أبو ذر : أبو ذر الغفاري اخحتلف في اسمه كثيرا وأصح ماقيل إن شاء الله أنه 
2 ہن جناده » من كبار الصحابة قدیم الإسلام قال فيه صلوات الله وسلامه عليه 
فیا رواه ابن عمر : ماأقلت الغراء ولاأظلت الخضراء أصدق هجة من أي ذر . كان 
زاهدا فې الدنيا قال فيه عليه السلام ؛ رحم الله ہا ذر يعيش وحده و وحده 
ویحشر وحده وکانت وفاته بالربذه وحیدا سنة ۳۱ه» وقیل ۳۲ه وعليه الأكثر“ 


الراغب الأصفهاني : هو الحسين بن محمد بن الفضل المعروف بالراغب الأصفهاني 
یکني بابي القاسم » آدیب لغوی حکیم مفسر» أشتهر بعدد من الكتب والتصائيف 
مها : الذريعة إلى مكارم الشريعة» ومحاضرات الأدباء وحاورات الشعراء والبلغاءء 
ونعقيق البيان في تأويل القرآن» وتفصيل النشأتين وتحعصيل السعادتين. توفي رمه الله 


IT: سل‎ 


سای (yھ8)‏ : جن ٻائسیٽت سای Pte Say)‏ nمل)‏ اقتصادی فرنسی عاش في 
الفشترة (۱۸۳۲-۱۷۹۸م) وقد ولد في لندن وعاش جزءاً من حیاته في انجلترا . وکان 
رجل دولة واقتصاد وسياسة ک| كان عررا صحفا أيضا. وهو صاحب قانون الأسواق 
الشهور الذى ينص على أن العرض يخلق طلبه ا حاص المساوى له في القيمة" . 

سعد القصسر ؛ ڀقال له سعد القصر» وهو مول لبي أمية وکان نسابا وعنه أحذ 


treaties trrmvrt i tlrertresgn lett rnf rire ralrererrttntrctntrtnrgn aot 
, ۲/٤ (ا) ائظر : اين سجر العسفلالي» الاسابة في ييز الصحابة» مرجع ساق ؛‎ 

ابن عبد الم الاستيعاب» مرجم ساہق» 1/4 
(۲) انظر: د کرد مل کرز الأحدادء مطبرعاث الجمم العلمي العري بدمشق › ۰ه ص ص ۲۹۸ - 

, ¥4 

4 ساي فة ۲ قشف الظئرن مرجع ساہق» ص CATV EY PVY‏ 14 

(۳) انظر؛ 
Webester’'s bigoraphical dictionary (Marriam Webesterine) 1983, p7,‏ ¬ 


¬ J.O. Thorne &T,C, Collocoett, Chambers blographlenl dictionary (W,R Chambers I) 
Edinburgh 1984 p: 1185, 


~ A® 


سمیٹ : (Smith)‏ آدم سمیٹ اقتصادی اسکتاددی عاش في الفترة (۱۷۲۳ ۔- 
1۹م( کان له أفكار في تقسيم العمل والنقود والأسعار والأجور» وهو صاحب 
كتاب ثروة الأمم" . 

. (Nussua William Senior) +: سینیو ر‎ 

اقتصادی انجلیزی عاش في الفترة (۱۷۹۰- ٤٦۱۸م)‏ من أشهر مؤلماته : تكلفة 
الحصول على النقود الذى ألفه سنة (١١۱۸۳م)»‏ وقيمة النقود الذى ألفه سنة 
(۸4۰م) . 


الشاطبي : هو ابراهيم ہن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي الشهر 
بالشاطبي ۔ اہواسحاق - حدثٹ فقیه اصولې لځوی مفسر له تصائیف وکتب کر 
مثا : الموافقات ف اصول الأحكام؛ ولوان التعر ي بأاسرار القكليف في الأصسول» 
. وعنوان الاتفاق في علم الاشتفاف ٠‏ والاعتصام » توي رهه الله سنة ١‏ ۹ه" . 


)١(‏ الظر : ابن النديم؛ الفهرست تفي : رضا تمده درن مديد اسم لابح ار الیاشر ویر عد ي یلد ام ر صن 
1۴ 
لاح الدين الماجد مجم بني أمية دار الكتاب المديدى برت امه الارل ١1۹۷م‏ س ٠١١‏ 
(۲) انظر : 
Webtnfer n hir Hay. OPEL‏ 
Alb M Hyatt, A fe lbttitty o uve earphy of AN {JO atic! Of tall‏ 
pape (Cile Hud tentate Hh CtnpmHny) Mu biyan HOH, p bê‏ 
(۳) انظر: 
f hott Û Cel it GBhatibern btgrapluttl hebontry Gp Gl. pp 1#08.‏ 
Albatt, Ait tse y tl Utiveten bitJrttgihy Op Gl, f SOI‏ 
(۴) انظر : البخدادي أيضاس المکترن, مرجع ساب , ٠١۷/۲‏ 
2 التبکني ؛ یل الاہتهاج » مرجم سانل س س ۹ا ٠ه‏ 
يمد مخلوفب» شجرة النور الزكية لى طبقات المالكيه , المطبمة السلهي رمجستها الفاهرة ١۱۳0هر‏ س 
YY‏ , 


~ A" ~ 


الشعبي : عامر بن شراحبيل وقيل عامر بن عبد الله الشعبي الحميرى أبوعمر 
محدث وراوية وفقيه. ولد في الكوفة سنة ۹ه ونشأ اء واتصل بعبد الملك بن 
مروان . وله الكفاية في العبادة والطاعة» توفي رهه الله بالكوفة فجأة سنة “٠٠۴‏ 


(Schompeter) : meg 
جوزیف شومبیتر اقتصادي نمساوي عاش في الفترة (۱۹۰۰-۱۸۸۲م) هاجر إلى‎ 
أمريكا سنة ۱۹۳۲م وأشتهر بنظريته في التطور الاقتصادي» كا أهتم بدور النظمين‎ 
في عملية النمو الاقتصادي ومايحدثونه من اخحثراعات وابتكارات ومن مؤلفاته : نظرية‎ 
التطور الاقتصادي الذي ألفه سنة ١١۱۹م والدورات الاقتصادية ۱۹۳۹م‎ 

والرأسالية والاشتراكية والديمقراطية" . 


الشبرزى : عمر بن محمد بن علي بن أي نصر الشيرزى السرخسي الشافعي » فقیه 
ومقری ولغوی وشاعر» ولد بشرز سنة ٤٤٩‏ ه» وتوفي سنة ۲۹٥ھ‏ في مرو. من 
تصانیفه : الاعتصام والاعتصار» والأسثلة ف الخلاف والنطر" . 

الأنصمارى الأشهلي صحابي جليل شهد أحدا وتوفي في حر حلافة عمر بن الخطاب . 
وهو الذى نازع محمد بن مسلمة» وقيل أول مشاهدة غزوة بي النضير“ . 

زوح الي صلل الله عليه وسلم» ولدت بعد المبعث بأربع سلين» تزوجها عليه 


. ۴۷۳/۲ انظر : البغدادس, أيضاح الکنرن؛ مرجع سابق»‎ )١( 
. ٠٠١/١ هدية العارفين مرجم سابق»‎ ٠ البمدادي‎ 
, ۸١ ابو اسای الشیرازی» طبقات الفقهاء» مرجع سابق» ص‎ 

(۲) انظر : الموسوعه العربية الميسرة؛ مرجع سابق» سس ۱۱۰۳ . 

. ٠/۲ انطر : اي الأثبر, اللباب في تبذيب الأئساب» مكتبة المقدسي» القاهرة ۱۹۵۹م‎ )١( 
, ۳٤۷-۲٤۹/۱ ابن امي شهب ؛ طبقات الشافسية» مرجم سابق»‎ 

(4) انظر ؛ ابن الائ أسد الغابة مرجع سابق؛ 4۲۸/۲ . 


AY -‏ ا 


السلام هي ٻنٽت ست سين ودحل بها وهي بنت تسع » وقد تزوجها عليه السلام بعد 
موت خحد ية رضی الله عنہا بثلاث سنوات» وكانت رضى الله عا أفقه الناس» قال 
الزهرى : لوجمع علم عائشة إلى علم جميم أمهات المؤمنين وعلم جميع النساء لكان 
علم عائشة أفضل» أنزل الله براء تما في القرآن في قصة الإفك توفيت رضى الله عنها 
سلة ۵۸ هھ . 

ابن عابدين : هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحلفي٠‏ 
فقیه وأصولې کانت ولادته في دمشق سنة ۱۱۹۸ه» وتولي بها سنة ١٣٣٣۱ه.‏ له 
تصانیف كلرة مہا : رد المحتار على الدر المختار المعروف بحاشية بن عابدين» 
وحواشي على تفسبر البيضاوى» والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» وله 
مجموعة رسائل" , 

عبادة بن الصامت : هو عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن قيس بن ثملبة بن 
عوف اللخزرجي الائصارى» شهد بدرا والمشاهد كلهاء كان كثر الرواية عن النبي 
صلل الله عليه وسلم وهو أول من ولم القضاء في فلسطين . توفي بالرملة سنة 
N:‏ 

العباس بن عبد المطلب : هو العباس بن عبد لمطلب بن هاشم بن عبد مناف من 
أكابر قريش في اللحاهلية والإسلام» عم رسول الله صلل الله عليه وسلم » ولد قبل 
رسول الله بسنتين» وكان إليه ف ال لحاهلية السقاية رالعمارة» وشهد بدرا مع المشر كين 


(۱) انظر ابن حجر العسقلانی. الاصابة, مرجم سابی, ٠١۸/1‏ , 
أبن عبد الر, الاأسترماب. مرجم سابل » )/۳۵۹ , 

(۲) انظر : الہدادی. هد العارفین؛ مرجع سال , ۳۹۷/۲ , 
يوسف سركيس» مجم المطبرعاث العربية والمعربةء طبع كمه الان سر یس مسر ۲ ۴١١‏ ٠ه‏ الماشم 
مکش المئنی بنداد, س س ٠١٤.٠١١‏ , 
- عبد الكبير بن أي المناخمر املسي الادريسي الكتا ٠‏ هرس الفهارس والاا المطي ادى 1۳١1١۷‏ , 
۱۲ ۷ . 

(۳) انظر : أبن هجر المسقلال , الاصابة, مرجع سابقی, ۲۹۸/۲ 


EAA 


مكرها فأسر وافتدى نفسه» أسلم» وكتم ذلك وصار يكتب إلى النبي صل الله عليه 


وسلم بالأخبار ثم هاجر فبل الفتح بقليل وشهد الفتح وحنين وثبت فيهاء مات 
بالمدينة سنة ٣۲‏ هى . 


ابن عبد ربه : هو أحمد بن محمد بن عبد ربه - أبو عمر- الأديب صاحب العقد 
الفريد» ولد رحمه الله سنة ۲٤١‏ ه في قرطبة» وكان جد الأعلى سالم مولى شام بن 
عبد الرحمن بن معاوية . وكان شاعرا مذكورا وهذا غلب عليه الاشتغال بالأدب» وله 
شعر سماه الممحصات وهي قصائد في امواعظ والزهد» نقض با كل ما قاله في صباه 

من الغزل» وكانت له في عصره شهرة ذائغة» وكتابه العقد الفريد من أشهر كتب 
الادب سماه العقد ثم أضاف النساخ التأاحرون لفظ الفريد» أصيب بالفالج قبل وفاته 
وتوف سنة ۳۲۸ھ . عن ۸۱ سلة و۸ أشهر و۸ أیام" . 


عېد الر من ٻن عوف : هو عبد الرحمن بن عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة بن 
كلاب ,ابن مرة القرشي الزهری بكي بأ محمد» كان اسمه في الجاهلية عبد عمرو 
I‏ 

واسلم قہل أن يدحل رسول الله دار الأرقم› وكان أحد الثانية الذين سبقوا إلى 
الإسلام؛ وکان من المهاجرين الأرلين إلى الحبشة وإلى المدينة» وآحی رسول الله پینه 
وبين سعد بن الربيم › شهد بدرا وإاحدا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو أحد العشرة البشرين بالحنة» وكان عظيم التجارة ذا حظ فيهاء > کلر الال 
بحب الاثفاق في سبيل الله توفي سنة ١ه‏ بامديئة وهو أبن ۷١‏ سنة ‏ . 


عبد الله بن أ حدرد : هو عبد الله بن أي حدرد الأسلمي»› له ولأبيه صحبة» كانت 


, 1/۲ » انظر : ابن سر الاسابة ۽ مرمع سابل‎ )١( 

(۲) انظر : صلاح المدين ليل الصفشدي» اراي بالرفیات» الناشر: فرائز شتایئر۔ فيسبادن ٠‏ ألانياء ط ۲ 
V/A vate‏ , 
عير الدين الزركلليء الاعلام دار الملم للملاہین؛ پبروت الطہعة السابعة» ٩۱۹۸م ۲٠۷/۱‏ . 

(۳) انظر : ابن الأئر؛ سد الغابة مرجع سابق» ۳۷۷/۳ . 


~ A4 


أول مشاهده الحديبية ثم حيبر وما بعدها وقد أمره رسول الله صلل الله عليه وسلم 
على سراياه واحدة بعد أحرى» وقد أنكر بعضهم صحبته بحجة أنه روی عن أبيه 
ویرد على ذلك بان هذا لیس بدلیل لان ابن عمر روی عن أبيه وعن الئبي صل الله 
عليه وسلم وغیره کی توئي رمه الله سنة ۱ ۷ه وله ۸۱ سن" . 

عېد الله بن أبي ربيعة : عبد الله بن أي ربيعة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
خزوم القرشي المخزومي كان اسمه في الحاهلية بحرا فسماه صل الله عليه وسلم عبد 
الله» وكان أبوربيعة يقال له ذو الرحين وكان من أشراف قريش في ال حاهلية ‏ أسلم 
يوم الفتح » وكان من أحسن الناس وجهاء وقد ولى رسول الله صلل الله عليه وسلم 
عد الله على اليمن وخاليفها فلم يزل عليها حتى فقتل عمر بن الطاب وكان عمر 
قد أضاف إليه صنعاء» ثم ولى عثمان الخلافة فرلاه ذلك أيضاء فلا -حصر عثان جاء 
لینصره فسقط عن راحلته بقرب مکة فمات» وکان قد اقرض رسول الله صل الله 
عليه وسلم أربعین الفا" . 

عبد الله بن عمر : هو عبد الله بن عمر بن ال نطاب أبوه أشهر من أن يترجم لهء 
أسلم مع أبيه وهو صغير السن ل يبلغ ال حلم وأجمعرا أنه ل يشهد بدرا واحتلف في 
شهوده أحدا والصحيح أن أول مشاهده الئندق لانه بلع اللنامسة عشرة عندها وأما 
فبلها فلم يقېله رسول الله صلل الله عليه وسلم» وکان رمه الله من أهل الورع 
والعلم وكا كثير الاتباع لاثار رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكاب شديد التحرى 
والا-حتياط والتقي لي فثواه» وكان من أكثر الصحابة حديثا هو وأبوهريرة رضي الله 
عما» ٿوي ره الله سنة ۷۲ه وقیل ۷۳ ها" . 


(۱) انظر ؛ ابن مجر الاسابا مرجع ساس ۲۹1/۲ 
اہن عبد الر, الاسماب مرحم ساش ؛ ۷۲۸۸/۲ 

(۲) ائظر ؛ ابن ججر, الاصانة؛ مرجم سابل ٠٠۵/۲‏ 
ابن الائ أسد العابة مرجم سای ۱۲۸/۳ , 

(۴) انظر : ابن حجر الاصابف مرجی سابل ۳٣۷/۲‏ . 
اہن عاء ال الاستیعاب مرجع ساس ٠٣۱/۲‏ 


Aw 


عېد الله ہن مسعود : هو عبد الله بن مسعود ہن غافل بن حبیب بن شخص بن قار 
بن مخزوم اهسذليء أسلم قديا وهاجر المجرتين» وشهد بدرا والمشاهد كلها بعدها 
ولازم الثبي صلى الله عليه وسلم وكان صاحب نعليه. حدث عن الثبى صلى الله 
عليه وسلم بالکٹی آخحى عليه السلام بينه وبين ابن الزبير وبعد المجرة بينه وبين 
سعد بن معاذء وقال في أول الإسلام إنك لغلام معلم . توفي ره الله قبل قتل عمرء 
وقيل مات بالمدينة سنة ۳۲ه وقيل ۳٣‏ ها . 


أبو عبيسد : ا بن سلام ۔ اہو عہید ۔ إمام حدث وحافظ وفقیه ومقری ولغوي 
وعالم بعلوم القران» ولد بهراة سلة ٠١١‏ ه وتوفي سنة ۲۲۲ ه. ألف الكثر من الكتب 
وروی الناس من كتبه نيا وعشرين كتابا في الفرآن والفقه واللغة والحديث مها : 
الناسخ والمنسوخ. والقرآءات» والايمان والدذور» والأموال" . 


عتبة : هوعتبة بن أي سفيان بن صخر بن حرب بن أمية» أمير مصر وواليها من 
قبل ألحيه معاوية قدمها سلة ۴٤ف‏ وکال عاقلا فصيحا مهيبا من فحول بني أمية 
شهد م عمشان وم الدار وشهد بوم الجمل مع عائشة وحج ٻالناس سلة ٤١‏ ه» 
۲ه » توي رمه الله سنة ٤‏ ٤ه"‏ . 


اٻن العرٻي : هو أو بكر محمد بن عبد الله بن محمد العافرى الاشبيلى المالكي 
فقيه أصولي سحافظ مفسر ولد سلة A1۸‏ من مؤلفاته : العواصم من القواصم › 
واحكام القرأن» والملحصول في أصول الفقه» ٿوي رمه الله سلة ٤۴۳‏ هو“ : 


(۱) ایی سجر الاصابه, مرجع سابق؛ ۰۲۹۸/۲ 
ابن فد ال الاستیعاب مرجم ساب ۳۱۹/۲ . 

(۲) انظر ترجمته اې . اوی معجم الادباء مرجع ساق --- ۱ 
عمد بن آي بعلي ؛ طبقات اللینابلة, مرجع ساب » ص ص ۱۹۲۰-۱۹۰ . 
ابن العياد, شدارات الأهب مرجم سال » ۲/ ۵۵-04 . 
الذهبي» تاره افاط) مرجع سایق ۱۰٥/۲‏ . 
عمد فرد علي ٠‏ فیوز الأسداد مرجع سابل ؛ س 1۷ . 

(۳) ائظر : مر الدين الرركلي٠‏ الاسلام مرجع ساق Yft‏ 

)4( انظر ی رنه 


E 


عسسر وة : هو عروة ہن الزپير بن العوام المدني التابعي الحليل» فقيه المدينة روى 
عنه عطاء وابن أبي مليكه وعراك والزهری وعمر بن عبد العزیز وبنوه هشام وحمد 
ويجیى وعبدالله وعلمان وحلائق كثبرة من التابعین وغيرهم . توي سنة ٤‏ ۹ه وان 


3 


يقال مده السنة سنة الفقهاء لكثرة من مات ماهم فيها . 


عمر بن عبد العزيز : عمر بن عبد العزيز بن مروان بن ال حكم الأموى القرشي أحد 
حلفاء بني أمية الصالحن ولد سنة ١ه‏ ويقال له حامس الفلفاء الراشدين تشبيها 
له ‘pe‏ وکاب یدعی شج بني أمية : ول اسلفللافة لمدة سلتبن ونصف » وأحباره ف 
وخر یاه کو رق ا ق 


الفزالسي : محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي المعروف بحيجة 
الإسلام أبي حامد الغزالي » حكيم متكلم فقيه أصولى» صوفي العقيدة» شارك رحمه 
الله في أنواع من العلوم . ولد في محراسان سنة ۰ه وتعلم عل أیدی كبار الملماء 
وعلى رأسهم أبي المعال الجويني . تلقل بين بداد ومكة وبغداد ودمشق والقدس 
والاسكندرية. وقد لزم الانقطاع فې آحر يانه اک أن توي سلة ٠۵0‏ ۵ه من 


این حلکانء ولبات الاعیان. مرجم سان ٩۱۹/۱‏ 
اہن الماد شارات اللهب, مرجم سابل , .٠١١/۲‏ 
الدهبي ۽ تلكرة اللنفاط ۽ مرجع ساب )/۸1 . 
ابن فرحون الالكي الديباج الملدهب لي ممرنة اعياب ملياء امهب لحي ميد اللأمدني أير الور دار 
التراث للطبم رالنشر مسر ۲۵۲/۲ ۲١١.‏ . 
محمد مملرلساء شجرة النور الركية ٠‏ مریم سابی؛ س ۱۳۹ . 
)١(‏ انظر : النروی؛ دیب الأسباء راللخات, دار الکثب العلییة سررت ٣٣۳٣/۱‏ 
ب اہن سعد الطہقات الکری, دار ادر ررش ۱۸۲١۱۷۸/۵‏ , 
(۲) انر ې ترجمته : 
این الائیی الکامل مرجع سابق , ۱١۳/٤‏ ۔ ۱۹١‏ 
أبر جعفر عمد بن جر ير الطري» اریخ الاسم والملرلك , المطبية امليسيية امبر به الطلمه الاه ل ؛ ٠۴۷/۸‏ 
- أحمد بن أبي عقرب بن جعفر بن رمب المعررف بانن راصح الأسسارى» ار ب اليمتر ي٠‏ اللبة الميدر به 
العراق ۳۸4١ه ١/٣‏ , 


AY 


٤‏ ا ا وتهافت الفلاسفة»› والسوجيز في فروع الفقه» 
والمستصفى وغررها كر ' . 
فیشر (۸8۲ءا۴) : 

آرفنی فیثر اقتصادی أمریکي عاش في الفترة (۱۸۹۷- ۷٤۱۹م)‏ رکز في دراساته 
على العلاقة بين التغيرات في كمية النقود والتغيرات في المستوئ العام للأسعار" . 


بو : هو ال حارث ٻن ربعي وقيل النعان بن ربعي وقيل عمرو بن ربعي فارس 
لله صل الله علپه وسلم » اخحتلف في شهوده بدرا فقيل شهدها وقیل لاء 
a E ٤‏ . فال فپه صلی الله عليه وسلم حير فرساننا 
بو قتادة» مات رهه الله سنة 4 ١ه‏ في المدينة» وقيل مات بالكوفة في حلافة علي وهو 


ابن Y۹‏ س 1 


و O e‏ 
الصالحي فقيه من فقهاء السنابلة الكبار» ولد في شعبان سئة ٤١‏ ٥ه‏ وقدم إلى دمشق 
O SS‏ 
وا-لخلاف والأصرل؛ حج سلة ٤‏ ۷ه لم اشتغل بتصنيف كتاب ا معي . فال ابن تيمية 
مادحل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق» وله تصاليف كثية منبا : الغيء 
والمقئع ‏ والكاق > والروضة لى صو الدين» والرعان في ماكة القراكء رك ف 
(۱) انظر : ابن یلگان ؛ رفیات الامیان» مرجع سابق؛ OAA-A۸1/|‏ ,1 


ابن فاضي شهبة. قات الشالمية؛ مرجم سابل ۰ ۳۹/۱ 
۴ ابن العباد؛ شاراسش الهس ر ساہق ؛ 1/4 1 


3 ابن الائر؛ اللباب ٠‏ مرمع سابل ؛ 1۷/۲ ' 


عمك کرد هل رر الأجداد مرجم سایق ) س س ۲۷۲ ۲۸۱ ۰ 
(۲) ائظر؛ ,354 Webester's dictinary, op clt,p‏ . 


(۳) انظر : اہن هجر؛ الاسابة ء مرجع سابق؛ AA‏ . 
س ابن عبد ال اسساب مرجم ساب ؛ 1/4 


E 


الفضل والزهد والرقائق شيیء کلر. ٿوفٰي یوم عید الفطر سنه ۲۹ ٦ه‏ ہمنزله 
بدمشق" , 
القرطبي : : هو تمد بن أ مد بن آي بكر بن فرج الأنصاري الخزر جي الأندلسي 
القرطبي المالكي (أبو عبدالله) , مفسر فقيه تول رهه الله في مصر سنة ١1۷ه‏ . 
من مۇلمانە 1 الجامع لأحكام القرآن الكريم» الاسلى ف شرح اساء الله الحسنی 
والنذكرة بأحوال الموتى والأحرة" . 
ابن اليم : هو شمس الدین مد بن اي ٻکر بن يوب ٻن سعد الزرعي انبل 
المعروف بابن هة فيم الحوزية» ولد سلة ۸۱ وسمع على جماعة من علماء عصره وي 
مقدمتهم شيخ ا اہن تيمية› حیٹ پیعثر ابن القيم من أبرز تلاميذه؛ فقد قرأ 
عليه کتبا كلرة من مؤلفاته وسن شرها. واشتغل کلیراً وناظر واسجتهد نی صار صن 
كبار الأئمة في علم التفسير واللحديث والأصول والغروع والعربية . وقد تعرض بسبب 
e‏ إلى السجن عدة مراث وحبس محه في المرة الأخسرة بقلعة 
مشق ول یفرح عنه إلا بعد وفاة د شيخ الإسلام» وشا توي ابن القيم سلة ۷ه 
من مؤلفاته : زاد المعاد في هدی حر العباد» ومضتاح دار السعادة» وسفر امجرتين 
وطريق السعادتين واعلام الموقعين عن رب العالمينء وبدائع الفوائد وغبرها كر" . 
کاسیسل (ا04580) . 
کوسشاف کاسیل اقتمسادی سریدی عاش ف الفترة ٠۱١٤١ -۱۸۹٩(‏ م) له عدة 


)١(‏ انظر: محمد جيل بن شمر البلدادي (ابن شهلي) , لمر لفات اللیانله دراسه قزار الرمر ي الناشم دار 
الكتاب العري يروت الملبعة الأول ١١۴٠ه‏ ص ٠١‏ . 

(۲) ائظر : ابن العہاد, شدرات الاهبں مرجع سان ٠٠۵/۵‏ , 
. اال الدين السيرطي ؛ طبقات امسر ین ٠‏ مث رهه ممم الطعة الآرلل ۸۱۳۹۹ ص س ۲۸ : 
۹ 
ساجي لحليفة, كشفب الفنرن» مرجم سایق ٠‏ س ۳۹۰۹ ۳١‏ 
ابن فرحونء الديماج امهب مرجع سابل 4/۲ . 

(۳) انظر : ابن الاد شذرات الأب مرجع سامل ۱۹۸/١‏ 
.. ابن شي اسر لفات اياله مرجع ساس ص ص 1۹.1۸ . 


4 


أبحاث مہا : طبيعة وصر ورة الفائدة ۱۹۰۴م . کا کانٹ له مسامات في حل 
مشکلات عصره وشارك في عدد من المؤفرات منها : المؤفر الاقتصادي الدولي في 
جنیف سنة ۱۹۲۷م » والمؤر الاقتصادي العالى فى لندن 4م : 


الكجالي ٠‏ هوغل بن جن بن عبه الله بن ممن ن قروز أله فجي ا 
القراء السبعة لغوي نحوي من أهل الكوفة ونشأ بها وكان يتنقل في البلدان ومات 
بقرية من قرى الري يقال ها ونبويه سئة ۷۹٠ه..‏ وقد كان أولا يقرى الناس بقراءة 
حمزة ثم الحتار لنفسه قراءة فأقرأ بها الناس في حلافة هارون“ . 


کب بن مالك : هو كعب بن مالك بن أي كعب أبو عبد الله الأنصاري السلمى 
وپقال بو بشیر ویقال أبو عبد الرحن ول يكن مالك غير كعب الشاعر المشهور. شهد 
2 وبا lr‏ ر عن بدر وشهد أحدا وما بعدها وتخلف عن تبوك ونزل قرآن فی 
شان الفلدثة الذين خلفوا وهو واحد مہم . وقد آحی رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بینه وبين طلحة بن عبدالله , وکان رضی الله عنه من الشعراء الذين يردون الأذى 
عن رسولء الله توف رمه الله في زمن معاوية سلة ١٥ھ‏ وفیل ۴۳٥ھ‏ وهو ابن 
۷سلة » وکان قد عمی بصره في آحر عمره" . 


کیسنز ¦ (۸0۷008) , 

جون مینارد کینز اقتصادی انجلیزی عاش في الفترة (۱۸۸۲ -٩٤۱۹م)‏ وهو 
صاصب نظطرية المالة الي متنا کتاره اللظرية العامة ف العالة والفائدة والنقود» 
وکان له دور ٻارز في علاج الكساد العالمي الکبیر سنة ۱۹۲۹م . ولاتزال آراؤ 


“ Webestrûs dictinary, op elt, p: 180. انظر:؛‎ )١( 
Albert, A dicitnary of Universal biography, op. tit, p: 100, 
, ۷۲ انظر : ابن النديم, الفهرست» مرجم سابق؛ س‎ )۲( 
, ۳۰۲/۲۳ انظر : ابن سر الاصابة مرجم سابق»‎ )۳( 
. ۹/۳ » ابن هبد الرء الاستيماب, مرمع ساب‎ » 


~40 


الاقتصادية تلقى التأييد من قبل كثير من الاقتصاديين في العصر الحالي كما أن آراءه 
لازالت تدرس في الحامعات والمعاهد" . 


. (Marshall) : مارشال‎ 


الفرد مارشال اقتصادی انجلیزی عاش في الفترة ۱۸٤۲(‏ - ۱۹۲۲ م) ولد في لندن. 
وهن مۇلغاتە : مبادیء الاقتصاد الذى درس دة طويلة ف الامعات : وله کناب 
تعليل الوقت وكتاب الصناعة والتجارة الذی اله عام ۱۹۱۹م . 


« 
3 


. )M21×( : مارکس‎ 

کارل مارکس فیلسوف واقتصادی واشتراکي لاني عساش في الفترة (۱۸۱۸۔ 
(RAAT‏ الف مسح زمیله انجلسز الہياب الشيرعي (Cormruutust MAMTOSLO)‏ عام 
۸م . وإليه تنسب الماركسية . هاجم النظام الرأسالي وحكم عليه بالزوال» وكان 
ماركس قد أبعد عن ألانيا وعاش في لندن مع عائلته وانصرف إلى الدرس في 
المحصف البريطاني وسن أشهىر مؤلفاته : راس امال (اطااC‏ :0ا) اله عام 
۹۷ : 


الاوردى : هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصرى المعروف با لمارردى 
الفقيه الشافعي » كان من وجوه الشافعية ومن كبارهم» درس في بخداد والبصرة المُقه 
والتفسبر وأصول الففة والأدب وکاك سحافطا للمد هب الشانعي ‏ وتو القضاء بلدا 


Î herge, tharbers hiugraphicel dictinnty, up. cit, P:747, انظر:‎ )١( 
. Albert, A diclinaty uf Draversnl biography op. CIL. py: 34, 
Chamber's du inaty, Hp vit, Û RY انظر:؛‎ )۲( 
Webruter'n Hutimat¥, up vit, j HHA 
a Albert, A HiCUnmry BE Cniverenl biography, op, CIL, j: WL. 
Chamber's dicligary Hp sit, [f RR, انظر:‎ )۳( 


Webestee's HhnHaty tp, tit, pf Ol, 


س 4 س 


كثرة . ٿوي £ بخداد سلة ١٥٤ه,‏ ومن کتبه : الحاری والاقناع ف الفقه» وأدب 
الدنيا والدين» وأدب القاضى » والاحكامالنسلطانية وغبرها" . 


ال ن ا مالك بن أنس بن مالك بن أبى عامر الأصبحي المدني - 
أبوعبدالله. أمام دار اهمجرة وإليه ينسب المذهب العروف» ولد في N‏ 
۳ه وكان بعيدا عن الملوك والأمراء» وجه إليه الرشيد ليأتيه فيحدثه فقال العلم 
يؤتى فقصد الرشيد منزله واستند إلى الجدار فقال مالك : ياأمير المؤمنين من إجلال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلال العلم فجلس بين يديه فحدثه . توفي بالمدينة 
سنة ١۷۹‏ ه من تصانيفه المؤطا" . 


#یاهسد : هو أو الحجاج جاهد بن جبر المخزومي بالولاء الكي روی عن أي 
هريرة وابن عاس وروی عله فلادۀ راہن عول. وکال إماما في القراءة وحجة في 
التفسر» وقد لازم جاهد ابن عباس وعرض عليه القرآن ثلاثين مرة» توفي ره الله 


سل £ ١ه"‏ 7 


المقداد بن الأسود : المقداد بن الأسود الكندى هو ابن عمرو بن تعلبه بن مالك بن 
ربيعة بن عامر بن مطرود الهراني وقيل الحضرمي » هاجر الهجرتين وشهد بدرا 


, )٠١/١ ابطر : ابن لكان وفیات الأعیان» مرجع سابق‎ )١( 
, ۲٤۳ -۔۲٣١/۱‎ » ابن شی شهب طبقات الشافعية» مرجم ساق‎ 
۲۸۵/۲۳ اسن الماد شارات الاهب» مرجم ساق‎ 
, 00۷ 000/۱ » انظر ترممته فی : ابن گان رلیات الأعیان مرجع سابل‎ )۲( 
. ۱۹۸-۱۹۳/۱ » بد رة الیفاظ؛ مرجع سابق‎ ٠ الأاهي‎ .. 
, ١۷ الشررازی: قات الفقهاء مرجع ساب » ص‎ 
. ٠٠١١١۸۲/۱ ابن فرحو الدیباح المذهب» مرجع سابق‎ .. 
الكاشف في معرفة من له ررابة فى الكتب الستةء محفيق : عزت علي عطية ومرسی محمد‎ ٠ انظر : المهجي‎ )۳ 
, ٠۲/۳ دار الکشب املنديلة» مص‎ ٠ اموي‎ 
»ه١۳١۲۷‎ » ابن سء تبذيب التهديب» مطبعة مجلس داثرة المعارف النظامية بامند الطبعة الأول‎ 


الناشم ۲ دار ساد پبررث ۲ ۲۲/۱١‏ , 


AV -‏ » 
م۲ دالة الاستلمسار 


والمشاهد كلها بعدها» وکان فارسا م بدر. مات رضصی الله عله سنة ۳ وهر 
ابن ۷۹ س0 


المقريزى : أحد بن على بن عبد القادر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن تميم ابن 
عبدالصمد الحسيني المصرى المولد والدار والوفاة ويعرف بابن المقريزى مؤرخ وحدث 
ومشارك في بعض العلوم ولد بالقاهرة سنة ۷۹۹ه. وتفقه على مذهب أي حنيفة 
واشتخل بالعلوم وول الحسبة» ونظم کتبا حتی قیل انہا زادت عل مائتي جلد کبارء 
توفي بالقاهرة سلة ١٤۸ه..‏ ومن تصانئيفه : المواعظ والاعتبار بذكر الفطط والاثارء 
والسلوك في معرفة أعيان الملوك» وكشف الغمة وغبرها كير" . 

عمد بن مسلمة ؛ محمد بن مسلمة الأنصارى الحارثي صحا جلیل شهد بدرا 
والمشاهد كلها إلا غزوة تبوك فقد تحخلف بإذن النبي صل الله عليه وسلم وهو أحد 
الذين قتلوا كعب بن الأشرف» اسشخلفه رسول الله صلل الله عليه وسلم عل المدينة 
في بعض غزواته واعتزل الفتنة فلم يشهد احمل ولاصفين, وكان عند عمر معد 
للكشف عن الأمور المعضلة في البلادء وهو كان رسوله في الكشف على قصر سعد 
بن أي وقاص بالكوفة » ئوفي بالمدينة سنة ٤ه‏ وقيل سنة ٤ه"‏ . 

ابن المنذر : هو أبو بكر محمد بن ابراهيم بن المنذر النيسابور ى الفقيه» خان إماما 
جتهدا حافظ ورعاء وقد نزل بمكة وتوفي بها سنة ۳٠٠۸‏ ه عل الصحيح ومن تبه : 
الاوسط والأشراف في الحتلاف العلماءء والاجماع وغيرها"" . 


(۱) انظر : ابن حجر الاصابة, مرجع سابل ٤/۴‏ ۵) 
ابن عبد ال الاستپیاب مرجم ساب 1۷۲/۳ , 
(۲) ائظر : ابن العیاد شارات الدهب. مرجم ساب , ۲١۵/۷‏ , 
الشوكال» البدر الطالع » مرجع ساب , ۸١ ۷۹/١‏ 
(۳) انظر : این حجر الاسابة؛ مرجم ساب ۳۸۳/۳ , 
» ابن سبد البر؛ الاستیعاب , مرجم سابقی » ۳۳٣/۳‏ . 
(4) ائظر : الشبرازي» طبقات الففهاء. مرجم ابق ؛ س ۱۱۸ , 
اہن لگا رفيات الأعيان. مرجع سانل » ۵۸۳/۱ 
ابن قاش شهبة؛ طبقات الشافعية مرجع ساب ٠٠/١‏ 


AA 


اللووى : عي الدين أبوزكريا بجيى بن شرف النووى ولد سنة ۳ه ب(نوا) 
قرية من الشام ونشأ بها وقرأ القرآن وجد في طلب العلم حتى فاق أقرانه . وقد قرا 
التنبيه وشرح المهذب» وله كتب كثيرة منها : المجموع شرح المهذب» وروضة 
الطالبين» وبستان العارفين وغيرها. توفي في الرابم عشر من شهر رجب سنة 
٦۷ھ‏ . 


نيركسه : )١»٥(‏ . افتصادى فرنسي معاصر اهتم بدارسة مشكلات النمو 
والتدمية الاقتصادية وله عدة آرء ونظريات مبها : نظرية الحلقة ا مفرعه للفقر u8داها۷)‏ 
(yاPover o‏ هاا ونظریته فی النمو المتوازن والنی ضم) کتابه : اه e"68اطه۴۲)‏ 
!ormation(‏ اapita‏ الذی نشر عام ۳٩۱۹م‏ . 

هارود :¦ (4۲۲024ا۳) , 


افتصادي معاصر اهنم بدراسة الئمو الاقنصادى وصاغ مع دومار )00٩1(‏ نموذجا 
للنمو يرتكز علي إيضاح دور الاستلار ذلك الدور الذى بنمثل ني أن زيادة الاستشار 
من ناحية تخلتق طلبا فعالا ؛ حيث بعتب الاستثار جزءا من الافاق الكلي للمجتمع 
وبالتالي تؤدى إلى زيادة الطلب الفعال» ومن ناحية أحرى يزيد الاستثمار القدرة 
الانتاجية للاقتصاد القومي وينص هذا النموذج على أن معدل نمو الدخل القومي = 
الميل الحدى للادشار× انتاجية راس الال" . 


هارون الرشيد : هو هارول الرشيد بن محمد (المهدي) بن المنصور العباسي 
حامس لحلماء الدولة العباسية ف العراق» ولد سئة ۹ه وشا ف دار اللافة 
بہداد» ہویم باللا فة سن ۷۰م بعك وفاة اهادي » فقام بأعباء الخلافة 


(۱) ائیظر : اہو کر بن هداپة الله اسي » طبقات الشافعية نعقيتق عادل نوهض» دار الأفاق الجديدة بيروت 
الطبمة الثاللة ٠١۲‏ ١ه‏ ص٣۲۲‏ . 
(۲) انظر : د/فایز ابرادمم ابيب التدمية الاقتصادية بين النطرية رراقع الدول الثامية» جامعة املك سعود» 
ال ریاس ١۰اه‏ ص ۳۴۷ ٠١١۹‏ . 
(۳) انظر : د/ فایز الیب نظربات التدمية راللمر الافتصادي » مرجع سابق» ص ۷١‏ . 
د/ رمز زکې ۰ أزمة الدون النارجية» الميئة المصرية العامة للكتاب» ۱۹۷۸م؛ ص 91 . 


4 س 


وازدهرت الدولة في أيامه» واتصلت المودة بينه وبين ملك فرنسا شارلان. وکان رحمه 
الله عالا بالأدب والحدیٹ والفقه» وکان e‏ سنة ويخزو سنة» له وقائم کشر م 
ملوك الروم فلم تزل جزيتهم من القسطنطينية طول حياته» توفي سنة ٠٠ ١۹۳‏ 
ھائىسسن : )2n987(‏ . 


افتصادې آمريکي عاش في الفترة (۱۸۸۷ - ۱۹۷١‏ م) وهو أحد الذين درسوا نظرية 
كيئز وشرحوها وأيدوها وهو من الاقتصاديين الذين ينادون بضرورة الانفاق 
الحکومي" . 
أبو هريرة : هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي» وقد كان اسمه في الجاهلية عبد 
شمس ثم ساه الرسول عليه السلام عبد الرحمن» وسمي أبوهريرة لانه لا يقول 
وجدت هرة فحملتها ئي کمې فقيل لي أُٻوهريرة . كان من أكثر المسحابة حديثا وروی 
عله كما بقول البخارى ۔ نحو الثانهاثة من أهل العلم» وكان أحانظ من روق 
السدیث في عصره وکان اسلامه بعد الحديبية وخی واحتلف في وفاته فقيل سنة. 
۷ه وقیل ۸٥ھ‏ وقیل ٩٥ھ"‏ , 
الوليد بن عبد الملك : هو الوليد بن عبد المللك بن مروان» من ملوك الدولة الأموية 
بالشام ولد سلة ۸ء وتولى اسلخلافة بعد أبيه سنة ۸ه كان ولوعاً بالبئاء والممران» 
فكتب إلى ولاته بتسهيل الشايا وحفر الأبار واصطلاح الطرق. وهو أول من انشا 
المستشفيات في الإسلام وبلى المسجد الاقصى في القدس. وبي الحامع الأمرى 


(۱) انظر ۲ اہن لیر البداية والنہایة مرجم سابل » ۲۱۳/۱۰ , 
الطبرى» تاريخ الأسم رالملوك, مرجع ساب ٠٠١ ١1۷/٠١‏ 
ابن الأثیر, الکامل؛ مرجم ساب ۱۳١ ۸۲/١‏ . 
ابن واضح الأشباری. تار اليعقر مرجم سامش ٠١4/۳‏ 
(۲) انظر: Wrbenter's Humay, Hj UL, FP rbd‏ 
(۳) انظر : ابن مجر الأسابة مرجع سابل ۲٠۲/۲‏ . 
أبن عبد البر» الاستيعاب مرجع ساب 1٠۲/١‏ . 
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بدمشق» استمر في الحكم تسع سنين وثمانية شه توفي رمه الله سنة ٩٩ھ‏ . 
ابو يعلى : محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء البغدادي الحنبلى» - 
أبویعلی - حدث فقيه أصول مفسر- ولد سنة ١۳۸ه‏ » وسمع الحديث الكثير 
وحلداث وأفتی ودرس وٽول القضاء وکائت وفاثه ببغداد سلة ٤0۸‏ ۸ 1 من مؤلفاته 
المعتمد في الأصول» والأحكام السلطانية» وال جامع الصغبرفي فروع الحنابلة" . 


أبو يوسف : يعقوب بن ابراهيم بن حبيب الأنصارى الكوفي البغدادى - 
أبو يوسف - فقيه أصولي مجنهد محدث حافظ عالم بالتفسير وا مخازى وأيام العرب . ولد 
بالكوفة سنة ١١١ه.»‏ وتفقه على أي حنيفة » وتولى القضاء ببغداد لثلاثة من الخلفاء 
العباسیون وهم المهدی واهادی والرشید» توني رحه الله في بغداد سنة ۸۲١ه.‏ من 
آثاره : الخراج» وأدب القاضى على مذهب أبي حنيفة » وأمال في الفقه" . 


(۱) انظر : ایں الائیر. الکامل؛ مرجم ساق ۱۳١۷ ١۱٠٤/٤‏ , 
الطري, تاريخ الأمم رالملوك» مرجم سابق» ۹۷/۸ . 
ایں واضسح الاحباری» اریخ الیعقوں» مرجع سابق» ۲۸/۳ . 
(۲) انظر : الغراء, طیقات اللننابلةء مرجع ساہق » س مس ۳۸۸-۳۷۷ , 
اس المهاد شلرات اللاهمب» مرجم سابق» ۳۰۹/۳۔۷٠٠‏ , 
ساي مليفةء شف الظئون؛ مرجم ساق » مس ص ۱۹ء ٥14‏ , 
(۳) انظر : الڈرازی طبقات الفقهام مرجع سابل ص ٠۳١١‏ . 
. اہن شسلگان, لیات الاعیان, مرجع ساب ص ۹۱٦-٤١۰/۲‏ . 
طاش ری زاده طبقات الفقهاء مرجم ساہق» س ٠١‏ . 
ابن الأثري الکامل» مرجم سابق » ٠١١ ٩۸/٥‏ . 
حاجي ايف کشف الظنون» مرجع سابق؛ س ص ۰4۱١ ۱۹4 4٩‏ ۱۵۸۱ , 
ملحرظة : ارد ان ادر ې اپ هله الاراجم اني قد استملت بکٽاپين لايستغني نها باحث في تراجم الاعلام وما : 
حير الدين الزركل ؛ الالام قاموس ترام لأشهر الرجال والئساء من العرب والمستعريين وا لمستشرقين . 
شمر رشا كحالةء مسجم المؤلفين» تراجم مصلفي الكتب العربية . 
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:- الاستلهار المستقل والاستشار التبعي رعلاقتهما بمسترى الدحل ٠١‏ 


العلاقة پان الاستشار والدحل (مضاعف الاستئیاں : 
العوامل الحددة للاستتار (دالة الأستشار) . 


منحنی الطلب الاستشاری الفردى eR‏ 


منحنى الكفاية المدية للاستحار as‏ 


دالة الاستثار (العلاقة بين سعر الفائدة رالكفاية امعدية 


ثر التفاؤل والتشاؤم عل دالة الاستهار . . .ش 


العوامل المبحددة لسعر الفائدة في نظرية كينر 4 
منيحلى الادحار. الأستشار ( 18 ) aa‏ 


ملحلى السيرلة . النقرد ( ET ) 1١1‏ 


REE SN SS سعر الفائدة التوازني‎ 


سر المائدة عند الكلاسيك E A E Se‏ 
منطقة الكفاية الحدية لرأاس الال a‏ 


مصادر تمريل الاسشمار عل المسترى الفردى . .,,,. . 


مدحنى التكلفة الحدية للتمريل ٠... ٠...٠...‏ 
أثر انتقال منحلى التكلفة اللعدية لتمويل الاستلمار 


1 متحلى الكفاية املحدية للاستثهار على محجم الاستشارات . 
أثر سعر الفائدة على الاستشمار عند هائسن TEE‏ 
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العلافة بين الدحل والاستشار 

أثر تبر النفقات على الاستار 

ثر تغير ا لمخزون من السلع الرأسالية على الاستشار 

أثر فريضة الزكاة على حجم الاستشمار 

اثر فريضة الركاة على حجم الاستشار لي القطاع الخاص . 

ثر فريضة الزكاة على حجم الاستشمار ني المنشأة الفردية . 

منحلى تناقص الأموال سبب الزكاة 

هرم المصالح وفقا ا قرره الغزالي والشاطبي 

هرم المصالح الذى صاغه د/ سيد الموارى مستمداً الفكرة 
الأاساسية من الامام الخزالي والشاطبي مع ربطها 
بالكتاباث احديلة عن الحاجات الأساسية 

ملحنى عرض أموال المضاربة ومنحنى الطلب عليها . . . 

عرض أموال المضاربة والطلب عليها 


0 


الأسعار الإسمية للخدمات الصناعية في المملكة العربية 
السعودية السعودية 

نسب التعرفة على الواردات في الدول الخليجية 

نسبة الادحار في الناتج امحل الاجمالي لمجموعات الدول 
في الفترة ۱۹٩۰‏ ۱۹۸۳م .. 


المديونية المتوسطة والطويلة الاجل لابلدان 1 النامية في ا 
AR: 2 SESS PAA. p1۹۷‏ 
فائمة توضسح الدول ذات المديرنية الكرى E‏ 

الدولارات حتى اية عام ۹۸84م : 

قائمسة توضسح اعسادة الحدولة الرسمية اا ولال 

AAA ¢4‏ م 
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فهرس الراجع * 


ا المراجع العربية : 


1 


إبراهيم دسوقي › أباظة الاقتصاد الإسلامي مقومانه ومہاجه» دار الشعب» 
القاهرة» ۱۳۹۳ء . 

ابراهيم شحاته» المؤسسة العربية لضان الاستلمار ودورها في نوجه حركة 
الاستلارات العربية» الصندوق الكويني للندمية الاقنصادية العربية» سنة 
۷4م 

ابن أي شيبة - عبد الله بن محمد المصنف في الأحاديث والاثار الدار السلفيةء 
بومہاى» المند» الطبعة الأرلى » ١١١٤٠ه‏ . 

ابن الأثیر۔ على بن محمد بن عبد الكريم الجزرى رث ١۳ه)»‏ أسد الغابة في 
معرفة الصحابة » دار الفكر للطباعة» يروت . 

الكامل في التاريخ » دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الرابعة» ۴٠٤٠ه‏ . 


ابن الألر ۔ اللہاب ف ېدب الانساب» مكثرة المقدسي القاهرة» ٩۹م‏ 4 


£ 


اہر إسحاق الشررازى الشافعي » طہقات الففهاءء تصلیف د احسان عېاس» دار 
الرائد العري» بەر ولت ۰ طبعة عام ۷م 


. اساعيل باشا البغدادى» ايضاح المكنون ذيل على كشف الظنون عن أسامي 


الكتب والفلون؛ مكتبة الملل » بخداد 
هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» مكتبة المثي» بغداد » طبعة عام 
0م . 


#) رة مل اساس اسم الشهرة للمزلف مع عام اصتبار هله اللحقات رل أہں أبسنِ» أ( ١‏ 
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أحمد ثوفيق الفيل » أساسيات علم التحليل الاقتصادى الكليء طبعة بالاستنسل 
كلية الشريعة» جامعة الامام محمد بن سعد الإسلامية » الرياض ١١٤٠ه‏ . 

امد جام » النظرية الاقتصادية » دار النضة العربية > القاهرة » الطبعة الثالثة . 
٦4۷م‏ 

_ أحمد الحصرى» السياسة الاقتصادية والنظم المالية في الفقه الإسلامي» مكتبة 
الكليات الأزهرية » القاهرة . 

أحمد الجعويي» التحليل الاقتصادى الكلي» مكتبة عبن شمس . القاهرة . 

أحمد بن حنبل الشيباني (رت ۲١١‏ ه)» الزهد, دار الكتب العلمية ء بيروت» طبعة 
عام ۸ه , 
المسيك» الكتب الإسلامي » ودار صادر يروت . 

- أحمد رضاء محبجم مثن اللغة» مكتبة دار الحياةء بیروت ۰ ۱۹۷۷م . 

أحمد صفي الدين عوض» أصول علم الاقتصاد الإسلامي . 
مقدمة في الاقتصاد الحزئي » دار العلوم » الرياض الطبعة الأرلل» ۳٠١٠ه‏ . 

احمل بن محمد الصارى المالكي » بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الامام 
مالك دار المعرفة» پروت» ۹۸١۳١هى‏ . 

أحمد بن محمد المقرى التلمساي» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب دون 
نحدید طبعه أو تاریخ . 

أحمد سعيد عبد الخالق . التراث القائوني السعودى المكتب المصر ى الحديث. 
القاهرة , 

أحمد النجارء المدحل إلى النظرية الاقتصادية في المج الإسلامي , دار الفكر, 
الطبعة الثانية» ٤‏ ١١١ه‏ , 

أبو الأعلل المودودى» مفاهيم أساسية حول الدين رالدولة . الدار السعودية للشر 
والتوزيع » طبعة عام ١٠٠٤٠اه‏ . 

- أمين حلمي كامسل» دارسة أولية حول استشار السائدات البترولية في الانياء 
الصناعي العربي ٠‏ من أبحاث ندوة تمر المائدات البترولية في الانهاء العري الى 
عقدت في بیروت في الفترة ماہرن ۲۸۔ ۳۰ تشر ین الثا» ۱۹۷۲م ونشرت هذه 
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الأبحاث في كتاب تحت اشراف د . رياض الصمد» دار العلم للملايين» بيروت 
الطبعة الأرل» 0م 

الببخاری» محمد بن اسماعیل ۔ آہو عبد الله (رت ٠٠۲ه)»‏ صحيح البخارى» 
المكتبة الإسلامية» استانبول» ۱۹۸۱م . 

الرهان بن فورى اهندى» كنز العال في سنن الأقوال والأفعال» مؤسسة الرسالةء 
بیروت» طبعة عام ۱۳۹۹ه . 

البستاني» حيط المحيط» مكتبة لہنان» ۱۹۷۹م . 

البغوى - الحسين بن مسعود» شرح السنة» نحقيق زهير الشاويش» وشعيب 
الأرناؤرط المكتب الإسلامي» بیروت» ٤۱۹۷م‏ . 

أو بكر متولي» مبادىء اللظرية الاقتصادية» مكتبة عين شمس. القاهرة» 
۹مم . 

أبو بكر بن هداية الله الحسيني» طبقات الشافعية » تحقيق عادل وض » دار 
الأفاق الحديدةء بيروت الطبعة الالثة» ١١٤٠١ه‏ . 

بومول» جاندلر, علم الافتصاد, العمليات رالسياسات الاقتصادية» ترحمة سعيد 
السامرائي واحرين؛ مكتبة دار الملئى بغدادء ٤٦۱۹م‏ با لمشاركة مع مؤسسة 
فرانکلین» نيويورك . 

بيار مارى برايدل» الادحار والاستمار» ترجمة نماد رضاء دار الأنواء الطبعة 
الأارل۰ ٩٩۱۹م‏ . 

البيهقي - ۔ امد بن الحسين بن علي (ت ٤١۸‏ ه)ء السئن الكبرى» صادر 
پیر رت » تصوير عن الطبعة الأول . 

الترمدی ۔ عمد بن عيسى ہن سوره (ت ۲۷۹ه)» جامم التزمذى» وهو سن 
الرمذی» میق عمد فؤاد عبد الباقي» مصطفي الباي» الطبعة الثائية» 
4۸ھ . 

تى الدين الحصني الشافعي» كفاية الاخيار في حل غاية الاختصار» الشثون 
الدينية بدولة قطر › الطبعة اللاللة , 


OV 


تقي الدين بن عبد القادر التميمي المصرى. الطبقات السنية في تراجم الحنفيةء 
تحقيق عبد الفتاح الحلو المجلس الأعلل للشثون الإسلامية» مصرء سنة 
۰ ۹ه . 

- التنبكتي - أحمد بن أحمد بن عمرء نيل الابتهاج بتطريز الديباج » مطبوع مامش 
الديباج المذهب. الطبعة الأرلل» ١١٠٠م‏ . 

- ابن تيمية ‏ أحمد بن عبد الحليم (ت ۷۲۸ه)» الاخحنيارات الفقهية» محفيق محمد 
حامد الفقي » مكتبة السنة المحمدية . 
الحسبة في الإسلام » تحقيق سيد بن أي سعد الطبعة الأول . ۳٠١١٠ه‏ . 
السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية» مكتبة دار البيانء طبعة عام 
0 , 
الفتارى» جمع عبد الرحمن بن قاسم مطابع الرياض اللمدية . 

- ج . أكليء الاقتصاد الكلي والنظرية والسياسات ترجمة عطية مهدى سليهانء 
الحامعة المستنصريةء بخداد» ٠۱۹۸م‏ . 

- جاك أوسترى» الإسلام والتنمية الاقتصادية ‏ ترجمة سبحي الطويل. دار الفكر 
بدمشنق , 

جاك. س, هوجسدرون. إدارة الاقتصساد السديث ترحمة أحمد حردة مكشة 
الوعي العربي ٠‏ القاهرة , 

الجر جاني ۔ عل بن مسد التعريفات. دار الكتب العلسية» بر وت الطبعة 
الأرل» ۳١٠٠م‏ . 

- الجصاص - أحمد بن على » أحكام القرانء دار الكتاب العري. بيروت . 

- أبن الجوزى - عبد الرحمن بن علي المنتظم ‏ دراسة لي مجه ومرارده وأضيته. 
دارسة وشیق حسن عيسى عل اكيم عام الكتب. الطبعة الأرلء 
0 اش, 

- جون موريس كلارك» المؤسسات الاقتصادية وعلاقتها بالرفاه الانساي ترجمة 
برهان دجا » دار مكتبة اسحياة» بیروت» ۱۸9۸م . 
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حاجي خليفة» كشف الظنون على أساء الكتب والغنون» المكتبة الإسلامية» 
الطبعة الثاللة . 

الحارث بن أسد المحاسبي (ت ۲٤٠١‏ ه)» الكسب والرزق الحلال» مكتبة القرآن 
الكريم» القاهرة . 

الحاكم النيسابورى - أو عبد الله رت ٠٠٠‏ ه)» المستدرك على الصحيحين» 
مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» سوربا . 

ابن حبان ‏ أو حاتم محمد روضة العقلاءء تحقيق محمد حامد الفقى - مطبعة 
السنة المحمدية ۱۳۹۴ . 

ابن حجر العمسقلاي - أحمد بن علي (ت ٤٠۸ه)»‏ الاصابة في ييز الصحابةء 
مطبعة السعادة» مصرء الطبعة الأرل ۱۳۲۸ه, دار صادرء» ببروت , 
نلخيص الحبير في تغريج أحاديث الرافعي الكبي دار الكتب الإسلاميةء 
باکستان . 

بيب التهسذيب. مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية بامند» الطبعة الأولى» 
۷ه دار صادر» پروت , 

ابن حجر اللكي اهيلمي الشافعي»› الرواجر من افثراف الكبائرء المكتبة التجارية 
الکری» مصر) ١١٠١اه‏ . 

الفتاوى الكبرى الفقهية » مطبعة عبد الحميد حلفي » مصر . 

ابن حزم الظاهرى. المحل» دار الفكر» ببروتٽ . 

اہو اخسن المرغیناي - علي بن بي بكر (ت ۴۳ م)» اهداية شرح بداية المبتدى» 
الكتبة الإسلامية . 

حسين اغا واحمد سامح الخالدى» وقاسم جعفر» بعض المسائل الاقنصادية في 
الأقطار النامية » سلسلة الدراسات الاستراتيجية » ا لمؤسسة القومية للدراسات 
والنشر ومركز العام الال للدراسات والتش لندنء الطبعة الأول » ۱۹۸۲م . 
حسين عمس موسوعة الممبطلحات الاقنصادية دار الشروق» جدة» الطبعة 
الثالثة ‏ ۳۹۸۹١ه‏ . 
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مدیه زهران. مشاکل التلمية الاقتصادية ي البلاد الميختلفة. المطبعة الكالية 


القاهرة . 
مقدمة فى التخطيط الاقتصادي رالتنمية الافتصادية مكتبه عين شمس » الطبعة 
الثائية 1۹۹۷م 


هید بن زنجويه» الأموالء مركز الملك فيصل للہحوث والدراسات الإسلامية» 
الرياض› الطبعة الأرل» ۹م 

اللخطيب الشربيني - محمد بن أحمد (ت ۹۷۷ه) ٠‏ مغني المحتاج» مصطفى الباي 
الحلبي» القاهرة» ۳۷۷١ه‏ . 

ابن حلدون : عبد الرحمن بن محمد المقدمةادار القلم » ببروت الطبعة الئامسة ۱۹۸4م , 
اہن حلکان ۔ امد ہن محمد بن أ بکر (ت ۹۸۱ ه). وفیات الأعیان وائباء أبناء 
الزمانء دون تحدید طبعة أو تاریخ ویرجد فی جزاین کہیرین . 

حير الدين الزركلي» الاعلام دار العلم للملايينء بيروت» الطبعة السابعة 
۹م , 

الدارمي ‏ عبد الله بن عبد الرمن التميمي السمرقندي رت ١١٠٠ه).‏ سنن 
الدرامي ۰ تحقيق عبد الله هاشم » حدیث أكاديمي» باکستان عام ١٠٠٤٠ه‏ . 
ابو داود ۔ سلاك ہن الأشعف السجستاني (ت ۲۷۵هی)؛ سین آي داود. عة 
دار الحديث للبطاعة والنشر الطبعة الأرل» ۸۸١۳١ه‏ . 

الدردير- أحمد بن محمد بن أحمد رت ١۲٠ه)؛‏ الشرح الصغي على أقرب المسالك 
إلى مهب الإمام مالك» مطبعة عيسى البابي اللبې ۰ القاهرة . 

الدسوقي ‏ محمد بن عرفه (ت ١١۲٠ه)ء‏ حاشية الدسوقي عل الشرح الكبيرء 
دار الفكر للطباعة والشر . 

ابن دقيق العيد - محمد بن علي» شرح الأربعين جديا النووية ‏ مؤسسة الطباعة 
والصحافة والنشر » جد ١١٠٤١ه‏ , 

ديمترى كوسلاس» مفتاح النقدم الافتصادى؛ ترجة عمد ماهر نور دار الفكر 
العري . 
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الذهبي - أحمد بن عثان (ت ۸٤۷ه)ء‏ تذكرة الحفاظ» مطبعة دائرة المعارف 
النظامية » الهند الطبعة الثانية» ٤۳٣٣١ه‏ . 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» تحقيق عزت على عطية » دار 
الكتب احديثة» مھہر , 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال» مطبعة عيسى البابي الحلبى» مصر . 

الرازى - محمد بن أبي بكر بن عبد القادر رت ٦٠٠ه)ء‏ تار الصحاح» المركز 
القومي للثقافة والعلوم . 

الراغب الأصفهاني» الذريعة إلى مكارم الشريعة» مكثبة الكليات الأزهريةء 
الطبعة الأول » ۳۹۲۳١ه‏ . 

رشاد حسن خليل» الشركات في الفقه الإسلامي » دار الرشيد» الطبعة الثالثة . 
ابن رشسلك ب تول پن امد (ت ELEL‏ بداية المجتهد وماية المقتصد دار 
المعرفة. بار ولت » الطبعة السادسة» A۲‏ 

رفستٹت المحجوب » الطلب الفعلى ۽ دار المضة العربية» القاهرة» الطبعة الثالئة» 
۹4۹م . 

رفيق المصرى» الربا والحسم الزمني في الاقتصاد الإسلامي» دار حافظ للنشر 
والتوزیع › جدة» الطبعة الأرلل» ١١٤٠١ه‏ . 

مصرف التدمية الإسلامي» مؤسسة الرسالة» روت » الطبعة الأرل . 

رمزى زكي ٠‏ أزمة الديون الخارجية » الميئة المصرية العامة للكتاب» ۱۹۷۸م . 
الرملي ‏ حير الدين» الفتاوى الخبرية لنفع البرية على مذهب الإمام الأعظم أي 
حليفة النعهان» دار سعادات» مطبعة العثانية» ١١١١ه‏ . 

الرمل - محمد بن أحمد بن حمزة بن شهاب الدين (ت ١٠٠٠ه)»‏ ناية المحتاج 
بش رح اماج » مطبعة مصطف, الباي الحلبي » القاهرة» طبعة 
روبرت لافون التدمية الاقتصادية ترجمة ناديا حبري » سلسلة قضايا الساعة» 
العدد (۷)» الناشر المطبعة العربية شركة ترادكسيم» جنيف» مطابع الأهرام 
۷م 
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روبرت هيلرونر» قادة الفكر الاقتصادى ترحمة راشد البراوى» مكثبة النهضة 
المصرية» القاهرة . 

الزبیدی ۔ محمد مرتضی (ت ١٠۲٠ه)»‏ تاج العروس من جواهر القاموس» دار 
مكتبة اسلعياة» پروت . 

زکريا الأنصاری» شرح روض الطالب من أسنى المطالب. المكتبة الإسلامية . 
زهر الزبيدى» الغبن والاستغلال بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية . 
دراسة مقارنة» مطبعة دار السلام بغداد ۱۹۷۳م . 

الزيلعي ۔ عثهان بن علي (ت ۷٤۳‏ ه). تبون الحقائق شرح كنز الدقائق دار 
المعرفة ببروت» الطبعة الثانية . 

سامى نحليل» نظرية الاقتصاد الكلي دار المضة العربية القاهرةء ۱۹۷۷م . 
السخاوى- محمد بن عبد الرحمن» الضرء اللامم لاهل القرن التاسع» مكتبة 
المغدسي ٠‏ القاهرة» ١١١٠٠١ه‏ . 

السرحسي ۔ محمد بن أحمد بن سهل (ت ٤۸۳١‏ ه)) المبسوط. مطبعه السمادة 
مص الطبعة الأول . 

اہن سعد الطہقات الکری. دار صادر بیروت . 

سمر التي وفريق الدراسة الاقتصادية بمعهد الأنياء العر ي٠‏ لنطيم وئطوير 
المشروع الصناعي› معهد الانهاء العري» أبوظبي ؛ عام ۱۹۷۸م . 

سيد عبد امول أصرل الاقتصاد, دار الفكر العري. القاهرةء ۹۷۷٠م‏ . 

سید قطب, في ظلال القرآن دار الشروق» ۱۳۹۸هى . 

سيد اهوارى» الإدارة المالية (منح انخاذ القرارات). مكشة عبن شمس ؛ القامرة 
9م 

موسوعة الاستشهار - «اللصزء السادس م المرسرعة العلمية والمسلية للبنوك 
الإسلامية» الاحاد الدولى للبنوك الإسلامية ‏ ١٠٤٠ه‏ . 

الموسوعة العملية والعملية للبنوك الإسلامية , الاحاد الدول للبئوك الإسلامية . 
السيوطي ‏ جلال الدين. الاشباه والنظائر, دار الكتب العلميه ٠‏ بيروت الطبعة 
الأرلل ۳۹۹١ه‏ . 
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الدر المنثور في التفسبر المأثورء مؤسسة الرسالة , 

طبقات المفسرين» مكتبة وهبة» مصر الطبعة الأول ٩۳۹٠م‏ . 

الشاطبي - أبو اسحاق ابراهيم بن موسى (ت ١۷۹ه)»‏ الاعتصام » دار المعرفةء 
بروت 

الموافقات في أصول الشريعة» دار المعرفة» ببروت» الطبعة الثانية» ۹۵١۳٠ه‏ . 
الشافعي - محمد بن أدريس (ت ١٠۲ه)»‏ الأم» المطبعة الأمبرية ببولاق» الطبعة 
الأرل» ١۲١١١ه‏ . 

الشيرازى - عبد الرحمن بن نصر» ناية الرنبة في طلب الحسبة» مطبعة حنة التاليف 
والترجمة. القاهرة ١٠١٠ه‏ . 

شوقي أحمد دنيا» سلسلة أعلام الاقتصاد الإسلامي » مكتبة الخريجي» الرباض› 
الطبعة الأول ء ٤١٠٤٠اه‏ . 

مويل التدمية في الاقتصاد الإسلامي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى 
4اش 

السظرية الاقتصادية من منظور اسلامي» مكنبة الخريجي » الرياض» الطبعة 
الأرللء ٤١٤١هہ,‏ 

شوقي الفدجرى» نحو اقتصاد اسلامي » شركة عكاظ للنشر والتوزيع» الطبعة 
الأرلىء ١١٤٠ه‏ . 

الشوكاني - محمد بن علي البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع مطبعة 
السعادة» مصرء الطبعة الأرل ۸٤١١م‏ ء 

السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهاره دة إحياء التراث الإسلامي » القاهرة. 
نیل الأوطار من أحادیٹ سید الاحیار» دار الجیل» بیروت ۱۳۹۴۳ ه/ ۱۹۷۳م . 
صالح الأزهرى» جواهر الاكليل شرح مختصر خليل» دار احياء الكنب العربية . 
صقر أحمد صقر. النظرية الاقتصادية الكلية» وكالة المطبوعات» الكوبث الطبعة 
الثانية » ۱۹۸۳م . 

صلاح الدين خحليل الصفدى» الوائي بالوفيات» فرائز شتايئر فيسبادن» ألانياء 
الطبعة الثانية . 
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صااح الدين الملنجد معجم بي أمية » دار الكتاب الحديد بروت ‏ الطبعة 
الأولىء ۹4۷م ۰ 

طاش کری زاده» طبقات الفقهاءء مطعة الزهراء ادي الموسل ؛ الطبعة 
الثانية» ۹1م : 

الطبرى - محمد بن جرير» تاريخ الأمم والملوك. الطبعة الحسينية امحمديةالطبعة 
الأول . 


الطوسي - محمد بن الحسن بن علي الناية في جرد الفقه والفتاوى دار الكتاب 
العربي» بيروت» الطبعة الأول ۹۰١١٠ه‏ . 

أبو الطيب صديق حسن» الروضة الندية شرح الدرر البهية مته دار الثرات» 
القاهرة . 

ابن عابدین ‏ حمد آمین ہن عمر بن عبد العزیز (ت ٠۲٠۲‏ /هى)» حاشية ابن 
عاہدین» دار الفکر» روت الطبعة الثائیة. ۳۹۹١م‏ . 

رساثل بن عاہدين . المكتة اهماشمية ۽ دمشق؛ طبعة عام ۱۹۷۳م . 

عادل حشيش. سحاضرات في التدمية الاقتصادية . مكثبة مخاوى. طبعة عام 
۸م 

ابن عبد ر به ۔ اہو عمر أحمد بن محمد العقد الفريد» مطبعة لحنة التالبف والنشر - 
القاهرةء الطبعة الثائية ۷۲١۳٠ه‏ . 

عبد الله مهنا سالم» ومد عطيه مطر» مبادىء الاستلهارء الميثة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب الكويت. الطبعة الأرل» ١۱۹۸م‏ . 

ابن عبد البر- يوسف بن عبد الله بن محمد الاستيعاب في أسهاء الأصحاب. 
عبد الحميد القاضى» مقدمة في التدمية والتخطيط الاقتصادي › دار اللمامعات 
المصرية» الاسكندريةء طبعة عام ۱۹۸۲ م . 

عبد الحي بن الماد الحنبلىء شذرات اللذهب في أحبار من ذهب المكتب 
التجاري للطباعة واللشر» بەروت , 
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عبد الحي الكتاني» نظام الحكومة النبوية (التراتيب الإدارية) » دار الكتاب العربي» 
بروت , 

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم حاشية الروض المربع على زاد المستقنم» الطبعة 
الثانية» ۳١١٤٠١ه‏ . 

عبد الرحمن يسرى أحمد الأولويات الأساسية في المج الإسلامي للتنمية 
الاقتصادية والتقدم الاجتاعي» المركز العامي لإبحاث الاقتصاد الإسلامي» 
جد ۹۸۲م 

التدمية الاقتصادية والاجتماعية في الإسلام» مؤسسة شباب الجامعة» 
الاسكلدرية» ١١٤٠١ه‏ . 

عبد العزيز بن ابراهيم العمرى» الحرف والصناعات في الحجاز في عصر النبي - 
صلى الله عليه وسلم - الطبعة الأول ١٠٤٠ه‏ 

عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة» أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج باء 
مؤسسة الرسالة» يروت . 

عبد الكبير بن أي المفاحر الحسني الادريسي الكتاني» فهرس الفهارس والاثبات» 
المطبعة الحديدة ۷١٤١۳١ه‏ . 

عبد الكريم صادق» دور الاستل ارات المباشرة في التدمية الاقتصادية في الدول 
النامية » الصندوق الكويتي للتدمية الاقتصادية العربية» الکویت» ١۱۹۸م‏ . 
ديون الدول النامية تطورها ونتائجهاء الصندوق الكويني للتلمية الاقتصادية 
الحربيةء ۱۹۸۴م . 

عبد اللطيف يوسف الحمد» الاستشار متعدد الأطراف والتكامل الاقتصادى 
العربي» الصلدرف الكوبتي للددمية الاقتصادية العربية» دیسم ٤۱۹۷م‏ . 

عبد اللبي عبد الرسول أحمد نكرى» جامع العلوم في اصطلاحات الفنون ا لمشهور 
بدستور العلماء» مطبعة دائرة ا معارف النظامية » المند» الطبعة الثانية ۹۵١۳٠ه‏ . 
أبوعبيد القاسم بن سلام» الأمرالء نحقيق محمد خليل هراس» دار الكتب 
العلمية» يروت › الطبعة الأرلى» ١١٠٠ه‏ . 
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ابن العربي - محمد بن عبد الله رت ۳٤ده)»‏ أحکام القران. تقيق على محمد 
الببجاوى» مطبعة عيسي البابي الحلبي » القاهرة . 

العشرى حسين درويش ومحمد الردادي» ترشيد الاستهارات ٠‏ دارسة محليلة في 
التوطن والتخطيط الاقليمي » مركز البحوث» كلية الاقتصاد والادارة جامعة املك 
عبد العريز» جدة» الطبعة الثاللة . 

الشدمية الاقتصادية » دار النهضة العربيةء القاهرة . 

علاء الدين الفارسي» صحیح اہن حبان» تقيق امد محمد شاكرء مكتبة أبن 
تبمية » القاهرة . 

على بن أي طالب - رضى الله عله من روائع نبج البلاغة» اختارها جورج 
جرادق» دار الشروق» روت الطبعة الرابعة» ١١٠٠هہ‏ . 

على بن الحسين بن مد السعدى» النتف في الفتاوى؛ مؤسسة الرسالة» بروت» 
ودار الفرقان» عاك . 

علي حضير بخيت» التمويل الداحلي للتدمية فى الإسلام الدار السمردية للنشر 
والتوزيم › طبعة عام » اف 

على لحليفة الكوارى› دور المشر وعات العامة في التنمية الاقتصادية ۽ سلسلة عالم 
المعرفة ٠ )٤۲(‏ المجلس الوطني للثقافة والفدون والاداب. الکریت» ۱۹۸۱م . 
على عبد الرسول» المبادىء الاقتصادية في الإسلام دار الفكر الحر ي القاهرةء 
م . 

عمر رضا كحالة» معجم المؤلفين من تراجم مصنفي الكنب العربية . 

عمر بن محمد السنامي ٠‏ نصاب الاحتساب. مكتبة الطالب الحامعي » مكة 
الكرمة الطبعة الأرلل» ١١٠١ه..‏ 

عمرو يې الدين » التخلف والشمية ‏ دار النہضة الحربية ؛ مصر» ۱۹۷۷م . 
التئمية والتخطيط الاقتصادى» دار النضة العربية» پیررت ۰ ۱۹۷۲م . 

عيسى عبده» وضع الربا في البلاء الاقتصادي دار الاعتصام الطبعة الثانية 
۷ھ , 
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الخزالي - محمد بن محمد (ت ١٠٠ه)‏ احياء علوم الدين» دار الثورة الجديدة» 
بروت 8 

شفاء الغليل» مطبعة الارشادء الطبعة الأولىء 4۷1م 

المستصفى من علم الأصول» دار صادر پیروت » الطبعة الأولى» تصرير طبعة 
المطبعة الأميرية ببولاق» ۲۲١۳١ه‏ . 

فايز ابراهيم الحبيب» الثئمية الاقنصادية بين النظرية وواقع الدول النامية» جامعة 
املك سعود الرياض» ١٠٠٠ه‏ , 

نظريات التلمية والدمو الاقتصادى» عمادة شون المكتبات» جامعة الملك سعود» 
الطبعة الأرل عام » 0ش 

ابن فرحون المالكي . الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» تحقيق عمد 
الا حمدى أبو النورء دار التراث للطبع والئشر» مصر . 

أبو الفضل جعفر بن علي الدمشقي » الإشارة إلى محاسن التجارة» تحقيق البشرى 
الشوربجي ٠‏ مكثبة الكليات الأزهرية» القاهرة» الطبعة الأرلل» ۳۹۷٠ه‏ . 
ابن قاضى شهبه» طبقات الشافعية » مطبعة دائرة المعارف العثائية» حيدر أبادء 
الهندء الطبعة الأرل ۳۹۸١ه‏ . 

قدامة بن جعفر» امراج وصناعة الكتابة » شرح وتعليق د . محمد حسين الرنيدى» 
دار الرشيد للنشر والتوزيع › العراق» ۱م . 

ابن قدامة المقدسي - عبد الله بن أحمد بن محمد (ت ٠۲١‏ ه)» الكائيء المكتب 
الإسلامي ٠‏ بيروت» الطبعة الثانية» ۳۹۹٠١ه‏ . 

محتصر منهاج القاصدين؛ لابن الجوزى الحلبلي» مطبعة ابن زيدون» دمشق 
۷ , 

اللغني » مكنبة الرياض الحديلة» الرياض» ١١٠٠ه‏ . 

المقئع » مكتبة الرياض الحديلة» ١٠٠٠ه‏ . 

الشرطبي ‏ محمد بن أحمد (ت ١۷٠ه)ء‏ الجامع لأحكام القرآن الكربم» دار 
الكتاب العري للطباعة والنشر. القاهرة» ۷۸١٠١ه‏ . 
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القسطلاني - امد بن محمد (ت ۹۲۳ه)» ارشاد السارى لشرح صحيح 
البخاری» دار احیاء التراث العري» بيروت . 

قليوي - عميره» حاشية قليوبي وعميره على مناج الطالبين مطبعة دار احياء الكتب 
العربية » (عيس البابي الحلبي » القاهرة 

اہن قم الجوزية . محمد ہن آي پکر الزرعي (ت ۹۸۲ ه)» اعلام المرئعين عن 
رب العالينء تحقيق عبد الرحمن الوكيلء دار الكتب الحديثة. بالقاهرةء 
۹م . 

اغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» مطبعة مصطفى الباي اسلحلبي ۰ الطبعة 
۱فه. 

ہدائے الفوائد» دار الفكر» روت . 

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية تحقيق عمد حامد الففي » مطبعة السنة 
المحمدية» طبعة عام ۷۲١١ه‏ . 

الفوائدء دار النفائس» يروت الطبعة الثائية » ١١٠١١ه‏ . 

الكاساني ‏ أبو بكر مسعود (ت ١۸۷‏ ه), بدائم الصنائم ؛ الطبعة المالية مصرء 
الطبعة الأرلل» ۲۸١۳١ه‏ . 

کكاسل بكري ٠‏ مقدمة لي الاقتصاد اللنزئي رالتجميعي » مؤسسة شباب العامة 
للطباعة والدشر والتوزيم ٠‏ مصر» ۱۹۸4م . 

اہن کشیر۔ اساعیل بن كثير رت ٤۷۷ه)ء‏ البداية والنماية مكتبة المعارف» 
بيروت » ومكتبة النصر الطبعة الأرلى» ١١۱۹م‏ , 

تمسر اہن کٹ دار الفکرء بیروت. الطبعة الثاني ۱۳۸۹١ه‏ . 

أبو الليث السمرقندى | لحنفي » فتاوى النوازل» مطبعة شمس الاسلام» يدر 
أباد . الطبعة الأرل ۽ ١١١٣٠ه‏ , 

م. مئان الاقتصاد الاسلامي بين النظرية والتطبيق دراسة مقارنة ‏ أشرف عل 
ترجمته منصور التركي » المكتب المصرى الحديث» الاسكندرية . 
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ماجد ابراهيم علي البنك الإسلامي للتدمية» دارسة في إطار التنظيم الدولي 
الاقتصادى في الاقتصاد الإسلامي» دار النهضة العربيةء القاهرة» ۲م . 
ابن ماجه - محمد بن يزيد القزوني (ت ۲۷۵ ه)» سنن ابن ماجه» تحقیق وترتیب 
محمد فؤاد عبد الباقي » المكتبة العلمية» بيروت . 

مالك ٻن انس (ث ۷۹4١ه)‏ المدونة. دار صادر» بروٽ . 

الموطاء رواية يحيى بن بحيى الليلي» إعداد أحمد راتب عمروش» دار النفائس 
ببروت الطبعة السابعةء 4 ١٠٤١اه.‏ 

- الماوردى . على بن محمد (ت ٤٠٠١‏ ه)» الاحكام السلطانية والولايات الدينية» 
مصطفى البابي اللحعلبي » الطبعة الثانية» ١۸١٠ه‏ . 

تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق املك وسياسة املك نحقيق حي هلال 
السرحانء دار النهضة العربية» بروث» الطبعة الأرلل» ١١٤٠ه‏ . 

مجمع اللغة العربية؛ المعجم الوسيط» دار احياء التراث العربي» ببروت . 
مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التي أفرها مجمع اللغة العربية» ديسمبر 
۷م . 


الطبعة الأرل ۰ ۹۳١١ه‏ . 

محمد حال القاسمي » موعظة المؤسين من إحياء علوم الدين» المكتبة التجارية 

الكرى» مصرء ودار العهد الحديد , 

محمد جمیل بن عمر البغدادى» مختصر طبقات الحنابلة» دراسة فواز الزمرلي» دار 

الکتاب العربي» بروٽ ۰ الطبعة الأول . 

عمك حامد الزهارء النقود والبنوك والتجارة الارجية مكترة اسللاء با لمنصورة 
۲ م۰ 

الشسحليل الكل ؛ مكشة اسلیالاء ۽ المنصورة 1۹۸م . 
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- محمد بن الحسن الشيباني» الكسب تحقيق سهيل زكار» دمشق الطبعة الأول 
۹ اه 

محمد أبو الحسين بن القاضى أي يعلى » طبقات الحنابلة» مطبعة الاعتدالء 
دمشق) ۰٣۳اهھ‏ . 

محمد خالد الأتاسي شرح بجلة الاحكام العدليةء مطبعة حمص؛ سنة 
۹ھ , 

محمد سعيد رمضان البوطي » ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية» مؤسسة 
الرسالة» ببروت. الطبعة الرابعةء ١١٤٠هى‏ , 

محمد سلام مدكور» أصول الفقه الإسلامي تاريخه وأسسه ومناهج الأصرليين دار 
النهضة العربية» طبعة ول عام ٩۱۹۷م‏ . 

محمد السيد سعيد الشركات عابرة القومية وسستقبل الطاهرة القومية » سلسلة عالم 
المعرفة » المجلس الوطني للقافة والغنون رالاداب ٠‏ الكريت ۷١١٤٠١ه‏ . 

محمد صدقي البورنوء الوجير في إيضاح القراعد الفقهية الكلي ٠‏ مؤسسة الرسالة 
ببروت ٠‏ الطبعة الأول ٤‏ ١٤٠١ه‏ . 

يمد عيك لحي اللكنوى. الفرائد البهية في تراجم الحنفية » مطبعة السعادة 
مصس» الطبعة الأرل» ١٠١١١ه‏ . 

- محمد عبد العم عفر التخطيط والتدمية في الإسلامء دار البيان العري» 


, f9 
السیاسات الاقتصادية ف الإسلام» الامحاد الدرل للبنرك الأسلامية عام‎ 
, Af ۹ 


محمد عارف» السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي - طبيمتها رنطاقهاء ترجمة 
لبيل السروبي» المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي , جاممة الملك عبد 
العزيز» جدة ۲١١4٠ه‏ . 

- محمد علي الصابوني» حتصر تفسير ابن كثير؛ دار القرآن الكريم بيررت الطبعة 
الأولی» ۳۹۳١ه‏ . 
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محمد علي الليس وآخحر (علي عبد الحميد الدش). الاقتصادء اليثة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب» الكويت» الطبعة الثانيةء ۷١١٤٠ه‏ . 

محمد عليش» شرح منح الجليل على محتصر العلامة حليل» دار صادر» روت . 
محمد فؤاد الباقي ٠‏ اللؤلؤ والمرجان فيا اتفق عليه الشيخانء وزارة الأوقاف بدولة 
الکویٽت . 

محمد کرد كنوز الأجداد مطبوعات المجمع العلمي العربي» دمشق› 
۷۹هھ. 

محمد المبسارك ١ار‏ اء ابن تيمية في الدولة ومدى تدخلها في المجال الاقتصادى دار 
الفكرء الطبعة الثاللة » ١۹۷٠م‏ . 

محمد مبارك حجير» الاستلمار الأمثل للبلاد العربية» دار الفكر العربي . 

محمد محلوف». شجرة الئور الزكية في طبقات المالكية » المطبعة السلفية ومكتبتهاء 
القامرة» ١١١۳١ه‏ . 

محمد منذر قحف الاقتصاد الإسلامي - دارسة تحليلية للفعالية الاقتصادية في 
مجتمم يتہنى النظام الافتصادى الإسلامي » دار القلم » الكويت» الطبعة الأرلى» 
۹ھ . 

عمد الموسى » شركات الأشخاص بين الشريعة والقانون» جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» الطبعة الأرلل» ١١٤٠م‏ . 

محمد نجاه الله صديقي » . لذا المصارف الإسلامية» ترجمة رفيق المصرى» المركز 
العامي لأبحاث الاقتصاد الإسلاي . 

النظام المصر في اللاربوى» المركر العا لمي لأبحاث الاقنصاد الإسلامي» جدةء 
الطبعة الأرلل» ١١٠٤٠اه‏ , 

محمد جيب المطيعي» المجموع شرح المهذب - التكملة الثائية» دار الفكرء 


إەروسا , 
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- محمد هشام خحواجكيه » مہادىء الاقتصاد. دار القلم بالمساهمة مح جامعة 
الكويت. الطبعة الأول » ۱۹۷۷م . 

محمد روفيق الحجاء بعض الحوانب النظرية والعملية في التقييم الأقتصادى 
للمشروعات؛ الصندرق الكويتي للتدمية الاقتصادية العربيةء ۱۹۷۷م . 

محمد بجي عوبس التحليل الاقتصادى الكل . مكتبة عين شمس » القاهرة» 
۷م . 

محمود أبو السعودء حطوط رئيسية في الاقتصاد الإسلامي . مكتبة المدار الإسلامية 
الكويث» الطبعة الثائيةء ۳۸۷١ه‏ . 

سحمود شتلوت» الفتاری» دار الشر وی الطبعة الثانید ١٣۹١٠٠ه‏ . 

- محمود صالح الفلكي ٠‏ الشنمية الاقتصادية وقراعدها الأساسية في الدول الناشثةء 
مطبعة لمعنة التأليف والترجمة والنشر, القاهرة ۹۵۹٠م‏ . 

- محمود صدقي مراد فؤاد مرسي» ميزائية النقد الأجئبي والتمويل امار جي 


لشم # 
5 یمود پوس » غعاضر انت ل التيخطيعطل الاقتصادي. الدار امایا ية » وروش 
٩۹۸م‏ : 


- ابن الرتضى - أحمد بن يجي ٠‏ البحر الزحارء مكتبة النائجي ؛ مطبعة السمادة 
بمصر» الطبعة الأرل» ۷١١١ه‏ , 

المرداوی ۔ عل ہن سليان (ت ١۸۸ه)؛‏ الانصاف في معرفة الراجح من الثلاف 
على مذهب الامام أحمدء محقيق محمد حامد الفقي ‏ دار احياء الراث العري» 
الطبعة الثانيةه ١٠٠٣٠اه‏ . 

مسلم بن اجاج القشیری النیسابوری (ٽت ۱٣۲ه)»‏ صحيح مسلم تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي , دار احیاء التراث المري» بیررت . 

مصطفى امد الزرقاء» المدحل الفقهي العام دار الفكرء الطبعة التاسعة 
۸م . 
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المصارف معاملاتما ودراستها وفرائدهاء المركز العالى لأبحاث الاقتصاد 
الإسلامي . ۰ 

أبو المعالي لوين عبد الملك بن عبد الله (ٿ ٤۷۸‏ ه)» غیاٹ الامام ي 
التياث الظلم» تحقيق عبد العظيم الديب» مكتبة امام الحرمین» قطر ٤٠١‏ ١ه‏ . 
ابن مفلح - ابراهيم بن محمد المبدع في شرح المقنع » المكتب الإسلامي » ببروت»› 
الطبعة الأرل . 

الاوى - عبد الرؤوف» فيض القدير شرح ال لجامع الصغير للسيوطي » دار المعرفة 
ببروت» الطبعة الثائية» ۹۱١۳٠ه‏ . 

ابن المنذر- محمد بن ابراهيم» الاجماع» دار طيبة للنشر والتوزيع » الرياض»› 
الطبعة الأول ء ١١١٠١ه‏ . 

منصور البهرتي» كشاف القناع عن متن الاقلاع» مكتبة اللصر الحديثة» 
الرياض . 

ابن منظور ۔ محمد بن مکرم (ٽت ۷۱۱ه)» لسان العرب» دار صادرء دار بیروت» 
پاروت » ۱۳۸۸ه . 

الرسوعة العربية اليمرة امزستة فرانكلين للطبناعة والفشن “دان الشعب: 
القاهرة» صورة من طبعة عام ١٦۱۹م‏ . 

اہن جيم - ابراهيم بن محمد (ت ١۹۷ه)»‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق» دار 
المعرفة » يروت الطبعة الثالية . 

ابن النديم» الفهرست» تحقيق رضا تجده» دون تحديد طبعة أو تاريخ ويوجد لي 


الئوری ۔ یی بن شرف رت ۷٩‏ ه) » بستان العارفين» محمد الصابوني » الطبعة 
الغالثة . 


شېد یب الأساء واللغات› دار الكتب العلمية › پاروت , 
ر وة الطالين وة اهتين الکشب الإسلامي› پاروت الطبعة الثانية» 
۵ ا, 
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شرح الئووى على صحيح مسلم» رئاسة ادارات البحرث العلمية والافتاء والدعرة 
والارشادء الرياض . 

المجموع شرح المهذب» دار الفكر» روت . 

اہن هہیرة ۔ یی ہن محمد (ت ١ه‏ ) » الافصاح عن معاي الصحاح» المكتبة 
السعيدية» بالرياض . 

اميمي - على بن أي بكر (ت ۷٠۸ه)»‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» مكتبة 
القدس» القاهرةء ۲١١٠١ه‏ . 

أبو الوليد الباجي - سليمان بن حلف بن سعد المنتقى شرح مرطا مالك دار 
الكتاب العري - بيروت» الطبعة الرابعةه ٤‏ ١٤اه‏ . 

ياقوت بن عبد الله الحموى» معجم الأدباء ‏ المعروف بارشاد الاريب إلى معرفة 
الأديب» مطبعة هندية الموسكي» مصر الطبعة الثانية» ۹۲۸٠م‏ . 

بحیی بن آدم القرشي (ت ۲۰۲ه) انراج صححه وشرحه ووضع فهارسه احمد 
محمد شاك المكتبة السلفية » ومطبعتهاء ۷١١١۳١ه‏ . 

البعقوي . امد بن يعقوب بن جعفر بن وهب تاريخ اليعقوي ٠‏ المكتبة ا-أميدرية ‏ 
العراق . 

أبو يعل الفراء ‏ عمد بن الحسين (ت ٤١۸‏ هم الأمكام السلطائية» عقيق 
وتعليق محمد حامد الفقي» مطبعة مصطفى الباي الحلبي القاهرةء عام 
۳۸٨٢‏ , 

ہو پوسف ۔ یعقوب بن ابراهیم (ت ۱۸۲ه)؛ اللاراج » مطبوع ضمن مرسرعة 
اسلثراج» دار المعرفة » بيروت» الطبعة الأرلى . 

يوسف ابراهيم يوسف. الأثار الاقتصادية لتطبيق الشر يعة الإسلامية في ميدان 
الانتاج والتوزيع ؛ مجلة الدراسات التجارية الإسلامية » المدد ۲ . السنة الأرلى؛ 
كلية التجارة» جامعة الأزهر» ۱۹۸4م ,. 

يوسف سركيس » معجم المطبوعات العربية والمعربة ‏ مكتبة البيان سر كيس مسر 
هه مكتبة الم بداد , 
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يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد الله النميرى القرطبي رت ٤٩۳‏ ه)ء الكاني 
في فقه أهل المدينةء المالكي» مكتبة الرياضص الحديثة» الطبعة الأول» 


. A۸ 
یوسف القرضاوی› فقه الركاةء مؤسسة الرسالة» ببروتٽ» الطبعة الرابعة»‎ 
ه١‎ 


فهرس الأبحاث والتقارير والدوربات 


أبحاث وأعال مؤقر الزكاة الأول المنعقد في الفرة من ۲۹ رجب ١‏ شعبان الكريت» 


ندوة الركاة 3 
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اساب توجه الاستلمارات العربية إلى الدول الأجنبية» بحث أعده عبد الباقي 
النورى وقدم إلى مؤغر المسدمرين العرب الذى عقد في الكويت في نيسان (أبريل) 
سبل ٩۹۸م‏ : 

الاستشمار في المملكة العربية السعودية مع إشارة حاصة لنطقة سدير» اعداد أسامة . 
وفاء ادارة البحوث الافتصادية بالغرفة التجارية الصناعية بالجمعة عام 
AV‏ 

بحوث محتارة من المؤقر المدولى للاقتصاد الإسلامي» المركز العا لمي لأبحاث 
الاقتصاد الإسلامي » جدة الطبعة الأوللى» ١٠٠٠ه‏ . 

بوث مؤتمرات مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الجزء الأول» مجمع البحرث 
الإسلاميةء القاهرة» سلة ١۳١۹۱‏ . 

برنسامسج تقییم المشروعات من وجهة النظر المصرفية الأول ف الفترة من 
Yo‏ /14¥0/Vم‏ » الشاني» في الفترة من -۱١‏ ۲۷/١۱۹۷۹/۱م‏ . 
تحليل للبنى الاقتصادية والاجتماعية في البلدان الإسلامية» بحث أعده محمد فهيم 
حان ونشر في المجلة التى صدرت عن الندوة الفكرية التى عقدت في الجمع 
اللكى لحوث اللمضارة الأسلامية» عیان» الأردن» رجب ٤‏ ١٤٠ه‏ . 

ترويج المشر وعات وتشجيع الاستشمار سلسلة دراسات اقنصادبة واستثارية 
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تصدرها المؤسسة العامة لضان الاستلار» الكويت. العدد الأول ديسمر 
٥م‏ . 

تطوير القطاع ال لخاص والسياسات الملائمة لنأادية الدور المنوط به في حطة التلمية 
ورفة عمل مقدمة من الأمانة العامة مجلس الغرف التجارية الصناعية إلى المؤغر 
الثالٹ لرجل الأعہال السعودیین آمہاء ١۱۔۱۸‏ رجب ۷١٤١ه‏ . 

التقرير الاقتصادى العربي الموحد, لسلة ٠٠١١‏ ١ه‏ رير صسندوق النقد العربي . 
تقرير البنلك الدولى للائشاء والتعمير لعام ٠۱۹۸4‏ مء الترجمة العربية . 

التقرير السنوى لدار المال الاسلامي القابضة لعام ۱۹۸۵م . 

تقرير التلمية في العام » البئك الدولي للانشاء والتعمیر» ١۱۹۸م‏ . 

تقرير مجلس الفكر الإسلامي في باكستان عن الغاء الفائدة في الاقتصاد المركر 
العالي لأبحاث الاقتصاد الاسلامي : 

تقرير مناخ الاستلمار في الندول العربيةء المؤسسة العربية لضمان الاستفار 
الکریتٽ. ٥4م‏ 

توصيات وفتاوى مؤقر الزكاة الأول المنعقد في الکریت في الفرة من ۲۹ رجب إلى 
| شعبان 4ه . 

جريدة المزيرة العدد ١١١٠١‏ الصادر في ٠١‏ رم سنة ٠١١‏ ١ه‏ . 

حوافز وأطر التدميةء في دول الخليج العري الناشر منظمة اللئليج للاستشمارات 
الصاعية » الدوحة قطر . 

دراسة حول أساليب ريك اللشاط الاقتصادى في القطاع الخاص ورقة عمل 
مقدمة من الغرفة التجارية الصناعية بالرياض. إلى المؤقر الثالث لرجل الأعال 
السعرديين . 

الفرص الاستنمارية المتاحة للقطاع اللخاص في إطار حطة التلمية ‏ ورقة عسل مقدمة 
من الغرفة التجارية الصناعية بجدة؛ إلى المؤقمر الثالث لرجال الأعمال السعرديين 
من ۱۸-۱۵ رجب سنة ٤١۷‏ ۱ه , 

القطاع الخاصس السعردى في نحدمة التدميةء نشرة أعدتها إدارة البحوث بالغرفة 
التجارية الصناعية بالرياض عام ۷١٣١ه‏ , 
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حلة أبحاٹ الاقتصاد الإسلامي» العدد ١ء‏ ۳ه العد۲ الجلد »١‏ 


٤ه‏ . العدد ۲ المجلد ۲ء ١٠٠٠ه,‏ المركز العالي لأإبحاث الاقتصاد 
الإسلامي» جدة» جامعة الملك عبد العريز . 

مجلة أضواء الشريعة العدد ٠١‏ سلة ١١٤٠١ه.‏ العدد ٠١‏ سنة ١١٤٠١ه‏ كلية 
الشريعة بالرياص» جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية . 

مجلة الاقتصاد الإسلامي » المجلد الأول ١٠٠٠ه,‏ المجلد الثان» ٠٤٠۴‏ 
العدد ١۷ء‏ بنك دبي الإسلامي . ٠‏ 

نجلة البترول والغاز الطبيعي العدد ١١‏ نوفمي ۱۹۸۳م» السنة ٠۹‏ . 

مجلة البصوث الاقتصادية والادارية» العدد ١٠ء‏ المجلد الثاني» مركز البحوث 
الافتصادية والادارية» جامعة بغداد» العراق» ۱۹۸۰م . 

مجلة البنوك الاسلامية العدد ۳ عام cA‏ والعدد ۷ ربیع الأول - ربيع 
الثاني ١٠۸‏ ١ه‏ الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية . 

مجلة الشمسويل والتلمية» جلد ۲/٠١‏ پونيو ٩۱۹۸م‏ مجلد ۱/۲۲ ٤-۲‏ عام 
٥م‏ جلد ۳/۲۲ عام ٩۱۹۸م‏ مجلد ۱/۲۲ عام ۱۹۸۷م » عن صندوق 
النقد الدرلي 

مجلة التلمية الصناعية العربية » العدد الثالث» المنظمة العربية للتنمية الصناعيةء 
جامعة الدول العربيةء سل ٤‏ ١٤٠١ه‏ , 

مجلة الصندوق. العدد الرابم » الصندوق الكويتي للتمية الاقتصادية العربية» 
پنایر ٩۹۸م ٤‏ 

مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد الرابم» ١٠٠٠ه‏ جامعة أم 
القرى» مكة المكرمة . 

مجلة المال والاقتصادء العدد الرابم » جمادى الأولى ١١٤٠هء»‏ بنك فيصل» 
السودان» اللخرطوم 

مجلة المسلم المعاصر» عدد ٣٣‏ پوليو ۱۹۸۲م . 

مجلة النفط والتعساون العربيء منظمة الدول العربية المصدرة للنفظ» ١۱۹۸م›‏ 


OV 


بالاضافة إلى الميجلد التاسم العدد الأول سنة ۱۹۸۲م 

مجحلة الئور الأعداد ۱۲ ۔ ۲۵ ۔ ۲۹ ۳۳۔۳۹ ٠٤١‏ عن بيت التمويل الكويني . 

المستلمر الحري والتلمية» ورقة عمل مقدمة من اتحاد غرف الخليج العري إلى مؤعر 
المستلمرين العرب النعقد في الطائف في جمادى الثانية عام ١١٤١ه‏ . 

نحو اقتصاد مصر ى يعمد على الذات» بحوث ومناقشات المؤقر الملمي السنوى 
السادس للاقتصاديين المصريين سنة ١۱۹۸م‏ الحمعية المصرية للاقتصاد 
السياسي والااحصاء والتشريم . 

ت النظام النقدى رامال ف الاقتصاد الإسلامي ٠‏ بهت اعله د / معد ال حار جي وقد م 
إلى دورة النظم المالية التى نظمها مكتب التربية العري لدول اللخليج في صفر من 
عام ٤٠٥‏ اه , 
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الفصل الأول : مفاهيم أساسية EES‏ 
مهوم الاستغار E OE E‏ 
دالة الاستثار ESS Sea‏ 
أنواع الاستثار ESR GRA‏ 
۱/۳/۱ آنواع الاستلار حسب أصل الاستثار . 

| الاستلار الحقيفي e‏ 

ب ۔ الاستثار مالي SRS‏ 
١‏ اأواع الاستلار حسب الغرض مه e‏ 
١‏ ألواع الاستثمار حسب القطاع القائم به 
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العلاقة بين الاستلار والدحل القومي As‏ 
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الدول النامية والاستنار e‏ 
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الموضسسورع 


أهمية وأهداف الاستشمار في الاقتصاد الإسلامي E‏ 


الفصل الثاني : العوامل المبحددة للانفساق الاستئمسارى 


RS في الاقتصاد الرضعي‎ 
TOO OR OTT OOO EEE دالة الاستنهار‎ 
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الكفاية الحدية لرأاس الال IT‏ 
جدول الكفاة الحدية لرأس الال ردالة الاستثار. 
لحصائص الكفاية الحدية لرأس الال 
سعر الفائدة OES‏ 
العوامل المحددة لسعر الفائدة e‏ 
اوا : النظريات الحقيقة at‏ 
ا : النطريات النشدية ERS E‏ 
الفا : النظرية اللحديثة في سعر الفائدة , 
سعسر الفائسدة ودرره في تحديسد حجسم الطلسب 
الاستلمارى عند الكلاسيك .. 
الانتقادات الموجهة لسعر الفائدة كمحدد E‏ 
السياسة النقدية وألرها على الطلب الاستلمار ى 
ملاسحظات وحفظات , 


العرامل الألحرى المؤثرة على الاستنار 
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الدخل القوي وطلب الستهلكين والارباح . 
نفقة الاإستبدال (سعر العرض) .. . 
المبخزون من السلم الراسمالية CFE‏ 
العرامل المالية e‏ 
هیکل الضرائب 4 
۲ - أسعار الأوراق المالية والاستثيار . 
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۳/۲ 


۲/۳ 


۲ التقدم التقني 
۲ النمو السكاني AA‏ 
۲ السياسات الاقتصادية الحكومية 
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۲۳ توضصیح وترجیح E EOS‏ 
۳ الأدوات المشترحة لخصم القيم الأجلة 
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on rnroet 


ernst 


ONY 


۳۷-۱ 
14 
4 
4۹ 
1۷۳ 
۱۷۹ 
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۸۲ 
۸۳ 
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الوضسوع رقم الصفحة 


۲ الاقتراح الثاني : 14۳ 
الاقتراح الثالك : 14٥‏ 


۳/۴۳ العوامل الأحرى المؤثرة على الاستشمار في الاقتصاد الإسلاسي ٠١۹١۹‏ 
1/۳/۳ الطلب الاستهلاكي رالطلب الاستثهارى . ۱۹۸ 


۳ نظرة جديدة لأثر الزكاة على الاستثار . . ۱١۹۸‏ 
۳ دور التقدم التقني TEN e Ma‏ 
۳ دور التشر يعات الاقتصادية والاجثماعية . i:‏ 
۳ الاستقرار السياسي والاجتماعي ‏ .. .. ۲۹۹ 
۳ الشاط الحكومي والطلب الاستشاری ‏ .. ۲١۸‏ 
دور الدرلة في العصر اطلخديسثا .ر ١ل‏ 
الاستشار الحكومي ومجالاته فى الاقتصاد الإسلاي Ar‏ 
العلاقة بين القطاع الحكوسي والقطاع الخاص . 
في الاقتصاد الإسلامي AS E‏ 
ملاحق الفصل ESS a AIRES DSA‏ 
رلا : التخريج اللتهي لزكاة الأمرل الراسيابة (الستغلات . Y۷‏ 
ثائيا : الاثار الاقتصادية المترتبة على هذه الاأراء . rE‏ 
الفصل الرابم : تقويم المشر وعسات الاستثهارية لي الافتصاد 
الوضعي والاقتصاد الإسلامي ,رر ٠‏ ب TYAYTA‏ 
٤4‏ مفهوم تقويم المشروعات رأهمييته a‏ 41 
٤4‏ اة تقوم المشر وعات الاستهارية , ... Yt‏ 
4 غناصر تقويم المشر وعات الاستلار ية وأنراعها 
(معاير الاستتهار) . YE anes iiî‏ 
٠‏ اهم مشكلات التقريم ....... ۷4١ ٠...٠.‏ 


Of 


۲/4 


۳/4 


الوضسوع 
f/\/4‏ أهمية تقويم الاستارات ني الاقتصاد الإسلامي . 
المعايبر العامة للاستدار في الاقتصاد الإسلامي a‏ 
٤‏ معپار الحلال والخرام E e‏ 
Y4‏ محيار رعاية المصلحة Eo TS‏ 
المعنى الذاتي للمصلحة والمفسدة E‏ 
أقسام المصلحة بالاعتبار الشرعى a‏ 
الأول : مصالح معترة OTT SET‏ 
الثاني ؛ مصالح ملغاة SEES‏ 
الثالث : مصالح مرسلة EET‏ 
أقسام المصلحة باعتبار مقاصدها في الخلق . 
(رعاپتها لمصلحة الناس) .. EE‏ 
١ہ‏ الضروریاث وضابطها E O‏ 
۲ ۔ الخحاجیات وضابطها ER‏ 
۳ التحسيليات (الكاليات) وضابطها .. 


أهمية المصالح في الاقتصاد الإسلامي ESE‏ 


اللذف ين اليح العامة والهنلحة الا e‏ 
معايير الاستلهار النداولة في الاقتصاد الوضعي ونظرة الاقتصاد 
الإسلامي ما E‏ 
4 معيار الربحية التجارية has‏ 
طرق قياس الربحية التجارية E‏ 
O E E‏ 
نظرة الاقتصاد الإسلامي إلى معيار الربحية . 
التجارية a‏ 
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حدود الربحية في الاقتصاد الإأسلاي 
معیار النقد الأجنبي eon‏ 
دول اسلج والفرس الاستليارية E‏ 


فطاع الصناعات التحريلية الموجهة للتصدير . 


قطاع مشر وعات بدائل الاستراد 

نظرة الاقتصاد الإسلامي إلى معيار النقد 
الاجنبي AR‏ 

معايير استخدام الموارد المحلية ‏ المادية والبشر ية . 
معيار كثافة العمل ومعيار ثراكم راس المال 
ملاحظات راعتراضات على هذا المعيار 
معايير الاستثمار بين النظرية رالتطبيق .. 


نظرة الأقتصاد الالام ال ایر تخد ام 


الموارد المحلية ٠,‏ ....... 1 
معيار الائتاجية الحدية الاجتهاعية . 
معيار التكلفة الاجتهاعية o‏ 


أنراع التكلفة الاجتماعية وأساليب قياسها 
التكلفة الاجتهاعية واملمهة المسئولة 

نظرة الاقتصاد الإسلامي إلى معيار التكلفة 
الاجتماعية ARES‏ 

المعيار ا مكاي وتوطن الاستثيار .. 

تقريم المشر وعات العامة 

ES A OA شا صة‎ 


٤4‏ نظرة معاصرة لمعايير الأستلهار في الانتصاد الإسلامي. 
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4/£/1 الاقتراح الأول : د/ محمد ئس الزرقاء e‏ 
٤4‏ الاقتراح الثاني : د/ سيد الموارى eS‏ 
٤4‏ الافتراح الثالث : د/ كوثر الابجي TT‏ 
٤4‏ اآراء أحری e e‏ 
4 معاير مفترحة للاستلار ARE‏ 
الفصسل الخامس : مصادر وأسالبب تمويل الاستلمار 
في الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي E‏ 
مقدمة 


الموضسسوع 


iene dEUS 


مصادر وأساليب تمويل الاسنشار في الاقتصاد الوضعي . 
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مفهوم الاد حار NESS‏ 
أنواع الادخار e CE a‏ 
العرامل المؤثرة على الادخحار EET‏ 
اللظام الجاعي (الاشتراكي) والادحار . 
الادحار والاستدار رالأداء الاقتصادى 


القروض العامة ESA‏ 
القروض الخارجية (الاأجلبية) a‏ 
الاقتراص الخارجي والأراء الحديدة e‏ 
الاستل ارات الأجلبية e‏ 
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الموضصسسورع رقم الصيفحة 


الشركات متعددة الحسيات ماما وما عليها ۳ 


ا مشر وعات العربية المشتركة As e‏ 
٥‏ مصادر وأساليب تمريل الاستلار الخاص والحكومي في 
الاقتصاد الإسلامي CVE A. ASSN‏ 
٥‏ الادخار في الاقتصاد الإسلامي E ae‏ 
١‏ - حكم مافضل عن اللحاجة YE an EE‏ 
۲ ضصوابط الانفاق VAS aed‏ 
۳ - الزكاة والادحار PAs aS‏ 


نظرة علماء الاقتصاد الإسلامي الأرائل إلى ا AL‏ 
المدحرات الالحتياريمة والتدميسة الاقتصادية في 


FA: e ESOS الاقتصاد الإسلامي‎ 

FANS id iS e القروض الامہة‎ ٥ 
Af A الضرائب‎ ۵ 
۳۹٣٤ . مبررات فرض الضرائب في الفكر الرضعي‎ 

الأساس الشرعي للضرائب ME » Se‏ 

El Es O التمريل بالتضخم‎ ٠ 
tt . .. ,  , القروض اليكومية (العامة)‎ ٥ 
N f e القروض الأجبية‎ ٥ 
tA ٠. . ,. الاستلارات الأجية‎ ٥ 
t1۹ ر ,رر ر ا‎ ٠ امتح والمعوناتت‎ A Y/o 
£1۲ nas المصارف الإسلامية والدور المطلوب‎ ٠ 
IN enan مدمه‎ ٥ 


Y/r/a 
AC 


4//o 
o1» 
1/۳/0 
Y/Y fo 


الموضسسوع رقم الصفحة 


الصارف والواقع العملي NE Res‏ 
الصارف الإسلامية والخحاجة الملحة لانشائها 
وانتشارها . et e‏ 


لمصارف الإسلامية والصفات المميزة .... 4١١‏ 
ودائع المصرف الإسلامي وتكييفها الفقهي . ٤٤١‏ 
دور المصرف الإسلامي في تقويم المشروعات . ٤۲۷‏ 
الوسائل والأساليب الاستشارية في المصارف 


الاسلامية . ۹ 
١‏ التمويل بالمشاركة E eget‏ 
حصائص نظام المشاركة EE SR‏ 
المضاربة ph TY‏ 2 
مجالات المضاربة TE. ARG‏ 
أقسام المضاربة O MENSA‏ 
أولا ؛ المضاربة المطلقة ET a‏ 
ثانيا ؛ المضاربة المقيدة EV SSNS‏ 
- الفرق بين الفائدة والربح وألر ذلك على 

E aA المضاربة‎ 
٤)٤١ ٠. عرض الأموال والطلب عليها في سوق الضاربة‎ 
EE ea a صور المشاركة الألحرى‎ 
CR Tet الاستفمار المباشر‎ ۲ 
Os REESE ANS التاجیر‎ ٣ 
O ee e السلم‎ 4 


۹ س 


الوضسوع رقم الصفحة 


OV aras المزايدة الاأستارية‎ ٠ 
؛ه١‎ . البيع بالئمن المؤجل (البيع باللسيئة)‎ - ٩ 
E ARO الاقراضص‎ -۷ 
ACEO see حاقمة الیحٹ‎ 
OES ose الفهارس‎ 
۷۷ ٠...٠. . فهرس الأيات القرأئية‎ 
E Se فهرس الأحاديث‎ - 
ENV ele . فهرس الاثار‎ - 
OVLEVA i os فهرس التعريف بالاعلام‎ - 
o0 .. . . فهرس الرسوم والأشكال البيانية‎ - 
E boa OR AS فهرس الحدارل‎ 
GRIGG sag فهرس المراجم‎ - 
ORV, oss mes فهرس الموسرعات‎ 
WD YAEL 
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